لتخا ذ 
لنتخل في الجدل 


ظ 32 ٠‏ اه 
< بى حا : لتا 
0 مد العرا , 
[ه) 6٠١6‏ 


له حممصه 
حر نصك 


الأستاذ 
ستاد الد 7 
0 كتور 
يي بن ري 
عبدالعزيزبن علي العميريا 
عالجوردني 


حا 2 
سعود كلة ال” 2 
9و وومةه 


هك 


المنتخل في الجدل 


2) علي عبدالعزيز العميريني 50 47 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الغزالى محمد بن محمد 


المنتخل في الحدل / محمد بن محمد الغزالي » علي عبدالعزيز علي العميريني 


5 ص ؛ /1اا؛ اسم 

ردمك ه-خمخ- -١.!ل-:‏ 5ؤوؤو 

١‏ - أصول الفقه أ . العميرينى » على عبدالعزيز (محقق) ب-العنوان 
ديوي 07" 1 





رقم الإيداع : ه55١174/1١‏ 


ردمك ه-مه-.-ءل-ه؟وو 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
14 ه- ]ملام 





بيروت: تلفاكس 664499 (9611+) ص .ب .: 14/6380 
الرياض هاتف: 4162527 (9661+) صاب .: 1 الرمن: 11391 
دمشق: هاتق 2230914 (96311+) ص.ب.: 27003 
تمع عله عه لدع ول0© علوع مولا : اأهصدء 

عاق 21571 1 , لجو 


- 
ع 


رتم 
جل اوري < ري 
ساس <حتن ارو مسى 


موت .أدص يه مدن دن . بيييوريير 


عو هو 


لعدوؤمل 


إن هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم ‏ " المنتخل في الجدل'- هو واحد من نتاج 
الفكر الإسلامي» يتعلق بأهم المباحث الشرعية التطبيقية ذات الصلة بعلم أصول 
الفقه ‏ علم الجدل - فهو العلم الذي ازدوج فيه العقل والسمعء واصطحب فيه 
الرأي والشرعء فأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف 
بمحض العقول. بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد, 
الذي لا يشهد له العمل بالتأييد والتسديد”'. 

هذا الكتاب سلك فيه مصنفه مختلف طرق الأصوليين والجدليين في 
البحث والتصنيف» من حيث الاستكثار من الأدلة والاحتجاج» وتحقيق 
المذاهب وتفريع المسائل» والتقسيم والتبويب. 

هذا فضلاً عما انفرد به المصنف من أدلة وحجج وتفريعات للمسائل تفيد 
في إدراك ثمرة الخلاف» وتبعث على الطمأنينة والبحث والتقصي» فقد أبدع 
وابتكر . 

ومن هنا عقدت العزم على تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه؛ وإخراجه 
بالمظهر اللائق» وقد اتجهت هدني إلى العناية به» وصح عزمي على تقديمه في 
ميدان البحث والنظر - محققاً محرراً ‏ عله يسهم في تقوية الصلة بين الجهود 


.0/1١( انظر: المستصفى‎ )١( 


المعاصرة في هذا الصددء وماضي هذه الأمة العريق» فضلاً عن أهميته في 
مباحث الجدل وأصول الفقه. ْ ْ 

ويفترض في التقديم لهذا الكتاب أن نذكر دراسة - ولو موجزة ‏ في سيرة 
المصنف الشيخ الغزالي مسبوقة بتقديم آخر لبيان أثر الجدل في الدراسات 
الأصولية والفقهية» لكنني لن أتحدث عن هذه السيرة لأسباب سوف أذكرها فيما 
بعد. 

كما يفترض أن أبحث في شخصيته بقصد إبراز فلسفته العلمية من الناحية 
الاجتماعية» للوقوف على أحوال مجتمعه» وأثرها في تكوين شخصيته» ومن 
الناحية السياسية» لنرى مدى تأثيرها عليهء لكن ذلك واضح للقدراء من 
المتخصصين وغيرهم» فلم يعد هذا الجانب مهما في هذه المقدمة ‏ على الأقل - 
كما لا يفترض البحث في سيرته للوقوف على مدى ما وصل إليه من مواهب 
أبرزت شخصيته وأعمال علمية بقيت وحفظت سيرتهء وذلك لما سأذكره قريباً ولن 
نحتاج أيضاً إلى البحث في مصنفاته؛ والاستفاضة في ذلك» فقد أبرزت المجال 
العلمي الذي اشتهر فيه وعنيت به» والجانب الفلسفي الذي ميزه عن أهل عصرهء 
من خلال بحوث مستقلة اهتمت بهذا الجانب وعنيت به. 

كما لن تتضمن مقدمة الكتاب الحديث بشكل مفصل عن الحالة الاجتماعية 
والحالة السياسية والفكرية والدينية لعصر المؤلف الغزالى إذ إن هذه الفترة - أيضاً - 
قد حظيت إلى درجة كبيرة بعناية فائقة من لدن المؤرخين وكتاب السير. 

ففي ترجمة الشيخ الغزالي أحلنا في التعريف به من حيث نسبه وولادته. 
نشأته» وصفاته رحلته العلمية» حياته العلمية والعملية» وفاته ورأي الناس فيه» على 
أهم المراجع التي بحثت شخصيته وحياته» وأعطينا القارىء فكرة موجزة جداً عن 
الأثر والمؤثر من جميع هذه الجوانب لظروف لا بد من مراعاتهاء من جملتها ذكر 
الرجل والدعاء لهء وبيان ما تعرضت له حياته من مد وجزر تأثر هو بها من حيث 
الاستقرار والتصنيف» وأثر هو في بيئته العلمية - خاصة ‏ من حيث السبق 
والاهتمام . 


وأما عن شيوخه وأقرانه وتلاميذه فقد سلكت المنهج نفسه في الحديث عن 
شخصية الغزالي» إذ ما يتعلق بالشيخ الغزالي وشيوخه وتلاميذه قد أغناهم 
بالحديث المتقدمون والمتأخرون وفقأ لبعض الإحالات على المراجع التي سوف 
ترد في مظانها. 

وكذلك مؤلفاته ومؤلفاتهم. وأما عن مصنفاته وآثاره العلمية» فإن للشيخ 
مصنفات فى أصول الدين وأخرى فى الفقه وأصوله وغيرهاء وقد أفردت هذه 
المؤلفات بمصنفات خاصةء كان من أهمها وأوسعها انتشاراً مؤلف الدكتور عبد 
الرحمن بدوي» وسماه "مؤلفات الغزالي" فقد تحدث بدوي عن كتب الغزالي 
المقطوع بصحة نسبتها إليه» وتبلغ نحو (08) كتاباً» وتحدث كذلك عن بعض 
الكتب التي يدور الشك حول نسبتها إلى الغزالي» والكتب التي يرجح أنها ليست 
لهء وأخرى كذلك أقسام من كتب أفردت كتباً مستقلة» وكتب أخرى منحولة» 
وأخرى مجهولة الهوية» وتبلغ هذه الكتب في مجملها (701) كتب. 

أما ما يتصل من جهة التعريف بالكتاب به فقد تحدثنا عنه من حيث المدخل 
للكتاب» ونسبته للمؤلف» ثم وصفه متبعاً ذلك بطريقة الشيخ الغنزالي في 
التصنيف ومنهجه. ثم أردفنا ذلك بالحديث عن مصادر الكتاب وخطوات التحقيق 
وخطوات التعليق . 

أما عملي في المخطوط فكان على النحو الآتي : 

١‏ عرض نص الكتاب مصححاً مقوماً مقابلاً على النسخة الخطية الوحيدة 
المحفوظة والمستقرة في مقابلة معظم مباحث الكتاب مع كتب الغزالي الأصولية 
والمنطقية بصفة خاصة وكتب الجدل بصفة عامة مع الإشارة إلى الفروق الواضحة 
في تلك المصادر. 

١‏ تخريج الآيات القرآنية» وضبطها بالشكل التام. 

تخريج الأحاديث النبوية من كتب السنن المعتمدة. 

4 تخريج آثار الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من مظانها الأصلية. 


5 تخريج الشواهد الشعرية» بالرجوع إلى دواوين أصحابها إن وجدت أو 
كتب اللغة والشواهد. 

5 الترجمة للأعلام الواردة في الكتاب. 

- التعريف بالمذاهب والفرق الوارد ذكرها في الكتاب. 

- تخريج النصوص والآراء التي نقلها المؤلف عن غيره من أصولها 
المطبوعة أو المخطوطة والإشارة إلى مكان وجودهاء فيما هو موجود منهاء أو في 
كتب من نقل عنهم ممن لم نجد لهم كتبا . 

4- الإشارة عند كل مسألة أو قضية أو بحث من بحوث الكتاب إلى المراجع 
التي استفاد منها المصنف أو استقى منها مادته والمراجع التي فيها تفصيل تلك 
المسائل . 

٠‏ التعليق على كل كلمة أو عبارة تقتضي شرحاً أو تحتاج إلى إيضاح بما 
يزيل غموضها ويوضح المراد منها. 

١‏ قد تثور الدواعى إلى زيادة لفظة لتحسين السياق أو لاعتقاد منا بوجود 
نقص بدل عليه عدم استقامة النص» وحين أقدمنا على هذه الخطوة جعلنا محاطاً 
بمعقوفتين هكذا 1 ]ء وزيادة فى إحاطة القاريء بما نحاول أن نبذله من دقة فى 
تحقيق الكتاب والتعليق عليه» وضعنا” عند نهاية كل صفحة من المخطوطةء 
وأشرنا إلى رقم الصفحة في الهامش . 

وعلى الرغم مما بذلته في هذا الكتاب من دراسة وتحقيق» وما أفرغت فيه 
من جهد ووسعء محاولاً بذلك أن يصل عملي هذا إلى الكمال أو يقرب منهء 
فلست أعرض لما صنعته بتزكية أو ثناء» فما عملته لا أزكيه؛ وكل من عثر على 
ما يجب تصحيحه. فإنني أناشده الله في إصلاحه» وأداء حق النصيخة» فإن 
الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله تعالى بتوفيقه. والله تعالى 
أسأل أن يتقبل عملي هذاء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء نافعاً متقبلآء إنه 
سبحانه نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبي ونعم الوكيل. 
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صنت .أجعه حكن صا بيدييديير 


الجدل وأهميته في الدراسات الأصولية: 


يقول الإمام الشافعي ''؟: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا في 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدي فيها" ”"*»: لكن مما فرضه الله تعالى على خلقه 
ما يحتاجون إليه من دينهمء ما فرض عليهم "الاجتهاد في طلبه» وابتلى طاعتهم 
في الاجتهاد" 7©. لذا كان لا بد من الاجتهاد ولا بد له من أسسء مع التسليم 
مقدماً أن 'نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة؛ ومواقع الإجماع معدودة 
مأثورة» فما ينقل منهما تواترأ» فهو المستند إلى القطع. وهو معوز قليل» وما ينقله 
الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد وهي على الجملة متناهية» 
ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لهاء والرأي المبتوت 
المقطوع به عندنا: أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى» ملتقى من قاعدة 
الشرع ' كا 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى المطلبى القرشى» ولد سنة (١6١ه)»‏ وتوفى سنة 
(5١7ه)»‏ وهو إمام المذهب الشافعي. - ْ 1 ْ 
انظر في ترجمته: حلية الآولياء (2»)77/9 تاريخ بغداد (2)05/5 طبقات الحنابلة »)١80/١(‏ صفة 
الصفوة (؟/58؟)». وفيات الأعيان »)١77/5(‏ طبقات السبكى »)١97/1(‏ البداية والنهاية 2)50١/١٠١(‏ 
الانتقاء (ص55). شذرات الذهب (4/5): المنهج الأحمد (2)58/1 طبقات المفسرين (48/5)» 
الديباج المذهب (؟51/1١)»‏ الفهرست (ص57)) معجم الأدباء (/2»)581/11 النجوم الزاهرة (؟/ 
5©؛ اللباب (0/7)» مرآة الجنان (؟/7١)»‏ طبقات الفقهاء (ص58). 

(؟) الرسالة للإمام الشافعي (ص١)5‏ بتحقيق محمد سيد كيلاني. 

(*) المرجع السابق (ص6١).‏ 

(:) البرهان للجويني (؟/717). 


1١١ 


ومعلوم أن الاستحسان "تلذذ" وهو "تعسف" متى حاولنا أن نستدل به لما 
يرد فيه نص ولا بد حينئذ من الاجتهاد. والااجتهاد "لا يكون إلا على طالب شىء 
وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل» والدلائل هي "القياس"''؟. ذلك أن الأصل 
الذي يسترسل على جميع الوقائع القياسء وما يتعلق به من وجوه النظر 
والاستدلال" ”5 فإذا كانت المصادر الئنصية ‏ الكتاب والسئة - محصورة مقصورة 
ومواقع الإجماع معدودة؛ والمصادر الأخرى من الاستحسان وغيرهاء تدخل فيها 
الاجتهادء ويحتج بالإجماع لإثبات الاجتهاد ‏ والقياس اجتهاد » لهذا كله نشأ 
الخلاف كنتيجة طبييعة لاختلاف وجهات النظر حول الرأي والقياس (الاجتهاد) 
ومدى التوسع في الاستناد إليهما في التشريعء. لهذا كان لا بد من مناهج 
مضبوطة. وطرق محمودة للأحكام والاجتهاد في النصوص ونحوها. 


ولا شك أن هناك تطورات عديدة حدثت لمفهوم الاجتهاد منذ بداية تأسيسه 
النظري إلى يومنا هذاء ذلك أن مفهوم الاجتهاد ‏ في البداية - لم يكن دالا على 
بذل الجهد لاستنباط الأحكام من النص وفي النص ذاته» كما هو واضح عند 
المذاهب الفقهية الأربعة» فلم يكن معنى الاجتهاد يخرج عن القياس أو ما يقابله 
من الممارسات الاجتهادية الأخرى التي وضعت لأجل تحديد أحكام القضايا غير 
المنصوص فيها. لذا فقد عد الاجتهاد مصدراً من التشريع» وبالتالي فإن موقعه كان 
في القائمة نفسها التي تضم المصادر الأساسية للاستنباط مثل الكتاب والسنة 
والإجماع. مما يعني أن آلية استنباط الأحكام من المصادر الثلاثة لم تفهم بأنها من 
الاجتهاد فالاجتهاد لم يصح إلا مع عدم وجدان الحكم الشرعي من المصادر الآنفة 
الذكر. 

فمن الناحية المبدئية» الدلالة التي تمنحها المصادر الثلاثة هي القطع والبيان 


.)52١ص( انظر: الرسالة للإمام الشافعي‎ )١( 
.)9/57/5( (؟) البرهان‎ 


أو ما يرد إلى ذلك من ظنون مؤسسة على البيان ذاته» كحجية خبر الواحد» بينما 
لا يفيد الاجتهاد إلا الظن والرأي» وعليه كان العمل به من موقع الاضطرار لما 
ليس هناك حكم للنص أو الإجماع على الواقعة» فإن اللجوء حنيئذ إلى القياس مع 
ضعفه, إذ لا قياس مع وجود النص كما يقول الإمام الشافعي ''©. 

وهذا مما حمل السلف الأوائل على التحفظ في الفتوى» بل كان العديد منهم 
لا يحرم إلا بنص صريحء حتى قال بعضهم: "ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا 
وحرم كذا" '". 

ويقرر بعض المحدثين أن أول صورة منظرة وصلتنا عن مبدأ الاجتهاد الفقهي 
هي تلك التي رسمها مؤسس علم الأصول الإمام الشافعي (ت 4١٠ه)‏ فهو 
يرادف بين الاجتهاد والقياس» في الوقت الذي لا يجد لهذا الاجتهاد أو القياس 
أساساً منصوصاً عليه من قبل الشرعء ولهذا فهو يثير تساؤلاً بهذا الشأن ليجيب 
عليه فيقول فمن أين قلت: يقال القياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع؟ 
فبالقياس نض خير لازم؟ قلت: لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما 
كان نص كتاب (هذا حكم الله) وفي كل ما كان نص السنة (هذا حكم رسول 
الله)» ولم نقل له قياس: قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 
قلت: هما اسمان لمعنى واحد... "”". 

لكن مع ذلك الشافعي يستدل على صحة الاجتهاد» جملة بصورة غير مباشرة 
من النص فيجيب الإمام الشافعي بعد تساؤله قائلاً: "أفتجد تجويز ما قلت من 
الاجتهادء فتذكره؟ قلت نعم استدلالاً بقول الله تعالى: لإوَيِنَ عَيْتُ عَرَجِْتَ مول وَتِهَكَ 
عَطرٌ الْسَسْيِدٍ الاو وَحِيَتُ ها كُشْرَ موا مُبُرِمَكُمْ عرز قال: فما شطره؟ قلت: 
تلقاؤه» فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على 


)١(‏ انظر: الرسالة (ص5١5)‏ وما بعدهاء أعلام الموقعين (؟8/1؟).4 

(0) انظر: القول السديد في كشف حقيقة التقليد لمحمد الشنقيطي (ص69). 
)6 انظر: الاجتهاد والتقليد لمحمد الشنقيطي (ص17١).‏ 

(4:) سورة البقرق الآية .)١6١(‏ 


صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه» لآن الذي كلف التوجه إليهء وهو لا 
يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه» وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه 
بقدر ما يعرفه» ويعرف غيره دلائل غيرها بقدر ما يعرف وإن اختلف توجههما"7"'. 

هكذا نفهم أن الشافعي لا يرد الاجتهاد أو القياس إلى النص مباشرة» وهو في 
طريقته في الاستدلال عليه يستند إلى القياس ذاته» وبالتالي فإنه يصادر على 
المطلوب.. ْ 

حيث كيف يصح له أن يستدل على القياس من خلال فهم طلب التوجه إلى 
المسجد الحرام في الآية» لولا أنه قاس هذه القضية على غيرها ”". 

ومهما يكن من أمر فقد كثر الجدل حول مستند القياس وغيره من موارد 
الاجتهاد الأخرى وموقف الشافعي بهذا الخصوصء ربما لا يختلف عما ينسب 
إلى المذاهب الثلاثة الأخرى - الحنفي والمالكي والحنبلي - خاصة أننا نجد 
مبدأ الاجتهاد يذكر في قائمة هي نفسها التي يذكر فيها النص كمصدر للتشريع» 
وهذه المذاهب يعول أتباعها على طريقة الاجتهاد فيما لا نص فيه» وحينما 
يعددون مصادر التشريع فإنهم يضعون أنواع الاجتهاد مع أنواع النص وملحقاته جنباً 
إلى جنب» رغم أنهم يميزون بينهما من حيث الرتبة والدرجة”" . 

هذا هو حال المرحلة الزمنية التي كانت تضم عصر أئمة المذاهب الفقهية 
الأربعة وغيرها. 

ومن الواضح أنه مع مرور الزمن أخذ مفهوم الاجتهاد يتسع ويتغيرء فمن جهة 
ظهرت هناك محاولات للاستدلال بالنص على قضايا الاجتهاد» خاصة القياس منه. 
في الوقت الذي أخذ هذا المفهوم يكسب سعة أكبر ليشمل حالة الاجتهاد في النص» 
دون أن يبقى حبيساً وموقوفاً على ما لا نص فيه كما عهد عليه في السابق”* . 


)١(‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص١)#‏ بتحقيق محمد سيد كيلاني. 
(0) انظر: الاجتهاد والتقليد لمحمد الشنقيطي (ص18١).‏ 

() انظر: المرجع السابق (ص .)١8‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (ص72١).‏ 


أما من حيث اتساع مفهوم الاجتهاد وتعبيره عما يتعلق بفهم النص دون 
الاقتصار على الوقائع غير المنصوص فيهاء فهذا ما نجده لدى العلماء المتأخرين 
كما هو واضح مما يقوله أبو الحسين البصري (ت17”5ه): "وأعلم أن الفقهاء 
يعدون من مسائل الاجتهاد ما يستدل عليه بالكتاب كالنية في الوضوء والترتيب» 
وأن (الواو) للترتيب أو للجمع"”'» كذلك ما يصرح به البعض في المراد 
بالاجتهادء كما يقوله أبو إسحاق الشيرازي (ت15175ه””2 هو 'بذل الوسع وبذل 
المجتهد في طلب الحكم الشرعي ممن هو من أهله"”"» بل إن الغزالي - نفسه - 
يصرح بأن الاجتهاد هو بذل المجتهد في طلب العلم بأحكام الشريعة"”**. بل أكثر 
من ذلك.» فإن الغزالي لم يعبتر دائرة الاجتهاد خارجة عن دائرة النص» حيث جعل 
دليل العقل والاستصحاب من جملة الأدلة الأربعة الأساسية في الاحتجاج 7" . 

ومثل ذلك وقبله نجد تعريف الاجتهاد عند الفقيه الأصولي الظاهري ابن 
حزم (ت455ه) ''' مقيداً بما هو منصوص. على اعتبار أنه ينكر قضايا 
الاجتهاد فيما لا نص فيه» إذ يعرفه بأنه "بلوغ الغاية واستنفاد الجهد في 
المواضع التي يرجى وجوهه فيها في طلب الحق فمصيب موفق أو محروم"”". 


.)/75/57( انظر: المعتمد‎ )١( 


سنة (5/ا4ه). 
انظر: في ترجمته مقدمة تحقيقنا لكتاب "المعونة في الجدل" (55-9ا1) ومقدمة شرح اللمع(١/‏ 
لاك 55). 


.)0١ 3/5١ شرح اللمع‎ )9( 

(4) المستصفى (850/5). 

(4) انظر: المستصفى ».5٠١/١(‏ /ا١5).‏ 

(7) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ الأندلسي» فقيه أديب» أصوليء» متكلم» ولد سئة 
(184ه)ء وتوفي سنة (4057ه)» كان يستنبط الأحكام من الكتاب والسئة» وانتقد كثيراً من العلماء 
وله مصنفات كثيرة. انظر: وفيات الأعيان (١/478)؛‏ معجم الأدباء (7170/15)»: تذكرة الحفاظ (/ 
”3 البداية والنهاية .)41/1١5(‏ 

(0) انظر: الإحكام لابن حزم »)55/١(‏ المحلى .)10/١(‏ 
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وعلى هذه الوتيرة ظهر مفهوم الاجتهاد لدى المتأخرين من أمثال الآمدي(ت 
١0ه)‏ 2“ » والبيضاوي (ت 186ه) ”"“. والفتوحى(ت 4107ه) 7©), وابن 
الحاجب (ت555ه) 47 )»: وابن عبد الشكور (تة1ااه) 92 وعلاء الدين 
البخاري (ت١٠*الاه)‏ 29. 


وهكذا يلاحظ أن معظم تعاريف الاجتهاد ‏ ومنها ما سبق - تجعل موضوعها 
الأساسي هو النصء» وليس قضايا ما لا نص فيهء فشتان بين المفهوم القديم 
للاجتهاد كما حدده الشافعي وبين ما استحدثه المتأخرون فيما بعدء ذلك أن 
التحديد الأول ينحصر في حدود "الإنتاج المعرفي" الخاص بالاجتهاد فيما لا نص 
فيه» بينما شمل التحديد الأخير مجال "فهم النص أو الخطاب"» ووضع تفاوتا بينا 
بين الفهم والشريعة 9" . 


وأمام هذا الاستطرادء الذي نجده لا يفي الموضوع حقهء لأن مجال 
الاجتهاد مجال واسعء إلا أن الفن ‏ الوحيد ‏ الذي "يحرص على أن يمد المجتهد 
بأحسن المناهج وأحكمها وأدقها وأصوبها حتى يستفيد عن خيرة وبصيرة وهدى 
من المسائل الخلافية المستنبطة عبر العصور المختلفة" ”؟. هذا الفن هو 
'الجدل". الذي يبرر الخلاف وجوده ويستمد مقوماته من القران والسنةء 
وأقوال الأئمة» والمذاهب المختلفة» والمدارس الكلامية. 


وعلى ا لمستوى ا للفظي فقد وردت لفظة "| لجدل "وما تصرف منها في 


.)177/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)577/9( (؟) انظر: الإيهاج‎ 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير (508/4). 
(:) انظر: مختصر ابن الحاجب (589/5). 
(0) انظر: فواتح الرحموت (؟/577). 
(5) انظر: كشف الأسرار (5/5؟). 

60 انظر: الاجتهاد والتقليد (ص١؟).‏ 
0) انظر: مقدمة المنهاج للباجي (ص5). 


القرآن الكريم في تسعة وعشرين موضعاًء في سبع وعشرين آية» كان "الجدل 
'مذموما في كل موضع ذكر فيه لفظ "الجدل "إلا في ثلاثة مواضع» هي في 
سورة النحل في قوله تعالى: #وَجَْرِلَهُم يِل أَحْسَنّ 74 وسورة 
العدكبوت”"'» وسورة المجادلة في أولها ”"“»؛ وفي جميع هذه الآيات جاء الإخبار 
والأمر بمجادلة الكفار وأهل الكتاب. وأن أول من سن الجدال هم الملائكة» 
استدلالاً منهم بالترجيح والأولوية لأَججَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِييا4”*' وكذلك جاء فيها 
جدال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأممهم. ومن ذلك أيضاً الأدلة على وحدانية 
الله تعالى والبعث. ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم '*. 

أما في السنة فقد وردت لفظة "الجدل" وما تصرف منها في أكثر من تسع 
عشرة مرة» جاءت بمعنى يفيد الإنكار والمنع» فتارة تقترن بالبدعة» وتارة بالضلالة 
بعد الهدىء وثالثة بالرفث والكفرء ولعل هذا المسلك تجاه الحديث النبوي يثير 
تساؤلاً حول منع السنة النبوية من الاشتغال بالجدل» بينما حث عليه القرآن» بل 
أوجبه أحياناء وبخاصة إذا تعلق الأمر بمجادلة غير المسلمين فيما ينفع الإسلام 
وأهله» بينما "تحرص السنة النبوية على صرفهم عن التجادل فيما بينهم» إذ لا 
يحتمل أن ينجم عنه إلا ما يفرق صفوفهم" "©. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الجدل قد خدم الفقه وأصوله» كما خدم 
علم الكلام من قبل» ذلك أن الأصوليين والفقهاء يقررون في أكثر من مناسبة» أن 
النصوص الشرعية قليلة ومحدودة» بينما القضايا والنوازل متجددة»؛ وغير متناهية» 
فلا بد حينئذ ‏ من الاجتهاد والقياس والرأي» لدرء الخلاف» فكان من الطبيعي 


.)١76( الآية‎ )١( 

(؟) الآية (55). 

.)١( الآية‎ 5 

(4) سورة البقرق» الآية (70). 

(0) انظر: كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم (ص44) وما بعدها. والتعليقات الرائعة 
للدكتور الألمعي في هامش الكتاب المذكور. 

(7) انظر: مقدمة كل من: المنهاج للباجي (ص”) وما بعدهاء وأحكام الفصول للباجي أيضاً (ص١5).‏ 


7و1 


أن يسلك العلماء المجتهدون طرقاً شتى للإبرام والنقض» لتدعيم الرأي وتقويته في 
سبيل الإقناع والغلبة بالحجة والدليل» لهذا نشأت المناظرات الفقهية» والتي 
استفادت من المناظرات الكلامية والتيى لجأت كثيراً إلى توظيف أساليب خاصة 
لممارسة الفعالية العقلية» لذا بدأ الفقهاء والأصوليون يحكمون صياغة العرض» 
وإحكام انبيان» على أساس من التنظيم والتنظير للمنطق اليوناني» لا على أساس 
مجرد التقليد والاتباع» وغاية ما يمكن أن يقال هنا على ما لاحظه بعض 
المحدثين من خدمة الجدل لأصول الفقهء أنه من خلال الاختلاف والخلاف بين 
هؤلاء وأولئك "تعلم العلماء تحديد الكلمات حسب القواعد» والاحتجاج طبق 
الأشكال المنطقية» وتبويب المسائل» وترتيب العروض"”'©2» كما يلاحظ من جهة 
أخرى أن الفقهاء في مناظراتهم مع خصومهم اضطروا إلى تفضيل تقديم المزيد من 
الدقة والبيان حتى يجاروا خصومهم في تبرير أصول مذهبهم من الوجهة العقلية» 
ودفع كل تهمة تلصق بهم الخلل في أساليبهم المنطقية. 


() انظر: المنهاج للباجي (ص0). 


قم 
جى ضري ١اجرَيّ‏ 
«ناس <«دهن رومس 


ححاحت أك نات يكن دوو . بيدين 


التعريف بموضوع هذا التمهيد 


إن موضوع الجدل بصفة عامة ‏ يقصد به تلك الطرق التي يراد منها 

لوبرام والنقض» إبرا م أي وضع أريدء وهدم أي وضع كانء وهو من الخصومة 
والمناقشة وهو فن الحوار والمناقشة» قياس مؤلف من مقدمات مشهورة» أو 
مسلمة» ومن وجه آخر هو "تردد الكلام بين اثنين» قصد كل واأحد منهما تصحيح 
قوله وإبطال قول صاحبه"» والغرض الأهم منه: إلزام الخصم وإسكاته ودفع ما 
يلزم به» أو هو بمعنى آخر: "الارتقاء من تصور إلى تصور"؛ أو هو عند 
المتأخرين "الارتقاء من المدركات الحسية إلى المعاني العقلية ونحوها"» غرض 
آخر نضيفه ‏ هنا إلى ما تقدم: الاستدلال المبني على الآراء الراجحة أو 
المحتملة . 


ليس هذا وحسب » بل وكما يراد منه "القدرة على الاستدلال الصحيح 
"يراد منه كذلك 'المراد المتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء والتفنن في إيراد ما 
لا نفع فيه من البيانات الدقيقة". لكنه لا يمكن أن يكون الجدل هو "المقاييس 
الوهمية "على الأقل» في موقعه من الفكر الإسلامي» وهو وإن كان 'التطور 
المنطقى الذي يوجب ائتلاف القضيتين المتناقضتين واجتماعهما فى قضية ثالثة", 
لكنه - من وجهة نظرنا على الأقل - لا يمكن أن يكون عبارة عن 'التوفيق بين 
مثالية - تطور الفكرة. ومادية - تطور المادة " . 

وأخيرأًء الجدل هو: ' طريقة الفكر الذي يعرف ذاته ويعبر عن موقف" 
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أو: "الذي يوجه حركته إلى جهات متعارضةء تؤثر فيه تأثيراً متقابلاً "أو هو 
على أقل تقدير: "موقف الفكر الذي يقرر أن حكمه على الأشياء لا يمكن أن 
يكون نهائياً "أو هو وذلك أضعف الإيمان ‏ "اتصاف الفكر بالحركة" . 

وعلى أقل تقدير فإن الجدل نظام منهجي للإستنباط» يعين فيما لم يكن فيه 
نصٌّ ولا اجماع» وهو بالتالي قد لا يعرف بمضمونه الواقعي أو الفلسفيء وإنما لا 
بد أن يميز عن غيرهء وهذا ضروري من أجل رصد ما تعرض له هذا المتهج 
«الجدل»» من تحوير أو تعديل» أو فهم خاص» خاصة عند تصنيف اتباع المذاهب 
الإسلامية بطرق الاستنباط والأصول في كتب الفروع والأصول» ووربما كان هذا 
الاستطراد ضروريا ‏ هنا وفيما بعد لإلقاء الضوء على طبيعة «الجدل» ومفهومه. 
يتضمن تفسيراً لتلك الاختلافات حول تفاصيل الجدل» وأهم مباحته؛ والمراد به. 


وهذا العمل يبدو فى نظرنا جديراً بالتناول» بقدر ما كان الفكر الأصولى - 
أصول الفقه ‏ يشد اهتمام الباحثين منذ أمد إلى البحث والتقصي والخروج 
بشيء جديد لحل مشكلات العصر الشائكة العصبية. 

وحين بدا الموضوع زائداً عن الحد فيما يتعلق بالمادة المدروسةء وبخاصة في 
مقدمة يفترض فيها أن تكون تمهيدأ لهذا الكتاب "المنتخل فى الجدل "للغزالى» 
وأن اختزال المعلومات والإخلال بالمنهج والطريقة ليس من سمات هذا العصر 
على الأقل» وأنه لا بد من الاستقصاء والتدقيق والتوثيق» كان أمامنا اختياران» 
رأينا في أولهما أن نستبعد ما يتعلق بالعقيدة " علم الكلام "من الصراع والجدل 
حول القضايا الكلامية» والتي ارتبط الجدال حولها ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر 
بإشكاليات العصر وهمومهء ومن هذه القضايا مسألة "خلق القرآن"» و "أصل 
اللغات "و "الأسماء والصفات"» وذلك لسبب وجيه ‏ فيما نعتقده ‏ وهو أن 
كثيراً من قضايا علم الكلام الأساسية قد اصطدمت بقضايا عملية أصبح الحديث عن 
تلك القضايا العملية حديثاً عن قضايا كلامية. هذا من جهة ومن جهة أخرىء 
فإن كثيراً من المتكلمين كانوا ‏ في نفس الوقت ‏ علماء في الفقه وأصولهء وأنهم 
بالتالي قد انشغلوا بهذه القضايا داخل تخصصاتهم الفرعية ‏ الفقه وأصوله وعلم 


* 


الكلام - الأمر الذي نجده من المناسب أن يكون الحديث عن هذا الموضوع داخل 
دائرة "الفقه وأصوله" فقط. 

وحين شارفنا مجال الكتابة في الموضوع واجهنا اختيار ثان أيضاً. كان ذلك 
في بداية الأمر بسبب طبيعة الموضوع ذاتهء فإنه لمن الصعب جداً. أن نجد 
الموضوع (الجدل) بالاتصال والاتساق في المادة والبحث الذي يمكئنا من 
إخراجه بصورة مرضية على الأقل في التقديم لهذا الكتاب. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى تلك المؤلفات التي يفترض أن تكون 
المصدر الوحيد للمعلومات التي نستقي منها مادة هذه المقدمة. وأعني بها مؤلفات 
المتقدمين حتى نهاية القرن الخامس الهجريء ومع ذلك لم نأس كثيراً للإغفال 
المتعمد من كتب علماء الفقه وأصوله ‏ الجدليين - لمعظم مواد هذا الموضوعء» أو 
لمعظم تفصيلاتها وتحليلاتهاء حيث وجدنا عوضاً عنها في كثير من الأعمال الهامة 
التي كتبها المتأخرون في العصر الحديث, الذين بذلوا خير جهودهم في النقد 
الخارجي والتحليل الجيد لمعطيات هذا الفن "الجدل" ”©. 

وحيث قد برزت في ميدان موضوعنا هذا أسماء مشهورة» اعتمدنا مؤلفاتها في 
صياغة مادة هذه المقدمة لكن لم تظهر أية دراسة فنية تتناول منهجية علم اللجدل: 
كعلم مستقل له موضوعاته وأسسه. له تأثير وتأثر بغيره. لكننا لم نعدم بعض 
المحاولات الجادة والهادفة المقرونة بإخراج الكتب التراثية أو التأليف في 
موضوعات عامة لها به صلة من طريق أو أخرى. ٠‏ 

وهكذا وجدنا أنفسنا بعد أن نحينا بعض الموضوعات الهامة مؤقتاء 
محصورين في مجال محدود. للأسباب السابق ذكرهاء هو مجال "المبادىء 
والمقدمات"» وهو مجال يعطينا مجموعة ضخمة من المعلومات التي تعالج 
)01 من هذه الأعمال: عبد الحميد شتركي» مناظرات في أصول الشريعة (ص؟١1١)‏ وما يعدها. المنهاج 

في ترتيب الحجاج (ص") وما بعدها. والدكتورة فوقية حسين في تقديمها لكتاب الكافية في 


الجدل (ص"؟) وما بعدها. 
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الحد والموضوعء» وتعالج المنفعة والغرضء» والأسس والشروطء والتي تهم 
الباحث في "الفقه وأصوله" أكثر مما تهم المؤرخ والمتكلمء للوصول إلى غاية 
منشودة هي التمحيص والتدقيق» والمنهجية في البناء والهدم» وهي الترجيح 
والموازنة» لذا فنحن مضطرون إذن إلى أن نسجل عجزنا عن تناول كل محتويات 
المادة في مثل هذه المقدمة. لكن حسبه أن يؤكد ‏ في ظروف معلوماتنا 
الراهنة - أن هذا التقديم ما هو إلا تقديم لفصول يراد منها "بيان أثر الجدل في 
أصول الفقه" تقترب ‏ تقل أو تزيد ‏ من فصول عدة» هي بحاجة إلى 
تقديمها في دراسة مستقلة نرجو أن تتاح لنا فرصة أفضل للكتابة فيها إن شاء الله 
تعالى . 
المصسادر: 

لا شك أننا إذا نحينا جانباً كل ما يتعلق بالمنطق والجدل اليوناني وعلاقتهما 
بالفلسفة» واقتصرنا فقط على موقف الفقه الإسلامي من الجدل فإن دائرة البحث 
عن مصادر مادة الجدل سوف تكون ضيقة جدأء ذلك أننا إذا كنا في الفقه وأصوله 
نتوفر على مؤلفات كاملة شاملة وعديدة»؛ ومن مختلف عصور الإسلام» فإننا لآ 
نتوفر في 'علم الجدل "على مؤلفات خاصة بالمنهج وأصوله»ء بل كل ما بين 
أيدينا - اليوم - بعض المؤلفات التي تهتم ‏ فقط أكثر ما تهتم بآداب "البحث 
والمناظرة". والناحية العملية لتأثر الدراسات الأصولية بالجدل كأمثلة لهذا التأثر 
مثل "وجوه الاعتراض على الاستدلال بالكتاب "أو "السنة "أو "الإجماع'... 
الخ» وقليل ما تعرض للحديث عن الأحكام الجدلية "السوال والجواب "وهذا 
الاهتمام الكبير من هذه الناحية» كان له أثر واضح في إغفال كثير من مبادىء هذا 
العلم وشروطه؛ واستمداده. والغرض منه» بل حده والمراد منه» ومع ذلك فقلة 
الاهتمام في هذا المجال لا تقوم حائلا دون التعرف على المبادىء العامة ل 'علم 
الجدل "ذلك لأن ما تعرفنا عليه في مباحث أصول الفقه من مناقشات ونحوهاء 
يعوض كثيراً من نقص الاهتمام الذي تعاني منه الكتب المتخصصة في هذا 
المجال . 
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فهل كان علينا أن نحاول التنقيب عن تراث هذا الموضوعء لعلنا نعثر على 
مزيد من المؤلفات التي يؤمل أن تكون أكثر إثارة للموضوع» حتى نتمكن من 
عرض الموضوع بشكل أوسع يعطي الفائدة المرجوة منه. 

لقد حاولنا بالفعل ‏ منذ أن كان هذا الموضوع فكرة ‏ الاطلاع على فهارس 
المكتبات العالمية في كل من ألمانياء وفرنساء وإسبانياء ومصرهء وتركياء 
والمغرب» والهندء. فوجدنا مجموعة لا بأس بها من المخطوطات في علوم 
الجدل : "الخلافيات» واداب البحث والمناظرة» والجدل بمعناه الدقيق '"ووصلنا 
الكثير منهاء ونأمل أن تصلنا البقية - إن شاء الله تعالى - وقد خصصنا بعض هذه 
المصادر بتفصيل مقصود. من حيث اسم الكتاب واسم مؤلفه ومكان وجوده ‏ إن 
كان مخطوطاً ‏ وبمنهج المصنف» وبكل ما يسهل الاستفادة منه» ومما اعتمدنا 
عليه في إخراج هذا الكتاب من كتب "الجدل "هي 

١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج» لأبي الوليد الباجي (ت51754ه) ”''' وقد نشر 
هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي» وهو موضوع رسالته التكميلية؛ 
وطبع سنة /1941م. ش 

"١‏ المعونة فى الجدلء. لأبي إسحاق الشيرازي (ت4!5ه) وقد نشر 
يتحقيقنا سنة /ا٠5١اه.‏ 

"'التلخيص في الجدل في أصول الفقه" لأبي إسحاق الشيرازي - أيضاً - 
وعندنا منه نسخة مصورة عن نسخة الجامع الكبير بصنعاء رقم (55 أصول فقم)ء 
وقد حققه محمد يوسف نيازي ضمن رسالته العلمية» التي تقدم ب بها إلى جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 


باجةء لء عدة مؤلفات» ٠‏ طبع منها شي الأصول " 0 وا" " المنهاج 2 توفي سلة (لاقه). 
انظر: وفيات الأعيان (5051/1)» الديباج المذهب (ص١١١)»‏ نفح الطيب (0501/1. 
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4- الكافية في الجدلء لأبي المعالي الجويني (ت478ه) 27 ونشر هذا 


الكتاب سنة 4ه -1904ام بتحقيق الدكتورة فوفية حسين . 


كتاب الجدل ' لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (ت117ده) 7", 


هذا الكتاب عن طريق مكتبة التوبة بتحقيقنا في طبعته الأولى سنة 1414م" 
17م وقد تحدثت عن هذا الكتاب بتفصيل واسع. وكذلك عن مؤلفهء وطريقته» 
وأهمية الكتاب». وكذلك عملت مقارنة بينه وبين غيره من كتب الجدل». وكذلك 
المخطوطة الوحيدة المعتمدة في التحقيق - أثناء الحديث عن كتب الجدل”* . 


1 المقترح في المصطلح.ء لأبي منصور البروي (ت55717ه) 207, وهو عبارة 


عن جزء من رسالة دكتوراه في أصول الفقه تقدمت بها الباحثة د. / شريفة 


0 


| 


( 


زفق 
0 


2 
2) 


هو: إمام الحرمين؛ أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله؛ الفقيه الأصولي الشافعي؛ ولد سنة 
(6+ه)ء جد واجتهد في المذهب والخلاف» توفي سنة (1/8غه). 

انظر: طبقات السبكي »2١78/0(‏ وفيات الأعيان (741/5): مرأة الجنان (2177/7» المنتظم /١(‏ 
») البداية والنهاية (؟١/174١)»‏ النجوم الزاهرة (1/5؟١2»:‏ شذرات الذهب (7208/7)» تبيين كذب 
المفتري (ص778)» طبقات ابن هدية الله (ص47١)»‏ المختصر في أخبار البشر (157/7)» الكامل في 
التاريخ (58/ه0 451 إيضاح المكنون (588/1)» هدية العارفين 1 1 
انظر: كتاب الجدل لابن عقيل (ص185 - 760؟). 

هو أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» فقيه أصولي» ولد ببغداد سنة 
(41ه)ء وتوفي سنة(417ه)» من تصانيفه ' الفنون'» و 'الفصول في الفروع"» و" الواضح في 
أصول الفقه" . 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (547/19)»: تاريخ الإسلام 2»)75١9/54(‏ العبر (59/4)» دول 
الإسلام (41/0)ء طبقات الحنابلة (؟/509)» المنتظم (511/5).» الكامل في التاريخ 2)051/1١(‏ 
معرفة القراء الكبار »)786/1١(‏ ميزان الاعتدال 2)١57/7(‏ مرآة الجنان »5)7١/(‏ البداية والنهاية ؟١/‏ 
© غاية النهاية في طبقات القراء »2007/١(‏ النجوم الزاهمرة (519/5). 

انظر: (ص 57) من هذا الكتاب. 

هو أبو منصورء محمد بن محمد بن محمد بن سعد الطوسي الشافعي الأشعري» ولد سنة (/ا1مه)ء 
وتوفي سنة (0717). وأحد علماء عصرهء وتقدم في الفقه والنظر والكلام والفصاحة» له عدة مؤلفات 


| في الجدل والأصول وعلم الكلام» منها " المقترح في المصطلح * في الجدل. 


انظر: المنتظم (198/14).» الكامل في التاريخ »4)١1/4(‏ مرآة الزمان (ق547/4/1)» وفيات الأعيان 
(:/0؟7) سير أعلام التبلاء (20177//50)» العبر للذهبي (2267/1 الوافي بالوفيات (9/7/١؟)»‏ طبقات 
الإسنوي .)/١(‏ 
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الحوشاني إلى كلية الآداب التابعة لوكالة وزارة المعارف في المملكة العربية 
السعودية» ودشرته دار الوراق سنة 555اه قم بالرياض . 

كتاب الجدلء للإمام فخر الدين الرازي (ت505ه) ''')»: توجد منه 
وخطها حسن» وعدد أوراق المخطوط (77) ورقة ومقاسها ١9 ١"‏ سم) وعدد 
الأسطر (ه؟ سطر). 

١‏ يظهر أن الإمام الرازي استفاد معظم ما في كتابه هذا من كتاب 
المنتخل في الجدل "للشيخ الغزالي» أو أنه قد ألفه لنقد الشيخ الغزالي في 
بعض ما جاء فى كتابه ' المنتخل " ويدل على ذلك: 

أ يقول الرازي في أثناء بيان معنى الجدل اصطلاحاً: "... فقد أورد 
الغزالي - رحمة الله عليه في المنتخل أنه تفاوض يجري بين متنازعين 
لتحقيق حق أو لإبطال باطل أو لتغليب ظن" . 

قول الرازي - بعد ذلك - منتقداً تعريف الغزالي بعد أن شرحه وبين المراد 
من مفردات التعريف ‏ "واعلم أنه وإن صح هذا الحد من حيث الإطلاق 


)١(‏ هو الإمام: أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي» إمام المتكلمين ولد سنة 
(041ه)ء كانت له يد طولى في الوعظ» وله تصانيف مشهورة. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (/081): طبقات السبكي (81/8). البداية والنهاية (05/15)» 
شذرات الذهب (71/0)» الجواهر المضيئة (4)47/7» تاريخ ابن الوردي (177/7): لسان الميزان 
(475/5)» الوافي بالوفيات (18/5؟7)., ميزان الاعتدال (1)70/9» تاريخ الحكماء (ص١7595)»‏ طبقات 
ابن هداية الله (ص5١2»)5‏ مرآة الجئان 2)١١-0/5(‏ المختصر في تاريخ النشر 2)١١7/7(‏ طبقات 
المفسرين للسيوطي (ص9١١)»‏ النجوم الزاهرة .)1١91//5(‏ 
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والاستعمال غير أنه غير مرضي عند أرباب الجدل. . . ' 

ب - قول الرازي في الطرف الثاني من القسم الثاني من الكتاب والذي يتعلق 
النظر فيه بطرفين طرف في الاستدلال وطرف في الاعتراض: "... ونذكر فيه ما 
هو المذكور في المنتخل» ثم نذكر ما هو المختار منه والمزيف. . 

١‏ ملاحظتنا الثانية تتعلق بالمخطوط نفسه» حيث إن هذه النسخة المصورة عن 
مكتبة كوبرلي ناقصة نقصاً كبيراًء حيث ينتهي فيها الحديث عن الجدل في 
الورقة(١؟/أ)‏ وفي(70/ب)» وما بعدها إلى نهاية هذه النسخة فإن الخط يختلف» ثم 
إن البحث بعد ذلك في مجال آاخرء حيث جاء الحديث عن الخلود في النار والتوبة 
والخلاف بين جمهور المسلمين والمعتزلة حول من قارف ذنباً واحداً ولم يوفق 
للتوبة» ومثل ذلك الحديث عن مرتكب الكبيرة» والموت على الإصرار على 
المعاصي» ونحو ذلك» وجاء في آخر النسخة أن هذه قواطع في قواعد العقائد. 

وهذا يدل على أنهما كتابان من المجموع المذكور يأتي كتاب الرازي في 
الجدل ترتيبه الثالث» أما الكتاب الرابع فهو جزء من كتاب عقدي» صورا معأ 
ريما لنا أو لغيرنا فظهرا في فلم واحد بعد ذلك يحملان رقماً واحداً هو (0149). 

4 - الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل» لفخر الدين الرازي» تحقيق 
د. / أحمد حجازي السقاء طبع دار الجيل» بيروت ط١/517١ه- ‏ 1997م. 

4 القوادح الجدلية» لأثير الدين الأبهري (ت577ه) ''' وهو عبارة عن 
جزء من رسالة دكتوراه في أصول الفقه تقدمت بها الباحثة د. / شريفة الحوشاني 
إلى كلية الآداب التابعة لوزارة المعارف في المملكة العربية السعودية» طبع في دار 
الوراق سئة 575١ه‏ / 3٠٠7م‏ بالرياض. 


والحكمة تتلمذ على : فخر الدين الرازي له عدة مؤلفات في المنطق والحكمة والجدل» توفي سنة 
ركككم). 

انظر: تاريخ مختصر الدول (ص5١)1‏ » كشف الظنون (251/1 0707)» تاريخ أدب اللغة العربية (؟/ 
»)١‏ هدية العارفين (؟559/5)» دائرة المعارف الإسلامية (755/1). 
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٠‏ جدل الشريف» لشهاب الدين الشريف المراغي. مخطوط في خزانة 
الرباط برقم (7؟١١/]))‏ ويرجع تاريخ نسخه إلى القرن السابع» وحجم الكتاب 
متوسط. وعدد أوراقه )0١(‏ ورقة» وعدد الأسطر في كل ورقة (١؟)‏ سطرء وهو 
ناقص من الأول بحدود (”") ورقات. 

١‏ شرح جدل الشريفب» للشيخ الإمام العلامة صابر الدين المعروف 
بالنيلي» مخطوط ناقص الآخر بما يعادل )9١(‏ ورقة ورقمه )7١١94(‏ مكتبة 
عاطف أفندي باستانبول» والموجود منه حالياً (١/ا١)‏ ورقة. 

"١‏ كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» لابن 
الجوزي ”'' (ت505ه)» تحقيق د. / محمود السيد الدغيم» طبع في في طبعته 
الأولى سنة 6ه - 1990م2 وهذا الكتاب نال به محققه درجة الماجستير في 
الفلسفة الإسلامية» فبراير من سنة ١144١م2‏ نشر مكتبة مدبولي القاهرة» كما نشر 
الكتاب بتحقيق زميلنا الأستاذ الدكتور / فهد اين محمد السدحان» ونشر عن 
طريق مكتبة العبيكان بالرياض. 

١‏ علم الجذل في علم الجدل» للفقيه الأصولي نجم الدين الطوفي”© 
رت" 1لاه) مخطوطء وعندنا منه نسخة مصورة عن نسخة المكتبة السليمانية رقم 
(3716). 

5 رسالة فى آداب البحث والمناظرة» تأليف شمس الدين السمرقندي 
(مت١٠ث5ه)‏ مخطوطء ولنا منه نسخة مصورة عن نسخة المكتبة الوطنية في باريس 
رقم (05960. 


(؟) هويوسف بن عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» فقيه أصولي» واعظ» مفسر محدثء ولد سنة 
(086ه)» وتوفى سنة (555ه)» وله عدة مؤلفات. 
انظر: الدارس (57/7)» شذرات الذهب (587/0)) كشف الظنون (717/1). 

(؟) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» الصرصري» البغدادي» الحنبلي » نجم 
الدين» ولد سنة (17لاه)؛ له عدة مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول وغيرها. 
انظر : الدرر الكامنة »)١١214/7(‏ بغية الوعاة (ص757)» شذرات الذهب (794/5)» مرآة الجنان (5/ 
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65 عين النظر في علم الجدل. للمؤلف السابق مخطوطه. وتوجد منها 
نسخة في المكتبة الوطنية في برلين بألمانيا رقم (5؟١١).‏ 

5" جدل الآأمديء لسيف الدين علي بن أبي على بن محمد الآمدي 
(ت١5771ه)ء‏ ويوجد لهذا الكتاب نسخة خطية وحيدة» تستقر الآن في المكتبة 
الأهلية بباريس تحت رقم »)07١8(‏ وهي ضمن مجموع من (48/أ) إلى 
(#1ال/ب). 


١‏ شرح المقترح في المصطلح. لتقي الدين مظفر بن عبد الله الأزدي 
المعروف بالمقترح مخطوط؛ توجد منه نسخة على ميكروفلم بمكتبة الحرم المكي 
الشريف رقم (148) مصورة عن نسخة الاسكوريال في أسبانيا رقم (2))5917/9 
وهذه النسخة يرجع تاريخها إلى سنة (57571ه) وعدد أوراقها (95) ورقة وعدد 
الأسطر )١9(‏ ومقاسها ١6 ١5‏ سمء ويوجد نقص في أولها وآخرها بحدود (8) 
أوراق. 

هذا ولا بد من الإشارة ‏ هنا إلى أن هذه الكتب المتخصصة في "الجدل 
'لا تختلف في جوهرها وما ترمي إليه مع بعضهاء ولعل هذا يضيف صعوبة إلى 
ما تقدمء من جهة الحصول على معلومات عن مبادىء هذا العلم والتي كثيرا ما 
تفتقر إليها هذه المؤلفات» باعتبارها جميعا ‏ ذات طابع خاص» وهو العناية بمدى 
ما يعترض به على الأدلة وكيفية الأجوبة عنها. 
خطة مقترحة: 

حيث كانت مصادر هذا الموضوع على النحو الذي وصفناه قبل» فقد بدا لنا 
للكتابة فيه مناهج متعددة» ليس هناك ما يثير تفضيل أي منها على الآخرء لهذا برز 
لنا من خلال قراءة المراجع». وما تحويه من مباحث» وما تفتقر إليه من أخرى» 
وما تمتاز به من وحدة المنهج والاتفاق في معظم المضامين. برز لنا منهج نراه 
الأولى بالاتباع» وهو مرحلة التأسيس» لذا كان لا بد من الإقدام ‏ مع ما فيه من 
مجازفة قد لا تحمد عقباها - على خطة تبحث عن المبادىء والمقدمات» ربما 
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يكون موضوعنا هذا من خلال هذه الخطة ‏ المقترحة ‏ يفقد الكثير من الوضوح 
والدقة» لكنه قد يكسبنا نتائج طيبة» نفضلها مع ما يشوبها من تعقيد وعدم 
انسجام بين المقدمات الأساسية لهذا الموضوع . 

فأولا : لا بد من بيان واضح ودقيق للموضوع ‏ الجدل ‏ لهذا كان لا بد من 
بيان الأصل اللغوي لمعنى "الجدل"» ومن خلال مختلف الدلالات التى تسوقها 
المصادر العربية» التي تقودنا بالتالي إلى المعنى الاصطلاحي» وما يتصل به من 
معلومات لتفسير هذا الاتجاه أو ذاك» وتعطي تصوراً واضحاً لصلة هذا العلم 
"الجدل" بغيره من العلومء كالطريقة التي سلكها أبو المعالي الجويني 
(ت4/8ه) في تقرير التعريفات» ليخرج منها بأهم مقومات "الجدل' وأسسه 
العامة والخاصة؛. ثم ما العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؟ 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى يمكن من خلال هذا المنهج أن نبحث أهم 
فروع هذا العلم "الجدل" لما لها من تأثير في تفسير النصوص الفقهية» وإعطاء 
قدرة أكبر على "الهدم والبناء"» ليس هذا وحسبء. بل لأنه قد أسيء تحديدها 
لدى كثير من المؤرخين وكتاب السيرء والذين وصلوا إلى حد الخلط بينهاء ومن 
أجل أن نحقق الفائدة المرجوة من هذا الكتاب» وهذه المقدمة بصفة عامة أفردنا 
لكل من "الخلافيات "و "آداب المناظرة"و "الجدل”" بمعناه الدقيق بحثا 
خاصاًء للحديث عن أهم مقدماتها ومؤلفاتها ورجالها. 

وأيضاً لا يفوتنا هنا التنويه بالأهمية التي نستفيدها في البحث حول 
"خصائص علم الجدل" من جهة كونه منهجاً يتعرض للتعديل والتحوير» والذي 
يظهر ‏ غالبا في الأقاويل البرهانية والخطابية» لذا فإنه من المفيد معالجة الأسس 
العامة للجدل» من جهة العناية بالألفاظ والحدود» والترجيح الذي يمثل درجة 
قطعية من المعرفة» إضافة إلى أوجه الانقطاع ونحوها من الآفات الفنية» الأمر 
الذي يستتبع الحديث عن "آداب الجدل» كمنهج للوصول إلى المراد» ومن ثم 
كان الحديث عن شروط الجدل على وفق ما جاء في حده ومعناه. 

ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن حكم الجدل» وهو حكم لم يختلفوا عليه 
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كثيراً» بل هو إما مذموم» وإما محمود» والاختلاف إنما هو في الاستطراد مع 
الاستدلال لهذا أو ذاك» لهذا انتهجنا منهجا لا يعتمد على المقارنة» وإنما 
اقتصرنا على ذكر ما قاله كل مؤلف عن هذا الموضوع.ء اتفق فيه أو اختلف فيه مع 
غيره . 
وأخيراً نختم هذه المباحث بما نراه جديراً بالملاحظة من جهة الكتابة» ومن 
جهة ترتيبه مع ما سبقه من موضوعات» فجاء وكأنه سياج منيع لهذا الفصل من 
كتابة عامة للموضوع» وهو 'مبادىء علم الجدل"» من جهة موضوعه. - أي 
الإبرام والهدم ‏ في باب الفقه وأصولهء ومن جهة الغرض منه كميدأً لتقرير 
الفواعد الفلسفية والتنظير لهاء وأخيراء تبدو الخائمة للتذكير بالخطوات التي 
اتبعناها في هذه الخطة.» مع ضحاة النتائج التي نتوقع الوصول إليها من خلال 
هذه الخطة. 

ولا شك أن فائدة هذه الخطة تعين على تناسق الموضوع» ووحدة المسائل» 
وبالتالي التناسق التاريخي بين الموضوعات المرتبطة بالعامل التاريخي للتأليف أو 
الاستقراء لمقومات المواضيع» والتي نأمل أن تلاقي استحسان القارىء الكريم» فإن 
كان ما توصلنا إليه متفقاً مع الغايات» ومنسجماً مع الأهداف فهذا ‏ لا شك 
بفضل من الله تعالى» وهو حسبنا وعليه توكلناء وإن كانت الأخرى فالنصح 
والإرشاد سبيلنا إلى بلوغ ما نصبو إليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ع0 
سكس دين («دزومئسصى 


تنح . أح راج يبلك صمحم . بيايياييا 


معنى الجدل وحقيقته من حيث الاشتقاق اللهوي 


الجدل في اللغسة: 

يجدر بنا قبل القيام بالتعريف بالكتاب ‏ موضوع الدراسة - وتوضيح أهميته 
والمنهج الذي اتبعه مؤلفه من حيث الاستدلال والمناقشة» وكمدخل لهذه 
الدراسة» لا بد أن نتناول بالتحليل كلمة الجدل من حيث الاشتقاق اللغوي» 
والاصطلاحي» والمفهوم لدى الفلاسفة والمنطقيين وغيرهم عبر العصورء ولدى 
فقهاء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين. 

ذلك أن الجدل أسلوب للمناقشة والتعليم» وقد نش مصطلح الجدل عن 
الأسلوب اليوناني في فن الحوار» فيمكن أن يقال: إن الجدل هو بمثابة منهج 
للحوار يصل في بعض الأحيان إلى الحقيقة بواسطة الاستدلال» وحتى إذا ما 
كان هذا الوصف العام ينطبق على الحالات المتعددة إلا أنه غاية في الإبهام. 

وبتعبير آخرء فإن الجدل أحد المفاهيم المنهجية الموجهة للفكر المعاصرء 
يمكن الاختلاف معه» ونقده» لكن من المتعذر أن يتجنبه الخصوم لأهميته وضرورته. 

وإذا كانت الدراسات البسيطة التي يقصد منها الإفهام البسيط للمصطلحات» 
تفرض نسبة قاسية وكبيرة من تبسيط مصطلح الجدلء فإن تعريف الجدل يعتبر 
أمراً مضاداً لطبيعته - حسب تعبير بعضهم. والسبب في ذلك: أن الجدل ليس 
منهجاً ينطلق من فرضيات ملزمة أو محتملة"''. 


.)711//1( انظر: الموسوعة الفلسفية العربية / معهد الإنماء العربي‎ )١( 


ا 


الجدل من حيث الاشتقاق اللغوي: 

نجد فى أصل كلمة جدل 67ناوه21316) اسماً يونانياً مشتقاً من كلمة 
يونانية ترجع إلى أصل ثنائي هو 1.0805 - 212 أي العقل 1.0805 تجاوز 218 ويدل 
معنياه الرئيسيان على 'الكلام "أو "الخطاب والحجة "ونجد هذين المعنيين 
فى كلمة (عناوناء11216)» فتدل السابقة (118) هنا على معنى التبادل أو المقايضة» 
وبذلك يدل الاسم على تبادل الكلام أو الحججء أو على المحادثة أو المناقشة في 
حين أن الكلمة  )1:0805(‏ النعت ‏ تدل على ما تختص به المناقشة» وبصفة 
خاصة عن طريق الحوار»ء ومن هنا كان الاسم والنعت دالان على فن 
المناقشة”'؟ . 

وبالاستناد إلى الاشتقاق اللغويء نستطيع أن نفهم معنيين لكلمة 
'جدل" حيث تعني هذه الكلمة: - 

أولاً: فن الكلام» لا الكلام الذي يؤثر ويقنع» وإنما الكلام الذي يجعلنا 
نفهم ونبرهن . 

ثانياً: تعني هذه الكلمة فن المناقشة» بما تتضمنه من فن البرهان وفن 
دحض كلام الخصم . 

وبناءاً على ما تقدم: 

١‏ فالمجادل يدري كيف ينظم معرفته» ويصبها في نظام متماسك. 

. كما يعرف بصفة خاصة أن يجد أساساً منطقياً لآرائه‎ ١ 

*- بيد أن المجادل يتميز ببراعته في تميز الصحيح من الفاسد فيما يثبته 
الآخرون. 

4- كما يتميز بمقدرته على اكتشاف موطن الضعف في نظريتهم» والحجة 
القاطعة» التي تستطيع أن تضطر المعترض إلى السكوت. 


. انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص6).‎ )١( 


بدن 


وإذا تتبعنا النصوص التي يقدمها لنا كل من "لسان العرب" و "القاموس 
المحيط " و "المصباح المنير " وغيرها من مصادر اللغة العربية عن مادة (ج. د. 
ل) وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الدلالات المختلفة لهذه المادة وهي: 


١‏ (ج. د. ل) > الفتلء, والدلالة على الفتل تكاد تختص بها كلمة 
"جدل" ساكن الوسط ‏ والجدل: شدة الفتل» وجدلت الحبل إذا شددت 
فتله» ويقال لزمام الناقة: زمام مجدول» والجديل؛ ويورد صاحب "لسان 
العرب" ”'' لبعض أثئمة اللغة ما يعزز به هذا المعنى» فينقل عن ابن سيده ”") 
قوله "جدل الشيء يجدلهء ويجدله جدلاً أحكم فتله". ويستشهد لهذا المعنى 
بأبيات من الشعرء منها قول امرىء القيس ”": 

وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل 

والجديل: حبل مفتول من أدم أو شعر يكون في عنق البعير أو الناقة 47 . 

١‏ (ج. د. ل) > القوة والاشتداد» حيث يقدم لنا 'لسان العرب" تفاصيل 
وافرة عن دلالة هذه المادة اللغوية "جدل" على القوة والشدة» ومن هذه الدلالات 
والصيغ نذكر: - 


جادل: يقال: غلام جادل إذا اشتد. 


)١(‏ هو أبو الفضل. محمد بن مكرم بن علي جمال الدين الأنصاري» الإمام اللغوي» ولد سنة (5170ه) له 
مؤلفات كثيرة أهمها: ' لسان العرب"» توفي سنة (١١لاه).‏ 
انظر : الدرر الكامنة (5557/4؟)» بغية الوعاة (ص5١٠2»؛‏ مفتاح السعادة .)1١5/1١(‏ 

(؟) أبو الحسنء علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيده» إمام في اللغة وآدابهاء ولد سنة (744ه)» ومن 
أهم آثاره ' المخصص '» توفي سنة (/40ه). 

' انظر: وفيات الأعيان »)7517/١(‏ إنباه الرواة (؟/5؟75)» لسان الميزان .)75١5/8(‏ 

)6 هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من أشهر شعراء العرب على الإطلاق» يماني الأصل» 
اشتهر بلقبه؛ واختلف المؤرخون في اسمه» وقيل إنه كان يدين بالمزدكية . 
انظر: تهذيب ابن عساكر »4)٠١/7(‏ الشعر والشعراء (ص١”2)0'‏ خزانة الأدب 2)١70/١(‏ شرح 
الشواهد (ص25)» الأغاني (907//9). ش 

(4» انظر: لسان العرب 2)22١1/١١(‏ معجم مقاييس اللغة »4)41/١(‏ أساس البلاغة (ص80). 


رذن 


الأجدل: الصقر: سمي بذلك لقوته» وأصله من الجدل الذي هو الشدة» ومنه 
قولهم: جدل الحب في سنبله: قوي» وجدل ولد الناقة الظبية يجدل جدولاً: قوي 
وتبع أمه . 

الجدال: البلح» سمي بذلك لاشتداده» وواحده "الجدالة "فوق البلحة. 
وذلك إذا جدلت نواتها أي اشتدت» وسميت البسرة "جدالة "لأنها تشتد نواتهاء 
وتستتم قبل أن تزهي» ويستشهد صاحب "لسان العرب "لهذا المعنى وهو 
"الشدة" بقول الشاعر: 

كأن بني الدعماء إذا لحقوا بنا فراخ القطا لاقين أجدل بازيا 

والأجدل: هو الصقر: لقوته وشدته 2©7. 

(ج. د. ل) > الصرعء الجدل هو الصرع. 

وإضافة إلى ما تقدم نجد أنفسنا أمام صيغ مختلفة لهذا المعنى» فبالإضافة إلى 
الصيغة (جدل) على وزن فعل» التي تفيد الصرع هناك - صيغ أخرى نذكر منها: 

جدله فانجدل وتجدل: صرعه على الجدالة» وهى الأرض» سميت بذلك 
لشدتهاء أو هى أرض ذات رمل دقيق» وهذا المعنى حقيقي فى هذا اللفظء 
ويستشهد لهذا صاحب "لسان العرب"». وكذلك الزمخشري (') - وهو من أقطاب 
اللغة والبيان ‏ بقول الشاعر: 

قد أركب الآلة بعد الآلة وأترك العاجز بالجدالة 

فجدل: اسم للصريع» لأنه يصرع على الجدالة» والمجدل: الملقى بالجدالة 
وهي الأرض ‏ كما تقدم ‏ يقال: طعنه فجدله. أي: رماه بالأرض فانجدل 
وسقطء ويستشهد أئمة اللغة لهذا المعنى بقوله ‏ يَكِةِ : 'أنا خاتم النبيين 
)١(‏ انظر: لسان العرب .)٠١8 3١5/1١1١(‏ 
(؟) هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء» جار الله» أبو القاسم من أئمة العلم 


بالدين والتفسير واللغة والآداب» ولد سئة (4571ه)ء وتوفي سنة (018ه)ء له عدة تصانيف. 
انظر: وفيات الأعيان (؟81/5)» لسان الميزان (5)/5» نزهة الألباء (ص555). 
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في أم الكتاب» وإن آدم لمنجدل في طينته" ”2 والمنجدل هو الساقط. ومنه 
حديث: 'فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له" '"©». وما روى أنه 
كه - وجد أبا ذر" 7" منجدلاً فى المسجد" ”*'». ومعنى ذلك أنه ملقى على 
الجدالة وهى الأرض» وأغلب ما ورد فى معنى "منجدلاً "أنه ملقى على الأرض 
مقتولاً» ومنه قول الهذلي "©: 1 

مجدل يتكسى جلده دمه كما تقطر جذع الدومة القطل 

ومعناه أنه ملقى صريعاً على الأرض 7؟. 

4 (ج. د. ل) > الإحكام والانتظام» إذا كانت المعاني السابقة» معاني: 
الفتل والقوة والشدة والصرع ‏ تفيد ضمنياً معنى الإحكام والانتظام» فإحكام الشيء 
وانتظامه يكون بفتله عن طريق القوة والشدة» وتمييزه عن غيره وفصله ‏ الصرع 
والإسقاط ‏ فإن دلالة (ج. د. ل) على الإحكام والانتظام هي نتيجة للدلالة 
السابقة من الفتل والشدة» وإذا كانت الدلالة السابقة لكلمة (جدل) تشير إلى علاقة 
الشيء بغيره وارتباطه به» مما ينتج عنه الفتل أو السقوط ونحوهاء أو تدخل 
معه فى علاقة معينة من حيث القوة والشدة» فإن هذا المعنى الأخير ‏ 
الإحكام والانتظام ‏ لهذه المادة اللغوية التي نحن بصددها يشير إلى حالة الشيء 


(؟) يروى من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -» أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 
24817 وانظر : النهاية فى غريب الحديث (١/549؟).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند (40/0)» من حديث عبد الرحمن بن أبي بطر عن أبيه من حديث طويل . 

() هو: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيدء أبو ذر الغفاري. صحابي جليل» قديم الإسلام» روى له 
البخاري ومسلمء مات سنة (5لام). 
انظر : الإصابة (/50/17)» صفة الصفوة 2)78/١(‏ حلية الأولياء .)١65/1(‏ 

(4) يروى من حديث أسماء بنت يزيد» أخرجه الإمام أحمد في المسند (4017/5). 

(0) هو: أبو كبير» عامر بن الحليس الهذلي بن سهل بن هذيل؛ من شعراء الحماسة» قيل إنه أدرك 
الإسلام وأسلمء وله خبر مع النبي يقد له ديوان شعر مطبوع . 
انظر: خزانة الأدب (177/9)» الشعر والشعراء (ص767). 

(5) انظر: لسان العرب :421١/١١5(‏ أساس البلاغة (ص680)» النهاية في غريب الحديث (544/1)»: 
الفائق في غريب الحديث .)195/1١(‏ 


بالنسبة إلى الارتباط بعلاقة ما بطريقة محكمة متقنة» وهكذا نقرأ فى "لسان 
العرب" : 1 

المحدل: القصر المشرف لوثاقة بنائه» وجمعه مجادل. وجدلاء ومجدولة: 
محكمة النسجء ودرع جدلاءء وفي 'الصحاح ": هي المحكمة» وقال 
الحطبعة”" : 

فيه الجياد وفيه كل سابغة... جدلاء محكمة من النسجح سلام 

وسميت الدروع جدلا ومجدولة لإحكام حلقها '"'. 

وفي "أساس البلاغة ": استقام جدول القوم إذا انتظم أمرهمء ويقال 
للقافلة المتتابعة: إنه استقام جدولهم أي: أمرهم 7" . وهذا المعنى يؤكده صاحب 
"معجم مقاييس اللغة" حيث نقراً له في مادة (ج. د. ل) "جدل: الجيم والدال 
واللام أصل واحدء وهو من باب استحكام الشيء في استرسال» يكون فيه.. 
والدرع المجدولة: المحكمة العلم* ”). 

وهذا المعنى يؤكده ‏ أبو المعالي ”*' الجويني» يقول: "وهو من الإحكام في 
اللغةء يقال: درع ميجدول» وحبل فتيل: جديل» وزمام جديل: إذا كان مستحكم 
النسج والفتل» ويقال - أيضاً - قصر مجدلء إذا كان حصيناً محكماً بناؤه" ”'2. 

5 (ج. د. ل) المناظرة والمخاصمة والقدرة عليهاء والمغالبة» ومقابلة 
الحجة بالحجةء والأمر ‏ هنا يتعلق بمستوى يختلف عما تقدم من الدلالة» 


)١(‏ هو: جرول بن أوس بن مالك العبسي شاعر مخضرم, أدرك الجاهلية والإسلام» كان هجاءٌ عنيفاً» توفي 
سنة (40ه) تقريباً. 
انظر: فوات الوفيات »)49/١(‏ الأغاني »)١51//1(‏ شرح الشواهد (ص77١)»‏ الشعر والشعراء 
(ص١٠١١)»‏ خزانة الأدب (4095/1). 

() انظر: لسان العرب .)1١6 23٠١5/1١1١(‏ 

9 انظر: أساس البلاغة للزمخشري (ص80). 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة .)575/1١(‏ 

(5) هو: إمام الحرمين» عبد الملك بن عبد الله الجويني» تقدمت ترجمته (ص54) من هذا الكتاب. 

(7) انظر: الكافية في الجدل (ص١5).‏ 


ان 


المستوى الذي يشير إلى قدرة الإنسان على "المجادلة والمناظرة"» أي القدرة 

على الخصومة؛ ومقابلة الحجة بالحجة؛ والدليل بالدليل» فيذكر لنا صاحب 

'لسان العرب "من المعاني التي تفيدها هذه الصيغة (جدل) بهذا الصدد: 
الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء وقد جادله مجادلة وجدالاً. 
المجدال: شديد الجدل» وجادلت الرجل فجدلته جدلاً : أي غلبته . 


جدل: يقال رجل جدل إذا كان أقوى فى الخصومة»ء وجادله أي: 


الجدل: شدة الخصومة؛ ومقابلة الحجة بالحجة» وطلب المغالبة» لإظهار 
الحق. 

المجادلة: المناظرة والمخاصمة» ويقال: إنه لجدل إذا كان شديد الخصامء 
وسورة المجادلة: هي سورة "قد سمع الله 'لقوله: قد سَهِمَ أنَّدُ كول ألَى ماك 
في دَفْجهًا وَتَنْتَى إل ألو" . 

وهما يتجادلان فى ذلك الأمرء وقوله تعالى: ##وَلَا جِدَالَ فى الح 04" 
معناه : لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه فيخرجه إلى ما لا ينبخي ©2. 

5 (ج. د. ل) > الناحية والطريقة» والحالة والقبيلة» وينتهي صاحب 
"لسان العرب" بعد ذلك إلى هذا المعنى عندما تعرض ض إلى معنى كلمة "شاكلته ' 
الواردة في سورة الإسراءء في قوله تعالى: #قْلٌ كل يْمَلُ عل سكيد ثم 
يذكر المعنى المراد بعد ذلك» فينقل عن الفراء قوله: الشاكلة الناحية والطريق 
والجديلة» بمعنى: على طريقته وناحيته» ويقال: الجديلة القبيلة والناحية» ويقال: 


.)١١8/11١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
. )١( (0؟) سورة المجادلة الآية‎ 
.)١91 سورة البقرة الآية‎ )»9( 
.)1١١/1١( انظر: لسان العرب‎ )4( 
.)84( سورة الإسراء الآية‎ )5( 


1 


ما زال على جديئة واحدة. أي على حال واحدة وطريقة واحدة» والجديلة: 
الشاكلة» ويقال: القوم على جديلة أمرهم أي على حالتهم الأولى وقال ابن سيده: 
"الجديلة : الناحية والقبيلة" 2©7. 

وفي الكشاف للزمخشري في تفسير قوله تعالى: طقل كل يَْمَلُ عَلَ 
سيو © أي: على مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة» من 
قولهم: طرق ذو شواكل» التي تتشعب منه ”©. 1 

ومن خلال هذا الاستعراض لمعاني الجدل في إطاره اللغوي الأصلي» نجده 
يفيد الفتل والقوة والصرعء كما يفيد الإحكام والانتظام والمخاصمة والطريقة» 
وذلك هو ملخص كل ما تقدم من معان لغوية»ء وإذا شئنا ترتيب معاني 
'الجدل' على أساس التمييز بين المنهج النظري» والمنهج العملي (الرؤية)» 
قلنا: الجدل كمنهج (نظري) يفيد القوة والانتظام والطريقة وكمنهج عملي «الرؤية) 
يفيد الفتل والصرع والإحكام والمخاصمة» ونكتفي بهذه النتيجة البسيطة التي 
استخلصناها من المعنى اللغوي لمادة (جدل)» ولننتقل إلى المعنى الاصطلاحي 
للكلمة بصفة خاصة» ومفهوم الجدل بصفة عامة» لنقتصر في الأول على المعنى 
الذي هو ألصق بالفقه وأصوله» ولنتوسع في الثانية ليشمل المفهوم لدى مختلف 
الأمم من مسلمين وغيرهم» ومن المتقدمين والمتأخرين على حد سواء. 


.)1١3/1١1١( لسان العرب‎ :»2594/١( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)5514/75( انظر: الكشاف‎ )0( 
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00 
جل «29جي ري 
سكس «ميخ ارو ميسى 


22 ل أ ات باك ج١١‏ _ بماييدييد 


مفهوم الجدل عنج الفلاسفة اليونانيين 


أولاً: مفهوم الجدل عند سقراط والسابقين عليه: 


يرى بعض الباحثين أن أرسطو 8,516" (ت57؟" ق م) يعزو اختراع 


الجدل إلى زيئون الإيلي (ت١"17‏ ق م) تلميذ باراميئنيدس» حيث يعد زيئون 
نموذجاً بارزاً للمجادل» ذلك أن مفارقات زينون هي التي دحضت بعض فروض 
خصوم أرسطوء حيث استخرج منها نتائج لا يمكن التسليم بها وهذا ما دعى 
أرسطو إلى أن يعتقد أن زيئون الإيلي هو الذي ابتكر الجدل. 

ويلاحظ أن أرسطو قد اعتبر متناقضات زيئون أمثلة بارزة عن الجدل» ومن 
خلالها دحض فروض الخصوم بإظهار النتائج غير المقبولة الناشئة عن تلك 
الفروض . 


وبهذا يتضح أن زينون قد استخدم الجدل وقصد به المنهج الذي يقوم على 


)١(‏ ولد عام (584 ق. م) باليونان تحديداً في باسطاغير» تتلمذ عشرين عاماً على يد أفلاطون؛ أكمل 
معظم مؤلفاته في أثيناء ثم غادرها بعد موت الإسكندر» وأعتزل الناس في جزيرة أوروبا حتى لا يهدم 
الأثينيين فلسفته وأصولهاء اشتهر بالواقعية عكس أفلاطون وصنف العالم إلى ما فوق القمر وما تحته 
انتقد فلسفة أفلاطون ونادى بحكم الجماعة وطالب بمبدأ المشاورة» ومن أهم كتبه: التمهيد» المقولات 
السياسة» دستور أثيناء توفي عام (7757 ق. م) بأوبيا ممعوداً يعدما حكم عليه بالإعدام. 


انظر في ترجمته : نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان (ص4١)ء‏ كتاب دائرة المعارف 
(ص 70). أعلام الفلسفة العرب والأجانب (ص77): موسوعة أعلام الفلسفة لماجد العدوان 
(ص578). موسوعة أعلام الفلسفة لمحمد ملصور (صهة:). 


م 


برهان الخلف لإفهام الخصم '''» ثم إن زيئون لا يدعي أنه سيبرهن على نظرية 
من النظريات وإنما اقتصر على دحض نظرية خصومه؛ كما لم تكن غايته 
المباشرة في بادىء الأمر أن يقيم نظرية أو يبرهن على صحة نظرية من النظريات» 
بل كان هدفه أن يهدم نظريات خصمه وهذا ما يعرف بالجدل السالب» ثم إن هذا 
الجدل لا يأتيى من مقدمات ثابتة» بل من مقدمات يتقبلها الخصم أو يحبذهاء 
فهو جدل يقوم على أساس بيان عيوب الخصم ومغالطاته '©2. 


هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تحول الجدل لدى السوفسطائيين إلى نوع 
من السفسطة» وهو فن يستخام المرء فيه المنطق في سبيل إرضاء مآربه» 
وبناءاً على ذلك فالسفسطة جدل يستعمل لخدمة مآرب من يلجأ إليه دون أي 
اهتمام بالحقيقة» كما لا يمكنه البرهنة على صحة القضية بعد البرهنة على صحة 
نقضيها 27 , 


وهذه صورة منحطة للجدل» وقد سمى أفلاطون 2761305 (ت117كه) 
هذه الصورة "بالجدل المموه " أثناء محاورته للسوفسطائيين» وقال آخرون: إن 
كلمة الجدل المموه مشتقة أساساً من الكلمة اليونانية الدالة على النزاع والكفاح 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة (ص 22١74‏ كنط وفلسفته النظرية (ص577)» الجدل بين أرسطو 
وكنط (ص١١).‏ 

(؟) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص؟١).‏ 

(*6 انظر: المرجع السابق (ص؟1١).‏ 

(8) ولد في أجينا سنة (58؟4 ق. م) وهو أشهر فلاسفة العصور القديمة» عانى من الخلافات السياسية 
منذ صغره لاتجاهات والده لذا قرر أن ينشىء حكومة عادلة من خلال فلسفته (المدينة الفاضلة)» نفى 
إلى إيطالياء عجز في تحقيق حلم المدينة الفاضلة لكنه ترك ورائه مؤلفات كانت مدرسة أو جامعة 
لتخريج الفلاسفة» من أهم مؤلفاته: هيبياس الكبير» هيبياس الصغيرء أيون منكسنيوس» خرميدس» 
لاخيس» ليسيس» أقراطيلوس» الجمهورية. 
انظر في ترجمته : المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان (ص؟١)»‏ ودائرة المعارف الإسلامية (؟/1717)) 
وكتاب أعلام الفلسفة العرب والأجانب (ص47)» ونظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليوناتيين 
(ص١؟١١)؛‏ وكتاب دائرة المعارف لبطرس البستاني (ص57)»: موسوعة أعلام الفلسفة لمحمد منصور 
(ص١6).‏ 


(811211) وبناء عليه فل عد الجدل المموه بمثابة استخدام عمدي للحجج الفاسدة 
والحيل السوفسطائية 2'7. 

وفيما يتعلق بسقراط 7" (ت99” ق م) فقد أظهر أول ما أظهر اهتماماً 
بالتدقيق في معاني الكلمات» وتحديد طبائع الأشياء التي تدل عليها الكلمات» 
السؤال والجوات 7". 

ويقرر أرسطو في مناقشته للجدل أن هناك اختراعين يمكن نسبتهما بحق إلى 


ومما سبق يتضح الآتي : 

-١‏ أن سقراط كان أول من وضع للخطبة خطة في ترتيب أجزاءهاء فالخطابة 
عنذه نوع من الجدلء أو هى الجدل بعيئله) إذ الجدل عنله مبنى على التركيب 
والتحليل النفسيين . 

" أن الجدل لم يطبق على نحو عام لأول مرة إلا على يد سقراطء ذلك أنه 

أولاهما: تفنيد رأي الخصمء وذلك باستدراجه عن طريق إلقاء الأسئلة 
عليه» إلى أن يسلم بعبارة مناقضة لرأيهء باعتبارها نتيجة نهائية تترتب على ذلك 
الرأي . 

وثانيهما: وهي مرحلة التنفيذ ثم الانتهاء به إلى تعميم ذلك عن طريق 
)غ2 انظر : المرجع السابق (ص١١‏ »2 ١).؛‏ 
(؟) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص4١» ».)١5‏ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان د. / إبراهيم سلامة 


(ص"3). 


١ 


استدراجه إلى التسليم بصدق عبارة أخرى عن طريق التدرج به بسلسلة من 
الأسئلة الجزئية» وهي ما يسمى بالاستقراء ”'©2. 
انيا: مفهوم الجدل لدى أفلاطون (2812]00) (ت47؟ ق م): 

استخدم أفلاطون الجدن بمعنيين: 

الأول: كمنهج يرتفع به العقل من المحسوس إلى المعقول دون 
الالتجاء إلى ما هو محسوس. 

الثاني: أنه العلم الذي يوصلنا إلى المبادىء الأولى ”© . 

فالجدل عند أفلاطون هو الفن الذي يرتفع به الفكر أو بمجموع أساليبه إلى 
مثل العالم المعقول. كما أنه الفن الذي نرتفع به إلى فكرة الجمال» ولهذا وحد 
أفلاطون بين الجدل وفن المناقشة. 

ليس هذا وحسبء بل إن أفلاطون يرى أن الجدل هو المنهج الفلسفي 
الأعلىء وهو حجر الزاوية الذي تقوم عليه العلوم»ء وربما أن أفلاطون كان 
يتصور أن الجدل يتضمن دوماً البحث عن الماهية الثابتة» ومن أمثلتها فكرة الخير 
بصفة خاصة 0". 

وفي المحاورات الوسطى لأفلاطون» اعتبر أن الجدل بمثابة منهج فلسفي 
رفيع»ء وهو في الحقيقة أعلى الفنون الإنسانية» فهو حجر الزاوية» كما لو كان قد 
وضع على رأس العلوم» وفي محاورة 'اكراتيلوس" عرف أفلاطون المجادل بأنه: 
"الرجل الذي يعرف كيف يسأل ويجيب عن الأسئلة". ويزاد على ذلك أن 
للجدل دائماً نفس الموضوع مدار البحث» فهو يبحث عن الماهية الثابتة في 
ذاتهاء لكن نوع الاستدلال الذي رأى أفلاطون أنه متضمن في الجدل يبدو 
متغيراًء ففي المحاورات الوسطى الجدل عند أفلاطون نوع ما لعمل عن الفروض 
)١(‏ انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص250)» الموسوعة الفلسفية المختصرة (ص؟١).14‏ 
(؟) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (١ص5١)»‏ نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان (ص9١).‏ 


(*) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص"١).‏ 
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في حين أنه في المحاورات المتأخرة يوجد بدل منه تأكيد على القسمة كمنهج. 
فالقسمة في الواقع هي إعادة تحليل الجنس منطقياً إلى أنواع» وتحليل الأفكار 
الأكثر غموضاً إلى أفكار أقل غموضاًء كطريق يؤدي إلى تعريف عند مالا 
تكون القسمة إلى أبعد من ذلك ممكنة 27. 

ويتضح مما سبق أن الجدل الأفلاطوني هو فن المحاورة والمناقشة» وفن 
الارتفاع إلى التعريف العام بالابتداء من الوقائع الجزئية والتحقق منها باللجوء 
إلى وقائع أخرى . 

كما يتضح أن لدى أفلاطون نوعين من الجدل: طريقة في المناقشة اقتبسها من 
سقراط» وطريقة ميتافيزيقية خاصة به» ومن ثم يتضح أن الجدل عند أفلاطون لم 
يكن إلا منهجاً للعلم ”"". 
ثالثاً: مفهوم الجدل عند أرسطو (4715:016) (ت ؟؟؟ ق م): 

الجدل عند أرسطو هو: 'الاستدلال» يقوم على مقدمات محتملة مستمدة من 
آراء الجمهور والعلماء" 7". 

وقد ألف أرسطو كتاب "الطوبيقا"» قصد به أن يكون معيناً في المناقشة. 
الجدلية» وممارسة الجدل» فهو كتاب مختصرء لمعرفة كيفية إقامة الحجج أو 
تقويضها عن طريق المواضع المعطاة أو الفروضء» كما أن الأمثلة المستخدمة في 
هذا الكتاب» وما صاحبها من مناهج معدة لمعالجتهاء هي مناهج عامة» وأمثلة 
قابلة للاستعمال مع أي فرض من نفس الصورة الملاحظة . 

ولهذا يعتبر كتاب "الطوبيقا"» أول بحث منظم عن الجدلء» ويفتخر 
أرسطو بحق بأسبقية معالجته للموضوعات التي لم توجد على الإطلاق من قبل7". 
)١(‏ انظر: المرجع السابق (ص5١).‏ 
(؟) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص56١).‏ 


(0) انظر: السابق (ص؟١).‏ 
(4:) انظر: السابق (ص5١).‏ 


ل 


كما أن غرض أرسطو من كتابه هذاء استنباط طرائق يمكن بها عمل قياس من 
مقدمات ذائعة في كل مسألة تقصدء وأن تكون إذا أجبنا جواباً لم نأت فيه بشيء 
مضادء أي: لم نقل فيه قولا متناقضاً. 

ويرى أرسطو أن كتابه مفيد في ثلاثة أغراض هي : التعليم» والمناقشات» 
والعلوم الفلسفية» كما أن هذا الكتاب مفيد كرياضة عقلية» ومفيد للمناقشة مع 
الآخرين بالاستناد إلى مقدماتهم الخاصة. 

كذلك يرى أرسطو أن الجدل يفيدنا في اختبار - المبادىء الأولى للعلوم غير 
القابلة للبرهان» فالجدل يهدف إلى تمحيص أو نقد المصادرات المتضمنة في 
العلوم الأخرىء أو اكتشاف المبادىء الأولى في تلك العلوم '"'. 


يضاف إلى كل هذاء أن الجدل يبصرنا بمعرفة على كم نحو يقال 
الشيء حتى لا نقع في مغالطات إذا ما أردنا أن نقيم حجةء وكذا يبصرنا بمغالطات 
جدلية» فلا بد من وجود شخصين متجادلين» ويترتب على ذلك أن المجادل 
يستخدم تصورات معينة 7" . 

أما عن الأدوات التي يستخدمها أرسطو في المناقشات الجدلية فهي: 
التعريف والاستقراء والقياس» كما يوصي أرسطو باستخدام الاستقراء في مناقشة 
الجمهورء وباستخدام القياس لمناقشة الخبير في الجدل "". 


وأخيراًء نجد أرسطو يضع الجدل في مقابل المنطق ”24. 


(2) انظر: كنط وفلسفته النظرية (ص55)» نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان (ص١5)»‏ الجدل 
بين أرسطو وكنط (ص؟١).‏ 

(؟) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص؟37١).‏ 

(9) انظر: السابق (ص18١).‏ 

(5) انظر: السابق. 
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رابعاً: مفهوم الجدل لدى الرواقيين ورجال العصور الوسطى: 

يعتبر "كريسيبوس " مخترع الجدل الرواقي» كما أنه يوحد بين الجدل 
والمنطق عملياًء وذلك عن طريق ربطهما بصورة وثيقة بالبلاغة والدحو. 

بينما يذهب البعض من الرواقيين إلى أن البلاغة والجدل قسمان من المنطق 
الذي ينحصر موضوعه في اكتشاف الحقيقة» ولهذا يقدم الجدل من أجل ذلك: - 

أولاً: يساعد الجدل على التأكد من تطبيق قواعد القياس البرهاني الأمر 
الذي هو من خصائص المنطق الأرسطي. 

ثانياً : يفيد الجدل في تعليم المناقشة الأمر الذي هو من خصائص الجدل27. 

وقد سمي المنطق الرواقي بالجدل» وذلك لأن روادهم في البحث كان لهم 
اهتمام بمتناقضات زيئون» وقد تخصصوا في الاستدلال. وكان الجدل يعني عند 
الرواقيين في بداية الأمر المنطق» وقد طوروا في إطارته على وجه الخصوص 
صوراً من الاستدلال تتعلق بما يسمى بحساب القضاياء لكن مستخدم مصطلح 
الجدل بمعنى واسع» فهو يشتمل فيما يشتمل عليه عندهم ‏ على دراسة نظرية 
القواعد اللغة» واراء في معنى العلاقات العامة والصدق» وقال بعضهم: إن الجدل 
ينقسم إلى قسمين معاني وكلمات أو هو كذلك ”". 

أما مفهوم الجدل في القرون الوسطى: فقد احتل الجدل مركز الصدارة من 
الفنون الحرة كما أحاطت دراسة الجدل بالبلاغة» وتعمقت في علم النحو تحت 
تأثير الفيلسوف الفرنسي 'إيبلار"» وهو من ذوي الكفاءة المرموقة في تاريخ 
الفلسفة نظراً لقدرته في فن الجدل. 

وقد اتفق رجال العصور الوسطى مع الرواقيين في تسمية منطقهم 
بالجدل» وأهم ما تتميز به ممارسة الجدل لدى هؤلاء هو: أن قائمة النتائج غير 
المقبولة قد أصبحت تشتمل على تلك القضايا التي تتناقض مع الوحي الإلهي ”". 
)١(‏ انظر: السابق (ص186١-9١).‏ 
(؟) انظر: السابق (ص9١).‏ 


(*) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص١5)»‏ ديكارت د. / عثمان أمين (ص١40).‏ 


هع 


- 
عع 
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مفهوم الجدل في الفلسفة الحديثة: 


يبدو أن كلمة (جدل) منذ عصر النهضة قد بدأت فى الاختفاء» حيث حلت 
محلها كلمة منطقء غير أن هناك بعض الفلاسفة المتأخرين عادوا فأحييوها من 
جديد» لكن بمعنى آخر يختلف من دريكات» وكنط». وهيجلء» فيما يتعلق بمفهوم 
الجدل الحديث. 


أولا:. مفهوم الجدل لدى ديكارت (3:)5وء1265) 2 (ت:165ام): 

يستعمل دريكارت كلمة "جدل" كمرادف لكلمة (منطق) في مؤلفاته التي 
وضعها باللاتينية» وبصفة خاصة كمرادف "للمنطق الصوري" . 

ويعير دريكارت عن مفهومه للجدل بقوله: "إن علماء الجدل يعرضون 
لأشكال القياس» ويقيمون القواعد التى ترتبط بمقتضاها القضايا ارتباطاً وثيقاً» 
بحيث يبدؤون من قضايا معروفة وينتهون بصورة آلية إلى قضايا أخرى تنتج عنها 
بالفمرورة "ليس هذا وحسبء» بل يرى أن علماء الجدل يظنون أنهم يسيطرون 


)000( هو ديكارت رينيه ©1168 1065031168 ولد في عام (19971م-1914ه) بلاهاي» هو فيلسوف ورياضي فرنسي 
منحدر من أسره ميسورة (برجوازية)» تنقل بين العديد من الدول خطف إعجاب أغلبية معاصريه وخصوصاً 
ملكة السويد (كرستين) التي دعته للإقامة بالسويد» من أهم مؤلفاته : (ببحث حول العالم» أو حول النور» بحث 
فى الإنسان» أهواء النفس وغيرها). أساس فلسفته: الإزدواجية والتناقضات فهى ميتا فيزيقية» علمية» 
مثالية مادية» رسطية» حديثة كل ذلك في آن واحدء توفي في استوكهولم عام 1198م. 
انظر في ترجمته: أعلام الفلسفة العرب والأجائب (ص١151).»‏ دائرة المعارف (ص7577)», تراجم 
حية لأعلام الفلسفة الغربية (ص١١١).‏ 
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على العقل البشري» حينما يوصون ببعض أشكال الأقيسة التي تنتهي إلى نتيجة 
ضرورية» والعقل يستطيع في أغلب الأحيان - إذا وثق بتلك الأشكال - أن ينتهي 
بفضلها إلى نتائج كبيرة» على الرغم من أنه لا يبذل جهداً ذ في النظر الاستدلال 
ذاته بصورة تتصف بالبداهة . 

ويلاحظ أن ديكارت يشعر بعدم ارتياحه لرجال الجدل» وذلك من خلال ثلاثة 
أمور: 

أنه يرى أن الأمر فيما يتعلق بالجدل شبيه بأمر البلاغة والشعرء والفنون 
الغريبة كالمبارزة مثلاً وأن المرء يخسر في تعلمها أكثر مما يربح. 

أن هذا التعلم يجعلنا نقنع في الواقع بأننا نجهل ما نقوم به بصورة 
غريزية إذا لم نشك بأنفسنا أن هناك جدلا طبيعياً لا يتعلمه المرء» بل ينمو لديه 
بالتمرين فقط 

يضاف إلى ذلكء أن الإغراق في دراسة الجدل والثقة بطرائقه أمران 
خطيران» مما يجعلنا نهمل ملاحظة الوقائع التي يقوم عليها الاستنتاج بكل 
انتباهناء ومن هنا تأتي الأخطاء ”''. 


ثانياً: مفهوم الجدل لدى كنط (80هك1) ! (ت6١16م):‏ 


.)١1؟6ص( انظر: الجدل بين أرسطو وكنط‎ )١( 

(؟) هو كنط عما نوئل (01202221061طلى أتنقك1) ولد في كوينفسبرج عام (4 117١م‏ -57١١ه)‏ في أسرة فقيرة» 
حصل على إجازة في ي التعليم الجامعي سنة 1100م وعين بالجامعة معيداً ثم نال الدكتوراء دعم أستاذاً 
الصحية الذي أودى إلى فقدان ذاكرته ثم بصره» ومن مؤلفاته: شرح جديد للمبادىء الأولي للمعرفة 
الميتا فيزيقية» الدين فى حدود العقل البسيط» عرف بالنقدية وبتحليل المعرفة تحليلاً نقديًء توفى سنة 
(184م). 
انظر: كتاب أعلام الفلسفة العرب والأجانب (ص:؟)» وتراجم حية لأعلام الفلسفة الغربية 
(ص »)5١‏ موسوعة أعلام الفلسفة» لمحمد منصور (ص”97١).‏ 


و 


١‏ فقد عرفه فى مكان ما بأنه "منطق الخداع"» وقصد بذلك أن الجدل 
يتناول مبادىء صورية للفكرء لكن بعض من استخدموه كانوا ميالين إلى جعله أداة 
لتوسيع معارفنا عن الأشياء؛ وهم في ذلك مخدوعون لأنهم ظنوا أنهم اكتشفوا 
بالجدل معارف جديدة عن العالم 0 

؟- وهناك تعريف آخر للجدل يسوقه كنط قاصداً به الجدل الأرسطي» فيقول 
الأغاليط الكامنة فى صورة الأقيسة 7. 

ولا شك أن هذين التعريفين مختلفان» كما أنهما بعيدان عن معنى الجدل 
الأرسطي» فأرسطو لم يقصد بالجدل أنه مبحث الأخطاء المنطقية الصورية» وإنما 
هذا المبحث الأخير يجعله أرسطو مبحثاً مستقلاً عن الجدل» وهو ما سماه 
(الأغاليط السوفسطائية)» يتناول أرسطو فى هذه الأغاليط تلك الأقيسة التى فى 
ظاهرها أنها أقيسة» بينما هي في الحقيقة ليست كذلكء. وبين الأغاليط» ومنها: 
اشتراك اللفظء وتجاهل المطلوب» والمصادرة على المطلوب. 

يتضح مما سبق أن كنط قد عرف الجدل الأرسطي تعريفاً خاطئاً: لأن هذا 
الجدل لم يكن بحثاً في الأخطاء المنطقية أو انتقالنا الخادع من أقيسة صورية إلى 
إثبات ما يدل عليها في الواقع. إنما ضم إلى كتاب الجدلء ذلك أن كتاب 
الطوبيقا يتألف من تسعة أبواب» جعل أرسطو موضوع الباب التاسع الأغاليط 
السفسطائية 7" , 

يضاف إلى ما تقدم أن تقسيم كنط للمنطق الصوري إلى تحليل وجدل لا يتسق 


)١(‏ انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص5١١)2‏ كنط وفلسفته النظرية (ص5؟5). 

(0) المنطق الصورى عند كنط هو: العلم الذى يبحث فى قواعد العقل الفعال بالاجمالى؛ أو العلم الذى 
( لصورء هو لذي في قو (جمالي؛ أ لذي 
يحوي قواعد الفكر الضرورية ضرورة مطلقة» بدونهاء يكون استخدام العقل الفعال مستحيلا . 

انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص7؟١).‏ 
(*) انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص175١)2‏ كنط وفلسفته النظرية (ص0؟١).‏ 
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اتساقاً كاملاً مع منطق أرسطوء ذلك أن أرسطو يقصر التحليل على موضوع 
الاستدلال» بينما يضم عند كنط مبحث التصورات والقضايا إلى جانب مبحث 
الاستدلال» وكذلك يرى أرسطو أن الجدل هو القياس الاحتمالي» بينما يستخدم 
كنط الجدل بمعنى مختلف ”', 


الثاً:. مفهوم الجدل لدى هيجل (116861) 7 (ت1481م) : 


يعترف هيجل بأنه قد تأثر فى منهجه الجدلى بفلسفة هيراقليطس 116286 
كنا (ت2470 ق م) ويقول بهذا الصدد: "لن تجد عبارة قالها هيراقليطس إلا 
واحتضنتها في منطقه" وهذا مما دعى بعضهم إلى القول بأن هيراقليطس هو هيجل 
اليونان» ومن شدة إعجاب هيجل بهيراقليطس أن كان يدافع عنه في قوة وحماس. 


ويرى هيجل فيما يتعلق بمفهوم الجدل من خلال الجدل الهيراقليطي : 


١‏ أن الجدل الهيراقليطى جدل موضوعى» حيث إن هيراقلطيس قد انتقل من 
الوجود باعتباره الفكر المباشر إلى المقولة الثايتة وهي الصيرورة. وهذه أول فكرة 


١‏ كما يرى هيجل أن فكرة المطلق تعادل عند هيراقليطس وحدة الاحتدادء 
وبهذا تصل الفكرة الفلسفية عند هيراقليطس إلى صورتها النظرية 7" . 
ويلاحظ أن المنهج الجدلى عند هيجل هو المنطق نفسه » وليس مجرد صورة 


.)١؟90ص( انظر: كنط وفلسفته النظرية‎ )١( 

(؟) هو: هيجل جيورغ و يلهلم فريدرك عع لع12 مساعط ارلا عردمعء© اموه ولدفي ألمانيا عام (:/ا/ا1ام 
١١1ه)»‏ التحق بجامعة تونبغن البروتستانيتة» ثم عين عام 180١م‏ محاضراً بجامعة إينيا» شهد 
معركة راييناء ثم عمل رئيسا لتحرير مجلة غازيت دي منبرع » سافر إلى العديد من المدن المنخفضة » ثم 
عمل أستاذاً في جامعة هايد لبرنج سنة 1814م اهتم بمسائل الدين والتاريخء من أهم مؤلفاته: 
الإيمان والمعرفة» فلسفة الحىء موسوعة العلوم الفلسفية» توفي عام (١1871م ‏ 55؟١ه).‏ 
انظر: كتاب أعلام الفلسفة العرب والأجانب (ص214).» دائرة المعارف (ص777): تراجم حية لأعلام 
الفلسفة الغربية (ص١١١).‏ 

(؟) انظر: المنهج الجدلي عند هيجل (ص55)» الجدل بين أرسطو وكنط (ص؟5؟). 
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طبقها هيجل في المنطق كما هو طبقها في جوانب أخرى من فلسفته» ويتضح هذا 
المنهج من خلال تقسيم هيجل الفلسفة إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

أ المنطق» أو علم الفكرة الشاملة في ذاتها ولذاتها. 

ب - فلسفة الطبيعة أو علم الفكرة الشاملة في الأخر. 

ج - فلسفة الروح» أو عالم الفكرة الشاملة» وقد عادت من الآخر إلى نفسها. 

وهذا منهج فلسفي جدلي» وهو ما يسمى بالمنهج المطلقء وليس فيه أي 
افتراض من بدايته إلى نهايته» كما أن المنهج الجدلي تحليلي وتأليفي في جميع 
خطواته» وهو نفسه عبارة عن التأليف أو المركب أو المركب عن المنهجين 
السابقين 60 
طبيعة العقل أو دراسة للفكر الخالص» فالفكر ‏ كما يراه هيجل ‏ جدلي الطابع» 
وإنه يسر على إيقاع ثلاثي: من إيجاب إلى سلب إلى تأليف بينهماء وتلك هي 
ماهية الفكر وطبيعة الروح ١‏ 

ويرى بعض الكتاب أن الشيء الجديد حقاً في وجهة نظر هيجل عن الجدل 
هو تصور الحركة الضرورية وقد قيل إن الجدل هو: "التطبيق العلمي 
للتناسق الذي يوجد في طبيعة الفكر" . 

بل ليس هذا وحسب فلقد كان الجدل الماركسي هو واحد من أهم ما تمخض 
عن الجدل الهيجلي وقد حلت فيه بالطبع المادة محل الروح عند هيجل . 

وقد انتقد ماركس الجدل الهيجلي» بالرغم من أنه كان يعتبره جزءاً من فلسفته 
المادية الجدلية مستبدلاً بالروح التي قال بها هيجل للمادة» لتكون أساساً لطريق 
السير الجدلى 7" . 
)١(‏ انظر: المنهج الجدلي عند هيجل (ص١55-5)»‏ الجدل بين أرسطو وكنط (ص55-74). 


(؟) انظر: المنهج الجدلي عند هيجل (ص5؟7) الجدل بين أرسطو وكنط (ص55). 
(*) انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة (ص0١١)»‏ الجدل بين أرسطو وكنط (ص77). 


فهو لم يعتبر الجدل مجرد عملية استدلال» بل عده طريقة سير لا في التدليل 
العقلي وحدهء بل كذلك في التاريخ» وفي الكون ككلء» ويتألف الجدل عند 
هيجل من حركة ضرورية تنتقل من الفكرة إلى التأليف بين الطرفين ”" . 


)١‏ انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص7؟). 


05١ 


حقيقة الجدل ومعناه في الاصطلاح عند المسلمين 


أما على مستوى المسلمين والمفكرين فى المجتمعات الإسلامية» وبصفة 
خاصة عند غير الفقهاء والأصوليين» فإننا نجد الفارابى (ت4**ه)ء 237 يبين 
ماهية الجدل بقوله: "صناعة الجدل: هي الصناعة التي بها يحصل للإنسان القوة 
على أن يعمل من مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع؛ موضوعه كلي يتسلمه 
بالسؤال عن مجيب يتضمن حفظه. أي جزء من جزئي النقيض اتفق» وعلى 
حفظ كل وضع موضوعه كليء يعرضه للسائل يتضمن إبطاله؛ أي جزئين من 
جزتي النقيض اتفق ذلك" ”". 


ويرى أرسطو ‏ كما ينقل عنه الفارابى - حيث يجعل هذه الصناعة ‏ أي 
الجدل ‏ عند تحديده لها أنها طريق» ويقول إنها طريق» يتهيأ لنا بها أن نعمل 
من مقدمات مشهورة قياساً في كل مسألة تُقُْصدء وأن يكون إذا أجبنا جواباً لم 


نأت فيه بشىء مضاد. 


)1١(‏ هو أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» المعلم الثاني أكبر فلاسفة المسلمين 
تركي الأصل» ولد في فاراب ‏ على نهر جيحون ‏ سنة (60١ه)ء‏ نشأ في بغدادء وشرح مؤلفات 
أرسطوء وكان يتقن أكثر اللخات الشرقية» له نحو مائة كتابسه توفى بدمشق سنة (4اه). 
انظر: وفيات الأعيان (؟/77): الوافي بالوفيات »)٠١7/1(‏ طبقات الأطباء (؟/15)» مفتاح السعادة 
(559/1).» البداية والنهاية (15/11؟2)5 أخبار الحكماء (ص1875). 
العجم» دار المشرق» بيروتثت 416كام. 
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ويعلق الفارابي على ما ينقله عن أرسطو بأن قوله: مضاد.ء استعمله مكان 
المقابل وأشار به إلى المناقض . 

وقولنا لم نأت فيه بشيء مناقض: نعني لم نسلم شيئاً يلزمنا عنه نقيض 
الوضع الذي تضمنا حفظه. 

وقوله في كل مسألة تقصد: يعني في كل وضع تسلم بالسؤال» وأراد به أي 
جزء اتفق من جرئي النقيض أن يتسلمه السائل عن المجيب. 

ويستطرد الفارابي قائلاً: 'والجدل: وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة» يلتمس 
بها الإنسان ‏ إذا كان سائلاً ‏ إبطال أي جزء من جزئى النقيضء اتفق أن يتسلمه 
بالسؤال عن مجيب تضمن حفظه. وإذا كان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من 
جرئي النقيض» اتفق أن عرضه للسائل تضمن إبطاله» فإبطال السائل عن المجيب 
ما تضمن حفظه هو غرض السائل. وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما 
تضمن السائل إبطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غلبته للسائل ”2 . 

وأرسطو يرى أن شأن الجدل أولاً إيطال الأقاويل على أن الإبطال إنما هو 
بإنتاج مقابل ما يلتمس إبطاله» ولكن شأنه على القصد الأول هو الإبطال» وإما 
الإثبات فهو من شأنه على القصد الثاني» وهذه المخاطبة إنما تكون بين سائل 
ومجيب على وضع موضوعه كلي يفرضانه بينهما. 

يقول الفارابي ذلك في بداية كلام طويل حول ترتيب الساتل والمجيب وترتيب 
الأسئلة والمقدمات التي ينتفع بها السائل والمجيب وما يلزم كل منهما وما يجب 
لهما 2©9. 

أما الجدل عند ابن سينا 79 فإنه يأتي بمعنى المجادلة والمنازعة وهو: "ما 


.)١5/( انظر: كتاب الجدل للفارابي‎ )١( 

(9) انظر: المرجع السابق (215/9 .)١5‏ 

(9) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الفيلسوف الرئيس صاحب التصانيف في الطب والمنطق 
والطبيعات والإلهيات ولد سنة (٠/ا'ه).‏ يعد من كبار المؤلفين وممن تقلدوا الوزارة متم ؟:ه) صنف 
نحو مائة كتاب وأشهر كتبه القانون في الطب وترجم إلى عدة لغات» أحيطت سيرته وكتبه بعدة مؤلفات. 
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يكون على سبيل المنازعة» فإنه إذا لم تكن منازعة لم يحسن أن يقال جدل" ”©2. 

ويرى ابن سينا أيضاً: أن الجدل هو القياس المؤلف من مقدمات 
مشهورة» والمشهورات متقابلة» وهى مختلفة فى القوة والضعف. أما الحق 
والصدق فهو واحدء والدعوى قد تكون حقأء ولكنها تحتاج إلى نصرة لما هو 
مشهوره ولذلك احتاج الجدل إلى ضروب من الحيلة؛ كما يدل الجدل على 
تسلط بقوة الخطاب في الإلزام»؛ مع فضل قوة وحيلة أخرج من الطبيعي ومن 
العدل الصرف يسيراً 27 . 

ثم يشرع ابن سينا في تعريف الجدل في الفصل الثالث من كتابه الشفا في 
الجزء الذي خصصه للمنطق والجدل» فيقول: 'فغرضنا الآن فى هذا الفن 
تحصيل صناعة يمكننا بها أن نأتي بالحجة على كل ما يوضع مطلوباً من 
مقدمات ذائعة» وأن نكون إذا أجبنا لم يؤخذ منا ما يناقض وضعنا" "© . 

وفي موضع آخر يقول ابن سينا: صناعة الجدل هي الملكة التي يصدر عنها 
تأليف القياس أو الاستقراء الجدلي بغية إفادة الإقناع والإلزام © . 

ومن جهة أخرىء فإن الملكة المقابلة لملكة القياس السائلى هو مقابل 
الاسم الجدل وهو أن تكون لنا قدرة على كمال الأمر في المخاطبة التي قوام أمرها 
على القياس الجدلى بأن ينفذ عامله كما يؤثره السائل» أو يرد باطلة كما 
يؤثره المجيب» وأن نكون إذا أجبنا لم نأت بمتناقض ”” . 


ولا يستبعد أن يكون ابن سيئا قد استفاد تعريفه للجدل من حيث الإجمال أو 


انظر: وفيات الأعيان 2»)١57/١(‏ خزانة الأدب (5573/5)» لسان الميزان (؟/591)» إغاثة اللهفان 
١‏ . 

.)١18ص( كتاب شفاء  المنطق  الجدل‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (ص 223١‏ ومقدمة د. / أحمد فؤاد الأهرائي (ص77). 

(9) كتاب الشفاء الجدل (ص١5).‏ 

(:) انظر: ابن سيناء الجدل (ص7550)» ومقدمة الأهوائى (ص77). 

(5) انظر: ابن سيناء الجدل (ص5). ْ 
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التفصيل من مفهوم الجدل لدى أرسطوء لذا يحسن أن نضع إلى جانب تعريف ابن 
سينا تعريف أرسطو لثتبين الفرق بينهماء يقول أرسطو في استهلال الطوبيقا: "إن 
قصدنا في هذا الكتاب أن نستنبط طريقاً يتهيأ لنا به أن نعمل من مقدمات ذائعة 
قياساً في كل مسألة تقصدء وأن نكون - إذا أجبنا جواباً ‏ لم نأت فيه بشيء 
مضاد" 29, 

ويلاحظ أن هذا التعريف يتألف من عناصر ثلاثة هي: ١‏ الطريق. ١‏ 
الاستدلال من المشهورات. 7 عدم التناقض عند الجواب. ويتفق أرسطو وابن 
سينا في العنصرين الأخيرين ويختلفان في العنصر الأول» فالجدل عند أرسطو 
طريق أو منهج وعند ابن سينا صناعة. 

هذا الفرق له أثره إما في اعتبار الجدل ملحقاً في المنطق العام لأرسطوء 
وبأنه نوع من القياس ولكنه ليس يقينياً» أي أن المنطق واحدء وطريقه واحدء 
أعلاه البرهان» والجدل مرتبة أضعف منه»ء وإما في اعتبار الجدل نوع متميزا من 
المنطق وصناعة خاصة» هي الصناعة الجدلية. 

وفيما يتعلق بعلماء الشريعة من الأصوليين والفقهاء فقد وقع اختلاف كبير بين 
علماء الشريعة وغيرهم حول معنى "الجدل "الاصطلاحي» وضمن محاولتنا 
الرامية إلى قصر هذا البحث ‏ الجدل ‏ على مقالات الجدليين من الأصوليين 
والفقهاء» وما أتينا به من تفاصيل لمعنى الجدل عند غيرنا - غير المسلمين ‏ إنما 
كان بقصد إبراز منهج علماء المسلمين» وما يهدفون إليه من وراء مصطلح الجدل 
وشروطه ونحو ذلكء» إذ قصر البحث من خلال هذا الإطار ‏ عند هؤلاء ‏ بلا 
شك عمل جدير بالإثارة» تمليه الرغبة في التثبت محل الجرأة في تحليل 
النصوص وتأويلهاء ومع ذلك فإن هذا التمهيد كان عليه أن يهدف إلى بذل جهد 
في التقعيد وأن يكون ذات طابع موضوعيء لهذا كانت محاولتنا منذ البداية أن 
نعلم أين ينتهي النفي وأين يبدأ الإثبات ‏ في الأصول والفروع العملية ‏ بين 


.)777/5( انظر: منطق أرسطو‎ )١( 
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المتنازعين» وهو أمر يصوره وضع المتناظرين من حيث الصحة وعدمهاء وهو 
التنازع» وهو الاختلاف» وهو الجدالء إذنء ما الجدل في نظر هؤلاء؟ . 

ولعل أول من يعطينا تصوراً عاماً عن هذا المصطلح 'الجدل" هو ابن 
وهب(70”ه) ''' في كتابه "البرهان في وجوه البيان"» ولعل من المفيد أن نشير 
- هنا إلى أن الكتاب قصد منه مؤلفه تنظيم البيان العربي تنظيماً منطقياً» وكذلك 
تدارك النقص الذي ظهر على أيدي من سبقوه من علماء البيان» حيث لم يأتوا 
بوصف البيان» ولم يأتوا على أقسامه في اللسان العربي» مما دعاه إلى ذكر 'جملٍ 
من أقسام البيان آنية على أكثر أصوله محيطة بجماهير فصوله" 7". 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن كتاب ابن وهب يعكس ميولاً شيعية 
واضحة» لكنه مع ذلك يتحرك دائماً في أفق بياني محضء لا أثر فيه لأية نزعة 
باطنية أو عرفانية» لهذا فإنه استعمل كلمتي 'باطن" و '"ظاهر" في تصنيفاته في 
المعنى الذي يراد بهما عند جمهور أهل السنة» وتكاد تنحصر مظاهر التشيع في 
الكتاب في القول بعصمة الأتئمة». الأمر الذي دعاه أن يجعل الأخبار التي يروونها 
ضمن "الخبر اليقين"» على خلاف ما عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة» 
الذين يقسمون الأخبار إلى "خبر متواتر" و"خبر آحاد" 7". 

لكن الملفت للانتباه ‏ وهو ما يهمنا هنا - هو تخصيص ابن وهب فصلاً 
خاصاً ل "الجدل والمجادلة"» حيث يعرفهما بأنهما "قول يقصد به إقامة الحجة 
فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلين» ويستعمل في المذاهبء والديانات» وفي 


)١(‏ هو أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب»ء صاحب كتاب "البرهان في وجوه 
البيان" تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي: طبع في طبعته الأولى ونسب 
خطأ إلى قدامه بن جعفرء أما ابن وهب صاحب " البرهان " فهو من الجيل التالى مباشرة للجاحظء 
عاش حتى قرابة منتصف القرن الرابع الهجري. ْ 
انظر : مقال الدكتور طه حسين عن ' البيان العربى" فى مقدمة كتاب ' البرهان". وانظر: بنية 
العقل العربي (؟/5717). 000 

(؟) محمد عابد الجابري» بنية العقل العربي (؟/537). 

(9) المصدر السابق (؟/72؟). 
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الحقوق» والخصومات, والتنصل في الاعتذارات 7'"". يلي ذلك الحديث عن 
ببيان أن الجدل إنما يقع في العلة» ومن ثم اتبع ذلك بالحديث» عن وجوه العلل» 
والمناقضة وأسباب الاختلاف عند أهل العلم» يلي ذلك كله الحديث عن "أدب 
الجدل" ©" , ْ 


والذي يهمنا ‏ أكثر - هو التعريف بالجدل» وبيان معناه» حيث يعتبر 
أقدم ما عرفناه (حوالي 70ه) عن معنى الجدل والمجادلة» وما يتبعهما. 


ولعل أقرب من يأتي بعد ابن وهب هو الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن 
بن فورك الإصبهاني ”© (ت405ه) حيث يعرف لنا الجدل في كتابه *الحدود في 
الأصول". الذي اعتنى بتحقيقيه والتعليق عليه والتقديم له محمد السليماني 
بقوله: "الجدل: تردد الكلام بين اثنين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال 
قول خصمه" 1147. 

ويبين بعد ذلك اشتقاق الجدل من حيث الوضع اللغوي» فهو مشتق من 
الإحكام؛ وقيل: مشتق من الصرع. وهو الغلبة *". 

ولا نستبعد أن يكون ابن فورك هو أول من وضع تحديداً كاملاً وصحيحاً 


)١(‏ ابن وهبء البرهان فى وجوه البيان (ص؟؟5). 

(؟) انظر: المرجع السابق (ص77؟) وما بعدها. 

(*) هو أبو بكر بن فورك الإصبهاني» من مشاهير القرن الرابع الهجري» ولد سنة (170ه)ء وتوفي سلنة 
(507ه)ء أوتي حظاً وافراً من الشهرة العلمية» وبلغ مبلغا علمياً كبيرأً في علوم الدين» وانتفع بعلمه 
خلق كثيرء وخلف ثروة علمية نفيسة» من أهمها: كتاب مشكل الحديث وبيانه»ء ومقدمة في نكت من 
أصول الفقهء والحدود فى الأصول. 
انظر فى ترجمته: تبيين كذب المفتري (١ص”77)»‏ اللباب (777/7)» إنباه الرواة للقفطى :)1١١/(‏ 
وفيات الأعيان (70/7/4): العبر (940/1): سير أعلام النبلاء (2714/17» الوافي بالوفيات (044/79), 
مرآة الجنان (10//7)» طبقات الشافعية للسبكي »2١177/1(‏ طبقات الإسنوي (577/7)» النجوم الزاهرة 
(/510)» طبقات المفسرين (؟9/7؟١)؛‏ شذرات الذهب (181/7)» روضات الجنات (ص586). 

0( الحدود في الأصول (ص1908١).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (ص9١1١).‏ 


/اهة 


لمعنى الجدل عند الأصوليين» على خلاف ما كنا نراه سابقاً مع أبي الوليد الباجي 
(ت75ؤأه) بهذا الشأن 20. 


ويلاحظ أن هذا التعريف ارتضاه أبو الخطاب الكلوذاني (ت١٠هه)‏ 7" إلا 
أنه قال: "بين الخصمين يطلب" بدل: "بين اثنين يقصد" كما يذكر أبو الخطاب 
تعريفاً آخر للجدل هو: "إحكام كلامه» ليرد به كلام خصمه" . ويظهر أنه يميل - 
أيضاً ‏ إلى هذا التعريف» حيث بين اشتقاقه من جهة اللغة» وقال: إنه مأخوذ من 
الإجدال. ولهذا يقال: درع مجدولة» أي محكمة العمل '". 


وقريب منه تعريف أبي علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي 


(مت1:58ه) 0 


حيث قال: 'الجدل: تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما 
إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه © . 


)١(‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص7”6). 

() هو الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» أبو الخطاب الحنبلي» ولد سنة (4127ه)ء تتلمذ على 
أبي يعلى الفراء وأبي عبد الله الدامغاني الحنفي» وأخذ عنه خلق كثير؛ وصفه معاصروه بالعلم والدين 
والخلق؛ وكان من أئمة أصحاب الإمام أحمدء له كتاب التمهيد في أصول الفقه؛ والخلاف الكبير 
المسمى بالانتصارء والهداية» توفي في بغداد سنة (١01ه).‏ 
انظر في ترجمته: البداية والنهاية »)١86/١5(‏ طبقات الحتابلة (؟/504)» الذيل على طبقات 
الحنابلة 2))1١1١35/1(‏ المنتظم »)١40/9(‏ تذكرة الحفاظ »)١571/4(‏ اللباب (9//ا١٠)»‏ النجوم 
الزاهرة (17/4١؟2)7‏ مرأة الجنان »)70١/(‏ شذرات الذهب (2277/1 المنهج الأحمد (؟/194). 

(*) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (08/1). 

(5) هو الإمام العلامة» أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري الفقيه الأصولي 
الحنبلي» ولد سنة (170ه)» وتفقه على مذهب الإمام أحمدء وكان متمسكاً بالسنة» شديداً بالحق» له 
مصنفات في الفقه والفرائض والنحوء تتلمذ على ابن بطة الحنبلي» ومن أشهر تلاميذه الخطيب 
البغدادي» توفي سنة (/145ه). ْ 
انظر : البداية والنهاية (؟50/15)» طبقات الحنابلة ».)١187/5(‏ الأنساب (2)59/9 المنتظم (2))947/6 سير 
أعلام النبلاء 57/117 20)» مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص577)» شذرات الذهب (2)511/9 
الوافي بالوفيات (00/17)» المنهج الأحمد (114/5). 

(5) انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري (ص4؟١).‏ 
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أما "الجدل" في نظر المفكر الظاهري ابن حزم (ت455ه)  )‏ وهو 
أيضاً - يعطينا تصوراً عامأء وغير متفق مع قوانين الحدود  '”‏ فهو ليس سوى 
"إخبار كل واحد من المختلفين بحجته أو بما يقدر أنه حجته "ويتصور الفقيه 
الظاهري في السياق نفسه. أن هذا التعريف للجدل لا يعني أن يكون خاصاً 
بالمجادل المحق أو المبطل» بل "قد يكون كلاهما مبطلاًء» وقد يكون أحدهما 
محقاً والآخر مبطلاٌ إما في لفظه وإما في مراده أو في كليهما"» ويقرر ابن حرم - 
بعد ذلك - نتيجة حتمية لهذا الجدل بين المتنازعين» وهو أنه "لا سبيل أن يكونا 
معا محقين في ألفاظهما ومعانيهما" ”". 


وإننا لنلحظ». للنظرة الأولى» أن هذا التعريف». تعريف تقليدي فى نهاية 
من المصطلحات. إلا أنه يستخدم بعض التعبيرات غير الدقيقة كما هو الشأن هنا. 


أما الفقيه الأصولى المالكى أبو الوليد الباجى (ت495ه) 227» فإنه يذكر 
في مقدمة كتابه 'المنهاج في ترتيب الحجاج 'الغرض من تأليف هذا الكتاب» 
ثم يأتي على ذكر ما يتأدب به المناظر من قواعد وشروطهء ثم ينتقل إلى بيان حدود 
الألفاظ الدائرة بين المتناظرين ومن هذه الألفاظ "الجدل "فيقول في تعريفه: 
"الجدل: تردد الكلام بين اثنين» قصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإيطال 
قول صاحبه" '**. ولا يكاد الباجي يزيد على هذا التعريف تفاصيل أخرى فيما 
يتعلق بمعنى 'الجدل "على الرغم من أنه قد خصه ببحث مطولء ويلاحظ 
القارىء الكريم أن الباجي بهذا التعريف قد تبع ابن فورك في تعريفه السابق. 


)١(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تقدمت ترجمته (ص9١)‏ من هذا الكتاب. 

(؟) هذا على مستوى الأصوليين والفقهاء. 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم 2)55/١(‏ والتقريب لحد المنطق له (0/4؟7). من 
رسائل ابن حزم بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 

(5) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجيء تقدمت ترجمته (ص؟5؟) من هذا الكتاب. 

)00( المنهاج في ترتيب الحجاج (ص١١)‏ بتحقيق د / عبد المجيد تركي . 
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ومن جمهور المتخصصين فى "الجدل"الشيرازي ”2 (ت475ه)» والذي 
يرجح أنه كان من المبدعين في هذا النوع» ومن كتبه المتخصصة في هذا المجال 
كتابه "التلخيص فى الجدل فى أصول الفقه"» حيث يعلن فى مقدمة كتابه 
المذكور: أنه لما كان النظر أقوى طريق يدرك به العلم ويعرف به الحق قام 
بتصنيف هذا الكتاب ليبين فيه رسومه وأحكامه. ومع أنه تحدث أولا عن حدود 
الألفاظ الدائرة بين المتناظرين. وذكر حقائقها لما في ذلك غالباً ‏ من التنازع في 
معانيهاء ثم ذكر أقسام الأدلة» وما يختص بالجدل من آدابه وأقسامه '"» إلا أنه 
عرف الجدل بمثل ما عرفه به ابن فورك فقال: الجدل هو "تردد الكلام بين اثنين 
يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه" ”". 


أما كتاب الشيرازي الآخر "المعونة فى الجدل"» فقد بين فى مقدمته أنه لما 
رأى الحاجة ماسة إلى معرفة ما يعترض به على الأدلة. وما يجاب به عن 
الاعتراضات». صنف هذه المقدمة لتكون مجزية في الجدل» كافية لأهل النظرء 
وصدّر كتابه - المذكور ‏ بباب لبيان الأدلة بصفة عامة» ليكون ما بعدها من 
الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه ”2 لكنه لم يتعرض لبيان معنى الجدل 2 . 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي؛ تقدمت ترجمته (ص١١)‏ من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: * التلخيص في الجدل في أصول الفقه (؟/أ)» ويوجد لهذا الكتاب نسخة في الجامع الكبير 
بصنعاء مخطوط رقم (254» أصول فقه» وتقع هذه النسخة في (97) ورقة» و(0؟) سطراً 757 5 1سم 
تم نسخها سنة (784ه)»؛ ولنا منه نسخة مصورة من مكتبة الجامع الكبيرء وكنا في دراسة سابقة ذكرنا أن 
الشيرازي في هذا الكتاب لم يتعرض لبيان معنى الجدل» وذلك اعتمادا على نسخة صنعاء» واتضح بعد 
ذلك أنه يوجد سقط فى هذه النسخة بمقدار () سطور استطعنا تلافيها من نسخة تركيا فى مكتبة عاطف 
أفندي برقم س4 في هذه المقدمة . ْ 

(9) الملخص في الجدل» نسخة تركيا (1١/ب).‏ 

(؟) انظر: المعونة في الجدل (ص558)») وقد طبع هذا الكتاب بتحقيقنا في طبعته الأولى سنة 114017١هء‏ وقد 
تفضل الأستاذ محمد بن إبراهيم الشيباني رئيس مركز المخطوطات في الكويت بطبعه وإخراجه» فجزاه 
الله عنا خير المجزاء . 

(5) انظر: مقدمة كتاب "مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية" للدكتور عبد المجيد تركي(ص 15) وما 


بعدها. 


أما كتاب الشيرازي الآخرء الذي خصصه لأصول الفقه "شرح اللمع' ') 
فقد تحدث عن معنى "الجدل" بصورة سريعة في باب أفرده لبيان "النظر 
والدليل"» حيث ذكر المقصود بهذا الباب وهو "بيان نظر القلب». وهو الفكر في 
حال المنظور فيهء وسميت مجالس النظر بذلك. وإن كانت في الحقيقة مجالس 
الجدال لأن الجدل الواقع فيها يقع عن الفكر والنظر"» ثم يعقد الشيرازي. مقارنة 
بين النظر والجدل». وهي مقارنة نستفيد منها ‏ على إيجازها ‏ ما يقرّب إلينا معنى 
الجدل عندهء ذلك أن "النظر يصح من واحدء والجدل لا يصح إلا من اثنين"» 
ومع ذلك يثير الشيرازي فارقاً قويأ بينهما وهو الوضع اللغوي للجدل» فهو "مأخوذ 
من الشدة والصلابة» ومنه يقال للصقر أجدل» وللأرض الجدالة "ولا نستبعد بعد 
هذه الموازنة من أن يكون مراده بالجدل هو "طريق يتوصل به إلى العلم " » مع أنه 
هذا الأخير - يصدق على "النظر "لا "الجدل" ”". 


أما إمام الحرمين (ت15418ه) ‏ وهو من المهتمين بهذا الفن ‏ فقد استهل 
كتابه 'الكافية في الجدل" بمقدمة قصيرة بين فيها الهدف من تصنيفه لهذا 
الكتاب» وذكر معاني الألفاظ والمصطلحات,ء فعرّف الحد وتلاه ببيان معنى 
"النظر" و "المناظرة" و "الجدل" حتى أتى على مائة وخمسة وثلاثين مصطلحاًء 
وزاد في إيضاح بعضها ومن بينها "الجدل" حيث ذكر الخلاف في بيان معنا 
وأتبع كل تعريف بالنقد والتفنيد» حتى انتهى إلى تعريف يراه من وجهة نظره - 
أنه صحيح» ونحن نعرض لهذه التعريفات كما ذكرها على النحو الآتي : 


١‏ يقرر إمام الحرمين أن بعض المتأخرين حد الجدل بأنه "دفع الخصم بحجة 
أو شبهة" وبه قال علي بن حمزة بن عمارة ”" (هلالاه)ء ويرى إمام الحرمين أن 


)١(‏ طبع بتحقيقنا الجزء الأول والثاني» ط١4097//1١ه‏ - 19417م» دار البخاري» القصيم ‏ بريده. 

(0) انظر: شرح اللمع في أصول الفقه 2)91/١(‏ بتحقيقنا. 

(9» هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عمارة الأصبهاني» أديب» وله عدة مؤلفات» من أهمها: 
' تاريخ أصبهان "' » توفي سنة (هلالاه). 
انظر: لسان الميزان (5177/54)؛ هدية العارفين(١/717)»‏ معجم المؤلفين (84/97). 
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"هذا خطأ "من ينقطع في مكالمة كان خصمه مناظراً وإن لم يدفع خصمه بحجة 
ولا شبهة» وقد تبتدىء الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته» 
فلم يكن الدفع له مناظرة» ولا المدفوع مناظراً للدافع" ”© . 

"- ومن أهل الجدل من قال في حده: "إنه تحقيق الحق» وتزهيق الباطل'» 
ويرد إمام الحرمين هذا التعريف بأنه "اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة"» 
ويزيد الأمر وضوحاء بأن الواحد قد ينفرد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا 
يحقق ذلك بنظره ومع ذلك يسمى "مجادلاً": بل أن المبطل الذاهب في جميع 
نظره عن الحق يسمى مجادلاً ومناظرأًء وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق 
الحق 99 , 

ومنهم من قال: "هو نظر مشترك بين اثنين" » وهذا ‏ أيضاً ‏ باطل» لأن 
المتجادلين يشتركان على التعاون والتوافق فى النظرء وكل واحد ‏ من 
المتناظرين - على الانفراد ينظران في هذا الأمرء فلم يعد نظر بين اثنين 7". 

4- ويذكر إمام الحرمين ‏ أخيراً ‏ من الحدود التي يرى أنها غير صحيحة 
قولهم: "هو طلب الحكم بالفكر مع الخصم"» وهذا غير صحيح» لأن كل واحد 
من الخصمين مع صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة» بل قد يطلب الحق على طريق 
المعاونة والموافقة» ومع ذلك قد لا يكونان متناظرين. 

5 وبعد أن يستعرض إمام الحرمين الجويني أهم الحدود» ويقوم بالرد 
والمناقشة والإبطال» يذكر حداً للجدل يرى؟ أنه هو الصحيح» فيقول: 'إظهار 
المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة» أو ما يقوم مقامها من 
الإشارة والدلالة" 299 , 

وإذا حاولنا مساعدة إمام الحرمين في ترجيحه للحد الآخير» فإئنا لن نقول 
)١(‏ انظر: الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص .)5١‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق (ص١5).‏ 


() انظر: المرجع السابق (ص١5).‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (ص١5).‏ 
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أكثر من أن هذا التعريف يتفق مع المعنى اللغوي الذي رام إمام الحرمين - كثيراً - 
التوفيق بين حد العلماء للجدل ومعناه في اللغة» إذ الجدل في اللغة لا يخرج عن 
'مقابلة الحجة بالحجة"» أو "المناظرة والمخاصمة"» وسوف يأتي مزيد إيضاح 
للتوفيق بين المعنيين في آخر هذا المبحث 7©. 

وعلى عكس ما أوضحناه سابقاً في عملنا تجاه ابن عقيل الحنبلي ”") 
(ت١1هه)ء‏ من قول بعضهم إن ابن عقيل يعتبر أول من وضع للجدل تحديدا 
كاملاً وصحيحاًء وما زلنا نؤكد ‏ هنا أنه ليس كذلك» فلقد سبقه إلى ذلك مؤرخ 
أصفهان علي بن حمزة بن عمارة (ت5/اه) وكذلك إمام الحرمين الجويني 
(ت47/8ه)؛ ومن سبقه ومن جاء بعده كل ذلك يؤكد نظرتنا تلك. 

ونود أن نضيف - هنا أن الشيخ الغزالي (ت05٠5ه)‏ قد تعرض لتعريف 
الجدل في كتابه " المنتخل في الجدل 'فهو يؤكد في مقدمة كتابه ‏ هذا أنه لا بد 
من البدء في بحث المقصود من علم الجدل» والاعتناء به» ولهذا نراه يبدأ - أولاً - 
ببيان معنى الجدل في وضع اللسان » وأنه مأخوذ من الجدل وهو الفتل» ومنه 
الجديلة لقطعة من الحبل» ومنه المجدول للرجل المعصب الشديد الأسرء ومنه 
الأجدل للصقر 7" . ا 

ثم بعد ذلك يبين الغزالي معنى الجدل في اصطلاح النظار وأنه عبارة عن 
"تخاوض وتفاوض يجري بين متنازعين فصاعداً» لتحقيق حق» أو لإبطال باطل» 
أو لتغليب ظن " ا 

ويقول عن تعريفه هذا للجدل ‏ في معرض التحديد والضبط - إنه يحوي 
جميع المعاني المراده من الجدل» بل إنه يجمعهاء ويحصن المجادل بالاحتراز عن 


.)؟1417/١( النهاية لابن الأثير‎ »)٠١17/1١١( انظر: لسان العرب‎ )١( 


(؟)6 هو: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» تقدمت ترجمته (ص14) من 
هذا الكتاس. 


فرق انظر : (ص؛ )7”١‏ من هذا الكتاب . 
() انظر: (صه١")‏ من هذا الكتاب. 


لا 


الغلط والمكابرة» كما يمنعه عن الزلل» ذلك أنه إنما يراد منه تحقيق الحق وإبطال 
الباطل في مجال جدل الكلام؛ كما يراد منه تغليب الظن من خلال جدل الفقهء 
ويظهر أن مراده من هذا كله إنما هو جدل الفقه الذي يبحث عادة من خلال تغليب 
الظن ”"؟. 

وحينما ركز الغزالي على جدل الفقه والذي يختص بغلبة الظن» إنما كان 
ذلك احترازاً منه عن النظرء فإن الواحد قد يستبد بالنظر في مجاري العبرء وذلك 
من خلال التفطن لوجهة لزوم المطلوب من ازدواج المقدمتين في الذهن» فهو 
طلب علم أو غلبة ظن ”2 . 

ويضيف الغزالي سبباً آخر لاختياره لهذا الحد وصياغته بما تقدم» وحشمته 
عن النظر على سبيل الرأي والمشورة إنما ذلك يرجع إلى أن النظر يجري بين 
متوافقين متواردين على الطلب على تطابق بينهما من غير تنازع وتشاجر ‏ كما هو 
مطلوب عند الجدليين م 

وفوق ذلك» فإن الغزالي يرى أن تعبيره عن الجدل بما تقدم اصطلاحاء 
يتفق مع الوضع اللخغوي» كما يستند إلى نص القران. 

أما من جهة مطابقته للوضع اللغوي» إشعار ذلك التعريف بالالتفاف الواقع بين 
الخصمين » حتى كأن كل واحد منهما يلتف ويجتمع بمجادلهء ويلف كلامه 
بكلامه . 

أما من جهة استناده إلى نص القرآن: قوله تعالى ‏ لنبيه يك #وحدرلهر 
بأل م أحْمَن2”4. ومعنى ذلك أنه يكِ ‏ يقول لهم مجادلاً: إذا كنتم 
تتخذون قطعاً من الحجارة أرباباً وآلهة عندكمء. فكيف لا تقتنعون بمثلي رسولاً 


إليكم ااا 


)١(‏ انظر: (ص5:") من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: أساس القياس (ص5١23»‏ البحر المحيط .)57/١(‏ 
(0) انظر: (ص072") من هذا الكتاب. 

(8) سورة التحل الآية (6؟١).‏ 

(0) انظر: (ص8»١*)‏ من هذا الكتاب. 
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هذاء ويقرر بعض المتأخرين» وبخاصة من تأثر منهم بمناهج المستشرقين""'. 
أن الوحيد ‏ بقدر علمه ‏ الذي يبرز في المرحلة التي تعقب الفترة التي عاش فيها 
رواد هذا العلم الجدل ‏ أمثال الباجي (415ه).» والشيرازي (41/5ه).» وإمام 
الحرمين (5178ه) ‏ هو الفقيه الحنبلي ابن عقيل (ت7١5ه)‏ "الذي استطاع أن 
يضع له تحديداً كاملاً وصحيحاًء فهو يؤكد أن البداهة هي التي تفرضه» فالواقع 


أن كل خبر يحتوي بتعريفه على موجبة وسالبة» يثير بذاته الجدل" 7" . 


ثم يستطرد ابن عقيل - بعد ذلك - ليبين أن المذاهب الفقهية حين يحتدم 
النزاع بينهاء نجد أن بعضها ‏ مثلا ‏ يذهب إلى جهات الإثبات» والآخر يذهب 
إلى جهة النفي. ومثالاً على هذا نجد أن العلماء اختلفوا في حجية القياس 
والتعليل بهء فقال بعضهم: إن القياس حجةء وقال الآخر: ليس حجة. وحينئذ 
نكون في مقابلة قولين نقيضين لا يجتمعان في شريعة الله» إذ لا يجوز أن يكون 
القياس حجة للهء لا حجة لله في زمان واحد", والأمر كذلك بالنسبة لأدلة 
الفقهء ففيها من التناقض ما يجعل المجتهد داخل استحالة عقلية» 'والمفزع عند 
الاشتباه إلى الاجتهاد» الذي يجب أن يبذل المجتهد. غاية وسعه في تلمس الدليل 
والحكم بالاعتبار والنظر 7" . 1 

ويبين ابن عقيل أن هذا الاختلاف والتناقض مستند إلى الدليل الشرعي»؛ 
المؤيد بالمعجزة» إذ التأيبيد مستند في ثبوته إلى أبدية الباري - عز وجل - الثابتة 
بأفعاله التي تتخير دلالتها وفقاً لإرادته ومشيئته 247. 


)١(‏ على الرغم من الاستطراد ‏ بعض الشيء ‏ التي تميزت بها بحوث د / عبد المجيد تركي وبخاصة تلك 
المداخل والمقدمات التى جعلها طابع عمله في التحقيق» والتي يطالعنا بها من حين لآخر ‏ والتي 
يغلب عليها في معظم مقوماتها الأساسية التكرار من مؤلف إلى مؤلف آخرء ولكنه يعتبر عملاً جيداً» 
في -حد ذاته . 
انظر: مقدمة كل من * المنهاج في ترتيب الحجاج " للباجي ,)27١/(‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للباجي كذلك (ص١؟١)»‏ ومناظرات في أصول الشريعة (ص"4). 

(؟) انظر: الجدل لابن عقيل (ص١55؟).‏ 

() انظر: الجدل لابن عقيل (ص١55)»‏ مناظرات في أصول الشريعة (ص55). 

(4) انظر: الجدل لابن عقيل (ص547). 


160 


بعد ذلك يأتي تحديد ابن عقيل للجدل» إذ يقول: إن النظر ‏ أو الجدل ‏ هو 
عبارة عن فتل الخصم عن مذهبه إلى مذهب آخرء ودفعه إليه عن طريق الحجة 
والاستدلال. وهذه الحجة قد تكون صحيحة وظاهرة. وقد تكون شبهة. وقد لا 
يعدو الأمر أن يكون شغباء لهذا نشأ علم "الجدل". ولا بد له من شروط وآداب 
تحقق المقصود من المجادلة والمناظرة 27. 


ونحن وإن وافقنا بعضهم على أن تحديد ابن عقيل للجدل والنظر يتفق مع 
الغاية المستهدفة» والتي قصدها ابن عقيل من حيث الاتفاق والاختلاف بين 
المذاهب» ومحاولة إيجاد حل للمشكلات الشائكة بالنسبة إلى الضمير الإسلامي» 
وأنه 'استطاع أن يضع له تحديداً كاملاً وصحيحاً ٠‏ (". 


لكننا لا نوافقه على أن ابن عقيل هو "الوحيد الذي يبرز في هذه المرحلة من 
أول ظهور هذا العلم إلى منتصف القرن الخامس الهجري" ”". فلقد ذكر إمام 
الحرمين (ت478ه) في كتابه "الكافية في الجدل' والذي خصصه لهذا العلم - 
ولا شك في ذلك ذكر عدة حدود له كان أولها لمؤرخ أصفهان» علي بن حمزة 
بن عمارة (تهلالاه)ء وتلاه بعده بحدود أخرى للجدلء لم تكن مقبولة لدى 
إمام الحرمين» ولا يختلف عنها ما ذكره ابن عقيل (ت١لاده)ء‏ والذي دعا إمام 
الحرمين أن يتبع تلك الحدود بما يرى أنه " الصحيم" 7. 

ومما يؤكد ذلك أيضاً أن الإمام الرازي (ت05١5ه)»‏ وهو ذو مكانة كبيرة 
في علم الجدل» فضلاً عن العلوم الأخرى ذات الصلة الوثيقة بعلم الجدل» ومنها 
المنطق وآداب البحث والمناظرة ونحوهماء يتعرض لتعريف الجدل في كتابين 


)١(‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص”17؟). 

(؟) انظر: مناظرات في أصول الشريعة (ص65). 

0) انظر: المرجع السابق (ص450) . 

(5) انظر: الكافية في الجدل (ص١؟: »)5١‏ وقائمة مراجع " المنهاج في ترتيب الحجاج " (ص777). 
فقد جعله عبد المجيد تركي من جملة المراجع العربية التي أحال عليها في تحقيق ' المنهاج" . 
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مهمين له. نعرض لهماء وما قاله عن الجدل من حيث المفهوم والمراد فيهما 
على النحو الآتي : 

الكتاب الآول: الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل» للإمام الرازي 
(رت”50ه)» وهو كتاب متوسط الحجم» حققه الدكتور / أحمد حجازي السقا 
عن نسخة من ضمن مجموع من (١-05/ب)»‏ ومسطرتها )١19(‏ سطراء كتبت 
سنة (71/5ه)» ورقمها كما في فهرس مكتبة كوبرلي باستانبول .)١/019(‏ 

ويظهر أن الإمام الرازي كان مدفوعاً إلى "إنشاء مختصر في علم الجدل» 
وتأليف كتاب كاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل" » كما يلاحظ أن الرازي 
استهل كتابه هذا بمقدمة ذكر فيها أنه قسم هذا الكتاب إلى أربعة أقسامء» ذكر في 
القسم الأول معاني الكلمات المكتسبة» وإيضاح مدلولات الألفاظ الخفية» 
فعرف الحد والدلالة والدليل والاستدلال» حتى أتى على )١١١(‏ لفظاء وترك 
شروح ألفاظ عدة» سوف يتحدث عنها من خلال الأدلة والاعتراضات. 

ومن المصطلحات التي تحدث عنها الرازي ‏ هنا - ضرورة كتمهيد لبيان معنى 
المجادلة: لفظ "المناظرة"» ويرى أن المجادلة أخص من المناظرة»؛ ويعلل ذلك 
بأن المجادلة : مذاكرة الاستدلال» بشرط المنازعة» أما المناظرة فلا يدخل في 
معناه المنازعة» فإن المتناظرين قد يقصدان بمذاكرتيهما ظهور الحق على طريق 
الموافقة 27. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى يعلل الرازي اشتراط المنازعة في المجادلة» 
وذلك لآن الجدل ينزع اشتقاقه إلى أصلين: 

أحدهما: اللدد في الخصومة» والشدة في المنازعة» ولذلك يسمى 
المتصارعان متجادلين» يقال : جدله على الأرضء» إذا صرعه. 


والأصل الثاني: التوثيق والإحكام» يقال حبل مجدول إذا كان مبرماًء ويسمى 
)١(‏ انظر: الكاشف عن أصول الدلائل (ص58). 


1/ 


حبل الزمام جديلاء لشدة فتله» والرجل المعصب يسمى مجدلاً» فكأن المتصارعين 
إنما أطلق عليهما هذا اللفظ باعتبار هذين الأصليين من منازعتيهماء ومن التفات 
كل واحد بصاحبه بسببهاء بطاقات الحبل المفتل بعضها ببعض *"©. 

فر جع اشتقاق الجدل إلى هذين الأصليين: - 

أحدهما: الخصومة والمنازعة.2 والثاني: الإحكام والتوثيق 7". 

وما ساعدنا به إمام الحرمين ‏ سابقاً ‏ في ترجيحه للحد الذي اختاره» وكونه 
متفقاً مع المعنى اللغويء الذي حاول إمام الحرمين كثيراً التوفيق بين المعنى 
اللغوي للجدل ومعناه في الاصطلاح عند الجدليين» من حيث القرب والبعد عن 
المعنى اللغوي» نجد المسلك نفسه عند الرازي» ذلك أنه يرى أن المعنيين - 
الخصومة والمنازعة» والإحكام والتوثيق - يوجدان في المجادلات النظرية: 

أما الأول منهما: فظاهرء وذلك لأن الشدة في المنازعة هي مجال المجادلة 
والمنازعة . | 

وأما الثاني : فلأن كل واحد يوثق كلام نفسه ويبالغ في تأكيده أبلغ ما يمكن» 
ومن ههنا تنشأ المنازعة» فإن الاستدلالين على التناقض في حكم واحدء لا يمكن 
أن يسعى في توثيق أحدهما إلا ويوجب ذلك توهين الثاني» فإذا قابله صاحبه 
بمثل صنيعه» يؤدي ذلك إلى المنازعة» وكأن هذا هو الأصل في الاشتقاق» 
والمعنى الأول يلزمه ويتبعه» كسائر اللوازم للأشياء المعقولة والمحسوسة. 

فحد المجادلة ‏ إذن ‏ هو: "المفاوضة الجارية بين اثنين فصاعداً فى ترتيب 
علوم أو ظئون أو أمور مسلمة» إما مطلقاء أو فيما بينهماء ليتوصل كل واحد 
منهما إلى تصحيح ما ذهب إليه» وإبطال ما صار إليه صاحبه» وترجيح قوله على 
ما ذهب إليه مفاوضة» إما مطلقاء مذهباً وديناء» وإما بحسب الحال" . 

ليس هذا وحسب» بل يرى الرازي أن الجدل ما هو إلا "صناعة نظرية يتمكن 


)١(‏ انظر: الكاشف عن أصول الدلائل (ص355)» الجدل للرازي (5/أ). 
(؟) انظر: الكاشف عن أصول الدلائل (ص59). 
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الإنسان بها من تصحيح ما يدعيهء وإبطال نقيضه من طرفي المسألة" "'. 

يقول الرازي - بعد ذلك ووائقا من قوة تعريفه ووجاهة نظره فيما يتعلق 
بتعريف الجدل: "هذا هو الحد الصحيح". وأن ذلك هو الأرجح ‏ كما يراه - 
"دون ما قاله الأئمة من أن الجدل: مفاوضة تجري بين متنازعين» فصاعداء 
لتحقيق حقء أو لإبطال باطل» أو لتغليب ظن" ”"©. 

وينقد الرازي هذا التعريف الذي نقله عن الأئمة». ويقول: إن هذا الحد 
مدخول من وجهين: 

الأول: أن هذا استعمال للجدلء وملابسة لهء ليس هو علم الجدل. 
كالطب: يقال فيه إنه علم ينظر. في بدن الإنسان» من جهة ما يصح ويسقمء 
لتحفظ الصحة حاصلة» وتسترد زائلة» أو: علم بكيفية المعالجة لحفظ الصحة 
وإعادتهاء أما ملابسة المعالجة ومباشرتها فليست هي الطب. 

الثاني: أن الإنسان قد يستدل في مسألة» في إثبات طرف أو نفي طرف 
منهاء وهو يعتقد بطلانها مذهباً وعقيدة» ويجادل فيها أبلغ ما يكون من 
المجادلة» بل وكذلك يكون أبداًء فإن أحد المتجادلين ينصر ما يعتقد فساد. 
ولا يطلب به علماً ولا ظناً بما ينصرهء وإنما قصده: إفساد قول مفاوضه 
ومجادله؛ وإبطال وضعه عليه» لا سيما في المسائل العقلية» ويسميان متجادلين» 
وتسمى المذاكرة الجارية بينهما جدلاًء ثم إذا بطل طرف منهء يبطل الطرف الثاني 
أيضاًء إذ المجادلة إنما تقوم بين شخصين نأكثرء فإذا خرج كلام أحدهما عن 
كونه جدلاً» ترتفع حقيقة المجادلة على قول هؤلاء ”” . 

وينتهي الرازي بعد ذلك إلى تكرار ما هو واثق منه» بل وراجح عنده؛ بعد 
(1) انظر: الكاشف للرازي (صي8), 
(؟) هذا تعريف الشيخ الغزالي في المنتخل في الجدل (ص 407١05‏ وانظر الكاشف للرازي (279 270؛ جدل 


الرازي (؟/أ). 
(*) انظر: الكاشف للرازي (ص٠).‏ 
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طول معاناة في المناقشة والموازنة» فيقول: "فالصحيح - إذاً ‏ ما ذكرناه" "2 . 

الكتاب الثاني : للرازي والذي ما زال مخطوطاً في مكتبة كوبرلي بتركيا 
تحت رقم (2/15 وهو كتاب "الجدل "والذي يوجد منه فقط )١9(‏ ورقةء 
يتحدث الرازي في كتابه "الجدل "عن معنى الجدل لغة واصطلاحاء لا يختلف 
كثيراً عما أورده ‏ هنا في كتابه ' الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل "إلا 
من حيث الإجمال والتفصيل» فقد أورد في كتابه الذي خصصه للجدل فقطء 
تعريف الشيخ الغزالى من "المنتخل في الجدل"» وبالصيغة نفسها التي نقلها عن 
الأئمة في كتابه " الكاشف 'حيث يعرفه الغزالي - حسب الرازي - بأنه "تفاوض 
يجري بين متنازعين لتحقيق حق أو لإبطال باطل» أو لتغليب ظن" '"©2» و.ظهر أن 
حدة نقد الإمام الرازي لتعريف الغزالي أقل مما عليه الأمر في "الكاشف "وذلك 
لما يلي : 

أ أنه قام في "الجدل 'بشرح تعريف الغزالي» فقال: قوله 'تفاوض"» فيه 
احتراز عن مشاورة تجري بين اثنين للاستعانة بفكره والاستضاءة برأيه ونظره» 
وليس ذلك من طريق التنازع» فهذا التعريف ‏ كما يفهم من أسلوب مناقشة الرازي 
له وبيان معناه - غير سليم. 

وقوله: "لتحقيق حق» أو لإبطال باطل " فيه إشارة إلى فن الأصول. 

وقوله: "أو لتغليب ظن"» فيه إشارة إلى الفروع . 

ب - أن الرازي انتقد تعريف الغزالي بما هو أوضح من ذلك التفصيل الذي 
ذكره في كتابه الآخر "الكاشف "مع اعترافه مسبقاً بأن هذا التعريف صحيح من 
حيث الإطلاق والاستعمال» ومع ذلك يرى أنه غير مرضي عند أرباب الجدل 
لوجهين : 

الأول: أن الفقهاء قسموا الأسئلة والأجوبة قسمين: جدلية وفقهية» ولو 


() انظر: المرجع السابق (ص0٠”7).‏ 
(؟) انظر: المنتخل (ص05١7).‏ 


كان كل تفاوض يجري بين المتنازعين جدلاً لما صح تقسيم الأسئلة إلى 
القسمين» فإن السؤال الفقهي مفاوضة وليس بجدل» فكان منقوضاً. 

الثاني: هو أن الجدل يجري حيث لا يكون فيه تحقيق حق ولا إبطال باطل» 
كما لو طوّل السكوت بين ذكر الدليل والفتوى» حتى بالغ مبالغون في ذلك 
وجعلوه منقطعاً. وذكر دليلين في نوبة واحدة» أو ذكر الفتوى عامة والدليل 
خاصاًء أو تقديم ما يجب تأخيره؛ أو تأخير ما يجب تقديمه؛ فإنه يجادل عليه 
مع أنه ليس فيه تحقيق حق ولا إبطال باطل ”"©2. 


وهكذا ينتقد الرازي تعريف الغزالي. ويقتصر عليه في كلا الكتابين 
"الكاشف" و "الجدل" ومع ذلك لم نجده يستقر على تعريف محدد للمجادلة 
فيهماء ولم يغب عنه ذلك الاختلاف الواضح في معنى الجدل ‏ عنده ‏ فقد عرفه 
في كتابه "الكاشف" بما يفيد: الخصومة والمنازعة» والإحكام والتوثيق» لكنه 
يؤكد على غير ذلك في كتابه "الجدل"» ويذكر تعريفاً آخرء افترضه جواباً عن 
سؤال افترضه كذلك» حيث قال: "فإن قيل: فما معنى الجدل عندكم؟ ويجيب 
بقوله: "قلنا: معنى الجدل: تبيين ما يستقبح من المتناظرين في شريعة الجدل من 


حيث الإيراد "7" . 


ويصرٌ الإمام الرازي على هذا التعريف الذي يعتقده أرجح وأفضل من تعريف 
الشيخ الغزالي من خلال شرحه للتعريف وبيانه المراد من ألفاظه؛ حيث يشرح 
مراده بقوله "من حيث الإيراد"» ويبين أن فيه احترازا عما إذا كان القبح متنشئا 
من الخلقية» لخلل فيهاء فإن ذلك غير مستقبح» وهذا يشير إلى أن تطويل 
السكوت بين ذكر الدليل والفتوى؛ والجمع بين الدليلين» وذكر الدليل عاما 
والفنوى خاصة:, والتقديم والتأخير» فإن كل ذلك مستقبح من حيث الإيراد”" . 
() انظر: الجدل للرازي (7/أ). 
0) انظر: المرجع السابق (؟/ب). 


(*) انظر: السابق (5/بي). 
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وبناء على كل ما تقدمء لا نكاد نجزم بتعريف محدد للجدل عند الرازي» 
حيث أعلن في "الكاشف" و "الجدل" رفضه لتعريف الشيخ الغزالي» وبين : 
معنى الجدل في كتابه "الكاشف" بما هو متفق عليه عند أرباب الجدل من اشتراط 
الخصومة والمنازعة مع الإحكام والتوثيق في مفهوم الجدل» لكنه ‏ مع ذلك يرى 
أن معنى الجدل إنما هو تبيين ما يستقبح من المتناظرين» ولا شك أنه ليس هذا هو 
معنى الجدل» ولم يشر من سبقه إلى أن من فائدته تبيين ما يستقبح من المتناظرين» 
لكي نحكم على هذا التعريف بأنه تعريف بالفائدة والنتيجة» وبالتالي نكون قد أتينا 
على كل ما أراد أن يوضحه الرازي فيما يتعلق بمفهوم الجدل» دون أن نخرج منه 
بفائدة مرجّوة» سواء كان ذلك على مستوى الحدود والمصطلحات» أو كان الأمر 
على مستوى الفائدة والثمرة والغرض» لكن لا يمنع أن يكون حكمنا هنا سريعاً في 
حالة معرفة تاريخ تأليف الكتابين» لكن ذلك سوف يكون مفيدا ‏ دون ما سواه - 
إذا كان المتأخر إنما هو كتاب "الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل' أما 
كتاب "الجدل" فلن يفيد تأخره» كما لن يفيد ‏ قطعاً ‏ تقدمه على "الكاشف" . 


أما أبو البقاء العكبري'؟ (ت517ه) فينئقل لنا الأستاذ الكبير الدكتور زاهر 
عواض الألمعي. في رسالته القيمة للدكتوراه "مناهج الجدل في القرآن 
الكريم"”'" تعريفاً له» حيث يعرف الجدل بقوله: "هو عبارة عن دفع المرء 
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خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة. وهو لا يكون إلا بمنازعة غير 


وبعد هؤلاء بفترة طويلة يأتي ناصر الدين البيضاوي (ت585ه) ”147'. وهو من 


(1) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبريء» أبو البقاءء الفقيه الحنبلي» ولد سنة 
(04ه) ببغدادء وتوفي سلة (117هاء له تصاليف كثيرة» وتخرج به خلق كثير. 
انظر: وفيات الأعيان 2»)775/1١(‏ إنباه الرواة (؟/7١١)»‏ شذرات الذهب (51/0). 

(؟) انظر: مناهج الجدل في القرآن (ص١2»27‏ ط5/٠٠4١ه»ء‏ مطابع الفرزدق بالرياض. 

0 انظر؛ كتاب الكليات للعكبري (ص55١))»‏ طبع بولاق. 

(5) هو ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي» أبو سعيدء عالم بالفقه 
والتفسير» والأصلين والعربية والمنطق والحديث» توفي بتبريز سنة (ت5844ه)» له مصلفات كثيرة في 
الفقه وأصوله والمنطق والتفسير. 


8 


المؤلفين الذين لقيت مؤلفاتهم رواجاً كبيراً واهتماماً واسعاً من حيث الشرح 
والإيضاح» ومنها كتابه 'المنهاج " يقول في تعريفه للجدل: "وهو علم يعرف به 
كيفية تقرير الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة وترتيب النكت الخلافية» 
وهذا مولد من الجدل الذي هو أحد أجزاء المنطق" 27. 


ويأتي بعد هؤلاء ممن حاول وضع تحديد للجدل المؤرخ المغربي ابن 
خلدون 7 (ت08١86ه)»‏ فقد عقد فصلاً كاملاً فى 'مقدمته "للحديث عن أصول 
الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات» فيقول ‏ في هذا الصدد ‏ "أما الجدل: 
وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم... إلى 
أن قال "إنه معرفة الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي 
أو هدمهء سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره" 7" . 


ويعرف الشريف الجرجانى ”؟؛ (ت5١481ه)‏ الجدل فى "تعريفاته "بما 
محصله: "الجدل عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها" ©'. 


انظر فى ترجمته: البداية والنهاية 2)7١9/١1(‏ بغية الوعاة (ص585)» مرآة الجنان (570/4)) 
روضات الجنات (ص4)45» طبقات ابن السبكي (59/5): هدية العارفين :»)471/1١(‏ إيضاح 
المكنون (0579/9). 

)١(‏ انظر: رسالة البيضاوي في موضوعات العلوم وتعاريفها من جملة كتاب تصنيف العلوم بين نصير الدين 
الطوسي وناصر الدين البيضاوي (ص29: دراسة وتحقيق د. / عباس محمد حسن سليمان» دار 
النهضة العربيةء بيروت ط١1995/1م.‏ 

() هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ولي الدين المؤرخ الأديب» ولد بتونس سنة (7/اه) 
وتوفي بالقاهرة سنة (404ه)ء من مؤلفاته: " تاريخ ابن لخلدون"»؛ و "لباب المحصل في أصول 
الدين" . انظر: شذرات الذهب (2)97/7 الضوء اللامع 2)١45/4(‏ تفح الطيب (3/4). 

(*) انظر: المقدمة (ص!15). 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفيء ولد سنة (40اه)ء وتوفي سنة 
(417ه)ء وهو فقيه أصولي؛ من تصانيفه الكثيرة: "حاشية على شرح التتقيح في الأصول' 
و"حاشية على تفسير البيضاوي" . 
انظر: الضوء اللامع (/2778)» بغية الوعاة (ص51)» الفوائد البهية (ص5؟١).‏ 

() انظر: التعريفات للجرجاني (ص66١).‏ 


وف 


(المتجادلين)؛ قد يكون منهم مراء على سبيل التعاون والتوافق» وقد يكون ذلك 
من واحد على الانفراد لإظهار مذهبه وتقريره. 

وفي "مفتاح السعادة "يعرف علم الجدل بأنه: "علم باحث عن الطرق التي 
يقتدر بها على إبرام أي وضع أريدء وعلى هدم أي وضع كان "وجعل هذا 
النوع من فروع علم النظرء ومبنى لعلم الخلاف» وهو أحد أجزاء مباحث 
المنطق» لكنه خص بالعلوم الدينية ©. 

وفي موضع آخر جعل الجدل من فروع علم أصول الفقهء وقال إنه 'إثبات 
أي وضع كان؛ وهدم أي وضع" '". 

وهذه النظرة - بذاتها - نجدها عند حاجي خليفة 7؟ (ت150١١)‏ فقد عرف 
الجدل بأنه “علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام ونقض ". ثم بيّن 
- كذلك ‏ أنه من فروع علم النظرء ومبناه» وأنه خاص بالعلوم الدينية "©" . 

وأخيراً» يعقد ابن بدران ”*' (ت17545ه) فصلاً للحديث عن أقسام الفقه عند 
أصحابنا ‏ الحنابلة -» وبالتحديد فى المبحث الذي عقده ل "فن الخلاف"» فيقرر 
أن الجدل "قسم من أقسام المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الدينية "ثم يعرفه بعد 
ذلك بأنه "علم يقتدر به على حفظ أي وضعء وهدم أي وضع كان بقدر 
الإمكان". ولأجل كونه عبارة عن حفظ أو هدم "قيل الجدلي: إما مجيب يحفظ 
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وضعاً أو سائل يهدم وضعا " 0 


.)"015/١( انظر: مفتاح السعادة‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (20919/5. 

(9) هو: محمد عصمت بن إبراهيم الرومي الحنفي النقشبندي» صوفي متكلم»؛ توفي سنة (79١١ه)»‏ من 
آثاره: " حسن البيان " و " رسالة التصوف". 
انظر : هدية العارفين (؟2)77/1 إيضاح المكنون »)087/١(‏ معجم المؤلفين .)7597/1١١(‏ 

(5) انظر: كشف الظنون (9/5لاه, .)9275١‏ : 

(0) هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى؛ الدمشقي » فقيه أصولي» حتبلي مشارك في أنواع من العلوم» توفي 
بيدمشق سنة (143١ه)‏ ومن آثاره " جواهر الأفكار " و ' شرح سنن النسائي ' و " شرح الروضة" . 
انظر: مقدمة المدخل لابن بدران» الأعلام للزركلي (11/4): معجم المؤلفين (781/6). 

() انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١77).‏ 


7/ 


المناسبة بين المعنى اللهوي والتعريف الاصطلاحي 


وبناء على ما تقدم من اختلاف حول معنى الجدل والمراد به عند الأصوليين 
والفقهاء ومن سواهم ممن اهتم بالموضوعء نجد أنهم ‏ تقريباً - يعتبرون 
'الجدل" فرعاً من فروع علم النظرء وهو مصطلح عام يفيد في تعيين فروع علم 
الجدل الثلاثة " الخلافيات وآداب البحث والجدل" والتي سوف نأتي عليها 
بالتفصيل في الفصل الآني . 

وحيث تقدم الحديث عن الجدل في إطاره اللغوي الأصلي» وذكرنا في نهاية 
المبحث اللغوي ملخصاً للمعاني اللغوية» وعملنا ترتيباً - مبسطأ ‏ لتلك المعاني» 
على أساس التمييز بين المنهج والرؤية» كان لا بد بعد ذلك من أن نتساءل: 
"ما وجه تنزيل حد العلماء للجدل على معناه اللغوي ”''؟ ' ونجد أن الوحيد الذي 
يبرزء من أول ظهور هذا العلم إلى نهاية القرن الخامس الهجرىء وأثار مثل هذا 
التساؤل هو إمام الحرمين (ت198ه)» والذي نعتبره أفضل من حد الجدل والنظر 
بما يتفق مع الغاية المستهدفة» من حيث الاختلاف والاتفاق بين المذاهب» وهو 
الذي استطاع ‏ على الأقل في تلك المرحلة ‏ أن يضع للجدل تحديداً كاملا 
صحيحاًء واستطاع أن يبرهن على الحد الصحيح بنفس القضية موضوع البحث» 
عن طريق المجادلة والمدافعة» حيث ذكر حدوداً لم تكن صحيحة ‏ على الأقل 
من وجهة نظره ‏ ثم أتبعها بما يفتل به الخصم ويدفع عن مذهبه عن طريق 
المناقشة والترجيح والاستدلال. 


.)5١ص( انظر: الكافية في الجدل للجويني‎ )١( 
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ونعود إلى التساؤل الذي طرحناه ‏ هنا عن مدى العلاقة بين المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي؟ وقد كفانا إمام الحرمين الإجابة عن هذا السؤالء وذلك 
"إن قلنا: إنه في اللغة للإحكامء فكأن كل واحد من الخصمين إذا كان يكشف 
لصاحبه صحة كلامه بإحكامه؛ وإسقاط كلام صاحبه ‏ سميا متجادلين"”'' وهذا 
المعنى هو ما جاء في الدلالة الرابعة السابقة لمادة "جدل "وهو '"الإحكام 
والانتظام " . 

' وإن قلنا: إنه مأخوذ من الفتلء كقولهم: جديلء فيكون ذلك واقعاً بين 
طاقي الحبل» فقيل يقع بين الخصمين جدال؛ لأن كل واحد منهما يفتل 
صاحبه عما يعتقده إلى ما هو صائر إليه" ”"'» وهذه دلالة أخرى يشير إليها 
المعنى اللغوي»ء وهو ما يقع بين الخصمين من جدال» وهذه الدلالة هي "الفتل" . 

ومن الدلالات اللغوية "الصرع" والرمي على الجدالة التي هي الأرض» 
فإن كان في اللغة مأخوذ من هذا المعنى» حيث يقال: 'جدلته فانجدل وتجدل». 
إذا ضربته على الجدالة» وهي الأرض المطمئنة الصلبة» المحكمة وجهها: فيكون 
كل واحد من الخصمين يروم غلبة صاحبه بإسقاط كلامه» بتقوية كلام نفسه 
عليه» كالمتصارعين يروم كل إسقاط صاحبهء بغلبته وقوته عليه" "7" . 

ومع أن هذه المعاني وردت في اللغة. كما وردت في الشعر العربي» ومع أن 
الجدل يقصد منه الإحكام وفتل الخصم والغلبة» إلا أن إمام الحرمين يرى أن 
الصحيح في ذلك كلهء "وأن الرجوع في جميعه إلى الإحكام في اللغة» فتكون 
المناظرة منزلة على معنى الإحكام في تبيين ما يصير إليه كل واحد من 
الخصمين» ثم يكون النزاع بين الخصمين مرة في الحكم» وأخرى في علة الحكمء 
والمناظرة بينهما في الأمرين صحيحة" 47. 
)١(‏ النظر: الكافية في الجدل 2)5١(‏ معجم مقاييس اللغة وطع"1). 
(0) انظر: الكافية في الجدل (ص١5).‏ 


(5) انظر: المرجع السابق (ص؟5). 


كلا 


فروع علم الجدل 


إن كلمة "الجدل" أو "النظر" تشمل كافة أنواع المجادلة الواقعة تحت جنس 
هذه الكلمة إلا أنها في واقع الأمر تعبر عن أنواع منهجية فقهية ثلاثة متباينة» فمثلا 
كلمة 'الجدل" يراد بها أصول الفقهء وكلمة "الخلافيات" لفروع الفقه» وعبارة 
"آداب البحث" لشروط المناظرة وقواعدهاء لتجرى على أصول سليمة» وفي جو 
مناسب للمقام. لينتفع المجادل بجدلهء ويبارك له في نظره ”'2. 

وهذه الأنواع الثلاثة السائدة: الخلافيات» والجدل» وآداب البحث والمناظرة 
"مع أنها ‏ بصفة عامة ‏ قد أسيء تحديدها لدى بعض المؤرخين وكتاب 
السيرء والمترجمين» الذين وصلوا إلى حد الخلط بينهاء وجعلها في نوع واحد 
وهو "الجدل"., أو "النظر " وهما مصطلحان عامان ‏ فإن من الممكن أن 
نجد لكل منها مفهوماً خاصاً مركزاً على اعتبارات جوهرية" ”". 
الفرع الأول الخلافيات: 

إن التطور التاريخي لمفهوم "الجدل" بصفة عامة» يعطي تصوراً واضحاً لهذا 
النوع من المباحث ‏ الخلافيات ‏ الذي هو بالتأكيد يتدرج من حيث الغموض 
والوضوح تبعاً للتقدم والتطور في المباحث الفقهية. 


)١(‏ انظر: مقدمة المنهاج للباجي (ص5)» مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية (ص28). 
(؟) مناظرات فى أصول الشريعة (ص8). 


/ا/ا 


فأول من عرف بالخلافيات ‏ أو بالأحرى ‏ أحسن من عرف بهاء هو المؤرخ 
المغربي ابن خلدون (ت8١86ه»).‏ فقد عنون الفصل التاسع من مقدمته ب "أصول 
الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات "7 ويقول عن الخلافيات مبيناً مجالهاً. 
بما يستفاد منه معناها وتحديدها: "وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من 
الآدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين» باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافا 
لا بد من وقوعه" ”". 

ويقرر - بعد ذلك أسباب ظهور هذا النوع» حيث "كان للمقلدين أن يقلدوا 
من شاءوا منهم» ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصارء وكانوا 
بمكان من حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم» ومنعوا من تقليد سواهم. 
لذهاب الاجتهاد لصعوبته» وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان» وافتقاد 
من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة فأقيمت على هذه المذاهب الأربعة 
أصول الملة» وأجري الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى 
الخلاف في النصوص الشرعية» والأصول الفقهية" 7" . 

ويضيف ابن خلدون بعد هذا ما يتميز به المجتهد في باب الخلافيات عنه في 
باب الفروع الفقهية التي تجري مؤلفاتها على مذهب واحدء إذ يقول: "لا بد 
لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها 
المجتهدء إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط» وصاحب الخلافيات يحتاج 
إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته" 2 


وبعد تقرير ابن خلدون» المتضمن ظهور هذا النوع من العلوم» وتحديله بما 
سبق» وبيان مجاله»ء وما يتميز به الفقيه المتخصص في علم الخلاف» يشير إلى 
المجال العملي الذي وقع بالفعل بين أصحاب المذاهب قائلاً: "وجرت بينهم 


() انظر: المقدمة (ص؟45). 

(90) انظر: المقدمة لابن خلدون (ص555)»: كشف الظنون .0775١/5(‏ 
() مقدمة ابن خلدون (ص555)» كشف الظنون (5/١1؟17/7),‏ 

(4:) مقدمة ابن خلدون (ص55: - 22551 كشف الظنون (5/١1؟/217.‏ 
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المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه» تجرى على أصول صحيحة ) 
وطرائق قويمة يحتج بها كل على مذهب الذي قلده وتمسك به" 600 


ويستطرد في بيان شمول الخلاف لجميع أبواب الفقه» فيقول: "وأجريت في 
مسائل الشريعة كلهاء وفي كل باب من أبواب الفقهء فتارة يكون الخلاف بين 
الشافعي ومالك» وأبو حنفية يوافق أحدهماء وتارة بين مالك وأبي حنيفة» 
والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهماء 
وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم» ومواقع 
اجتهادهي ' 0 


ومن خلال النصوص التي ننقلها عن ابن خلدونء» نلاحظ أنه يغض 
الطرف عن الحنابلة» ويستبعد أي تأثير لهم في "الخلافيات" الجارية بين 
المذاهب في الاستنباط والاستدلال» وهذا خطأء إذ نلاحظ أن الحنابلة قد تطور 
لديهم هذا النوع من الفقهء ويذكر لهم ابن بدران الدمشقي في هذا النوع كتاب 
'الخلاف الكبير" والمعروف ب "التعليق الكبير" ”" للقاضي أبي يعلى 


(تمه:ه) 117, 


)١(‏ المقدمة كذلك (ص5ه4). 

(؟) انظر: السابق (ص455). 

() انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١75)»:‏ ومقدمة عبد الكريم اللاحم لتحقيقه كتاب المسائل 
الأصولية من كتاب "الروايتين والوجهين" (ص١5)»‏ ولم يشر إلى هذا الكتاب د. / أحمد سير 
مباركى فى مقدمته لكتاب القاضى أبى يعلى "العدة فى أصول الفقه " » عند الحديث عن مؤلفات القاضى 
(5/1). رغم أن المحقق قدم عن هذا الفقيه الحنبلي عملاً في غاية الأهمية؛ هو رسالته الأساسية التي 
قدمها إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1191١ه‏ - 19177م2 وأهمية ذلك العمل تنبع من 
تلك التحقيقات التي أضافهاء والفهارس التي ألحقها. 

(5) هو الإمام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء. القاضي أبو يعلى البغدادي» 
الحنبلي» ولد سنة (80/اه)» تولى التدريس والقضاء» وتحلى بالتقوى والزهد والورع» مع صلابة في 
الدين» وجرأة في الحق؛ توفي ببغداد سنة (408ه). 
انظر: تاريخ بغداد 00 طبقات الحنابلة (؟/57١2)»‏ اللباب »)11١77/5(‏ البداية والنهاية /١١(‏ 
55)» وانظر كذلك تقديم د. أحمد سير لكتاب العدة في أصول الفقه -//١(‏ 05). 


7 


ويضيف ابن خلدون ‏ كذلك - تفرقة بين المذاهب الأخرى» من حيث 
التأليف في هذا النوع» حيث يقول: 'وتآليف الحنفية والشافعية فيه» أكثر من 
التاليف المالكية» لأن القياس عند الحنفية أصل لكثير من فروع مذهبهمء كما 
عرفت» فهم لذلك أهل النظر والبحثء وما المالكية فالأثر أكثر معتمدهمء 
وليسوا بأهل نظرء وأيضا فأكثرهم أهل الغرب ‏ وهم بادية ‏ غفل من الصنائع إلا 
. كد م« )١(‏ 
في الأقل . 

وينهي ابن خلدون حديثه عن 'الخلافيات" بذكر بعض المؤلفات التي لا تعبر 
تعبيراً دقيقاً عن بداية الكتابة في هذا النوع» فيذكر أن للغزالي ”“ (ت005١ده)‏ 
كتاب 'المآأخذ"'. ولأبي زيد الدبوسي 0 (ت٠*5ه)‏ كثتاب التعليقة. ولابن 
القصار ”*) من شيوخ المالكية (ت898ه) كتاب "عيون الأدلة 'ولابن 
الساعاتي”*' (ت554ه) 'المختصر في أصول الفقه". ويصف ابن خلدون 
هذا الكتاب الأخير لابن الساعاتي بأنه "جمع ما ينبني عليها من الفقه الخلافي 


() انظر: المقدمة (ص407)» وانظر كذلك مناظرات في أصول الشريعة (ص١4)‏ حيث لم يوافق عبد 
المجيد تركى ابن خلدون:ء فى التفرقة التى ذكرها عن المذاهب» واعتبرها " تفرقة غير مدعمة " وذكر 
فى هامش كتابه المذكور مجموعة من كتب المالكية الخاصة بمسائل الخلاف» ومنها: " كتاب مسائل 
الخلاف والحجة فى مذهب مالك" و "عيون الأدلة" لابن القصار فى مسائل الخلاف» وكتاب 
'الإشراف على مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب المالكي. ١‏ 

(؟) سوف نعقد التمهيد الثاني من هذا الكتاب للحديث عن الشيخ الغزالي (ص .)١55‏ 

6 هو عبيد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد الدبوسي» فقيه أصولي حنفي» يضرب به المثل في النظر 
واستخراج الحجة» توفي في بخاري سنة (5470ه).؛ له كتاب " الأسرار " في الفروعء و ' تقويم 
الأدلة " فى أصول الفقه . 
انظر: وفيات الأعيان 2)9571/1١(‏ البداية والنهاية (؟1١2)57/1‏ الجواهر المضيكة .)9799/1١(‏ 

(4) هو أبو الحسن» علي بن أحمد البغدادي» المعروف بابن القصار» فقيه» أصولي مالكي» توفي سنة 
(44*ه)ء له كتاب في الخلافيات لا يعرف للمالكية كتاب في الخلاف أكبر منه. 
انظر: الديباجح (ص54١)»‏ إيضاح المكنون (؟/77١):‏ معجم المؤلفين (11/97). 

(5) هو أبو العباس مظفر الدين» أحمد بن على بن ثعلب» الحنفي» المعروف بابن الساعاتي» فقيه» أصولي» 
أديب» من كتبه *مجمع البحرين' في الفروع» ' البديع في أصول الفقه' توفي سنة (2944ه). 
انظر: تاج التراجم (ص 24» الجواهر المضيئة »)80/١(‏ مرآة الجنان (511//4)» الفوائد البهية 
(ص37). 


مدرجاً في كل مسألة ما ينبني عليها من الخلافيات" 27 . 

ومن كتب الخلاف التى وصلت إليناء كتابس "الدرة المضية فيما وقع من 
خلاف بين الشافعية والحنفية"» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت418ه)ء. 
وتوجد منه نسخة خطية في المتحف البريطاني» القسم الشرقي رقم (5؟070) 7©. 

ويقدم طاشكبري زاده ”"' (ت9478ه) علم الخلاف بأنه "الجدل الواقع بين 
أصحاب المذاهب الفرعية» كأبى حنيفة والشافعى وأمثالهما" 7 »: ويعرفه فى 
موضع آخر بقوله "علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الآدلة 
الإجمالية والتفصيلية» الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء" 7©. 

فهذا التعريف يرد مفهوم "الخلافيات" إلى مفهوم "الجدل"؛ وهذا باعتراف 
المؤلف نفسهء بل إنه لا يفرق بين "الجدل" و "الخلافيات"» إلا من حيث المادة 
والصورة "فإن الجدل بحث عن مواد الأدلة الخلافية» والخلاف بحث عن 
صورها" 6 

وفى موضع آخر من نفس الكتاب "مفتاح السعادة"» يذكر مؤلفه أن مبادىء 
علم الخلاف مستنبطة من علم 'الجدل". وله استمداد من العلوم العربية 
والشرعية» والغرض مله : تحصيل ملكة الوبرام والنقض لأي وضع أريد في وجوه 
الاستنباطات المختلفة» من الأدلة الإجمالية والتفصيلية» أما فائدته: فهي دفع 
الشكوك عن المذهب وإيقاعها فى المذهب المخالف ”" . 


.)5١ص( انظر: المقدمة (ص507)» مناظرات في أصول الشريعة‎ )٠ 

(؟) انظر: الكافية في الجدل ‏ المقدمة (ص5؟). 

() هو أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي» الحنفي» عالم مشارك في كثير من العلوم» ولد سنة 
(940ه)» وتوفي سنة (474ه)» له مصنفات كثيرة منها " مفتاح السعادة " و " الشقائق النعمانية" . 
انظر: شذرات الذهب (8/؟2)265 البدر الطالع (1/5؟1)» معجم المؤلفين (؟///9ا١).‏ 

(5) انظر: مفتاح السعادة (099/5). 

(5) انظر: السابق (05/1). 

(3) انظر: مفتاح السعادة (099/5). 

(0) انظر: السابق (7"019//1). 


م١‎ 


ومن جهة أخرى فإن أول من أرسى دعائم علم "الخلاف "ومنحه وجوده أبو 

زيد الدبوسي (ت470ه) الفقيه الحنفي الأصوليء إذ كان يضرب به المثل 

في النظر واستخراج الحجج» وليس هناك من فرق بين "'الجدل 'و 'علم 
٠ .‏ ل ٠ ٠ ٠.‏ 1 1 أواني 5 ك4 
الخلاف" بل كل منهما فرع من فروع "علم أصول الفقه" "''. 


ويعرف حاجي خليفة ”' (ت7107١٠ه)ء‏ 'بعلم الخلاف" بما يرد مفهومه 


إلى مفهوم "الجدل". معتمداً في ذلك مصدره الأساسي "مفتاح السعادة' 
لطاشكبري زاده (ت458ه). إذ يقول: "هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج 
الشرعية» ودفع الشبهء وقوادح الأدلة الخلافية» بإيراد البراهين القطعية'”", 
وهو يرى أنه ليس - هناك فرق بين "الجدل "و "علم الخلاف". ذلك أن 
'علم الخلاف": "هو الجدل الذي هو قسم من المنطق» إلا أنه خص بالمقاصد 
الدينبة ' 240 


ويذكر لنا صاحب "كشف الظنون" من الكتب المؤلفة في 'علم 
الخلاف" كتاب 'الخلافيات" للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي”) 
(ت108ه). وقد جمع في هذا الكتاب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة» 
وكتاب "التلخيص" لأبي بكر ابن العربي من المالكية '' (ت47 4ه)ء وقد جلب 


.)9017//1١( انظر: البداية والنهاية (؟5١/47)» مفتاح السعادة‎ )١( 

() هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي "كاتب جلبي " مؤرخ» وعارف بالكتب ومؤلفيهاء ولد سنة 
(0١١٠ه)»ء‏ وتوفى سنة (/59١١ه)‏ من تصانيفه: "كشف الظنون" و "تحفة الكبار" . 
انظر: هدية العارفين 20 إيضاح المكنون (؟/274 »)4١6‏ معجم المؤلفين (757/15). 

0) كشف الظنون (؟/١51؟/9).‏ 

(4) المرجع السابق. 

(6) هو أبو بكرء أحمد بن الحسين بن على البيقهى» الخراسانى» الشافعى» ولد سنة (1814ه)» وتوفى سنة 
(454ه). صنف كتباً كثيرة» معظمها في 'الحديث"» ومنها: "السئن الكبرى" و "المبسوط في 
نصوص الشافعي ' . 
انظر: وفيات الأعيان 2»)51/١(‏ المنتظم (2)7417/8 طبقات الشافعية (/2)7 تذكرة الحفاظ(009/7 . 

(53) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري» أبو بكر ابن العربي» عالم في الفقه وأصوله» والقرآن 
وعلومه واللغة العربية» ولد سنة (54574ه)»؛ وله عدة مؤلفات في شتى العلوم. 


م 


هذا الكتاب من المشرق» وله كذلك كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف" 
عشرون مجلداً 27. 
الفرع الثاني: علم المناظرة (آداب البحث): 

عقد ابن سينا (ت478ه) الفصل الثانى من كتابه الشفا "الجدل" فى 
بيان السبب في تسمية بعض المقاييس بالجدلية وتحدث عن أنواع المخاطبات 
ومنها المناظرة» ويقول: "وأما المناظرة فهي مشتقة من النظر والاعتبارء 
فالغرض فيها المباحثة عن الرأيين المتقابلين المتكلفين" ”' ويعني بذلك أن 
يتكفل كل واحد من المتناظرين واحد من المتخاطبين ليبين لكليهما المحق منهماء 
فيساعده الثاني عليهء ولذلك تلحق المناظرة عند ابن سينا بالتعليم» لأن غرض 
المتناظرين أصول العلم 7" . 

والمناظرة خلاف الجدل عند ابن سيناء لأن المناظرة من النظر والنظر لا يدل 
على غلبة أو معاندة توجهء أما الجدل فإنه "يدل على تسلط بقوة الخطاب في 
الإلزام مع فضل قوة وحيلة ©. 

ويلاحظ أن أحسن من عرف المناظرة بتسميتها الحقيقية هو أبو المعالى 
الجويني (ت478ه) في كتابه "الكافية في الجدل"؛ لكنه يعرض أولاً للفظ 
'النظر "؛ فيعرفه من حيث اللغة» ثم يبين المقصود منه ‏ هنا فيقول: "والمراد 
بالنظر هناء فكر القلب» وتأمله فى حال المنظورء ليعرف حكمه جمعاً أو فرقاً أو 
تقسيماً" ؛ وهذا تعريف ‏ من جانبه - له أهمية في باب الاستدلال» "إذ أنه يبين 


ت انظر: وفيات الأعيان (١9/1١5)ء‏ تذكرة الحفاظ (87/5)» البداية والنهاية 2»)778/1١7(‏ مرآة الجنان 
. 

.270/7( انظر: كشف الظنون (26971/7 الأعلام للزركلي‎ )١ 

(؟) انظر: الشفاء ابن سيئاء الجدل (ص60١).‏ 

(9) انظر: مقدمة الأهوائي لكتاب الشفاء الجدل (ص55). 

(4) انظر: ابن سينا المرجع السابق (ص١5).‏ 

(5) انظر: الكافية في الجدل (ص؟١).‏ 


آذه 


أن النظر يرتبط بحال المنظور أي بواقعه» فهو إذا نظر ليس على مستوى التخيل أو 
التعقل المحض» ولكن على مستوى الواقع» خاصة وأنه يذكر أن الهدف من هذا 
النظر هو التعرف على حكمه بالدراسة والبحث والمقارنة للمنظور فيه" ”© . 

وبعد أن يضع الأسس العامة لمذهبه في المعرفة من خلال تحديد مضمون لفظ 
"النظر" يتنقل إلى "المناظرة" التي هي نوع خاص من النظر» فهي مأخوذة من 
النظرء وكل مناظرة نظر من حيث إن المناظرة مفاعلة من النظرء وهو نظر بين 
اثنين" ”'©» ويقرر بعد ذلك أنه لا فرق بين المناظرة والجدال» والمجادلة والجدل 
في عرف العلماء بالأصول والفروع» وإن فرق بين الجدلء والمناظرة على طريقة 
اللغة» إذ كل من النظر والجدل مشتق من غير ما اشتق منه الآخر”" . 

وينتهي إمام الحرمين بعد بيان ما اشتق منه "الجدل" إلى أن " المناظرة منزلة 
على معنى الإحكام في تبيين ما يصير إليه كل واحد من الخصمين» ثم يكون 
النزاع بين الخصمين مرة في الحكمء وأخرى في علة الحكم. والمناظرة بينهما في 
الأمرين صحيحة " 40 

أما ابن عقيل (ت7١0ه)‏ فلم يتحدث عن معنى للمناظرة أكثر من تعريفه 
للنظرء وأنه "المسمى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مذهبه إلى مذهب 
بطريق الحجة" ”' ثم يذكر ‏ بعد ذلك شروط وآداب الجدل» وهي الشروط 
والاداب التي يذكرها ‏ عادة ‏ علماء الجدل في باب المناظرة. 

ويعرف ابن خلدون (ت808ه) هذا النوع بأنه "معرفة بالقواعد من 
الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه سواء 
كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره 7©. 


)١(‏ انظر: تقديم الدكتورة فوقية حسين للكافية في الجدل (ص؟5). 
(؟) انظر: الكافية فى الجدل .)١9(‏ 

9) انظر: السابق. ْ 

(8) انظر: السابق. 

(0) انظر: الجدل على طريقة الفقهاء (ص”57؟). 

0) انظر: المقدمة (صلاه]). 
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وعلى الرغم من أن ابن خلدون عنون لهذا النوع ب 'الجدال "إلا أننا لا 
نجذه يصفا سوى (آداب البحث) التي يسميها (آداب المناظرة) وهى عبارة عن 
القواعد العامة للمناظرة وآداب وسلوك المتناظرين فى مجالس المناظرة 29 

ويذكر ابن خلدون أن لهذا النوع من أنواع الجدل (المناظرة) طريقتين: - 

الأولى: خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال وهي 
الطريقة المنسوبة إلى أبي اليسر البزدوي ”2 (ت5457ه)ء ووضع كتابه "معرفة 
الحجج الشرعية" '" على المنهج الذي امتازت به هذه الطريقة من حيث الرد 
والقبول. 


والثانية : طريقة ركن الدين العميدي '؟؛ (ت60١1ه)»‏ وهي طريقة عامة في كل 
دليل يستدل به من أي علم كان» ووضع العميدي كتابه المسمى "بالإرشاد في 
الخلاف والجدل 'مختصراً على منهج هذه الطريقة» وتبعه من بعده من المتأخرين 
ممن جاءوا على أثر صاحب هذه الطريقة وسلكوا مسلكه؛ مثل النسفي *) 


.)01/94/5( الظر: المقدمة (ص/اه55)» كشف الظنون‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم؛ صدر الإسلام البزدوي» فقيه» أصولي» انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في ما وراء النهرء ولد سنة (١457ه)»‏ وتوفى فى بخاري سنة (1497ه). 
انظر: الفوائد البهية (ص188١)»‏ مفتاح السعادة (04/7)» الأعلام للزركلي (77/4). 

(6) قام بتحقيق هذا الكتاب عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب» وتقديم الدكتور / يعقوب بن عبد 
الوهاب الباحسين» قامت بطبعه مؤسسة الرسالة في طبعته الأولى سنة ١147١ه‏ ١٠٠١5م.‏ 

(4) هو أبو حامدء محمد بن محمد العميديء ركن الدين» الحنفيء السمرقندي» فقيه» أصولي» توفي في 
بخاري سنة (110ه)» من تصائيفه: * النفائس فى الجدل" . انظر: وفيات الأعيان (704/1)»: شذرات 
الذهب (54/5)»: مرأة الجنان (81/4)» الجواهر المضية .)١78/9(‏ 

(6) هو أبو البركات». حافظ الدين» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى.» فقيه حنفى» مفسر» توفى سنة 
(١٠ل/اه)ء‏ وله مصنفات جليلة منها: " مدارك التنزيل ' في التفسيرء و " والمنار * في أصول 
الفقه و ' الوافي " في الفروع. 
انظر: الفوائد البهية (ص١١25»‏ الجواهر المضية »)71١/١(‏ الدرر الكامنة (119//7؟)2 مفتاح 
السعادة (5//ا0). 
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(ت١٠لاه)ء.‏ حتى كثرت التآليف فى هذه الطريقة 0 


ويعرف طاش كبري زاده ‏ هذا النوع ‏ ببيان ماهية "علم النظر"» إذ يقول: 
"هو علم يبحث فيه عن كيفية إيراد الكلام بين المناظرين"؛ ثم يبين كذلك 
موضوعه ومبادئه والغرض منه» ثم ذكر أن فيه مؤلفات أكثرها مختصرات» 
وشروح للمتأخرين» ومن أشهر كتب هذا الفن رسالة ألّفها شمس الدين 
السمرقنئدي”" (0٠ه).»‏ وعليها عدة شروح '"» ثم يذكر ‏ بعد ذلك في 
موضع آخر تعريفاً للمناظرة بما نتوقع أنه تحديد كامل لمفهوم هذا المصطلح» 
إذ يقرر أنه "علم باحث عن أحوال المتخاصمين» ليكون ترتيب البحث بينهما على 
وجه الصواب»حتى يظهر الحق بينهما "ثم يبين أن هذا العلم من أنواع العلوم 
العقلية» وبالتالي 'لا مانع فيه من أن يكون فرعاً لعلم الأصول" 7). 

ولو حاولنا تحديد تاريخ معين لبداية التآليف في هذا النوع "المناظرة" » ونقصد 
بذلك: "تحديد التاريخ الذي بدأ فيه تأليف رسائل مستقلة في هذا الموضوع" ”", 
فسوف نجد تبايناً ظاهراً بين وجهات النظر حول بداية التأليف بالفعل : 


فمثلاً ابن خلدون يذكر أن أبا اليسر محمد البزدوي (ت*59)» هو صاحب 
أول طريقة في هذا الفن» وطريقته خاصة بالأدلة الشرعية» ولهذا وضع كتابه 
' معرفة الحجج الشرعية"» ويذكر ابن خلدون ‏ كذلك ‏ طريقة أخرىء» وأول 
من أفرد هذا الفن بتأليف - على وفق هذه الطريقة - هو ركن الدين أبو حامد 
محمد العميدي الفقيه الحنفي (ت90١5ه)»‏ حيث وضع كتاباً حسئاً سماه 
"الإرشاد"' مختصراء ولهذا نسبت إليه هذه الطريقة» وهي طريقة عامة في كل 


.)01/4/0( كشف الظنون‎ ,)"06/1١( انظر: مقدمة ابن خلدون (ص409)» مفتاح السعادة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أشرف الحسيني» السمرقندي» شمس الدين» عالم بالمنطق والفلك والهندسة» وغير 
ذلك» توفى سئة (9٠5ه)‏ من تصائيفه " رسالة فى آداب البحث والمناظرة" . 
انظر: كشف الظنون (84/1)» هدية العارفين .)1١7/7(‏ 

(6) انظر: مفتاح السعادة (03505/1 704). 

(4) انظر: السابق .)699/1١(‏ 

(4) انظر: مناظرات فى أصول الشريعة الإسلامية (ص”47). 
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دليل يستدل بهء ثم جاء بعده بعض المتأخرين أمثال النسفي (ت١٠/اه)‏ وغيره 
فألفوا على طريقته وسلكوا مسلكه ”''. 

أما حاجي خليفة الذي تحدث عن هذا النوع بتحديد أكثر دقة» فإنه يذكر من 
أصحاب هذا العلم "المناظرة" أو "آداب البحث" في عصر أكثر تأخرأًء حيث 
يذكر أن فيه مؤلفات أكثرها مختصرات وشروح للمتأخرين منهاء وأشهر كتب 
هذا الفن» كتاب ألفه شمس الدين محمد ابن أشرف الحسيني الحكيم السمرقندي 
(مت٠٠55ه)ء‏ وقد اعتنى العلماء من بعده بهذا الكتاب» فكتبوا عليه تعليقات 
كثيرة7 , 

أما الذين كتبوا في هذا النوع "آداب البحث" ضمن موضوعات أخرى احتوتها 
كتب عامة ‏ أغلبها صنف في فن الجدل. فنجد أن أول من كتب في هذا 
الموضوع. ووصلت إلينا كتبهم الفقيه الظاهري ابن حزم (ت”155ه)» فقد أجاد في 
هذا الفن إذ عقد فصلا كاملا فى مؤلفه "التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 
بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية" 7" وعنوان هذا الفصل "باب الكلام في رتبة 
الجدال وكيفية المناظرة الموجبين إلى معرفة الحقائق"» حيث ذكر عددا وافرأ من 
آداب البحث التي يرى أنه إذا التزم بها المتناظران جرت المناظرة على وفق المراد 
منها من الوصول إلى الحق والخير ”*. 

وكذلك الفقيه الأندلسي الباجي (ت475ه) مؤلف كتابي "إحكام الفصول 
في أحكام الأصول" ”*'» وهو وإن لم يكن في الجدل» ولم يتعرض لآداب 


)١(‏ انظر: مقدمة اين خلدون (ص107). 

(؟) انظر: مفتاح السعادة »2705/١(‏ كشف الظنون (278/1 088. 

طبع هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ إحسان عباس» في بيروت سلة 1969م. 

(5) انظر: الباب الثالث من كتاب ابن حزم " الإحكام في أصول الأحكام " 219/1١(‏ 59) فقد ذكر ما يجب 
أن يكون عليه المجادل في الحق» وآداب البحث والمناظرة» والجدال المذموم» وانظر كذلك مقدمة 
المنهاج للباجي (ص”) بقلم الدكتور عبد المجيد تركي محقق الكتاب. 

(4) طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي في طبعته الأولى سنة (5019١1ه/1947م)‏ 
بمطابع دار الغرب الإسلامي» بيروت» مع مقدمة جيدة في الموضوع الذي هو مجال بحثنا. 
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البحث. لكئنه مؤلف لخدمة هذا النوع. حيث صدره مؤلفه ببيان ما يحتاج إليه 
المتناظران من الألفاظ والحروف 7 على نسق كتابه الآخر "المنهاج في ترتيب 
الحجاج' ”' الذي عقد فيه فصلاً عنونه ب "باب ذكر ما يتأدب به المناظر" 


حيث أتى بمجموعة من أداب البحث والتى يرى الباجى أنه متى أخذ المناظر 
نفسه بما أورده منها وتأدب بما ذكره ' انتفع بجدله. وبورك له فى نظره إن شاء 
الله عز وجل" 02 


ويآأتي أبو إسحاق الشيرازي (ت4075ه) وهو معاصر للباجيء في 
فقرة زمنية واحدةء حيث ألف الشيرازي كتابه في الجدل 'الملخص في 
الجدل" ”* و "المعونة في الجدل" ”*' في فترة قريبة من تأليف المنهاج» لكنه لا 
يشير في كتاب "المعونة' إلى "آداب البحث” والتي يذكرها عادة معاصروه» 
ولعله تجاوزها ‏ هنا باعتبار أن هذا الكتاب ملخص من كتابه الآخر " التلخيص 
في الجدل في أصول الفقه". حيث اكتفى بذكرها في "التلخيص "حيث عقد فيه 
فصلا عئونه ب "باب ذكر ما يتأدب به المجادل" ''» وذكر فيه عدداً لا بأس بف 
من آداب البحثء» والتي يرى ‏ كما يراه غيره ‏ أنه متى أخذ المناظر بهذه الآداب 
وتحلى بهاء انتفع بجداله. وبورك له في نظره 0 


.6١175 »3١7١ص( انظر: أحكام الفصول‎ )١( 

(؟) طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي في طبعته الثانية سنة (1941م) بمطابع دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. 

(*) انظر: المنهاج للباجي (ص١٠).‏ 

(54) انظر: الملخص في الجدل في أصول الفقه " حقق هذا الكتاب بعناية محمد يوسف آخنذ جان نيازي 
سنة (501١ه)»‏ وهو موضوع رسالته للماجستيرء تقدم بها إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
بإشراف الدكتور نزيه حماد. 

(5) انظر: كتاب ' المعونة في الجدل " صدر هذا الكتاب بتحقيقنا سنة (401١ه)ء‏ طبع في طبعته الأولى 
من قبل جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت» وقد أراد الشيرازي من هذا الكتاب أن يكون تلخيصاً 
لكتابه " الملخص في الجدل"؛ كما يذكر ذلك في مقدمته (ص52). 

() انظر: التلخيص في الجدل " (5/أ) مخطوطة الجامع الكبير يصنعاء. 

(0) انظر: المصدر نفسه 


848 


الفرع الشالث: "الجسدل ": 

تقدم الحديث عن معنى الجدل في الاصطلاح باعتباره علماً يتناول الأنواع 
الثلاثة (علم المناظرة» علم الخلاف» علم الجدل)» والحديث ‏ هنا يتعلق 
بالفرع الثالث "علم الجدل" باعتباره كذلك» وهو ما سوف نخصه بالبيان الآتي» 
وهو "الجدل بالمعنى الدقيق" . 

ويعرف حاجي خليفة (ت517١1ه)‏ هذه المنزلة (الجدل) بأنه "علم يبحث عن 
الطرق التي يقتدر بها على إبرام ونقض" 07 لكن هذا التعريف ‏ مع أنه أكثر 
وضوحاً وتحديداً ‏ لهذا الفن» إلا أنه لا يفيد من جهة عدم الإفصاح»؛ بشكل 
واضح عن أهم ما يمكن أن يتميز به هذا النوع بالنسبة إلى' الفرعين الآخرين 
(الخلافيات وآداب البحث). 

إلا أننا ‏ هنا على الأقل نستطيع أن نتبنى فكرة أن الجدل يعتبر فرعا من 
فروع الخلاف» ويستمد جوهره من علم "المناظرة". حتى أنه ليختلط به من 
حين لآخرء على ما هي عليه الحال فيما كتبه المؤرخ المغربي ابن خلدون في 
هذا الشأن» وليس هذا بنقد لهء فهو بهذا المعنى ‏ المعنى الدقيق ‏ ينتمي إلى 
مجال المنطق» على بقائه من حيث التطبيق مقتصراً على العلوم الدينية”"". 

وباستعراض أهم الموضوعات التي تكون مثارات التفرقة بين هذه الفروع 
الثلاثة» وبخاصة" الخلافيات" » نجد أن كل ما قيل في الخلافيات يصح فيه مع 
فارق بينهما في مادتهما إذ الخلافيات تتعلق بالفروع الفقهية» والجدل يمس القواعد 
الأصولية» فمثلاً يهتم المؤلف في "علم الجدل" بإيراد المسائل الأصولية مسألة 
مسألة» ويذكر جميع الآراء التي تدور حول المسألة من حيث الإثبات والنفي» 
لكي يسهل عليه المناقشة والردء وبالتالي نقض الآراء المخالفة لمذهبه. 


وهكذا يخوضص المؤلف في بيان وجوه أدلة الشرع» ففى دلالة الكتاب 


)١‏ انظر: كشف الظئون (؟/09/4). 
(؟) انظر: المقدمة لابن خلدون (ص557)» مناظرات في أصول الشريعة (ص45). 
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يبين أنواع دلالة القرآن» وفي العموم واختلاف العلماء في الخصوص والنسخ» 
والأمر والنهى». وفى دلالة السنة وأقسامهاء وأقوال الصحابة» وأدلة العقول» 
والاحتجاج بهاء واستصحاب الحال» ودلالة الإجماعء وكذلك القياس وأنواعه» 
ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن وجوه الاعتراضات على الاستدلال بالكتاب 
والسئة» والاستدلال بالإجماعء وقول الواحد من الصحابة» وفحوى الخطاب 
ودليله ومعئاه والاستصحاس» وأخيراً وجوه الترجيح في الإسناد والترجيح في 

ولا شك أن الرجوع إلى فهرس محتويات كتاب " المعونة في الجدل" كمثال لهذا 
التنظيم ‏ تمكن القارىء من أخذ فكرة واضحة ودقيقة عن هذه الأبواب» وكيفية 
تنظيمهاء وطرق إيراد الحجج والجواب عنها وفق أصول الجدل ومناهجه'" . 

وكثير من المتخصصين في هذا الفرع "الجدل" والذين أفردوه بالتأليف لا 
يقدمون لنا ما يمكن أن نعتبره تحديداً صحيحاً لمعنى "الجدل"» وتقدمت الإشارة 
إلى هذا في مبحث تعريف " الجدل" باعتباره علماً على هذه الفروع الثلاثة - 
من الناحية الاصطلاحية» وبينا ‏ هناك أن معظم الذين أجادوا في التأليف في 
"الجدل " لم يتعرضوا لبيان معناه بالصورة التي نراها ضرورية لكشف ملامح هذا 

ولعل من المفيد ‏ هنا أن نذكر أهم الكتب التي ألفت في "علم الجدل' 
ووصلت إليناء ولا بد من القول بادىء ذي بدءء أن الذين خاضوا في هذا النوع 
بعمق وتفصيل » كانوا أساساً - في معظمهم ‏ من المتكلمين الذين كانت تستهويهم 
المناقشات حول وجوه الاستدلال بالآدلة (الأصول وهي الكتاب والسنة والوإجماع 
والقياس) ووجوه الرد والاعتراض وكذلك كانت تستهويهم الاستطراد المتعمد في 
إيراد الأدلق ومحاولة تنويعها حسب أوعية الاستدلال بالأصول» ومن هنا _ 
حصل ذلك التداخل الذي نلاحظه من حين لآخر بين المؤلفات» وكأنها صورة 


)١(‏ انظر: المدخل لابن بدران (ص١771)»‏ مقدمة المنهاج (ص8)؛ مناظرات في أصول الشريعة (ص45). 
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طبق الأصل لبعض أو نقل متعمد وغير منسق من البعضء. وإن كان هذا شيئاً مبرراً 

وإذا اعتبرنا "الجدل الفقهي والأصولي" من القضايا التي استأثرت باهتمام 
علماء أصول الفقه» فإنه يمكن اعتبارها ‏ كذلك - تتويجاً لمناقشات واسعة ومتشعبة 
التأليف وفق أصول منهجية مستقرة» وقد ساهم فيها متكلمون على مستوى عال من 
الدراية والثقافة العامة المتنوعة. 

والذي يعنينا ‏ هنا المؤلفات المستقلة المخصصة بكاملها للجدل 'طبقاً 
لبنيتها ومفهومهاء وأهدافها الرامية قبل كل شيء إلى الجدل» فليس يعنينا - من 
جانب آخر ‏ أن يكون نسيج الكتاب قائماً على معالجة الفروع أو الأصول" "2 
ومن هذه المؤلفات : - 

-١‏ "مسائل الخلاف في أصول الفقه "للفقيه الآصولي الحنفي أبي عبد الله 
الحسين ابن على الصيمري (ت177ه)ء الذي وصف بأنه "رئيس الحنفية"» 
"وأحد الذين كانوا يترأسون المذهب الحنفي في القرن الخامس الهجري" ”) 
وتوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في شستربيتي بدبلن بايرلندا رقم (931701), 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» في أصول الفقه عام 00٠14١1ه‏ 


وقدم لنا الأستاذ راشد الحاي دراسة قيمة في مدخل الرسالة عن المؤلف 


)١(‏ انظر: مناظرات في أصول الشريعة (ص8"). 

(0) ذكر ج.المقدسي أن الذين ترأسوا المذهب الحنفي في القرن الخامس الهجري هم: القدوري 
(ت58؟4ه).؛ والصيمري (ت177ه)» والدامغانى (ت4/8ه)». بيد أن الذي انفرد برئاسة هذا 
المذهب من سئنة (478ه) هو أبو عبد الله الصيمري» الذي تتلمذ على المحدث الكبير الدارقطني 
(ت886ه) وأبي بكر الخوارزمي ات7٠4ه)ء‏ حتى أصبح أستاذا كبيراً لتلاميذ لامعين. 
انظر: المدارك (807/4)» مناظرات في أصول الشريعة (صلالاء 074. 
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'الصيمري" وكتابه "مسائل الخلاف"» ومؤلفاته الأخرى» ومنهجه في التأليف». 
كما اعتمد على النسخة الخطية الوحيدة في مكتبة "شستربيتي"» وهي نسخة 
نادرةء عدد أوراقها (158) مقاس ١١15١سمء‏ وقد وصفاف الحاي هذه النسخة 
وصفاً دقيقاًء من حيث العنوان» والورق» وكاتبهاء والتملكات التي على 
المخطوطة» وتاريخ نسخهاء ومن خلال مطالعتنا للكتاب اتضح أنه كتاب في 
"أصول الفقه". مؤلف على طريقة أهل الجدل 7" . 


١‏ 'التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية 
'للفقيه الأصولي أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت455ه) وقد قام 
بتحقيق هذا الكتاب إحسان عباس» وطبع سنة 1904م2 وقدم إحسان عباس دراسة 
جيدة عن ابن حزم وكتابه "التقريب "وأثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه» وكذا اسم 
الكتاب؛ من خلال عرضه الجيد لنقول من هذا الكتاب أو إشارات أو تنبيهات 
وردت فى كتابه الآخر "الفصل فى الملل والنحل" ؛ كما برهن من خلال عدة 
أحداث ‏ أن الكتاب قد وقع تأليفه بعد عام 6١4ه‏ وقبل عام 6ه؛ء وأخيراً 
تحدث عن دواعي تأليفه» كما قدم دراسة جيدة عن الكتاب ومؤلفه في الطبعة 
الجديدة له بعنوان "رسائل ابن حزم" والذي كان إحدى هذه الرسائل التي احتواها 
الجزء الرابع من طبعة عام 19417م. 


"- "المنهاج في ترتيب الحجاج"' لأبي الوليد الباجي (ت475ه)» وقد نشر 
هذا الكتاب سبنة 191١م‏ بواسطة دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» بتحقيق د./ عبد 
المجيد تركي» والذي قدم عن هذا الفقيه المالكي عملاً في غاية الأهمية مع نظيره 
الفقيه الظاهري ابن حزمء وهو "مناظرات في أصول الشريعة" بالفرئسية» ونقله 
إلى العربية دكتور عبد الصبور شاهين» ومراجعة: دكتور محمد عبد الحليم 
محمود» نشر بواسطة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر سنة ا/191م ضمن 


)1١(‏ انظر: نسخة من تحقيق الحاي في قسم الرسائل بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية رقم /7١7,1(‏ صص. ح . م) والرقم العام (59910) ورقم الكمبيوتر .)518٠0(‏ 
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دراسات ووثائق» وطبع في طبعته الأولى سنة 507١ه‏ في مطابع دار الغرب 
الإسلامي - بيروت. 

وقد حاول ع. تركي في مدخل كتاب "المنهاج' أن يصف فن الجدل في 
الشريعة والعقيدة» والتطور التاريخي لهء وأثره في ميدان الفقه وأصوله» والفنون 
الجدلية» ثم تحدث بإسهاب شديد عن الباجي الفقيه الأصولي الجدلي» ثم قدم 
بعد ذلك "للمنهاج" ”2 

وبين أنه حققه عن نسخة وحيدة» لكنها جيدة الخط على ما يبدو من عدم 
ذكره لصعوبات في أثناء التحقيق» كما أنه لم يتحدث عن نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
الباجي» ولعل ذلك يرجع إلى النقد الداخلي والتشابه الواضح بين هذا المؤلف 
وبين كتب شيخه في هذا الفن ممن تتلمذ عليهء ونقل عنه كثيرا في كتابه 
'المنهاج" وهو الشيرازي» والتي يوردها الباجي دون ذكر لمصادرهاء حيث ظهر 
أثر الشيرازي الذي لا ريب فيه فى معرفة الباجى للجدلء الأمر الذي قلل من 
أهمية نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه؛ إذ لا جديد يمكن أن يثار ‏ هنا على 
الأقل» وهو حسمه المحقق عن بيئة ""'. 

4- كتاب 'المعونة في الجدل" لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي 
الشيرازي (ت5ا4:ه)؛ وقد نشر هذا الكتاب بتحقيقنا سنة 1٠4١ه‏ في طبعته 
الأولى بمطابع الفيصل بالكويت» وقد تفضل الأخ الأستاذ: محمد بن إبراهيم 
الشيباني رئيس مركز المخطوطات والتراث الإسلامي بالكويت بجعله من منشورات 
المركزء فجزاه الله عنا. خيراً كثيراً. 

والكتاب كامل كما يظهر من مقدمته وخاتمته» والتيى ظهر فيها تاريخ نسخ 
المخطوطة التي اعتمدنا عليها في إخراج الكتاب» والتي يؤرخ لها بسنة (؟4لاهاء 
ومضمون الكتاب يدلنا على التشابه الكبير بين الأفكار الواردة فيه وبين ما عرف من 


.)0١ص( انظر: مقدمة المنهاج (ص25 579))» مناظرات في أصول الشريعة‎ )١( 
(؟) انظر: مقدمة المنهاج (ص4١) ع. تركي.‎ 
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مؤلفات أخرى للشيرازي» سواء كان ذلك من خلال كتابه الآخر "التلخيص فى 
الجدل في أصول الفقه" والذي سوف نتناوله بالحديث الآتى» أو من خلال 
مقارنته بكتبه الأخرى أمثال ' التبصرة في أصول الفقه" 9" أو "شرح اللمع في 
أصول الفقه" ”"©» ثم إن هذا الكتاب "المعونة "قد ذكره ابن السبكي 7" في 
"طبقات الشافعية" ”*'» وحاجي خليفة في "كشف الظنون" © . 


5 "التلخيص في الجدل في أصول الفقه "هو كذلك لأبي إسحاق الشيرازي» 
وقد جاء فى مقدمة كتاب "المعونة فى الجدل' 2 تسميته ب "الملخص فى 
الجدل"» كما ذكر ذلك حاجي خليفة في "كشف الظنون" ””*'» وقد أسماه ابن 


(8) . 50 ب ٠.‏ 1 0 . 0 02 7 0 3 
الوردي 0 في تتمة المختصر 2ن التلخيص "وذكره الزركلي - أيضا - في 
"الأعلام " إلا أنه خلطه بالمعونة فقال: 'والملخص والمعونة في الجدل' 7" 


)١(‏ نشر هذا الكتاب بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو» سنة اه بمطايع دار الفكرء دمشق» وهو 
رسالته للدكتوراه التي تقدم بها إلى جامعة الأزهرء وقد اعتمد في تحقيقه على نسخة المكتبة الأزهرية 
رقم (1785) إمبابي (14871414) أصول فقه وتاريخها :)75١(‏ ونسخة مكتبة عاطف أفندي باستانبول 
وتاريخها (؟1555ه). 

(؟) عن هذا الكتاب وغيره من كتب الشيرازي» انظر تقديم معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي لعملنا في تحقيق "شرح اللمع في أصول الفقه'» ومقدمتنا له )١5/١(‏ وما بعدها. 

() هو عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي» أبو نصر تاج الدين السبكي الشافعي» الفقيه الأصولي» صنف 
"شرح منهاج البيضاوي" و "جمع الجوامع وشرحه"» و " الأشباه والنظائر" » توفي سنة (١لالاه).‏ 
انظر: شذرات الذهب ».)55١1/5(‏ الدرر الكامنة (2)99/7 البدر الطالع (ح/ ١‏ 4). 

(:) انظر: (88/95). 

(0) انظر: (7/47/95١)ء‏ وانظر: تقديمنا للكتاب (ص6١).‏ 

(1) انظر: (ص755))» من المصدر نفسه. 

0) انظر: (18148/5). 

(4) هو عمر بن مظفر ابن عمر ابن الوردي المعري» الحلبي» الشافعي» زين الدين» فقيهء أديب» ناثرء 
لغوي. مؤرخ» توفي بحلب سنة (549لاه)ء له مؤلفات كثيرة. 
انظر: طبقات الشافعية (717/5)» الدرر الكامنة »)١514/7(‏ النجوم الزاهرة (١/510)؛‏ شذرات 
الذهب (171/5). 

(9) انظر: الأعلام (201/1. 

.)01/1( انظر: الأعلام‎ )0١0( 


45 


وكذا فعل ابن السبكي من قبله في "طبقات الشافعية" ”22 ويوجد لهذا الكتاب 
نسخة في الجامع الكبير بصنعاء»ء مخطوطة تحت رقم (54) أصول فقهء وتقع 
في (77) ورقة» (50؟) سطرأء مقاس ؟١5‏ 7 5١سمء‏ وجاء في آخر هذه النسخة أنه 
تم نسخها سنة (588ه)» ولنا منه نسخة مصورة عن نسخة الجامع الكبير 
بصنعاء'”"'. وتوجد له نسخة أخرى في مكتبة عاطف أفندي باستانبول وتقع 
تحت رقم )1/1١78(‏ ضمن مجموع من ))/١١١(‏ إلى (98١/ب)‏ . 


وقد حقق هذا الكتاب محمد يوسف آخندجان نيازي ضمن رسالته العلمية التي 
تقدم بها إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمةء وهو موضوع رسالته للماجستيرء 
وقد حققه سنة 507١ه‏ في جزئين» اعتمد في إخراجه على مخطوطتين» 
مخطوطة الجامع الكبير بصنعاء اليمن» ومخطوطة عاطف أفندي باستانبول» وكانت 
بإشراف الدكتور نزيه حمادء وقد عمل الباحث عدة "مقارنات بين الملخص من 
جهةء وبين المنهاج للباجي» والجدل للمؤلف الأصولي علي بن عقيل» وكذلك 
الواضح له أيضاً - والكافية في الجدل للجويني من جهة أخرى» وقد خرج 
المحقق من عمله بمجموعة من النتائج المفيدة" 7" . 

5- "الكافية في الجدل "لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» إمام 
الحرمين (ت478ه)» وقد نشر هذا الكتاب منذ ما يزيد عن العقد بتحقيق وتقديم 
الدكتورة فوقية حسين محمود» وطبع بمطابع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 
8ه -191079م. 


وقدمت الدكتورة المحققة عملاً في غاية الأهمية عن هذا الكتاب ومؤلفه» من 
إثبات كلمة موجزة عن سيرة إمام الحرمين وعن مصنفاته, وقدم لنا المؤلف نصاً 
على طريقة الجدليين؛ وسهل التناول بفضل التحقيقات التي أضافتها المحققة» 
)١(‏ انظر: 68/90 ). 


(؟) انظر: المعونة في الجدل (ص4١)‏ المقدمة. 


والفهارس التي ألحقتهاء وقد حاولت الدكتورة فوقية أن تصف مذهب الجويني 
في 'الجدل" مقدمة على ذلك وصفاً سريعاً لفن "الجدل" معتمدة على تصدير 
الدكتور إبراهيم مدكور لكتاب "الجدل'" لابن سينا '"'؛ وإلى نص كتاب 
"الجدل'. كما اعتمدت في بعض المعلومات على الدراسات التي أجريت حول 
'"جدل" و"منطق' أرسطوء ''" والدراسات الغربية حول هذا النوع من 
"الجدل "70" , 

وتشير المحققة ‏ كذلك - إلى الأسس العامة لمذهب الجويني في الجدل» 
ومن بينها اهتمامه بالحدود» حيث جعلته "ذا ثقل خاص مميز في توضيح أصول 
المعرفة عامة والمعرفة الجدلية الفقهية خاصة" ”*'» ومن ثم تكشف المحققة - 
بعد ذلك الأسس الخاصة للجدل» وموضوعه ". 

وأخيراً تقدم الدكتورة فوقية حسين تحليلاً كنا نتمنى أن يكون أكثر إسهاباً في 
محاولة إثبات نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه» كما فعلته بالنسبة إلى وصفها للنسخة 
الخطية الوحيدة التي اعتمدتها لإخراج هذا الكتاب» ويبدو أن مسألة نسبة هذا 
الكتاب إلى مؤلفه الجويني قد حسم بشكل قاطع من واقع التحليل الجيد الذي 
أتحفتنا به المحققة 27. 

أما فيما يتعلق بتاريخ التأليف ومكانه» فقد جاء في آخر الكتاب أنه تم 
الفراغ من كتابته في شهر رجب لثمان ليال خلت من شهور سنة (0١٠560ه).».‏ 


() سبقت ترجمته (ص07). 

(؟) يقول عنه الدكتور عبد الرحمن بدوي في موسوعته الفلسفية :)98/١1(‏ 'أعظم فيلسوف جامع لكل 
فروع المعرفة الإنسانية في تاريخ البشرية كلهاء وهو علم المنطق كلها تقريباء ومن هنا لقب ب 
"المعلم الأول* و "صاحب المنطق" ومؤلفاته عديدة متنوعة» بحيث تؤلف دائرة معارف عصرهاء 
ولد سنة (75814 ق م( وتوفي مينة (511 اق . 

(29» انظر: الكافية في الجدل - التقديم (صه-55). 

(؟:) انظر: مقدمة تحقيق الكافية (ص٠”7).‏ 

(6») انظر: السابق (ص8؟؛ 19). 

(5) انظر: السابق (ص76١).‏ 
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ولم تشر إلى مكان النسخ هذاء لكن هناك ما يدل على اسم الناسخ والمقابلات 
التي قوبل عليها هذا الكتاب مما "يدل على الدقة التى روعيت فى نقل أقوال 
الإمام وضبطها والرغبة في تجنب تحريفها" "''. 1 1 

بقي أن نقول: إن الغاية المستهدفة لإمام الحرمين في تأليفه لكتاب "الكافية 
في الجدل" إنما هو تقديم ما لا يستغني عنه في "المناظرة أو الجدل"» مما كان 
له أثر في تحقيق عوامل الضبط والربط لأصول العلم التي عرضها "كما أن فصول 
الكتاب جاءت محققة لهذا الغرض» فإنها في الجدل في مسائل الفقه وأصولهء 
وتهدف إلى تحقيق معرفة قطعية أو ترجيحية طبقاً لطبيعة الموضوع" . 

وهكذا نجد أن الإمام الجويني يعرض لنا في مصنفه هذاء أسلوباً مقنناً في 
كيفية تحصيل المعرفة الفقهية» وتحصيل الفقه بصفة خاصة 7". 

كتاب المنتخل في الجدل: للشيخ أبي حامد الغزالي (ت005٠0ه)‏ وتوجد 
لهذا الكتاب نسخة في مكتبة قسطموني بتركيا تحت رقم (5/1741) كتبت سنة 
("لاه) وهي ضمن مجموع (9١/ب‏ - 07/ب) وبما أن هذا الكتاب هو موضوع 
هذه الدراسة» فسوف نوجل الحديث عن هذا الكتاب إلى مناسبة قادمة» نتحدث 
فيها عن أهمية هذا المؤلف ومحتويات الكتاب ومنهج مؤلفه في سرد مباحثه» كما 
سوف نتحدث في هذه الدراسة عن مقارنة موضوعات الكتاب ‏ ذكرا واستطرادا - 
بما يمائله من كتب الجدل التي تشاركه في الموضوع والمنهج» كما لن نطيل فيما 
يتعلق بحياة الغزالي العلمية والعملية ومؤلفاته» لسبب سنذكره لاحقا. 

4 "الجدل على طريقة الفقهاء" لأبي الوفاء ابن عقيل (ت7١0ه)‏ وقد نشر 
هذا الكتاب منذ عقدين تقريباً بتحقيق الدكتور جورج المقدسي» ونشر بمجلة 
المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية» (ج١٠7/ص )35١1-1١١9‏ في دمشق سلة 
17م وقد حقق هذا الكتاب على نسخة خطية وحيدة كانت موجودة في 


.)١875 2١5١ص( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) انظر: مقدمة الدكتورة فوقية حسين لكتاب " الكافية في الجدل ' (ص74).‎ 
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المجموعة (1 / تيمور) المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 


وقد كان ابن عقيل وكتابه "الجدل" في أصول الفقه موضوع تحقيق ودراسة 
كاملة لناء تحدثنا فيها عن أهمية هذا المؤلف فى حياة ابن عقيل خاصة» وفى 
أوساط الحنابلة بصفة عامة» وكذلك محتويات الكتاب ومنهج المؤلف في سرد 
مباحثه» ومن جهة أخرى تحدثنا فى هذه الدراسة عن مقارنة موضوعات هذا 
الكتاب ذكراً واستطراداً - بما يمائله من كتب الجدل في موضوعه ومنهجه 
وبصفة خاصة كتاب "الملخص" للشيرازي» و "المنهاج" للباجي» والشيء نفسه 
يمكن أن يقال فيما يتعلق بحياة ابن عقيل العلمية والعملية» ومؤلفاته 7'". 


على أن الدراسة التي قدمها المحقق ج. المقدسي عن ابن عقيل تعتبر في 
غاية الأهمية» وهي رسالته الأساسية لنيل درجة الدكتوراه من كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بباريس» وفي هذه الدراسة حاول المقدسي أن يصف فن 
الجدل» معتمدا على أبن خلدون». وفي بعض المعلومات اعتمد على حاجي 
خليفة في كتابه "كشف الظنون"' ويقتطف عبد المجيد تركي بعض المعلومات 
الهامة عن هذا الكتاب وعمل المحقق فيهء والدراسة التي أجراها حول ابن 
عقيل» إذ يشير المقدسي - بعد نقله كثيراً عن ابن خلدون في هذا المجال ‏ إلى 
صمت ابن خلدون أمام كتاب ابن عقيل» ولا يكتفي عبد المجيد تركي بذلك» بل 
يقرر ‏ من جانبه - صمت ابن خلدون في هذا المجال أمام التراث الجدلي 
للشيرازي» والباجي» لهذا نرى عبد المجيد تركي يبرز هذا المسلك والنقد العلني 
لابن خلدون بشكل يجزم فيه أنه "كان يجهل وجود هذا التراث على ما يبدوء 
لذلك فهو يقلل من أهمية الكشف عنه» ذلك أن الكتب التي عالجت آداب المناظرة 
كانت فى متناول اليد وبقدر كبيرء إذا ما قسنا الموقف بإمكانات حصر المؤلفات 
في قوائم المكتبات العامة" 7 . 


)١(‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص55١)‏ وما بعدها. 
(0) مناظرات في أصول الشريعة (ص49 - .)0١‏ 
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أما نسبة الكتاب لابن عقيل» فيذكر المحقق ‏ على سبيل الافتراض - أن 
اسم المؤلف مذكور على الصفحة الأولى من المخطوطهء وأنه قد جاء في 
ثنايا الكتاب النقل عن فقهاء من الحنابلة» ولعل بعضهم كانوا فعلاً شيوخ 
ابن عقيل» ولعل المقدسي يكتفي بهذه المعلومات في التأكيد على نسبة 
الكتاب لمؤلفه» والأمر كذلك بالنسبة إلى تاريخ التأليف ومكانه 2©7. 


بقي أن نقول كلمة سريعة ‏ لا بد منها ههنا ‏ حول هذا الكتاب» على أن 
العمل الذي قدمه المقدسي عن ابن عقيل يعتبر عملاً جيداً ومفيداً. والعرض الرائع 
الذي جاء به عبد المجيد تركي في كتابه "مناظرات في أصول الشريعة" لهذا 
العمل كان كذلك» ومع ذلك نجد أنه من الضروري - على ما نرى نحن - أن 
هذا الكتاب كان بحاجة إلى إخراج من جديد مع دراسة وافية لقراء العربية 
بطريقة تعمل على إجراء مقارنة دقيقة بين هذا الكتاب والمؤلفات الأخرى لهذا 
الفن» وبخاصة كتب الشيرازي الشافعي والباجي المالكي» وهو ما عملناه في 
دراستنا التي أشرنا إليها قريبا. 


3 كتاب ' المقترح في المصطلح في الجدل " 5ك لآبى منصور محمد سس 
محمد بن سعد الشافعى البروي» توفي في بغداد سنة (ت/51هه) 7". 


وقد حقق هذا الكتاب بواسطة الدكتورة شريفة بنت على الحوشانى ضمن 
رسالتها العلمية التى تقدمت بها إلى كلية الآداب التابعة لوكالة وزارة المعارف 
لتعليم البنات» وهذا الكتاب أحد الكتابين اللذين كانا موضوع رسالتها للدكتوراه. 


وقد كانت تحت إشرافنا. 


.)6١ص( انظر: السابق‎ )١( 

(؟) سماه الزركلي في الأعلام (7/؟)4» " مقترح الطلاب في مصطلح الأصحاب". 
وانظر: معجم المؤلفين .)7175/1١(‏ 

(7) هو محمل بن محمد البروي» فقيه شافعي» ولد بطوس سنة (/0151ه). وتوفي في بغداد سنة (/0451ه) 
كان إليه المنتهى في معرفة علم الكلام والنظر والبلاغة والجدل. انظر: وفيات الأعيان (2))477/15 
طبقات الشافعية »)١187/54(‏ مرآة الجنان (787/9)؛: شذرات الذهب (4/5؟57). 
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وقد اعتمدت الباحثة في إخراج هذا الكتاب». وتحقيقه على ثلاث نسخ خطية 
هي : 

نسخة جامعة القرويين تحت رقم )5478/8٠0(‏ ويعود نسخها إلى سنة (556ه) 
وتقع في (60) ورقة» ومقاسها ٠١ << ١١5‏ سم. 

ونسخة دار الكتب المصرية وتقع ضمن مجموع في مجلد تحت رقم 
(ج١ن‏ خ١١‏ نع ”7729) ويعود نسخها إلى سنة (50لاه) وعدد أوراقها (78) 
ورقةء ومقاسها ١94 2 ١5‏ سم. 

ونسخة ثالثة موجودة في الخزانة العامة في الرباط بالمغرب تحت رقم (45 - 
7 وعدد أوراقها (00) ورقة ومقاسها ١9 < ١4‏ سمء وترى الباحثة أن تاريخها 
يعود إلى القرن السابع الهجري. 

وقدمت الباحثة عملا فى غاية الأهمية عن هذا الكتاب وعن مؤلفه» كما 
قدمت لنا الباحثة نصاً سهل التناول بفضل التحقيقات التي أضافتها في حواشي 
الكتاب والفهارس التي ألحقتها في نهاية الكتاب. كما عقدت في مقدمته الدراسية 
وصفاً سريعاً لفن الجدل والمناظرة والخلاف» معتمدة في معظم معلوماتها على 
الدراسات التي أجريت حول الجدل. 

كما قدمت الباحثة تحليلاً أسهبت فيه لإثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه» وهي لم 
تجد في ذلك عناءً كبيراء نظرا لشهرة الكتاب وشهرة مؤلفه؛. كما وصفت النسخ 
الخطية التي اعتمدتها لإخراج الكتاب وصفا دقيقاء ومن واقع التحليل الجيد 
والمقارنات التي أجرتها في أثناء الدراسة يبدو أنها حسمت نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
وبشكل قاطع . 

ويلاحظ أن الغاية المستهدفة للشيخ البروي من وراء تأليفه لهذا الكتاب» إنما 
هو تقرير ما عليه الاصطلاح في مناظرات الفقه وفقا للقواعد والقوانين التي تقرب 
المقصودء وتهذب الخرض المطلوبء على الرغم أن تأليفه جاء في وقت محن 
شديدة وفتن عظيمة» وإنثلام حصن الإسلام . 


1١ه‎ 


ويلاحظ أيضاً أن فصول الكتاب قد جاءت محققة لهذا الغرض من حيث 
الاستد لال بالنص المتواتر» والعمومات» وإثبات الحكم بالقياس » ومسالك التعليل» 
والاعتراضات الواردة على القياس» ونفي الحكمء وأنواع الاستدلال. 

فهو كتاب في غاية الأهمية أتى على معظم المباحث الجدلية وكيفية تحصيل 
المعرفة فى المباحث الأصولية والفكرية بصفة عامة. 

وقد طبع الكتاب أخيرا في طبعته الأولى سنة 477١ه‏ /7١10م‏ بواسطة دار 

٠‏ كتاب الجدل للإمام فخر الدين الرازي (ت"55ه): 

يوجد لهذا الكتاب نسخة خطية» ويحتمل أنها وحيلة » وتوجد لها عدة صور 
في أماكن متفرقة من العالم» والنسخة الأصل توجد في مكتبة كوبرلي في إستانبول 
تحت رقم (014) ضمن مجموع من ]/١١7(‏ - 55١/ب)‏ في حدود (١5/أ)‏ ورقةء 
والباقي كلام في العقدة لإمام الحرمين. 

وتوجد نسخة مصورة فى دار الكتب المصرية رقم (٠؟لو١ا/4‏ مصنفة ضمن 
فن "التوحيد". ونسخة أخرى مصورة في معهد جامعة الدول العربية رقم 
)1١91(‏ وهي في حلود )ه20 ورقة» كما يوجد صورة على ميكروفلم في الخزانة 
العامة بالرباط رقم )١774(‏ وعنوانها كما في فهارس المكتبة "الجدل وثمرته' 
وهي مصورة عن معهد المخطوطات العربية ذات الرقم .)١910(‏ 

ومقاس هذه النسخة ١١‏ # اسم ومسطرتها 0( سطراًء ويرجع تاريخ 
نسخها إلى القرن السادس» وهي بخط نسخي حسن. 
الأول منها معنى الجدل في اللغة والاصطلاح» وفائدة الجدل وآدابه» وما تداولته 

أما المقاصد فقد تناولها في طرفين: طرف في الاستدلال» وطرف في 


١ 


الاعتراض؛ مقدماً فصلاً على كل طرف منهماء أما طرف الاستدلال فهو خاص في 


التمسك بالنص والقياس» خاتما هذا الطرف بالحديث عن آداب المسؤول خاصة. 

أما الطرف الثانيى: فقد خصصه الرازي للاعتراض» وذكر فيه ما هو مذكور فى 
المنتخل» وما هو المختار عنده» وذكر في الباب الأول: الاستفسارء أما البات 
الثاني فقد ذكر فيه: فساد الاعتبار» وفساد الوضعء وعدم التأثير. 

وذلك كله حتى الورقة (١5/أ)‏ وبعد ذلك اختل المعنى وانتقل إلى كلام آخر 
فى العقيدة» واختلف الخط كما اختلف المقصودء ويظهر أنه من هنا (١5/أ).2‏ 
التهى ما هو موجود في هذه النسخة» ولذا فهي نسخة ناقصة رغم تداولها. 

"١١‏ كتاب الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل: 

للإمام فخر الدين الرازي (ت07٠5ه)»‏ قام بتحقيقه الدكتور أحمد حجازي 
السقاء طبع دار الجيل في بيروت» الطبعة الأولى 7١4١ه‏ / 19197م2 وعلى 
الرغم من أن المحقق ذكر تقديماً للكتاب» واعتبره كتاباً في علم أصول الفقه. 
وحققه عن مخطوطة مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» عن نسخة 
مخطوطة في تركياء إلا أنه لم يصف الكتاب ولم يبين مزاياه» كما لم يصف 
المخطوطة التي اعتمد عليها. 

ويظهر من مقدمة مؤلفه (الرازي) أنه كان مدفوعاً إلى "إنشاء مختصر في علم 
الجدل» وتأليف كتاب كاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل" » ويظهر من هذا 
التكليف أن الإمام الرازي قد أجاب "المجلس العالي الإمامي» محي الدين» قوام 
الإسلام"» في تأليف مختصر في علم الجدل» وتأليف كتاب يكشف عن "أصول 
الدلائل وفصول العلل"» ويظهر من هذا التقديم المختصر للكتاب أنه ألف 
كتابين استجابة لهذا الطلب: 

أحدهما: كتاب الجدل» وقد سبق التعريف به. 


الثاني: الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل. 
وفيما يتعلق بهذا الكتاب» فإن مؤلفه قسمه أربعة أقسام : 
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الأول منها: في إبانة معاني الكلمات المكتسبة» وإيضاح مدلولات الألفاظ 


المندرسة . 

والثاني من الأقسام: النظر في الاستدلال والأجوبة وصيغهما وحروفهما 
المرتبة. 

والقسم الثالث: الفحص عن كيفية تأليف الدلائل والحجج» وتبيين الصحيح 
منها عن الفاسد المنتج. 


ويلاحظ أنه استغل أكثر من ثلث الكتاب للقسم الأول» وذكر فيه )١١١(‏ 
مصطلحاًء حسب ترقيم المحقق. وترك بعض الألفاظ, لأنه سوف يذكرها في 
خلال الأدلة والاعتراضات . 

أما القسم الثاني: فخصصه للنظر في المقاصدء ويتناول ليس فقط الأسئلة 
والأجوبة» بل أيضاً الأدلة والاعتراضات» ولم يتحدث فيه إلا عن الأسئلة 
والأجوبة وباختصار شديد ‏ هكذا ‏ كان صنيع المحقق السقاء ثم تحدث بعد 
ذلك عن الأدلة والاعتراضات» وإذا تجاوزنا ما يراه المحقق» فإن القول في 
الأدلة والاعتراضات تابعة للقسم الثاني» وليست هي القسم الثالث» وهذا واضح 
من تقسيم الكتاب» وهو هنا لم يخرج كثيراً عما ذكره الشيخ الشيرازي 
(مت5/ا5ه) في كتابه "الملخص في الجدل"». ولا الباجي (ت4!/5ه) في كتابه 
'المنهاج في ترتيب الحجاج '» بل هو تابع لهماء وكان يختزل معلوماتهما من 
حين لآخرء وخاصة في هذا القسم الثاني. 

ويتحدث الرازي بعد ذلك في فصول عدة عن: القول في استصحاب الحال» 
وفصل في طريقة مستمرة بين نظار الزمان وهي الطريقة الملقبة بالنافي» وفصل في 
ترتيب الأدلة والاعتراضاتء ورابع في الانقطاع. وفصل خامس في تعديد 
الاعتراضات الفاسدة» وفصل سادس في ترجيح الأدلة بعضها على بعضء أما 
الفصل السابع فقد عنونه المحقق بما يهدف إليه الرازي وهو التنبيه على مواقع 


١ 


الغلط المتطرق إلى القياس وحصر مجامعهء والفصل الثامن في ذكر العدم والقيود 
العدمية في العلل الشرقية (يظهر الشرعية)» أما الفصل التاسع وهو الأخيرء ففي 
التقدير والمقدرات. 

ويلاحظ ‏ هنا أن الكتاب بحاجة إلى إعادة نظر في تحقيقه؛ لا سيما فيما 
يتعلق بترتيبه» والعناوين التى جاء بها المحقق» ودراسته دراسة جادة» ومقارنته 
بغيره من الكتب المتخصصة في الجدل مما جاء قبله أو بعده. 

1" جدل الشريف: 

هو كتاب في الجدل للشيخ شهاب الدين الشريف المراغي (ت17هه) 
وقد قسمة مؤلفه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: خاص في بيان الألفاظ المشهورة والمتداولة على ألسنة 
الفقهاء. 

القسم الثاني : في بيان الأدلة وشرائط صحتها. 

القسم الثالث: في بيان وجوه الاعتراضات؛ وطرق الانفصال عنهاء وذكر 
منها أربعة عشر سؤالا. 

وتوجد لهذا الكتاب نسخة في خزانة الرباط تحت رقم (55١١٠/د)»‏ بخط 
مقروء» ويظهر أنها تم مقابلتها على نسخة أخرى» كما يدل على ذلك بعض 
التصويبات ووافق الفراغ من نسخها يوم الثلاثاء 57177/1/70هء فهي ترجع إلى 
القرن السابع» وتم نسخها بخط الشيخ الإمام العالم مدرس النظامية رضى الدين 
أبي الحسن علي الفارقي» ومسطرتها )7١(‏ سطراء وحجم الكتاب متوسطء كما 
يوجد على هذه النسخة بعض التعليقات وفى آخرها بعض التملكات». وكذلك قائمة 
بالكلمات التي يتداولها الفقهاء والمناظرات وغيرها. 

ويلاحظ أن هذه النسخة خالية من العنوان واسم المؤلف». لوجود سقط في 
أولها بما يعادل ورقتين» وعدد أوراق الموجود منها (15) ورقة. 


جاء عنوان الكتاب هكذا 'كتاب شرح جدل الشريف "تصنيف الشيخ الإمام 
العلامة صابر الدين والملة المعروف بالنيلى. 

ويقول محقق كتاب الإريضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة لابن 
الجوزي (ت555ه): 'إنه ربما كان هذا النيلى هو: عز الدين أبو الحسن بن 
القاسم بن وهبة الله النيلي» مدرس المالكية في المستنصرية» وقاضي القضاة 
المتوفى سنة (17الاه)" 27 

وهو كتاب يشرح فيه مؤلفه جدل الشريف» بل لم يقتصر على الشرح» فقد 

ويذكر فيه أن ما يحتاج إليه من الجدل وأصول الفقه في مسائل 
الخلاف يحصره أربعة أقسام : 

القسم الأول: فى بيان الألفاظ الجارية على ألسنة الفقهاء المتداولة فيما 

القسم الثاني : ويبين فيه كيفية نظم الأدلة الشرعية» وشرائط صحتها . 

القسم الثالث: بيان وجوه الاعتراضات» وطرق الانفصال عنها. 

القسم الرابع: ما تمس إليه الحاجة من أصول الفقه مما يكثر وقوعه في 
المناظرات» وجملة من الترجيحات . 

وهذا الكتاب ما زال مخطوطاً» وتوجد منه نسخة فى مكتبة عاطف أفندي في 
استانبول تحت رقم (5744؟)» وهو ناقص الآخر بما يعادل (0") ورقةء ويأتي 
النقص في نهاية الورقة »)]/١9/١(‏ وما سقط منها يمثل الباقي من وجوه 
الاعتراضات من القسم الثالث» وكذلك القسم الرابع بأكمله وهو ما زاده النيلي 


)١(‏ انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي» تحقيق د. / الدغيمء ملحق )١(‏ الخاص بأسماء بعض 
الكتب الجدلية رقم (9؟)» (ص2178» فهرس عاطف أفندي (ص79١).‏ 


١ كن‎ 


على ما في جدل الشريف» وهو ما تمس الحاجة إليه من أصول الفقه. 

وهذا الكتاب يعتبر موسوعة في الجدل. ويدل على طول نفس 
مؤلفه. ولعله يعتبر الأطول في بابه» بل إنه يفوق غيره من كتب الجدل» ذلك 
أنه تناول إلى جانب مباح.ث علم الجدل مباحث أصول الفقه» وخاصة ما يتعلق 
منها بالأدلة وطرق التعارض والترجيح» ولهذا فإن المعلومات التي نجدها في هذا 
الكتاب تختلف من حيث الإجمال والتفصيل عن تلك المعلومات التي يقدمها لنا 
الشيرازي والباجي وإمام الحرمين» وإن كانت تلك المعلومات لا تختلف من حيث 
التبويب والعناوين» فهو يشبهها من حيث موقع الفصول والتفسيمات» لكنه يختلف 
عنها كثيرا بسبب تلك المناقشات والتفاصيل المفيدة» والتي ربما استهوت المؤلف 
لقربها والتصاقها بمباحث أصول الفقه. لهذا لا نجد حرجاً في عده من كتب أصول 
الفقه» ومن أفضل كتب الجدل. 


4 شرح المتترح في المصطلح للإمام تقي الدين مظفر بن أبي العز 
الشافعي المعروف بالمقترح (ات517ه) "'': - 

توجد منه نسخة في مكتية الإسكوريال في مدريد ‏ إسبانيا تحت رقم (؟/ 
30 كما يوجد لها صورة على ميكروفلم بمكتبة الحرم المكي الشريف تحت 
رفم (24948., كتبت هذه النسخة بخط مقروء وواضح في القرن السابع » انتهى منها 
ناسخها فى العشر الأواخر من جمادى الآخرة سئة (5571ه)» وعدد أوراقها (07) 
ورقة» ومسطرتها )١9(‏ سطراًء ومقاسها ١8 7 ١4‏ سمء ويوجد في أولها وآخرها 
نقص يقرب من ثمان أوراق. 
محمد البروي (مست/ا هها)ء ويبين المظمر المقترح أهمية كتاب المقترح » وضرورة 


)00 هو تقي الدين» مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين» أبو الفتح. فقيه شافعي مصري» كان إماماً في 
الفقه والأصول والخلااف» توفى سنة (1١5ه).‏ 


انظر: طبقات ابن السبكي ))١97/0(‏ حسن الممحاضرة (509/1)» هدية العارفين (؟/95). 
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شرحهء والسبب الذي دعاه إلى الإقدام على الشرح : وذلك 'لكثرة اشتغال الطلبة به 
وترددهم عليه» ولكنهم أين ممن يقوم بذلك حق القيام» ويستوفي الكلام عليه على 
التمام. فطال منهم التردد وكثر مني الوعد» فاستخرت الله تعالى» فأجبتهم إلى 
مطلبهه "2"7. 

ويبين الشارح منهجه فيقول: " اخترت التعليل» وأوضحت السبيل» ولم أنهج منهج 
الشارحين في الخروج عن مقصود الكتاب المشروح» إلى تأليف كتاب آخر» بل اقتصرت 
في جمعه على تنبيه وتنكيت» فالتنبيه على أسراره والتنكيت على أغواره" ”"'. 

وقد قسم المؤلف (الشارح) كتابه إلى أربعة فنون : 

الفن الأول: في إثبات الحكم. 

الفن الثاني: الاستدلال بدليل ناف. 

الفن الثالث: في نفي الحكم لانتفاء الدليل. 

الفن الرابع: في نفي الحكم لوجود مانع. 

واشتمل الفن الأول على ثلاثة أركان: 

الركن الآول: في الاستدلال. 

الركن الثاني: في الأسئلة المتوجهة على قياس المعنى. 

الركن الثالث: في تفصيل جهات التلازم. 

ويلاحظ أن الشارح قام بتفصيل الاعتراضات الواردة على القياس» وأطال 
في تقريرهاء وقدم عليها بيان باختلاف دلالات الأسباب على الأحكام. ومسالك 
العلة» واختتم كتابه ببيان أنواع الاستدلال» وقد التزم بما وعد به في مقدمة 
كتابه» فلم يخرج عن مقصود كتاب "المقترح في المصطلح ". إلا من جهة 
الإجمال والتفصيل باعتباره شرحا لما انغلق على طلبته والمهتمين به. 


)١(‏ شرح المقترح في المصطلح (؟/أ). 
(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


06 جدل الآمدي» سيف الدين على بن على بن محمد الآمدي 
رتااكثكهم). 

ويوجد لهذا الكتاب نسخة خطية وحيدة تستقر الآن فى المكتبة الأهلية 
بباريس تحت رقم »)57١18(‏ وهي ضمن مجموع يبدأ من (97/أ) وينتهي في 
(1/ب). 
من الكتاب في أوائل شهر شعبان من شهور سئة (5 الاه)ء ولم يرد في هذه 
النسخة ما يشير إلى مكان النسخ هذا. 

بقي أن نقول: إن الغاية المستهدفة للشيخ الآمدي في تأليفه لكتاب “"الجدل' 
إنما هو لما رأى جماعة من متفقهى زمانه قد اعتكفوا على الجدل المنسوب إلى 
الشريف المراغي رحمه الله غاية الاعتكاف» وانصرفوا بقلوبهم نحوه غاية 
الانصراف» لاعتقادهم أنه أقصى الغايات» وأعلى مراتب الأمنيات ”2 . 

ولا يخفي الآمدي أهمية كتاب "الجدل" للشريف المراغي» وأنه يفوق ما 
سواه من كتب الجدال. ذلك أن هذه الكتب بين ما هو مطول أخرجه الخبط عن 
المطلوب» وبين وجيز لا يتحصل منه على مقصود» ومع ذلك يؤكد الآمدي أهمية 
كتابه " الجدل"» لأنه يعتقد أن الشريف المراغى ليس هذا فحسب, بل إن الشريف 
في "جدله " قل ارتكب و فحشاً فيما يلزم : تحقيفه وتذفيقه دا 
الذي دعاه إلى تأليف كتاب في الجدل» ويضيف إلى ذلك سبباً آخرء يقول عنه: 
'إلحاح بعض المسترشدين كاشف عن مزال أقدام المحققين" "" . 
)١(‏ انظر: جدل الآمدي (44/]). 


(؟) انظر: جدل الآمدي (44/أ). 
*) انظر: السابق. 


وقد جعل الآمدي كتابه مشتملاً على مقدمة وفنين: 

أما المقدمة ففى المظنونات النظرية المفردة والمركبة» وافتقارها إلى البيان» 
وكذلك تناول في هذه المقدمة رسم الجدل وموضوعه. 

أما الفن الأول: فخصصه الآمدي للأقوال الشارحة» واشتمل عنده على 
ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في التعريف بصناعة تأليف القول الشارح. 

الفصل الثاني: في تحقيق المطالب وأقسامها وأمهاتهاء وهي حروف الاستفهام 
الأربعة: 'هل. وما وأي. ولم"» وهنا يتحدث الآمدي عن الحد والرسم. 

أما الفصل الثالث: فقد تحدث فيه الآمدي عن قاعدتين: 

القاعدة الأولى: في الدليل. 

القاعدة الثانية: في رسم الحكم وما يتشعب منه. 

أما الفن الثاني: فقد تحدث فيه الآمدي عن الحججء وقال عنه إنه المقصود 
الكلي من هذا العلم» ثم قسمه الآمدي إلى: 

تمهيد في أهمية علم النظرء وثلاثة مناهج : 

المنهج الأول: خاص بانتماء المجادل إلى مذهب معين» وجواز الفرض في 
الفتوى . 

المنهج الثاني : في الأدلة في المسائل الظنية» وهي الظواهر من السمعيات. 

المنهج الثالث: وقسمه إلى قواعد بحسب الأدلة الشرعية : 

القاعدة الأولى: التمسك بظواهر الكتاب والسنة» وما يعتريها من اعتراضات 
وطرق الانفصال عنهاء ومثل ذلك يقال في ظاهر الإجماع. 

القاعدة الثانية: في التمسك بالقياس» ويتناول الآمدي ‏ هنا -# شروط صحة 
القياس» ووجوه الاعتراضات» وذكر منها عشرة اعتراضات ثم ذكر وجه ترتيبها . 

القاعدة الثالثة: في الاستدلال 


ثم يذكر الآمدي بعد ذلك منهجا ثالثاً خصصه لترجيح الأدلة بعضها على 
بعض عند التعارض» وقسمه إلى فصلين: 

الأول: في ترجيح النصوص. 

والثاني: في ترجيح العلل. وهذا آخر الكتاب. 

7 "الإيضاح لقوانين الاصطلاح "للفقيه الأصولي" يوسف الجوزي 
(«ت107ه) '''» وتوجد منه نسخة في مكتبة لاللي تحت رقم (2)180 وفي 
الفهرس العام لمكتبة السليمانية أنها )١١١(‏ ورقة» ومسطرتها (؟١)‏ سطراء 
والموجود بالفعل وتحمل الرقم المذكور عدد أوراقها )١١7(‏ ورقة. وخطها 
جيد» وتاريخ تأليفها 6ه وفرغ من نسخها يوم الخميس الخامس من 
شهر محرم سنة (177ه) بالمدرسة الشريفة المستنصرية. 

وتوجد منه نسخة أخرى في مكتبة فيض الله أفندي في استانبول في مكتبة 
(ملت) تحت رقم )١855(‏ وتقع في (147) ورقة» ومقاسها 55خ ٠١‏ سمء وقد 
فرغ الناسخ من كتابتها سنة (57174ه)» ويظهر أنها نسخة كاملة. 

كما توجد لهذا الكتاس نسخة ثالثة مصورة في مكتبة لاله لي برقم 5800 
وتقع في (95) ورقةء ومقاسها ١ << ١8‏ سمء وقد فرغ الناسخ من كتابتها سنة 
(غ١الاه).‏ 

والمعلومات التي يقدمها لنا هذا الكتاب لا تختلف عن تلك التي يقدمها لنا 
الشيرازي والباجي وإمام الحرمين والرازي والآأمدي» حيث يخوض المؤلف في 
بيان وجوه أدلة الشرع» في دلالة الكتاب وأنواعهاء والاختلاف فيهاء وفي دلالة 
السنة وأقسامهاء وأقوال الصحابة.» وأدلة العقولء والاحتجاج بهاء ودلالة 
الإجماع» والقياس» ثم يأتي الحديث عن وجدمه الاعتراضات في الأدلة» وأخيرا 


020 


يذكر وجوه الترجيح 





)0( هو: يوسف بن عبد الرحمن بن علي الجوزيء تقدمت ترجمته (ص77) من هذا الكتاب. 
(0) وقد طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى سئة (518١ه ‏ 1945م) عن طريق الناشر مكتبة مدبولي - 


١٠ 


١١‏ كتاب "القوادح الجدلية' تأليف الإمام أثير الدين» المفضل بن عمر بن 
المفضل الأبهري» المتوفى سنة (5517ه) 37 . 

وقد حقق هذا الكتاب أيضاً بواسطة الدكتورة شريفة بنت علي الحوشاني 
ويعتبر الكتاب الثاني من ضمن الكتابين اللذين قامت بتحقيقهما فى رسالتها العلمية 
التي تقدمت بها للحصول على درجة الدكتوراه. 

وقد اعتمدت الباحثة في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين : 

نسخة المغرب وهي نسخة موجودة في خزانة جامعة القرويين بفاس 
بالمغرب تحت رقم (8-597/80) وتقع في عشرين ورقة ومققاسها ٠١ 2 ١5‏ 
سم وهي بخط مغربي مقروء ضمن مجموع (من 4ت - خ0لا/أ)ء وقد وفع 
الفراغ من نسخها سنة (55ل/اه). 

ونسخة ألمانيا وهي نسخة مخطوطة مستقرة في مكتبة برلين بألمانيا تحت 
رقم (60159) وتفع فى حذدود (2)15 ورقة» ومقاسها ١‏ 264 ا سم .2 ويظهر 
للباحثة أنها كتبت في أواخر القرن السابع الهجري تقريباً (190ه). 

ولا يختلف عمل الباحثة حول هذا الكتاب عن سابقه - المقترح في المصطلح 
للبروي ‏ من حيث الأهمية ومن حيث المنهجء إلا أنها في هذا الكتاب بالذات 
عملت عدة مقارنات بين هذا الكتاب والمصادر المشابهة لهء» وبصفة خاصة ذلك 
المصدر الذي يخص ركن الدين العميدي (:ت05١5ه)‏ وهو كتابه الإرشاد فى 


ت بالقاهرة؛ كما حققه زميلنا الأستاذ الدكتور فهد بن محمد السدحان, إلا أنه اعتمد على نسخة رواق 
المغاربة بالأزهرء بدلاً من نسخة مكتبة لاله لي ذات الرقم (180) التي اعتمدها الدكتور الدغيم. وقد 
طبع الكتاب بتحقيق د. / السدحان عن طريق الناشر مكتبة العبيكان بالرياض سنة 5١5‏ اه ١1991م»‏ 
ولا شك أن هذين العملين للمحققين لا يلو من فائدة انفرد بها كل منهما بفضل تلك التعليقات التي 
تميّرز عمل كل منهما عن الآخر. 

)١(‏ من علماء الجدل والمنطق» وله اشتغال بالحكمة والطبيعيات والفلك» من كتبه: "تنزيل الأفكار فى 
تعديل الأسرار”* و "جامع الدقائق في كشف الحقائق " توفي سنة (0517ه). 1 
انظر: كتب الظنون (5/ 461). تاريخ آدب اللغة (7/ )١١54‏ تاريخ مختصر الدول (ص 555). 
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الجدل» وبفضل تلك التعليقات التي أسهبت فيها الباحثة مما أثقل حاشية الكتاب 
إلا أن تلك التعليقات جداً مفيدة. 

وقد عقدت الباحثة في مقدمة هذا الكتاب دراسة عن الكتاب وصاحبه ونسبة 
الكتاب إلى مؤلفه» معتمدة لإثبات هذه المعلومة الأخيرة على ما جاء فى الورقة 
الأولى من نسخة المغرب» حيث ذكر فيها اسم المؤلف صراحة» وكذلك مقارنة 
الكتاب ببقية كتب الأبهري» وكتاب شيخه الرازي (المحصول) وتلميذه الأصفهاني 
(رت5١51ه)‏ في كتابه الكاشف. ْ 

ويذكر الأبهري في مقدمة كتابه "القوادح الجدلية" سبب تأليفه لهذا الكتاب 
وهو بيان فساد أصول الأبحاث والطريقة في الاستدلال التي وضعها ركن الدين 
العميدي» إضافة إلى المباحث المهمة والدقائق المفيدة في مباحث الجدل 7" . 

ويلاحظ أن فصول الكتاب لم تأت محققة لهذا الغرض الذي ينشده 
الأبهريء وبصفة خاصة تلك الموضوعات ذات الالتصاق الشديد في مباحث 
الجدل؛ ومع ذلك فقد تناول في كتابه التلازم والقياس والدليل والمقدمات 
والتكت الجدلية . 

وقد طبع الكتاب في طبعته الأولى سنة 575١ه‏ /”١٠٠م‏ بواسطة دار 
الوراق للنشر في مطابع دار المؤلف ببيروت. 

4 "علم الجذل في علم الجدل "'للفقيه الأصولي نجم الدين الطوفي ”© 
(ت>الاه)ء وتوجد لهذا الكتاب نسخة خطية في مجموع يضم أربعة كتب 
من كتب الطوفيء» بالمكتبة السليمانية باستانبول تحت رقم (15؟5) في (1177) 
ورقةء ويقع هذا الكتاب في (15) ورقة من هذا المجموع؛ ومسطرته (75) سطرأء 
بخط نسخ جيدء ألفه الطوفي سنة (9٠/اه)‏ بالمدرسة الصالحية بالقاهرة» وتاريخ 


نسخه سنة (/االاه). 


(1) انظر: القوادح الجدلية (ص4/). 
هرق هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» تقدمت ترجمته (ص ١5؟)‏ من هذا الكتاب. 


١١ 


أما عن صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلفه الطوفي؛ فهي لم تعد مشكلة. فقد 
حسمها الدكتور إبراهيم البراهيم في القسم الدراسي من تحقيقه لكتاب "شرح 
مختصر الروضة في أصول الفقه" عن بينة لا عن افتراض معتمداً في ذلك على 
بعض الكتتاب في الطبقات والسيرء ومن عني بدراسة الناحية الفكرية لهذا 
الفقيه”" . 

وبالاستناد إلى المعلومات التي يقدمها لنا الدكتور البراهيم» واعتماداً على 
الغرض الذي من أجله ألف هذا الكتاب» فإن "موضوع هذا الكتاب بيان ما في 
آيات القرآن من جدلء وهو الغرض الذي ألف الكتاب من أجله "لهذا استحسن 
المحقق تسميته "جدل القرآن". لأن ذلك أدل على المقصود وأظهر للمراد 29 . 

وهذه النتيجة ‏ غير المدعمة ‏ التي توصل إليها الدكتور البراهيم في تسميته 
للكتاب لا نوافقه عليهاء وإن كان قول المصنف ‏ الطوفى ‏ فى بيانه 
لأبواب الكتاب» إذ يقول: "الخامس: في استقراء مافي الكتاب العزيز 
من الوقائع الجدلية» وتقرير جريانها على القانون الجدليء ولأجل ذلك 
وضعت هذا الكتاب" ‏ يغري في الجزم بهذا العنوان» لكن ليس بالضرورة 
أن يكون هو الدافع الوحيدء ذلك أننا ‏ من خلال مقدمة الكتاب ‏ نلاحظ أن 
القسم الأعظم من هذا الكتاب يتحدث عن الجدل على وجه العموم؛ فقد تناول في 
المقدمة اشتقاق الجدل» وحدهء ثم قسم الكتاب إلى خمسة أبواب» الأبواب 
الأولى خصصها للحديث عن الجدل وقضاياه» من حيث بيان حكمه شرعاء 
وكونه محموداً مرضياًء أو مذموماً محرماًء ومن حيث آدابه. والتي يعنون لها _- 
عادة ' بآاداب البحث والمناظرة" » ثم بيان أركان الجدل وحال المتناظرين» وفي 
الباب الرابع يتحدث المصنف عن أقسام الاستدلال وحصرهاء وأثرها في أدلة 
الشرع» وهو ما يذكره المتخصصون في الجدل أمثال الشيرازي (ت1407ه) 
)١(‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة (227710//7 الإتقان للسيوطي »2١10/15(‏ القسم الدراسي من شرح الروضة 

.)١709//1( للطوفي‎ 


(؟2) انظر: القسم الدراسي من شرح الطوفي ,)١178-171/1(‏ 
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تحت عنوان "بيان وجوه أدلة الشرعء ووجوه الاستدلال بها" 27 


ولا شك أن الطوفي لا يجهل وجود هذا التراث الجدلي» الذي وصل إلينا 
بفضل تضافر الجهود المخلصة من المحققين وطلاب العلم» ولا نستبعد أن يكون 
قد اطلع على الكتب التي عالجت آداب المناظرة» وكانت في متناول اليدء وبقدر 
كبير في عصرهء فهو كتاب في الجدل. لا يختلف كثيراً عن كتب المتقدمين» أمثال 
الشيرازي» والباجى (ت؛لاأه) وابن عقيل (ت١هده).ء‏ ولهذا كلهء الأولى 
أن يسمى "علم الجذل في علم الجدل" . 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن خطبة المصنف التى ذكرها قبل 
المقدمة تدل على هذه النتيجة؛ حيث يذكر في هذه الخطبة أن هذا الكتاب ألفه 
في "الجدل والمناظرة"» ثم قال: "ومن شاء فليسمه: علم الجذل في علم 
الجدل*» مؤكداً هذه التسمية» وأنها أقرب إلى منهج الكتاب بقوله: "إذا كان 
لغرابة وضعه وطريقته؛ يصلح أن يكون علما على انشراح صدر الناظر فيه 
وسعته" 7''» كل ذلك يعطينا أشبه ما يكون باليقين لتلك التسمية. 

9 من الجدير بالاهتمام ‏ هنا أنه ظهر أخيراً بحث بعنوان: "الجدل عند 
الأصوليين بين النظرية والتطبيق 'أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في 
العلوم الإسلامية ‏ تخصص أصول الفقه. 

من إعداد الباحث: مسعود بن موسى فلوسي الغسيري» تحت إشراف 
الأستاذ الدكتور / إسماعيل يحيى رضوان» وتم إعداد هذه الأطروحة في جامعة 
الجزائر - كلية العلوم الإسلامية قسم الشريعة وتقع الرسالة في حدود (077) صفحة 
مع الفهارس . 

وقد جاءت الرسالة في ثلاثة أبواب» جعل الباحث الباب الأول باباً تمهيدياً 
)١‏ انظر: الملخص في الجدل (١/ب)»‏ المعونة في الجدل (ص55)» الكافية في الجدل (ص88)» 

الجدل لابن عقيل (ص48؟). 


(؟) انظر: القسم الدراسي من شرح الطوفي .)١78/1١(‏ 
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للرسالة خصصه للحديث عن جذور الجدل ونشأته وتطوره عند الأصوليين 
وخصص له من الرسالة (5 )١١‏ صفحات» وقد جاء هذا التمهيد في فصلين: 

الفصل الأول: في جذور الجدل قبل علم أصول الفقه: حيث يعتبر الباحث 
الجدل منزع فطري في الإنسان باعتباره ظاهرة كونية» ولما يمتاز به الإنسان من 
كثرة الجدل بين الحق والباطل وفيما يتعلق بجدل القرآن - وهو خارج عن نطاق 
البحث ‏ تحدث فيه الباحث عن مادة الجدل وأهدافه ومسالكه في القرآن الكريم» 
ومثل ذلك الحديث عن الجدل فى السنة النبوية» أما الجدل فى عصر الصحابة 
والتابعين وعصر الأئمة المجتهدين من حيث اشتداده واستفحاله وتكون المذاهب 
الفقهية فقد جاء الحديث عنه مختصراً لكنه غير مخل . 

الفصل الثانى: نشأة وتطور البحث الجدلى عند الأصوليين: وهذا الفصل 
خصصه الباحث للحديث عن مرحلة النشأة والتأسيس في عهد الإمام الشافعي 
وبعده والتأليف النظري في الجدلء كما يتناول هذا الفصل مرحلة التطور والتكامل 
من الناحيتين التطبيقية والنظرية» ومثل ذلك مرحلة التراجع والضعف. 

أما الباب الأول من مباحث الرسالة الرئيسية فهو خاص بنظرية الجدل عند 
الأصوليين وخصص له الباحث ما يزيد على )١١(‏ صفحة وقسم هذا الباب إلى 
أربعة فصول : 

الفصل الأول: مفهوم الجدل عند الأصوليين: 

تناول فيه الباحث المباحث التقليدية لعلم الجدل من جهة: تعريفه في اللغة 
وفي الاصطلاح» والتفريق بين علم الجدل وفروعه. علم المناظرة» وعلم 
الخلاف. 

أما الفصل الثاني: فهو خاص بأسس منهج الجدل كما يراه الباحث؛» لا 
كما يراها غيره ''' فتحدث عن النظر العقليى من حيث مفهومه وأهميته وشروط 
سلامته» والحد أو التعريف من جهة مفهومها وشروطهما وأهميتهما وأنواع 


.)٠١0٠١ انظر: مقدمة كتاب الجدل لابن عقيل (ص 8لا‎ )١( 
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التعريفات» كما تحدث هنا عن الاستدلال من حيث : مفهومه وأهميته والأدلة 
النقلية والعقلية. 

الفصل الثالث: عناصر طريقة الجدل عند الأصوليين: 

يتناول هذا الفصل استيفاء المسائل الخلافية الأصولية بالطريقة الجدلية» من 
خلال طريقة المتكلمين والفقهاء من المتقدمين والمتأخرين والسؤال والجواب: 
من حيث تعريفهماء ومفهوم الفرض والبناء» ووجوه السؤال والجواب» ونهاية 
الجدل بالانقطاع والانتقال» وهذه كلها مباحث تقليدية» جاء عليها المتقدمون 
بتفاصيل مجزية ووافية» ومن ذلك - أيضاً - الحديث عن ثمرات الجدل في أصول 
الفقه» من حيث: الوصول إلى الحق في المسألة المختلف فيهاء وتصحيح الأقوال 
المنسوبة إلى الأئمة والعلماء» والأقوال الظاهر ضعفهاء والتوصل إلى تقرير 
القواعد الأصولية» وبيان أسباب الاختلاف» وتحرير محل النزاع» وتنقيح الأدلة 
المستدل بهاء وحسم النزاع في المسائل التي لم يقع الاختلاف فيهاء والتفصيل 
في المسائل المختلف فيهاء والكشف عن الأصول التاريخية لنشأة بعض المسائل 
والآراء فيها. 

الفصل الرابع: آداب الجدل عند الأصوليين: 

وقد تناول الباحث في هذا الفصل آداب الجدل المتعلقة بشخصية المجادل» 
من حيث القصد إلى إظهار الحق والتواضع» والمرونة الفكرية والاستعدادء 
والتمييز بين مراتب من يجادلهم» وعدم التسامح مع الخصم فيما يتعلق بالحق» 
والتيقظ لكلام المخالف» والتخلي عن التعصب» كما تحدث عن الاداب الخاصة 
بالعلاقة بين المتجادلين من حيث: احترام بعضهما البعض» والرغبة المشتركة في 
تبادل الرأي» والتعاون لإظهار الحق» وتوفير الحرية الفكرية لكلا الطرفين» وتكيف 
المتحدث مع المستمع» وعدم المؤاخذة فيما يزل به الخصم.ء والتنبيه على 
المتناقضات؛ والصبر والصدقء من ذلك أيضا ‏ الآداب المتعلقة بموضوع 
الجدل: من حيث موضوعه؛ وأن يكون الموضوع محل إشكالء» وأن تكون 
المشكلة محددة بدقة» وكذلك الآداب المهمة والمتعلقة بأسلوب الجدل: من حيث 
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الالتزام بإيراد ما يحتاج إليه في الجدل» والتمسك بأقوى الأدلة» وضرورة التثبت 
في الكلام» والتقيد بالقول المهذب. والتزام الطريق المنطقية» والتحزر من 
استعمال الحيل والمغالطات في الجدل. 

أما الباب الثاني: فهو خاص بتطبيقات الجدل عند الأصوليين» واستغرق هذا 
الباب من الرسالة من (ص”77 وحتى 2)577 وقسمه الباحث إلى أربعة فصول: 

الفصل الأول: فهو خاص بالاعتراضات الواردة على الكتاب» من حيث: إن 
المستدل لا يقول بنفس الدليل» والقول بموجب العلة» ودعوى المشاركة في 
الدليل» واختلاف القراءات» ودعوى النسخ»ء والتأويل» والمعارضة. 

والفصل الثاني : خاص في الاعتراضات الواردة على السئنة» من جهة الإسناد 
' والاستدلال بالمتن» والواردة على سببء والاستدلال بأفعال الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم. 

وتحدث في الفصل الثالث عما هو أهم ما يبحثه الجدليون في الجدل» وهو 
الاعتراضات الواردة على القياس» من جهة الحجية وأركان القياس» وعلة القياس 
المؤثرة» والطردية . 

أما الفصل الرابع ‏ وهو الأخير ‏ فقد خصصه الباحث للحديث عن 
الاعتراضات الواردة على بقية الأدلةء وهي: الإجماعء وقول الصحابي». 
واستصحاب الحال» ومفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة. 

ويلاحظ ‏ هنا أن عمل الباحث في الباب الثاني» عمل تقليدي» سواء من 
حيث المنهج أو من حيث المضمون» حيث لم يأت بجديد يذكر على ما قاله 
المتقدمون من الأصوليين وعلماء الجدل لكن الجهد المبذول في الرسالة كان 
واضحاًء ولا أدل على ذلك من تلك الفهارس الكثيرة التي تكشف عن عمل جاد 
من الباحث وإشراف قويء وإصرار على الظهور بالمظهر اللائق والمفيد من 
المشرف . 


١١ا/‎ 


قح 
جبى اي < َي 
«شكس <«مخ إ«زروئيى 


10ت 1ت مات 17170 حالما راي 


خصائص علر الجدل عند الأصوليين 


إن المنهج الذي نسير عليه يحتم علينا ‏ بادىء ذي بدء ‏ أن نحدد المقصود 
من هذه العبارة ‏ الجدل ‏ والتحديد للجدل لا بد أن يأتي من الخارج ‏ وهو ما 
سبق بيانه في بحث حقيقة الجدل ومعناه في الاصطلاح عند فقهاء المسلمين» 
ولكن هذا التحديد الأولي للجدل كنظام معرفي لا يفرق بين تطور "الفكرة' 
وتطور "المادة". إذ هو بالتالي يعتمد المقارنة» فلا يعرف بالمضمون. وإنما هو 
تحديد له بما يميزه عن غيره من مناهج التفكير الأخرى» فلا بد - إذن ‏ من 
التعرف عليه من داخلهء وهذا ليس ضرورياً فقط في إطار تحليلنا لهذا النظام - 
الجدال ‏ الذي عرفته الثقافة العربية» والذي يرمي ‏ في أساسه ‏ إلى "الارتقاء من 
تصور إلى تصور للوصول إلى أعلى التصورات"» أو "الارتقاء من المدركات 
الحسية إلى المعاني العقلية" ”'". 

ولكن الضروري في المنهج الذي نتبعه للكتابة في هذه المقدمة هو ذلك 
الرصد الذي يعرفنا على ما قد يكون تعرض له هذا النظام من تعديل أو تحوير منذ 
انتقاله إلى الثقافة الإسلامية» وتأثر به المسلمون» من فقهاء وأصوليين» وأعطاهم 
"القدرة على الاستدلال الصحيح" أو "المراء المتعلق بإظهار المذاهب 
وتقريرها"» على ما يراه بعض الكتاب فيما يتعلق بعلاقة المسلمين بالجدل. 

والمنهج الأصوب من الناحية المنطقية ‏ وبالذات في هذه المرحلة من 


(0) انظر: الجدل لابن عقيل المقدمة ‏ (ص2)78 المعجم الفلسفي (ص95"). 
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البحث ‏ أن نعرض للخصائص التي تميز 'الجدل" عن الأقاويل "البرهانية". 
والأقاويل "الخطابية"» وموضوعه ‏ على الأقل ‏ من الناحية "العملية عند فقهاء 
المسلمين" والغرض منهء من حيث "إلزام الخصم وإفحامه"' أو 'إيقاع الظن 
القوي في رأي قصد تصحيحه". وفائدته التي تعين على 'الاستدلال الصحيح "2 
و "دفع الشكوك عن الآراء والمذاهب"؛ وأخيراً استمداده من علم "المناظرة' 
الذي يعطي فكرة واضحة عن الحسن أو القبح في "السؤال والجواب "وبالتالي فإن 
مبادئه تكشف عن "مواجهة دقيقة ومنهجية ' فيما يراد إبرامه من آراء وأقوال محددة 
بالنسبة إلى المواقف المذهبية 27. 

غير أن هذا المنهج ليس سهل التطبيق - وبخاصة ذلك الانسجام المفقود 
بين مقدمات هذا البحث - لذا لن يتيسر لنا اتباعه بصفة منتظمة» إذ أن مادة 
هذه الدراسة لا تستقى من مصادر مباشرة؛ أو مخصصة لهذا الغرض - 
الجدل ‏ ولكنها مستقاة من كتب ألفت في عصور متفاوتة» مختلفة من 
حيث المقصد والمأخذء فهي مكتوبة تبعاً لاهتمامات أشد في عمومها من 
الاهتمامات». التي نريد منها لمواكبة هذا البحث» والظروف الجدلية الأولى التي 
عاشها الفقهاء”” . 
أولا: الأسس العامة للجدل: 

١‏ العناية بحدود الألفاظ. 

لعل أول ما ينبغي التأكيد عليه هنا أن معظم المتخصصين في علم 
'الجدل ' أمثال ابن حزم الأندلسي (ت405ه). والباجي (ت14915ه)». والشيرازي 
(مت45ه).» وإمام الحرمين (ت478ه). يقدمون لنا جملة من الاصطلاحات 
والألفاظ» التي يرونها ضرورية» ذلك "أنه لا يتم تحقيق النظر لمن لا يكون 
مستوفياً لمعاني ما يجري من أهل النظر في معاني العبارات وحقائقها على التفصيل 


. انظر: الجدل لابن عقيل المقدمة  (ص279: المعجم الفلسفي (ص797)‎ )١( 
. انظر: مناظرات في أصول الشريعة (ص19١)»: مقدمة كتاب الجدل لابن عقيل (ص79)‎ )( 
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والتخصيصء» معرفة على التحقيق» فتكون البداية إذأ بذكرها أحق وأصوب" 27. 

ولهذا نجد الفقيه الظاهري ابن حزم (ت557ه) كان أكثر اهتماماً من حيث 
العناية بحدود الألفاظ التي تجري بين المتناظرين» وهذا الاهتمام ظهر بصورة أكثر 
وضوحاً في رسالته التي سماها بتفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول» 
والتي نشرها الدكتور إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي؛ في الجزء 
الرابع منه» وتشغل هذه الرسالة حوالي ثماني صفحات من هذا الجزء. وقد أتى 
فيها على توضيح مضمون ستة وسبعين مصطلحاً *". 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى كتاب ابن حزم الأعظمء والذي خصصه لأصول 
الفقه "الإحكام في أصول الأحكام”"» فقد عقد الباب الخامس من الجزء الأول» 
لهذا الغرض وسماه "الباب الخامس: فى الألفاظ الدائرة بين أهل النظر". ولا 
يكاد يخفي ابن حزم مخاوفه» من ذلك الخلط بين الألفاظ والمصطلحات» الذي 
كثيراً ما كان يقع بين أرباب العلوم» لهذا عقد هذا الفصل» لبيان معنى كل لفظة 
على حقيقتهاء حتى أتى على بيان حقيقة ما يزيد عن تسعين مصطلحاً '" . 

وعقد الفقيه الأصولي المالكي الباجي (ت415ه) فصلا كاملاً سماه" باب 
بيان الحدود الألفاظ الدائرة بين المتناظ ري " 7 حيث بدأ ببيان معنى "الحد "و 
"'العلم "و "النظر "و "الدليل 'حتى يصل إلى توضيح مضمون ما يقرب من 
تسعين مصطلحاًء ويقف مع كل مصطلح وقفة سريعة» بل هي على أية حال - 
وقففة "غير مدعمة "في أغلب الحدود التي أوردهاء حيث كان لا يتعرض 
لاختلافات أهل هذا الفن في تلك الحدودء على عكس ما نراه عند إمام 
الحرمين الجويني (ت8/ا5:ه)» حيث وقف مع كل مصطلح "'وقفة متعمقة» مدققة 
فاحصة» بحيث لا ينتقل من لفظ إلى آخر إلا بعد أن يكون قد استوفى كل ما 


. 024 انظر: الكافية في الجدل بتحقيق الدكتورة فوقية حسين (ص‎ )١( 
.)415- 1509/4( (؟) انظر: رسائل ابن حزم‎ 

() انظر: الإحكام لابن حزم (0/1 - 07). 

(5:) انظر: المنهاج للباجي (ص١3).‏ 


يتعلق به من أمورء ومسائل"» بل إن إمام الحرمين كان مصراً ‏ بشكل غير عادي - 
على مناقشة تلك الحدودء وبيان ما قد يرد عليها من "استفسارات» يرى أنها قد 
تطرأ على ذهن باحث أو لسان معترضر" 7('. 

ومثل هذا المسلك عند إمام الحرمين الجويني» نجده عند معاصره أبي إسحاق 
الشيرازيى (ت475ه)ء لهذا عقد فصلا لبيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين» 
ويبرر هذا الاتجاه منه ‏ كغيره من المهتمين بهذا النوع "الجدل' ممن سبقه أو أتى 
بعده بقوله: "والذي أبدأ به بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين» وذكر 
حقائقها". والسبب في ذلك 'لأنه كثيراً ما يقع التنازع في معانيهاء فلا بد من 
بيانها ليرجع إليها عند الاختلاف": ثم يبدأ بما يجب أن يبدا به وهو "الحد'؛ 
'لأنه لا يجوز أن يجعل طريقا لمعرفة غيره» ثم لا يعرف ذلك في نفسه".» يليه 
'العلم" و 'الشك" و "السهو' حتى يصل إلى توضيح مضمون ما يقرب من 
عشرين مصطلحاًء يرى أنها من أهم ما يدور بين المتناظرين من الألفاظء لكنه كان 
أقل من إمام الحرمين اهتماماً بالحدود ومناقشتها وبيان ما يرد عليهاء لكنا نعتذر له 
بأن كتابه هذا "التلخيص في الجدل" مختصرء أراد منه بيان "رسومه وأحكامه". 
فقط 20 

وكذلك الشأن بالنسبة للفقيه الأصولي الحنبلي يوسف الجوزي (ت157ه) في 
كتابه الذي خصصه للحديث عن "الجدل"» والذي يعرف باسم "'الإيضاح في 
قوانين الاصطلاح "» فقد أتى على مجموعة من الحدود. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى قد لا يكون هذا المنهج - العناية بالحدود في 
مقدمات كتب الجدل ‏ محل اعتبار وعناية دائمين من قبل المتخصصين في 
"الجدل". فنجد مثلاً الفقيه الأصولى الحنبلى ابن عقيل (ت7١0)»‏ وهو من 
المبرزين في هذا المجال؛ لا يتعرض لحدود الألفاظ في كتابه "الجدل" موضوع 


)2ن انظر: تقديم الدكتورة فوقية حسين لكتاب الكافية (ص 2107 مقدمة الجدل لابن عقيل (ص١8).‏ 
(؟) انظر: التلخيص في الجدل (5/أ)» مقدمة الجدل لابن عقيل (ص87). 
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هذا الكتاب. حيث أعلن في مقدمته أنه إنما يبدأ بالخلاف "لأن الجدل ينبني 
عليه» ولا يكون الجدل مع الاتفاق' »2 ثم يبين بعد ذلك أن " المفزع عند الاشتباه 
إلى الاجتهاد" » ثم يعرف فقط "النظر "باعتباره مسمى في عرفهم بالجدل» 
ويستطرد بعد ذلك مبيئاً أن "للجدل شروطأً وآداباً إن استعملها الخصم وصل إلى 
بغيته؛ وإن لم يستعملها كثر غلطه واضطرب عليه أمره"» إلى أن يأتي على بقية 
فصول الكتاب 237. 


ولا شك أن القارىء الكريم. يتوقع منا أن نلحظ مثل هذا في كتاب أبي 
إسحاق الشيرازي (ت475ه)» الآخر وهو "المعونة في الجدل 'حيث لم يذكر 
حدود الألفاظ ‏ كذلك - في بداية حديثه عن مباحث الكتاب» والواقع أن المبرر 
الوحيد - والذي نعتقده كذلك - هو أن الشيرازي قد ذكر جملة من الحدود في أول 
فصل افتتح به كتابه الآخر 'التلخيص في الجدل "وما "المعونة في الجدل "إلا 
ملخصاً لكتاب "التلخيص فى الجدل "كما يظهر من مقدمة "المعونة "إذ يعلن أنه 
وجد كتابه 'التلخيص في الجدل "مبسوطاً؛ فصئف هذه المقدمة» لتكون معونة 
للمبتدئين ومجزية في الجدلء كافية لأهل النظر" "". 


لنكتف الآن بتسجيل هذه الملاحظة؛ وهي تخص المنهج دون المضمون الذي 
عني به أولئك ولنكتف ‏ كذلك - بالتبرير الذي يفترضه - لا عن بيئة - عبد المجيد 
تركى» حيث أنه " من الممكن إثبات أن الشيرازي حقيقة كان شيخا لصاحبنا 
الحنبلي» وكان في نفس الوقت شيخاً لصاحبنا الباجي المالكيء ولذلك ترك 
فيهما أثره الذي لا ريب فيه»ء في معرفة الجدل على الأقل" ”"». وبالتالي رأى 
ابن عقيل الاكتفاء بمقدمات الشيرازي والباجي لكتبهم التي عالجوا فيها قضية 
الحدود. 


220 انظر: (ص”17؟١)‏ من كتاب الجدل لابن عقيل . 
(؟) انظر: المعونة في الجدل (ص55). 
(*) انظر: مناظرات في أصول الشريعة (ص 425١‏ ومقدمة كتاب الجدل لابن عقيل (ص”8). 


١1 


وبعد فلن يكون في إمكاننا ‏ هنا متابعة أولئك المتخصصين في "علم 
الجدل" في استعراض مؤلفاتهم ووجه التشابه بينهاء ليس فقط لأن المجال هنا لا 
يتسع لذلكء, بل أيضاً لأن هدفنا ليس شرح وجهات النظر والموازنة بينهاء 
وإدراك الفروق» بل بيان الكيفية التي رتبت بها موضوعات "الجدل' في الفكر 
الإسلامى» والتعرف بالتالى على ما عسى أن يكون قد تعرض له الفقه الإسلامى 
(الففه وأصوله) من تأثر ‏ إيجابي أو سلبي - بهذا النوع من العلوم. 

على أن ما يهمنا هنا ليس هذا النقد ‏ غير المدعم غالباً ‏ بل التأكيد على أن 
التقديم لكتب "الجدل" عند الأصوليين والفقهاء» بالحديث عن "حدود الألفاظ 
المتداولة بين المتناظرين" يكشف لنا عن أهمية خاصة وهي '"ارتباط الجدل بأسس 
المعرفة عند المسلمين" 7". 

ومن دون شك فإن المفكرين المسلمين هم أول من عمل على توضيح 
في 'الجدل" قبل الخوض في موضوعاته "لأن اللفظ كمصطلح., له أكثر من 
مضمون بين أهل النظر. . . فالتجربة أو الممارسة هناء ثم الواقع المقصود 
للمضمونء هما اللذان يمثلان أساس الاختيار لما يشتمله الحد" 7" ولا 
يخفى على الباحث ما لهذا الموقف من أثر واضح في حسم الخلافات التي 
تنتج عن تعدد مضمون المصطلح الواحد بين العاملين بالعلم» وخاصة المتناظرين 
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؟"- الترجيح . 

الجدير بالإشارة ‏ هنا أن مما يفرق به بين الجدل عند الأصوليين والفقهاء 
والجدل في "منطق أرسطو" هو قضية ' الترجيح ' ء ففي الوقت الذي يقرر فيه 
)١(‏ انظر: مقدمة الدكتورة فوقية للكافية في الجدل (ص6 5)» ومقدمتنا للجدل لابن عقيل (ص84). 
(؟) مقدمة الكافية في الجدل (ص59). 


)6 السابق. 


١77 


الفقهاء أن الجدل يشتمل على "القطع" و "الترجيح"» نجد أنه عند أرسطو يمثل 
درجة ظنية من المعرفة» وهو ما يسمى ب "البرهان"؛ والغرض من هذا الأخير 
'البرهان"' الإيضاح والتعليم بينما الغرض من الجدل "الإلزام "كما سيتضح 
ذلك بشكل أوسع في مبحمث 'الغرض من الجدل' . 

لذا كان "الترجيح" من أبرز الأسس التي يتميز بها "الجدل" في مجال "الفقه 
وأصوله" ولا بد من التأكيد ‏ هنا أن القول بالترجيح كائن في مجال العلم عامة 
لا الجدل فقطء ولهذا يقول أبو إسحاق الشيرازي (ت59"5ه): 'اعلم أن 
الترجيح طريق لتقديم أحد الدليلين على الآخر" ”' »: ويؤكد ذلك الباجي 
(ت44ه) إذ يقول: "والترجيح طريق لتقديم أحد الدليلين على الآخرء وقد كان 
القدماء يستعملونه في النظرء فأكثروا منه" ”© . 

ليس هذا وحسبء بل إن أبا المعالى الجوينى («ت14/8ه) يتحدث عن أهمية 
الترجيح في مباحث العلوم ‏ عامة ‏ وفي مباحث 'علم الجدل "بصفة خاصةء 
فمن جهة العموم يستدل له بقوله: "والدليل على صحته وثبوته في الجملة. 
ما تقرر من اتفاق العقلاء والعلماء على تقديم الأمر على غيره بفضيلة يختص 
بها" '"» ويزيد الأمر وضوحاً “ألا تراهم» يؤثرون أقرب الأمور إلى المطلوب 
عند الاشتباه» وأخصها بالصواب عند الالتباس"» ومن أجل ذلك نرى الناس 
يقدمون "أصدقهم خبرأء وأوثقهم قولأء وأسدهم حالأء وما هذا إلا صرف 
الترجيح " 0 

وواضح ‏ هنا أن المجال لا يسمح لتتبع آراء إمام الحرمين الجويني في 
مسألة "الترجيح "» ولذلك سأكتفي بتقديم صورة مجملة عن هذا الموضع» من 
خلال عرضه الجيد لأدلة اعتبار الترجيح ‏ عاماً أو خاصاً ‏ لذا كان من أهم 


. التلخيص في الجدل (74/أ)‎ )١( 
.)57؟١ص( المنهاج للباجي‎ )0( 
الكافية في الجدل (ص"45).‎ )( 
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الجوانب التي تمثل هذا الاتجاه عند إمام الحرمين » وتقويه هي : 5 

أ أن الناس اعتادوا التفضيل بين الأمور الحسية والمعنوية» لهذا نراهم 
دائماً يرجعون إلى "الاختصاصاتء ودقائق الزيادات» فى حسن الفضل» 
وكمال الحال"»؛ ولا شك أن هذا 'هو الفزع إلى عين الترجيح" ”©2. 

ب هذا من جهة. ومن جهة أخرى » فإن العامة والخاصة "قدموا الأقرب 
إلى المحسوسات» والمشاهدات» على الأبعد منهاء والأقرب إلى الضرورات على 
الأقصى منها" ”''؟ ولا شك أن الترجيح - بصفة عامة ‏ أخذ به جميع العقلاء. 
وأنه من أصول الشريعة» ثم إن منعه إسقاط لما هو أصل الشرائع» وقوانين 
الأدلة» ولا سبيل إليه بعد تقرر الدين والشريعة" '". 

ج - ولا يفوت إمام الحرمين ‏ هنا أن يضرب لنا من الأمثلة التي تدل 
على أخذ أهل الشرع به من أرباب الشريعة في الصدر الأول» ذلك أنهم 
'يفزعون إلى التقديم بالأولى في معانيهم وأدلتهم. وإذا وجدوا سبيلاً إلى التعليق 
بالأقوى من الأدلة» تركوا له الأضعف والأدنى في الرتبة" ”24. 

د واضح مما تقدم أن 'الترجيح "ليس فقط يعتبر من خصائص 'الجدل 
الفقهي"» لكنه - أيضاً ‏ يعطي تميزاً للجدل الشرعي الإسلامي عن أنواع الجدل 
الأخرى في الفكر الإنساني» لذا كان للترجيح دور مهم في ميدان المنازعة 
والمناظرة» وفي ميدان التدافع والتنافي» ولا يمكن ‏ بحال من الأحوال ‏ أن 
نثبت بالترجيح لصرف موضع النزاع بما ليس بدليل» لسقوط المقالة المعارضة 
بأخرى بالتعارض» بل إننا بالترجيح "نقدم به عند التعارض في الأدلة بعضاء 
فيسقط به سواهاء لاختصاصه بزيادة الفرد عنها ما عارضه " ا 


.)45٠ص( انظر: الكافية في الجدل‎ )١( 
.)55١ص( (؟) الكافية في الجدل‎ 

9*) السابق. 

(4) السابق (ص١45).‏ 

(5) انظر: السابق. 


ه ‏ على أن هناك نتيجة أخرى نخلص إليها من أثر الترجيح في الجدل». 
تكشف لنا عن نوعية معينة - يختص بها الترجيح ‏ من الحقائق إذ "أن الترجيح 
إنما يدخل حيث لا قطعء ولا له مدخل في أدلة العقول" ”'2» وهو بهذه الخاصية 
يختلف عن موضوع المنطقيات» وهذا يعني أن 'الترجيح ليس يصير ما ليس 
بدلالة دلالة لكن عند التعارض إلتبس عين الحجة يما ليس بحجة".2 وهو مع 
ذلك يعتبر الترجيح "زيادة انضافت إلى أحد المتقابلين» وصار وصفاً فيه» فأخرج 
الآخر عن أن يقابله» فسقط ما يوهم مقابلته له» فبقي دلالة بلا مقابل يقدم به 
قول صاحبها" ''*. ولا شك أن "الترجيح "بالنسبة إلى " علم الجدل "وكما 
يدل عليه ذلك الاستطراد المهم لحقيقته عند إمام الحرمين يوازي مستوى اليقين 
فى النظرة العلمية الحديثة» والتى تعتمد النسبية الموضوعية» التى تؤدي فى النهاية 
إلى الحقيقة غير المطلقة 7" . 

تلك باختصار» وجوه الترجيح ومضامينها من جهة نظر الجدليين الأصوليين» 
كما فصلها أبو المعالي الجويني» وإذا عدنا ‏ الآن ‏ وألقينا نظرة عامة على 
مباحث كتابه "الكافية في الجدل "سنجد أنفسنا إناء مشروع ضخم في 
"'الجدل" ا مادته هذا١ا‏ مما كتبه اله الجدل 

ستقى جل في ضوع ء في "فن 
والخلافيات . 3 كن صاحينا الجويني كان له حضور قوي مضموناً وشكلا؛ 
1 5 35 1 حدق 
و"مستوى اليقين : 

من الآفات الفنية للجدل. تلك الآفات التى تتمثل فى عدة مواقف جزئية» 
منها ما يخص السائل» ومنها ما يخص المسؤول لهذا كان لا بد من اتخاذ تدابير 


)1١(‏ انظر: السابق (ص4473). 

(؟) انظر: السابق (ص 515). 

(0) انظر: مقدمة الدكتورة فوقية على الكافية (ص55): ومقدمة الجدل لابن عقيل (ص87). 
(5:) انظر: الجدل لابن عقيل (ص88) . 


واقية تتعلق - في معظمها ‏ بما يسمى ب "'السؤال الجدلي". ولا شك أن تعرض 
الأصوليين ممن أجاد في هذا الفن "الجدل" يرجع إلى أن "الجدل" هو عبارة عن 
"سؤال وجواب"» وله أدوات خاصة به عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء. 

ونلاحظ أن إمام الحرمين الجويني :ت478ه) يقف طويلاً مع ما تختص به 
اللغة العربية من أساليب للاستفهام»ء وأدوات السؤال» والتي يتوقف على معرفتها 
فهم الخطاب الشرعي»ء وأنه لا بد للمجادل من معرفة هذه الأسس النحوية» ويقف 
عند كل حرف من تلك الحروف قد يطول أو يقصرء يلخص ما سبق أن قرره 
النحاة واللغويون والفقهاء والمتكلمون» كل فى ميدانه» ولا شك أن هذا الاستطراد 
يعطى فكرة واضحة عن ارتباط الجدل بالأسس العربية الإسلامية 27. 

ومن القواعد المهمة فيما يتعلق بالسؤال والجواب "أن كل سؤال يقابله 
جواب مطابق له "لكن متى يكون مطابقاً له؟ ويعفينا إمام الحرمين الجويني 
عن الجواب هنا إذ يقول: "إذا اقتضاه السؤال» من غير تعيين زيادة أو 
نقصانء أو عدول" 610 

أما بخصوص "السؤال الجدلى " وما يتعلق به من مباحث - سنتناول الحديث 
عنه بتفصيل أكثر فى باب مستقل فى مناسبة أخرى مماثلة ‏ فالحديث عنه عند 
الجدليين يبدأ بتقسيم السؤال إلى أربعة أقسام» مرتبة على نسق خاص تشمل أقسام 
كل منها والأغراض الخاصة بكل منهاء والملفت للانتباه في هذا الموضوع هو 
تخصيص علماء الجحدل من المقهاء والأصوليين فصلا خاصاً ل "السؤال 
الجدلي". يدل على مدى العناية الفائقة التي يوليه هؤلاء لموضوع "الانقطاع' 
للسائل والمسؤول ”". 

ومن خلال العرض الجيد لأحكام السؤال والجواب في الكتب المصنفة في 
)١(‏ انظر: رسائل ابن حزم (251/5)» الكافية للجويني (ص77-17)» مقدمة الجدل لابن عقيل (ص88). 
(؟) انظر: الكافية في الجدل (ص726). 


() انظر: رسائل ابن حزم »)77١/4(‏ والمنهاج للباجي (ص )5 » والكافية في الجدل (ص'الا - .)8١‏ 


١717 


'الجدل" وبيان "أوجه الانقطاع" المترتبة من خلال عدم الالتزام بقوانين "السؤال 
الجدلي '"- يستهل الجدليون القول فيه بالنصائح للسائل في دقائق الأمورء لا فرق 
في ذلك بين أن يكون السائل 'مسترش دا" أو "مناظرا"» فلا بد من "مراعاة 
الانساق مع المقدمات» والبعد عن التعنت» وأهمية عدم الخلط بين الأصول 
والفروع. . . ' 60 

ثم تتوالى بعد ذلك أوجه الانقطاع ‏ أو بالأحرى بعض الأمثلة ‏ ومنها أن 
يصير السائل مسئولاً؛ والمسئول سائلاء أو ينقل السائل المسئول من جانب - 
اختاره ‏ يصعب عليه الكلام فيه إلى جائب آحخرء أو تعيين بعض جوانب المسألة 
بعد الشروع في النظر وإقامة الدلالة ”). 

من هنا نصل إلى دعامة مهمة يقوم عليها الجدل في 'الفقه الإسلامي' 
وهي "الانقطاع "+ ذلك أنه متى ظهر إخلال بشروط السؤال؛ وعدم الالتزام بما 
يجب أن يكون عليه السائل والمسئولء فلا قيمة ب حينئذ ‏ للمجادلة» إذ من 
خلال هذا الالتزام تتحدد القواعد التي يجب أن ينطلق في إطارها المتجادلان» 

5 آداب الجسدل: 

لعل أول ما ينبغي أن يلفت نظرنا في كتب المتخصصين في 'الجدل "من 
الأصوليين والفقهاء هي تلك المقدمات التي تكشف عن جملة من الآداب بوصفها 
نظاماً من العلاقات بين المتجادلين» والتي ينبغي لكل منهما أن يتحلى بهاء إذ من 
طبيعة "المسجادلة" أن يستفر كل واحد من المتجادلين خصمه:؛ ودون الدخشول 
في نقاش ليس من مهمتنا ‏ على الأقل في هذه المرحلة ‏ ولا من اهتمامنا 
الخوض فيه. مكتفين ‏ هنا بإلقاء نظرة على الأهمية الشى يوليها الباحثون 
لهذا الموضع في مصنفاتهمء وخاصة إذا تعلق الأمر بعلم الفقه وأصوله. 


)١(‏ انظر: الكافية في الحجدل (ص87)» وتقديم الدكتورة فوقية (ص088). 
(5) انظر: رسائل ابن حزم (5719//4*) المنياح للباجي (ص8)» الكافية في الجدل (ص85). 
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لنلاحظ أولاً أن كتاب 'البرهان في وجوه البيان" لابن وهب الكاتب والذي 
ألفه سنة (70ه) قد أفرد "أدب الجدل "بفصل خاصءيأتي في إحدى عشرة 
صفحة من مجموع الصفحات التي خصصها ابن وهب لموضوع 'الجدل ‏ 
والمجادلة" من (ص”؟5) إلى (ص 15 5) أي ما يعادل نصف ما هو مخصص لهذا 
الموضوع» وهذا يدل على خاصية معينة - حيث لم يكن كتاب ابن وهب مخصصاً 
للحديث عن الفقه ولا عن أصوله ‏ تتمثل في ذلك الاهتمام الواضح من قبل 
الباحثين» حيث جعلوا سلوك العالم والمتعلم وما يتحلى به كل منهما من آداب 
الاحترام وقوانين الإلقاء هو مركز الاهتمام ”2 . 

والفقيه الأصولي الظاهري ابن حزم (ت457ه) في عنايته بآداب. الجدل 
'واضح كل الوضوح" فهو يؤكد طرحه ‏ وبإلحاح ‏ أنه متى "كان المتناظران معاأ 
غالطين أو مغالطين» أو كان أحدهما جاهلاً طالباً والثاني غالطاً أو مغالطاً فتلك 
مناظرة يكثر فيها الشغب» ويعظم النصبء» ويكثر الصخبء» ويشتد الغضب» 
ويوشك أن تشتد مضرتهاء وأما المنفعة فلا منفعة" ”'*. ثم يستطرد ابن حزم في 
ذكر ما ينبغي للمناظر مع مناظره» من حيث الحلم والصبر وأن يكون مقبلا في 
إجابته واضحاً في مقصودهء يبتغي من وراء ذلك كله "وجه الله تعالى' . 

ليس هذا وحسبء بل أن أبا الوليد الباجي (ت415ه) يعقد فصلا بعنوان 
"باب ذكر ما يتأدب به المناظر' وبعد أن يأتي على مجمل الآداب التي لا بد 
منها في الجدل يعلن بكل وضوح أنه "متى أخذ المناظر نفسه بما وصفناه» وتأدب 
بما ذكرناه» انتفع بجدلهء وبورك له في نظره إن شاء الله عز وجل" "© . 

وبقدر ما يحرص أبو الوليد الباجي على إلتزام المجادل بتلك الآداب» بقدر 
ما يحرص - كذلك - أبو إسحاق الشيرازي (ت477ه)» والذي يفرد فصلا كاملا 
)١‏ أنظر: البرهان في وجوه البيان لابن وهب (ص5750)» الجدل لابن عقيل (ص١5).‏ 
(0) التقريب لحد المنطق لابن حزم (ص185). 


() المنهاج في ترتيب الحجاج (ص؟؛ .)٠١‏ 


١6 


لآداب الجدل بعنوان "باب ما يتأدب به المجادل"» مقرراً في بداية هذا الفصل أنه 
لا بد للمجادل من "تقوى الله تعالى ليزكو نظره ويحمد الله تعالى ويصلي على 
رسوله يَلةِ لتكثر بركته وتعظم فوائده..."». مؤكداً بعد ذلك أنه 'متى أخذ 
المناظر نفسه بما ذكرناه» وتأدب بما وصفناه» انتفع بجداله» وبورك له في 
نظره"237, 

ولا يكاد إمام الحرمين (ت478ه) يضيف جديداً فيما يتعلق بأهمية آداب 
الجدل» وتلك المقدمات التقليدية على من سبقه. لولا إصراره على أنه لا بد 
للمناظر "أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه» وطلب مرضاتهء في امتثال أمره 
سبحانه... ويتقي الله أن يقصد بنظره المباهاة وطلب الجاهء والتكسب 
والمماراة» والمحكء. والرياء" ”"'»: على أن الشيء الذي يلفت الانتباه فيما 
كتبه إمام الحرمين في "الفصل الرابع والعشرين "من كتابه الرائع في الجدل 
'الكافية فى الجدل". هو التأكيد ‏ من حين لآخر ‏ على أن "أحسن شىء 
في الجدال المحافظة من كل واحد من المتجادلين على أدب الجدل» فإن الأدب 


في كل شيء حليته» فالأدب في الجدل يزين صاحبه » وترك الأدب فيه يرري به 
ويشينه" 7" . 


وأخيراً يقرر ابن عقيل الفقيه الأصولى الحنبلى (ت01ه) أن للجدل آداباً 
"إذا استعملها الخصم وصل إلى بغيته» وإن لم يستعملها كثر غلطه واضطرب عليه 
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أمره" 7*. 

ولا شك أننا إذا تصفحنا أي كتاب من الكتب المؤلفة في "الجدل "أو 
'الخلافيات "أو حتى "آداب البحث والمناظرة "قديمة كانت أو حديثة» ذات 
اختصاص في هذا الموضوع أو لها تعلق به من طريق أخرى» وذلك مثل كتب 
فلك التلخيص في الجدل» (9/سب)») مخطوط. 
(؟) الكافية في الجدل (ص079). 


(9) السابق (ص07”8). 
(5) الجدل لابن عقيل (ص”5؟). 


ويل 


"أصول الفقه" أو 'علم الكلام" فإننا سنجد "آداب الجدل" ') حسب تعبير 
بعضهمء أو "آداب البحث والمناظرة" '') حسب تعبير آخرين تشغل حيزاً 
كبيراً من حجم تلك المؤلفات؛ وهذا شيء يجد تبريره في تصورهم لموضوع 
هذا العلمء لأنه إذا كان "علم الجدل" يدرس أساساً العلاقة بين المثبت 
والنافي في الأحكام الشرعية فإن الشاغل الأول والرئيسي لأصحاب هذا العلم 
سيكون - بالضرورة - هو أن يصدر من يمارس "الجدل" فيه عن أدب إسلامي 
أصيل» عماده "خشية الله تعالى" و "أن يتقى الله سبحانه وتعالى"» فالجدل 
- حينئذ ‏ له أصالة إسلامية من حيث "أدبه "كما له أصالة من حيث 


٠. 1‏ | زفرة 
مصمويه . 


ولا شك أن هذا يدعونا إلى ذكر ما قرره بعض الباحثين حول نسبة بعضهم 
الجدل إلى اليونانيين» ودليلهم على ذلك ما ترجمه العرب في القرن الثالث 
الهجري» ويرى آخرون أن هذا دليل واه لا يقوى على الصمود للأسباب الآتية: 

-١‏ أن ابن الجوزي في كتابه "الإيضاح لقوانين الاصطلاح" يرى أن الجدل 
إيأه» كما كانت تغنيهم عن تدوين اللغة» والنحو» والعروض» وغيرهء فهلا قيل: 
- في بقية العلوم - هكذاء وقد حررت تصانيفهاء وحبّرت دواوينها. .." 17. 

5 أن الجدل اليونانى مرتبط بالمنطق» وصناعة المنطق آلة للفلسفة» وقد 
اختلف الفلاسفة في تصنيف الصناعة المنطقية» وتحديد القسم الذي تدخل فيه 
من أقسام الفلسفةء وأدى بهم هذا الاختلاف إلى جملة من الأغاليط» فكما 
أن المنطق آلة للفلسفة» فهو آلة للطب مثلا. 


)١(‏ مثلاً الكافية في الجدل (059)» والبرهان لابن وهب (صه78). 

(؟) هناك رسالة بعئوان " آداب البحث " لشمس الدين أشرف الحسينى السمرقندي (ت٠٠5ه)‏ مخطوطة» 
توجد منها نسخة في باريس رقم (70؟). ١‏ 

() انظر: الجدل لابن عقيل (ص؟95). 

(4) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص١١٠).‏ 


١5١ 


"- أن الجدل الإسلامي مدرج مع أصول الفقه الإسلامي وعلم الخلاف. 
كما يرآأه المؤرخ العربي ابن خلدون (رنتطما'عمم) وغيره 00 

ولهذا المعنى يشير ابن الجوزي في الإيضاح: "قال العلماء: من الموظف 
على الفقيه» اللازم له: طلب الوقوف على حقائق الأدلة» وأوضاعها التي هي 
مباني قواعد الشرع» وهذا المعنى هو المعبر عنه ب "أصول الفقه". وله طرفان: 

أحدهما: إثبات الأدلة على الشرائط الواجبة لها. 
الزرثل» وعثرات الوهم عند تعارض الاحتمالات فى التفاريع» وهذا الطرف 
الثاني هو العلم الموسوم بالجدل" ”"©. 

5 أن المنطقة العربية مهد الديانات السماوية» وقد دأب الأنبياء على إقناع 
الكفار بالرسالات السماوية» وسبيل الرسل والمنكرين من الكفار إنما هو الجدل» 
وهذا يؤكد أن الجدل موجود فى المنطقة العربية قبل وجود الأمة اليونانية ذاتهاء 
ذلك أنه قد دار جدل بين النبي نوح ‏ عليه السلام ‏ وابنه» وهو جدل سابق 
على وجود الأمة اليونانية ذاتهاء ويدل على ذلك قوله تعالى: #وتادئ نح أَبَنَمُ 
رَكَانَ فى مَعْزْلٍ بَثْقَ أتكب مَعَنَا ولا تكن نَمْ الْكَفرِنَ . فَالَ سَتَارِفَ إل جبَلٍ 
يَنْصِيُن ين ألم دَلَ لا عَاهِمَ آَم من أ أله إلا مَن يحم وَدَالَ يتما الْمَوحُ 
فَكَآسَّ من المفرنت 74" هذا مع التسليم بأن الأمة اليونانية وجدت بعد الطوفان”' . 

أن أقدم النصوص الصحيحة التي وصلت إلينا همي نصوص القرآن الكريم» 
وقد أشار الله تعالى إلى أن الجدل قد ابتدأ قبل هبوط آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى 
الأرضء كما في قوله تعالى: «وَإِدْ كَاكَ رَيْلكَ لِلْمَلتبِكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍِ َلِيصَةٌ 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون (457)» كشف الظئون ,)/75١/7(‏ الجدل لابن عقيل (ص48). 
(؟) انظر: الإيضاح لابن الجوزي (ص١١٠).‏ 

)6 سورة هود» الايتان (47» 87). 

(:) انظر: مقدمة محمود الدغيم لكتاب الإيضاح (ص54). 
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| أجعل فيا تن إيشية ضما يليك | لمك وَكنُّ شَيْحٌ ِحَمْدِكَ وَتْفَدِسُ لَك 
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وهذه الآية وما بعدهاء تؤكد أن الجدل موجود قبل وجود البشر على 

الأرض» "ولهذا لا نستطيع أن نحدد أمة مخصوصة بالجدل دون أمة أخرىء 

الجدلى الخاص بهاء والمتأثر بالإطار الفكري والدينى لأمة ما دون غيرها" 7". 


انيً. شروط علم الجدل: 

-١‏ يشترط في الجدل أن يكون بين طرفين» وهذا الاشتراط تؤكده حقيقة 
الجدل وبيان المراد منه عند الجدليين» ويتضح أكثر من خلال المناقشة الطويلة التي 
تذكر عادة في هذا المقام للموازنة والترجيح بين الحدود والتعريفات ”" 

لهذا نجد ابن وهب (70اه) يؤكد هذه الحقيقة في كتابه "البرهان 'بما 
محصله أن الجدل "قول يقصد به إقامة الحجة فيما الحتلف فيه اعتقاد 
المتجادلين" ”*': وهذا ما نجده بالفعل عند الفقيه الظاهري ابن حزم (ت455ه) 
من خلال اهتمامه الواضح بحدود الألفاظ» إذ يقرر أن "الجدل: إخبار كل واحد 
من المختلفين بحجته أو بما يقدر أنه حجته" ”*'» ليس هذا وحسبء بل "من 
حكم الجدال أن لا يكون إلا بين اثنين طالبي حقيقة ومريدي بيان" ”2. إذنء لا 
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.)"( سورة البقرق الآية‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم (ص2»)07 مقدمة كتاب الإيضاح لمحمود الدغيم 
(ص 55)» مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص4”) . 

فر ولا شك أن هذا من أهم الفروق بين الجدل عند فقهاء الإسلام» والجدل عند اليونانيين» حيث أن الجدل 
عند أفلاطون وأرسطو وغيرهما من فلاسفة اليونان يعتمد على طرف واحد» يؤدي جدلاً صاعداً وآخر 
هابطاً. وكل ذلك من أجل تمثل الحقائق والارتقاء من تصور إلى تصور. 
انظر: تقديم الدكتورة فوقية لكافية الجويني في الجدل (١ص١207‏ والمعجم الفلسفي (ص١91").‏ 

(4:) البرهان لابن وهب (ص؟5575). 

() الأحكام لابن حزم .)49/1١(‏ 

(5) رسائل ابن حزم (755/4). 


انق 


بد أن يكون الجدل بين طرفين» هما المتجادلان» ولا بد أن ينصرفا بكل 
جهودهما إلى طلب الحقيقة» أو التمييز بين الصحيح وغير الصحيح مما يحتاج إلى 
بيان. من هنا تتجلى لنا أهمية مناقشة الحدود التي يذكرها الأصوليون للجدل» 
والتي تؤكد ‏ لسبب أو لآخر - أهمية ترجيح حد على آخرء كتلك التي يذكرها لنا 
إمام الحرمين الجويني (ت478ه)» حيث يعرف الجدل بأنه 'إظهار المتنازعين 
مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي. . . ' ”''. ولا يمكن أن يراد به "أنه 
تحقيق الحق» وتزهيق الباطل "2 لأنه "اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة" »2 إذ 
كل واحد من المتناظرين - أو من غيرهم ‏ يمكنه على الانفراد تحقيق الحق» 
وتزهيق الباطل» وبناء على هذا الحدء يمكن أن يكون مجادلا ويسمى كذلك» 
وإن لم يحقق الحق بنظره. ولا يزهق الباطل» بل "إن المبطل الذاهب في جميع 
نظره عن الحق يسمى مجادلاً ومناظراًء وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل» وتحقيق 
الحق" ”'' ولا شك أن هذا غير صحيحء كما أنه ليس بصحيح أن نقول: إنه 
"طلب الحكم بالفكر مع الخصم". لأن كل واحد من المتخاصمين يطلب الحق» 
لكن ليس بالمناظرة فقطء بل قد يكون "على طريق المعاونة والموافقة". مع 
ذلك "لا يكونان مناظرين" 7" . 


ولعل هذا المعنى هو ما يعنيه الفقيه المالكى أبو الوليد الباجيى (ت154175ه) 
بقوله " الجدل تردد الكلام بين اثنين " » ليس بين طرفين فحسبء بل "قصد 
كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه" ”© » إذن» لا بد أن يكون 

0 1 3 60 . 3 . 
بين طرفين» و "لا يصح إلا من اثنين" ‏ '» بل إن من الأصوليين من يرى أنه 
)١(‏ الكافية في الجدل (ص١5).‏ 
(60) السابق (ص١5 .)5١-‏ 
9 انظر: السابق (ص١5).‏ 
(4) المنهاج (ص١١).‏ 
(0) شرح اللمع (97/1). 
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لا يسمى " جدلاً "ولا يعتبر كذلك إلا بمنازعة غيره 00 والمنازعة لا تصح من 
واحد كما هو واضح. 


"١‏ هذا من جهة» ومن جهة أخرى يشترط أن يكون "كل من الطرفين له 
موقف من المنظور فيه مخالف لما عليه مجادله" ”“». وهذا مبني على مفهوم 
التنازع بين نظرة كل منهما إلى موضوع الشيء المتجادل فيه» ولهذا فإن المقصود 
من الجدل إنما هو إقامة الحجة 'فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلب:" © . ولا 
فرق - حينئذ ‏ من أن يستعمل الجدل في الخصومات أم في الحقوق والديانات 
أو في غيرها. 

ومن ذلك مثلاً أن يكون المتجادلان "طالبي حقيقة ومريدي بيان' 
وبما أنه لا بد أن يكونا كذلك». أحدهما على يقين من حال المنظور فيه ببرهان 
قاطع لا بإيهام نفسه ولا بأمر أقنعها فيه» بينما الآخر متوهماً أنه على حق في 
المنظور فيه» معتقداً لنفسه ما لم يحصل له»ء ومراد الأول أن يوصل 'إلى مناظره 
من الحقيقة مثل ما عنده منها". ومراد الآخر "يطلب الحقيقة والوقوف عليها". 
إذا اتفق أن يكون حال المجادلة مثل هذا الموقف من حال المنظور فيه " فتلك 
مناظرة فاضلة حميدة العاقبة يوشك أن تنجلي عن خير مضمون وأجر 
موفور "247 


ليس هذا وحسبء بل لعل الأهم من ذلك أن نلاحظ أنه كما يشترط 
الباحثون في "علم الجدل "أن يكون كل من المتجادلين له منظور يخالف ما عليه 
مجادله»ء كذلك ليس من المهم ‏ بل المهم هو العكس - أن يكون المنظور محل 
المجادلة مجال إثبات منهما أو نفي على السواء بل لا بد أن يكون "قصد كل 


.)١40ص( انظر: كتاب الكليات للعكبري‎ )١( 
(؟) انظر: تقديم الدكتورة فوقية حسين للكافية (ص49).‎ 
انظر: ابن وهبء البرهان في وجوه البيان (ص5575).‎ 
.)”752-374/5( انظر: رسائل ابن حزم‎ ):5( 


واحد منهما تصحيح قوله» وإبطال قول صاحبه" ”2 وهذا لا يعني بالضرورة 
- الإصابة للحق من أحدهما أو منهما معأء بل "قد يكون كلاهما مبطلاء وقد 
يكون أحدهما محقاً والآخر مبطلاً"» والإصابة للحق من عدمها لا فرق بين أن 
تكون من جهة الألفاظء أو من جهة المراد ‏ المعنى - أو في كليهما معأء لكن 
الشيء الذي ينبغي التأكيد عليه هو أنه "لا سبيل أن يكونا ‏ أي المتجادلين ‏ 
معاً محقين في ألفاظهما ومعانيهما" ”' على السواء. 

ويبدو أن أبا إسحاق الشيرازي (ت45ه) ‏ هنا أكثر تساهلاً فى اعتبار هذا 
الشرط في مباحث "علم الجدل' وقد ذكرنا في مناسبات سابقة أن الشيرازي كان : 
من المبدعين في علم الجدل؛ وحدد له معنى خاصاً في كتابه "التلخيص في 
الجدل" بقوله: "الجدل: تردد الكلام بين اثنين يقصد كل واحد منهما تصحيح 
قوله وإبطال قول صاحبه" ”"'» ولم نجد مثل هذا في كتابه "المعونة في 
الجدل"»؛ وبهذا يتضح موقفه تجاه هذا الشرط» كما جاء عنه بيان لمعنى 
"الجدل" في "شرح اللمع' بقوله: "والجدل لا يصح إلا من اثنين" ”*“» وهذا 
كما تقدم ‏ قد يكون عن اتفاق في حال المنظور فيهء وقد يكون عن 
اختلاف» فلا يفيد التأكيد على المراد ‏ هنا » وإن كنا نستفيد منه ‏ على الأقل 
- ويالذات من مصنفاته في الجدل, أنه لا يقع إلا من اثنين لهما نظرة تختلف 
من واحد لآخر في حال المنظور فيه كما هو واضح في التلخيص في الجدل 
-؛ وإلا لم يكن هنا جدل أساساً. 

على أن إمام الحرمين الجويني (ت478ه) أكثر ممن سبقه تأكيداً على هذا 
الشرطء. ولا شك أن لهذا التأكيد مغزى» كما أن سكوت الشيرازي 0ت475ه) 
عنه لا يخلو من دلالة» ذلك أن كلاً منهما يفكر من زاوية تختلف عن الآخرء 


.)١١ص( المنهاج للباجي‎ )١( 

(؟) الأحكام لابن حزم .)45/1١(‏ 

(*) التلخيص في الجدل (1١1/ب).‏ 

(5) انظر: شرح اللمع في أصول الفقه (97/1). 


١ 


متحاشياً - في نفس الوقت - ما يستفاد منه تزكية منهج الآخرء وكذلك ما يصدر 
عنه من آراء بهذا الصدلد . 


إن تنصيص أبي المعالي الجويني في تعريفه للجدل على أنه "إظهار المتنازعين 
مقتضى نظرتهما" (2. معناه أنه لا بد أن يكون لكل من الطرفين المتجادلين موقف 
من المنظور فيه مخالف لما عليه المجادل الآخر»ء وهذا ما دعاه إلى بناء حد 
"'الجدل' على مفهوم التنازع بين مقتضيات كل نظرة:» وبالتالي فإن من يعرف 
الجدل بأنه "دفع الخصم بحجة أو شبهة" ”*» لا بد أن يكون قد ارتكب 
خطأء ذلك لأن "من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظرأء وإن لم يدفع 
خصمه بحجة ولا شبهة"» ومن هنا "قد تبتدىء الخصم بحجة أو شبهةء 
فيسكت وينقطع من تريد مناظرته"» وإذا كان الأمر بهذا المفهومء لم يكن 
'الدفع له مناظرة» ولا المدفوع مناظراً للدافع" ”© . 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن حد الجدل بأنه "تحقيق الحق» وتزهيق 
الباطل"؛ فضلاً عن أنه لم يحتم أن يكون بين طرفين» وهذه مخالفة صريحة» 
فهو أيضاً لم يعين الاختلاف ‏ وهو المنشىء لعلم الجدل - الذي لا بد أن يكون 
تجاه حال المنظور فيهء لهذا فإن هذا التعريف أقل ما يقال فيه إنه "اعتزاز 
بعبارة ليس فيها معنى المناظرة"» ليس هذا وحسبء. بل إن الواحد قد ينفرد 
بتحقيق الحقء وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق ذلك بنظره؛ وهو في كل ذلك 
يسمى "مجادلاً" 249 

ليس هذا وحسبء بل هناك اشتراط ثالث ناتج عن الأول والثاني» وهو 
أن يتم ' الجدل" على "التدافع والتنافي في العبارة" » وليس هذا على إطلاقه؛ بل إذا 
لم يكن هناك عبارة» فإنه يكفي "ما يقوم مقامها من الإشارة أو الدلالة" 7 . 


)20 الكافية في الجدل (ص١5).‏ 

(؟) السابق (ص١5).‏ 

(9) السابق (ص١5).‏ 

(5) السابق (ص١5).‏ 

(5) السابق (ص١2»)5‏ وانظر: تقديم الدكتورة فوقية (ص19). 


1١ / 


ويؤكد ابن سينا (ت478ه) هذا المعنى» ويرى أن لفظة الجدل لا تليق إلا 
بما "يكون على سبيل المنازعة» فإنه إذا لم تكن منازعة» لم يحسن أن يقال 
جدل... على أن المتناظرين إذا لم يكن بينهما معاندة ماء بل كانا يتخاطبان 
على سبيل قدح زند الفائدة» لم يحسن أن يقال لتناظرهما جدل" '"©. 

وإذا نظرنا - من خلال: هذا الشرط ‏ إلى بعض الحدود التى تعبر عن وجهات 
نظر خاصة» فإنه سيصادفنا بعض الإشكالات الى قد تقلل من أهمية تلك 
الحدودء فمن قال عنه إنه "نظر مشترك بين اثنين ' ولا يكاد يزيد على هذه العبارة 
أي قيدء بل قد لا يخطر بالبال عنده ذلك الشرط». نجد هذا إمعان في ضعف 
التعريف» لأن المتجادلين يشتركان على التعاون والتوافق فى النظرء وكل واحد 
منهما على الاتفراد ينظر في هذا الأمرء فلم يعد نظراً بين اثنين» كما لم يعد نظراً 
على وجه التدافع والتنافي '"' . 

ومن جملة ما رظفه علماء الجدل مما ينبىء عن وجهات نظر مختلفة - كذلك 
- حول هذا الشرطء وحول معنى الجدل» قول بعضهم: "هو طلب الحكم بالفكر 
مع الخصم' ولا شك أن مما يضعف هذا المعنى أن كل واحد من الخصمين مع 
صاحيه يطلب الحق لا بالمناظرة على وجه العموم. بل قد يطلب الحق على 
طريق المعاونة والموافقة» وهما في هذا قد لا يكونان متناظرين ”" . 

وربما كان ابن سينا (ت578ه) دقيقاً حين رأى أن الملكة الجدلية تكتسب 
بأدوات أربع : 

أحدها: أن يكون الجدلي قد اكتسب المشهورات وجمعهاء وحفظ ما يراه 
الجمهور وأكثرهم» وما هو مضاد ‏ أيضاً ‏ لما يرونه مضادة النقيضء» أي يكون 
مناقضاً لما يروله. 
)١(‏ الشفاء ‏ الجدل (ص8١).‏ 
(؟) انظر: الكافية (ص١؟).‏ 


(9) انظر: الكافية في الجدل (ص١5).‏ 
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الثاني: القدرة على تفصيل الاسم المشترك والمتشابه والمشككء» بمعنى أن 
تكون له قدرة على إيراد حدود ما تشترك فيه الحدود التي تدل على مباينة بعضها 
البعض» وأن يبين كيفية ذلك» وأن ينظر المجادل في كيفية الخروج من مأزق 
تضاد المسميات أو تناقضها. 

الثالث: مما لا بد للجدلي من الإرتياض به «فيه» الاقتدار على أخذ 
الفصول بين الأشياءء فإنه بذلك يفرق بين الأمور المتشابهة الأحكام» وربما هذا 
الشرط ينفع في الأمور المتجانسة؛ بل المتشابهة جدأء وهذا ينفع فيما كان 
التشابه فيه قوياً وقريباً» أما الأشياء المتباعدة جداًء فإن البحث في تشابهها 
وفي أجناسها غير مفيد. 

الرابع: الاقتدار على أخذ التشابه» ويرى ابن سينا أنه يجب أن يكون ذلك 
متطلباً في الأشياء البعيدة الأجناس المختلفة جداً 7". 

ويحتمل أن يكون ذلك من ابن سينا خاصاً فى جدل الحدود» حيث يظهر من 
حين لآخر تركيزه الشديد على تجانس الحدود» وبيان الاشتراك فيها ونحو ذلك» 
مما له أثر واضح على تبلور هذه الفكرة لديه. 

ومثل هذا الاتجاه لدى ابن سيناء نجد أنه قد سبقه إليه أبو نصر الفارابي 
(ت4""اه)» حيث بين شروط الجدل بصفة خاصة» وشروط كل معلم صناعة 
يقينية بصفة عامة» حيث ينبغي أن يكون فيه ثلاثة شرائط : 

أحدها: أن يكون قد أحاط علماً بالقوانين التي هي أصول صناعته» ما كان 
منها سبيله أن يعلم علماً أولاً» وما كان منها سبيله أن يعلم ببرهان» ويكون قادراً 
على إحضار برهان كل ماله منها برهان في أي وقت شاء وفي أي وقت طولب به. 

الثاني: أن يكون قادراً على استنباط ما ليس سبيله منها أن يكتب في كتاب» 
وما ليس سبيله أن يجعل من أصول صناعته . 


.)44 - 2١ص( انظر: الشفاء  الجدل‎ )١( 


امون 


الثالث: أن يكون له قدرة على تلقى المغالطات الخاصة التى ترد عليه فى 
صناعتهء بما يزيلها 20 


وما يراه هنا الفارابى لا يختلف كثيراً عما رآه ابن سيناء فهما معاً يعبران 
عن وجهة نظر واحدة» استفادها المتأخر منهما (ابن سينا» من المتقدم (الفارابي). 
وهما جميعاً كتبا فى معانى عقلية استمداها من الفكر اليونانى» وليس بالضرورة أن 
تكون من بنات الفكر الإسلامى أو العربى» ذلك أنها عبارة عن معانى تولدت فى 
إطار ذهنية مبدعيها الأولين من أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو ونحوهم وتأثر بها 
من جاء بعدهم» وإن كانت قد حرجت عند هؤلاء عن التقيد بحرفية نصوص 
أ لعك 057 
و . 


بقي أن نقول: عندما كان الفقيه الأصولي الحنبلي ابن عقيل (ت517ه) 
بصدد الإفصاح عن معنى "الجدل " والمراد بهء وكان ‏ عند بعضص الباحثين كما 
يراه هو الذي استطاع أن يضع للجدل تحديداً كاملة وصحيحاً. من خلال تأكيده 
على أن البداهة تفرضهء إذ الواقع أن كل خبر يحتوي بتعريفه على موجبة 
وسالبة» يثير بذاته "الجدل". ومن خلال ذلك الاستطراد لبيان ما هو المفزع عند 
الاشتباه؟ وما مستند هذا الاختلااتف وهذا التناقض؟ بعد ذلك يأتى تحديدك ابن عقيل 
للجدل الذي هو عبارة عن 'فتل الخصم عن مذهبه إلى مذهب آخرهء ودفعه إليه 
عن طريق الحجة والاستدلال" ”". وهو بذلك لا يأتي بجديد» بل ولا حتى ما 
يمكن أن يقال فيه مراعاة لتلك الشروط» بل قد راعى شيئاً منها وهو "التدافع 
والتنافى" فقط. 


لكن الشىء الذي يشد انتباهنا إلى وجهة نظره تلك أنه من خلال الاستطراد 
المتعمد» كتقديمه لمباحث الآدلة ومواقع الجدل منهاء نراه ‏ وهذا هو المهم - 
)01 انظر: كتاب الجدل للفارابي (/48 - 594) من سلسلة المنطق عند الفارابي» تحقيق د. / رفيق العجم. 


(؟) انظر: المنطق عند الفارابي (05/1. 
(*) انظر: الجدل لابن عقيل (ص”5١).‏ 


يذكر بعض شروط الجدلء. مقدمها فى الذكر على "آداب الجدل". ونحن 
نذكر هذه الشروط» دون تعليق عليها لسبب نذكره لاحقاً : 

-١‏ "أن لا يتجادل إلا النظيران"» ويقرر ابن عقيل بشكل أوضح - أن من 
لا يكون نظيراًء فإنما هو مسترشد وسائل. 

"١‏ استواء المتناظرين في الأمن والصحة والسلامة» بأن لا يكون أحدهما 
محصوراً بخوف» أو حشمةء وهيبة» والآخر مبسوطأ بأنس واسترسال» ويبين ابن 
عقيل بعد ذلك الوجوه التي يكون عليها الأمن والصحة والسلامة 7©. 

والواقع أن ما اعتبره ابن عقيل هنا شروطاً للجدل». قد اعتبرت من وجهة 
نظر الغالبية العظمى من المؤلفين "آداباً للجدل'". ويكفي أن ينظر الإنسان إلى 
مؤلفات ابن وهبء وأبي الوليد الباجي» وابن حزم» وأبي إسحاق الشيرازي» 
وأبي المعالي الجويني». وكلهم عاشوا قبل ابن عقيل بمدد تتراوح ما بين نصف 
قرنء وقرنء يكفي أن ينظر الإنسان في مؤلفات هؤلاء ليلمس بوضوح تمسكهم 
بالمنهج التقليدي السائد في التأليف في أيامهم وما قبلها وتجنبهم الخلط في 
المفاهيم» وحرصهم على التبويب وفق قواعد منطقية ومفاهيم كلامية. وبالتالي 
اتفاقهم جميعاً على أن مثل هذه الشروط ‏ وقال عنها إنها شروط ‏ هي في الواقع 
تأتي في مرحلة مبكرة» قبل البحث عن الشروط. إنها في مرحلة "آداب البحث 
والمناظرة"» وهي ‏ من هذه الجهة ‏ تأتي في موقع أهمء إذا انتفت وانعدمت لم 
ينتفع المجادل بجدلهء وقد لا يبارك له في نظرهء ولعل إلحاقها ب "أداب 
المناظرة" أولى» وسيأتي مزيد إيضاح لهذا في فصل لاحق إن شاء الله. 

يضاف إلى ما تقدم أن بعض المتأخرين '' يذكر شروطاً خمسة للصناعة 
الجدلية» تتلخص في الآتي: 


)١(‏ انظر: السابق (ص”17؟). 
(؟) انظر: مقدمة د. / أحمد فؤاد الأهوائي لكتاب الشفاء (الجدل) لابن سينا (ص255. 
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١‏ الفطرة» أي الاستعداد الجبلي في بعض الناس» وليس كل أحد عنده هذا 
الاستعداد الفطري. 

١‏ التجارب التي تحصل من الممارسة والاستعمال للجزئيات. 

القوانين الكلية» التي تعتبر معايير يقيس بها الجدلي. 

4- عدم معاوقة المادة» إذ في كل صناعة فاعل ومنفعل» ولا بد أن يؤثر 
الفاعل في المادة القابلة للانفعال» وهي في الجدل الموضوعات المناسبة» ومبلغ 
استعداد السائل الجدلي للتسليم وعدم المعاوقة. 

5 الآلة المستخدمة في الصناعة لبلوغ الغرض المقصودء وهذه الشروط في 
جملتها لا تخرج عن الشروط التي ذكرها الجدليون وغيرهم فيما سبق. 


١ 


د 
عل 


اه 0 
جر اديي لجريَ 
(سس «١دن‏ (لزومسى 


ات أحنقت بحن دن . ييايياييى 


مبادوء علم الجذل 


لقد سبق أن حددنا معنى "الجدل" في اللغة في دراسة مستقلة ‏ مبحث 
خاص - وأتبعناه بفصل خاص - أيضاً ‏ عن المعنى الاصطلاحي؛ وأوضحنا من 
خلال العرض الواسع للمعنى اللغوي والاصطلاحي» مدى العلاقة بين المعنيين» 
ونلاحظ ‏ كما يلاحظ معنا القارىء الكريم - مدى اهتمام بعض علمائنا بعلاقة 
المعنى اللخوي بالاصطلاحي» كما لاحظنا في مناسبات عديدة .ب من خلال تحليلنا 
لفروع علم الجدل - أن معظم تلك الموضوعات موزعة على اختصاصات وعلوم 
مختلفة مستقلة» لكن لها مشاكل مرتبطة ومتداخلة بصورة تجعل اتخاذ موقف إزاء 
أي منهاء يجر حتماً إلى اتخاذ مواقف ضمنية أو صريحة من الإقرار بمبادىء تلك 
العلوم وبمدى استقلاليتها . 

لهذا ظهرت قضايا في الشريعة الإسلامية ارتبط الجدل حولها ارتباطاً مباشراً أو 
غير مباشر بقوانين وأسس خاصة» تختلف من علم لآخرء وفي خضم هذا الصراع 
والجدال حول تلك القضاياء تبلورت فكرة "الجدل الأصولي الفقهي"» له أسس 
خاصة بهء "ومبادىء لا يشاركه فيها غيره أي جدل من نوع آخرء يختلف عن غيره 
من حيث "شروطه "و "فائدته"», لأن الغرض منه "ذو مجال حيوي اكتسى أبعادا 
عملية تتعلق بالجانب التطبيقي "الفقه" . 


بعد هذا التوضيح ‏ الموجز ‏ الذي ربما كان ضرورياً لمدخل هذا "المبحث 
'لوضع الأمور في نصابهاء ولإبراز منزلة "الجدل الأصولي الفقهي"»: وإيضاح 
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بنيته كعلم مستقل» نعود الآن إلى بيان أهم مبادىء هذا العلمء واستمدادهف 
وموضوعه. وفائدتهء والغرض منه: 
أولا: موضوع علم الجدل: 

بعد التحليل المتقدم لتعريف الجدل في الاصطلاح» وبيان آراء أهل العلم 
في هذا الموضوعء وإذا نحن أردنا أن نلخص جميع ما سبق تحليله ومناقشته خلال 
المباحث المتقدمة» في عبارات موجزة عن المراد من هذا الموضوع "الجدل" 
أمكن القول: إن موضوع "الجدل" لا يختص بمجال دون آخرء ولا بعلم دون 
علم» وبالتالي فهو علم لا يعترف بمبدأ الهوية للعلوم» ولا بمبدأ السببية» في 
حدوثه» وإنما يعترف فقط بمبدأ "عدم التناقض"' في الإثبات والنفي بين وجهات 
النظر المختلفة» أيا كان مجال البحثء وأياً كان مجال الفكر والنظر. 


من هنا لا نستبعد أن يكون موضوع "علم الجدل" هو "الطرق التي يقتدر بها 
على إبرام أي وضع أريدء وعلى هدم أي وضع كان" '''. وهو ما يراه كثير ممن 
كتب في الموضوع . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إذا كان موضوع "الجدل" لا يختص 
بمجال دون مجال أو هو "الطرق التي يقتدر بها على إبرام ونقض" 2 فكيف نفسر 
التناقض بين حدود الجدل ‏ وهي تفيد العموم ‏ والحديث عن الجدل في مجال 
الفقه وأصوله ‏ وهذا خاص - في معظم مؤلفات علماء الجدل؟ 

يمكن القول مبدثياً أن معظم ما بين أيدينا من مؤلفات في "الجدل" إنما هي 
لمؤلفين أجادوا البحث والتصنيف في 'الفقه وأصوله"» بل يمكن أن نلاحظء أكثر 
من ذلك» أنهم إنما فعلوا ذلك - التأليف في الجدل ‏ لخدمة 'الفقه وأصوله". 
لكن الشيء الملفت للانتباه أن هذه التعريفات والحدودء جاءت عامة» تدور حول 
موضوع ‏ عام هو محل النزاع»ء وهو محل الجدل والمناقشة. 


.)90/9/5( كشف الظنون‎ ))05/١( انظر: مفتاح السعادة‎ )١( 
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ويتضح مما تقدم أن الجدل "يقصد به إقامة الحجة فيما اختلف فيه 
اعتقاد المتجادلين" ''' واعتقاد المتجادلين غير خاص بعلم دون علم» بل أياً كان 
هذا الاعتقادء فإنه 'يستعمل في المذاهب» والديانات» وفي الحقوق» 
والخصوماتء, والتنصل في الاعتذارات". بل يدخل في الشعر والنثرء بل هو أعم 
من ذلك؛. منه ما هو محمودء ومنه ما هو مذموم 7". 

ولا يقدح في هذا الاعتبار» المنهج الذي سلكه ابن وهب في كتابه "البرهان 
في وجوه البيان "من خلال الفصل الذي عقده للحديث عن "الجدل والمجادلة "2 
حيث ذكر أقسام الجدل» وأتى ببعض الأمثلة من القرآن والسنة» والاستطراد في 
بيان أن الجدل إنما يقع في العلة» الأمر الذي جعله يذكر بعد ذلك وجوه العلل» 
والمناقضة» والخلاف وأسبابه ”"» لأنه فقيه عالم قد تأثر ‏ على الأقل - بالجو 
العلمي والنشاط الفكري الذي كان طابع القرن الرابع الهجري . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الفقيه الأصولي ابن حزم (ت455ه) 
يرى أن موضوع "علم الجدل" عامء إذ إنه "إخبار كل واحد من المختلفي: 
بحجتهء أو بما يقدر أنه حجته" **'» ولا يعني ذكره لهذا الحد في مقدمة كتابه 
الذي ألفه في أصول الفقه 'الإحكام في أصول الأحكام", أن يكون مراده 
الاختلاف في "أصول الفقه". بل المراد به الاختلاف أيأ كان موضوعه؛. في أي 
فن» مثله مثل بقية الحدود والتي أتى على ما يزيد عن ماثة حد في كتابه المذكورء 
ومنها "الحد" و "النظر"' ونحوهما. 

ومثل هذا يمكن أن يقال بالنسبة لموقف الباجي (ت474ه) في حده: "تردد 
الكلام بين اثنين" ”*'. وأبي إسحاق الشيرازي (ت477ه) في التفرقة التي 


)١(‏ البرهان لابن وهب (ص؟555). 

(؟) انظر: السابق (ص؟؟5). 

(9) انظر: المصدر نفسه (ص5؟5) وما بعدها. 
(:) الأحكام لابن حزم .)45/١(‏ 

(5) المنهاج للباجي (ص١١).‏ 


أثارها بين 'النظر" و"الجدل" : 'النظر يصح من واحدء والجدل لا يصح إلا 
من اثنين " 230 

على أن تحليل مفهوم "الجدل" عند إمام الحرمين الجويني (ت478ه) يعطينا 
تصورا واضحأ حول موضوع "علم الجدل"» فليس "الجدل" ‏ في نظره ‏ فقط 
'دفع الخصم بحجة أو شبهة" أي كان الخصمء وفي أي علم كان الدفع» وليس 
هو "تحقيق الحق وتزهيق الباطل "» فإن هذا يحصل في مختلف العلوم» وليس فيه 
معنى المناظرة» ولا يكفي أن يكون "نظر مشترك بين اثنين "2 لأنه يتناول التعاون 
في النظرء وهو عام كذلك في أي نظر بين اثنين ”© . 

وليس الضعف في هذه الحدود من جهة عمومهاء وكونها لم تخصص 
"الجدل" بمباحث ”"الفقه وأصوله"». فإن هذا لم يكن مراد الجويني من تضعيفه 
لهذه المعاني» بل لما يلزم عليها من عدم توفر عامل المدافعة والمناظرة» هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى لعدم تحقق التدافع والتنافي بين وجهتي نظر الخصمين. 

وإنما المعنى الذي يراه محققاً لكل ذلك إنما هو "إظهار المتنازعين مقتضى 
نظرتهما على التدافع والتنافي" 7". أي حول موضوع ماء هو محل النزاع. 
لاختلاف وجهة نظر كل من المتجادلين» غير أن الجويني يعلن في أكثر من 
مناسبة» أن الجدل يتعلق بمجالين من مجالات العلوم الدينية» هما "الفقه 'و 
"أصول الفقه"» ويمكن أن نوجز هذه المناسبات فيما يلي: - 

١‏ لقد أطال إمام الحرمين الجويني في تقرير حقيقة "الحد "وبيان معناه, 
قاصداً من وراء ذلك تحقيق خواص حقائق العبارات وحدودهاء وهو وإن كان 
بحثه للحد ‏ هنا يتسم بعدم التخصيص في عمومه, إلا أن الأمثلة التي يستشهد 
بها الجويني» والاهتمام ببيان مقتضيات اللغة عندما يتعلق الأمر بذات الله تعالى» 


)01 شرح اللمع في أصول الفقه (97/1). 
(؟) انظر: الكافية في الجدل (ص١7 .)5١-‏ 
(9) انظر: الكافية في الجدل (ص١5١).‏ 


يقرر الجويني ‏ هنا أن الموضوع الذي يخدمه "النظر "إنما هو من 
"الشرعيات" » لكن هذا التخصيص غير واضح ‏ على الأقل - وغير ظاهر في 
تعريف الجدل» ولا شك أن الكلام في بقية حدود الألفاظ مثل "النظر "و "العلم 
'يقدم لنا ما يعم هذا النوع من النظر وهو "الجدل'» دون خصوص الجدل في 
' الفقه وأصوله", الأمر الذي يجعلنا نقرر بثبات "أن موضوع الجدل لا يقتصر 
على مسائل الشرعيات ومعانيها 'بل هو عام "لكل وضع فاسد يتنازع فيه 
خصمانء» على التدافع والتنافي" ''2. . 


١‏ بعد أن انتهى الجويني من بيان المقصود وما دار حوله من نزاع بين 
مختلف الطوائف» قال بعد ذلك: "فأما القول في بيان حدود ما يحتاج إليه أهل 
النظر في الفروع من العبارات المختصة بالجدال بين الفقهاء" "2 ومعنى ذلك أن 
فئة العلماء المخصوصة بالذكر ‏ هنا هم "الفقهاء". ومجال بحوثهم إنما هو 
'الفقه وأصوله" . 


"5 فى معرض حديثه عن تعريف "الجدل ' » وبيان اختلاف الناس فيه» ويبعد 
أن يبين تنزيل حد العلماء للجدل على معناه في اللغة» يقرر أن "النزاع بين 
الخصمين مرة في الحكمء وأخرى في علة الحكم 'الأمر الذي يجعله يعلن 
صراحة ‏ من جهة اللغة ‏ في معناه هو "الصحيح أن الرجوع في جميعه إلى 
الأحكام في اللغة" ”*» ولا شك أن الرجوع في النزاع بين الخصمين مرة في 
الحكمء ومرة في علة الحكم ‏ إنما هو إلى "علم الفقه وأصوله" . 

5- أن الحدود التي ذكرها إمام الحرمين في كتابه "الكافية في الجدل" والتي 
استهل بها الحديث عن "الجدل"؛ كما يفعله غيره من المتخصصين في هذا 
المجال» هذه الحدود لا يحتاج إليها سوى من يعمل في مجال "الفقه وأصوله"27. 


.)0١0ص( وتقديم الدكتورة فوقية‎ 2)١١ -١ص( انظر: السابق‎ )١( 

(0) انظر: الكافية فى الجدل (ص"؟١).‏ 

9 انظر: السابق (ص17). 

(5:) انظر: هذه الحدود خلال أكثر من (:/!») صفحة من (ص١‏ إلى ص772)» وكذلك المقدمة (ص0١6).‏ 


١ لا‎ 


54 يقول الجويني في الفصل الأول من كتابه المذكورء والذي عقده لبيان 
طرق معرفة الأحكام في الشرع» كمدخل لبيان كيفية المجادلة وطرقهاء يقول: 
'وهذا الكتاب ليعلم كيفية التصرف فيها لمن عرف الفقه وأصوله' ”© ولا شك 
أن هذا تصريح منه أن "الجدل" على الأقل في مصنفه هذا يختص في 
مجالين من المجالات الشرعية وهما "الفقه وأصوله"'. 


وهذا المنحى في التعبير عند إمام الحرمين» وكونه يريد بالجدل "الجدل 
الأصولي الفقهي" لمناسبة أو غيرهاء هو كذلك ما نجده عند الشيخ الشيرازي 
(ت475ه)ء حيث يعلن في مقدمة كتابه " التلخيص في الجدل" ‏ وبشكل لا 
يدعو إلى التفاؤل كثيراً - والتي خصصها للحديث عن منهجه في التأليف» وأن 
غرضه أولاً "بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين "أي متناظرين يقصد؟ لكنه 
يفسر لنا ذلك بقوله:"... ثم اعطف عليه أقسام أدلة الشرعء لأن الجدل كله 
بيقع على الأدلة" ”''» وهذا يكفي في الإيضاح والبيان» وأن المراد بموضوع 
الجدل ‏ هنا - هو "أدلة الشرع" و "الفقه وأصوله" . 


هذا هو موضوع علم الجدل» وليس لأن الأنظار قد اتجهت - منذ بدأ 
التأليف ‏ إلى أصول الفقه. لهذا كان هو موضوعه. بل لأن 'أصول الفقه "أشد 
التصاقاً بمباحث الجدل عموماً وإلا فقد كان للجدل أثر واضح في مباحث 
'"علم الكلام" لما يطرحه هذا العلم من مشاكل "عقدية" كمسألة "التعليل' 
والتي لم نصادف مثلها في الفقه» ولكننا سنكون مخطئين إن نحن اعتقدنا أن 
القضايا الكلامية المتصلة بمشكلة 'التعليل '"بقيت محصورة في "علم 
الكلام": ويكفي أن نتذكر أن علماء أصول الفقه يقولون إن مبادىء علمهم. لا 
يبرهن عليها داخله؛ بل داخل علم آخر هو 'علم الكلام"» ومسألة "التعليل' 
هذه مرتبطة ‏ ولا بد من فرضية تقول: 'إن أفعال الله معللة"» وبالتالي مثل 


)١(‏ الكافية في الجدل (ص85). 
(5) التلخيص في الجدل للشيرازي (5/أ). 


١8 


هذه الفرضيات تعود إلى تلك القضايا الكلامية الأولى التي أثيرت أعقاب 
المنازعات فى الدولة الإسلامية الأولى مثل: "قضية الجبر والاختيار"» والتى 
أثارت بدورها التساؤل المشهور وهو: هل الإنسان هو الذي يخلق أفعاله أم أن الله 
هو الذي خلقها له؟ وهل يجب على الله فعل الأصلح؟ أو: أنه لا يفعل إلا 
الأصلم؟ ”2 . 

واضح أن ما أثاره الجدل في "أصول الفقه"» هو في الواقع ناتح عن 
مشكلات - فى معظمها ‏ أثارها الجدل في "علم الكلام", أثارها الجويني 
والشيرازي وابن عقيل على صعيد '"أصول الفقه" و "الفقه". فموضوع علم 

بقي أن نقول إذا كنا قد تركنا الكلمة مطولاً لإمام الحرمين الجويني في 
ثنايا هذا المبحث» فليس فقط لأنه كشف لنا بوضوح عن العلاقة الوثيقة بين 
"علم الجدل" و "الفقه وأصوله" تلك العلاقة التي واجهت المتكلمين السابقين 
له. وظهرت في أوساطهم على شكل مؤلفات تعنى "بالنظر" و "الجدل"». بل - 
أيضاً - لأن كلامه في هذا الموضوع ‏ الجدل - يقدم لنا صورة حية عما يفترض 
أن تكون عليه الحال فى مباحث "أصول الفقه "نتيجة قراءة مباحثه وبيان أثرها 
العملي بواسطة مفاهيم المنطقء, لا أن تكون ‏ كما هي الحال في المؤلفات 
المتأثرة بعلم الكلام ‏ مزيجاً من المفاهيم والمقولات المتنافرة المتضاربة 
معزولة عن أصولها الأساسية» النص والاجتهاد. 
ثانياً: الغفرض من "علم الجدل": 

الواقع أن الشيء الأساسي الذي لا بد أن يلفت نظر الباحث العادي في "علم 
الجدل " وفي أهم مؤلفاته» سواء كانت مرتبطة بعلم 'أصول الفققه " مثل كتاب 
"المعونة في الجدل" لأبي إسحاق الشيرازي (ت475ه)» أو هي ترجمة 


.)١5١-3154/5؟( انظر: بنية العقل العربي للجابري‎ )١( 
.)١٠١8ص( (؟) انظر: الجدل لابن عقيل‎ 


١4 


لفكر غير متأثر بالشرع الإسلامي» بل لا صلة بينهما مثل كتاب "تلخيص كتاب 
الجدل" لابن رشد *' (ت555ه). النظر فى مثل هذه المؤلفات يلفت إلى 
النشاط العقلي الحاصل من التبويب والترتيب» والتمثيل لها من الواقع» ومن أثرها 
الفقهي عند الأصوليين وغيرهم» ولعل الناحية العملية لهذه البحوث ترجمة عملية 
- غير مقصودة بالذات ‏ للغرض المنشود من "علم الجدل" . 


هذا من جهةء ومن جهة أخرى لم تفصح الكتب المتخصصة في الموضوع 
عن هذا 'الغرض" بقدر ما تناولته من مباحث لتأسيس هذا العلم كمباحث "آداب 
الجدل" و "السؤال الجدلى" ونحوها. 


فمن جهة. ظهر الجدليون أول ما ظهروا كدعاة لتقرير "قواعد الفلسفة" 
والتنظير لهاء والاهتمام بالقوانين التي بها تلتثم "صناعة الجدل ".2 واستعمال تلك 
القوانين في هذه الصناعة» حتى يصير استعمالها ملكة . 


ومن هنا كان فلاسفة اليونان ‏ أفلاطون وقبله أرسطو ‏ المدشنين الفعليين 
للاهتمام بتحديد الغرض من هذه الصناعة "الجدل". وفي دلالة اسمهاء وفي 
أقسامهاء وفي منفعتها ‏ كما سيتضح لنا فيما بعد وبالتالي فهم الرواد الأوائل - 
على الأقل ‏ في تقنين وفتح المجال للدراسات الفلسفية» لهذا كان الغرض من 
الجدل عند أفلاطون وسقراط: 'الارتقاء من تصور إلى تصور»ء ومن قول إلى 
قول» للوصول إلى أعم التصورات وأعلى المبادىء" '"': ليس هذا وحسبء 
بل إن سقراط يزعم أن العلم لا يعلّم ولا يدرّن في الكتب» بل يكشف بطريق 
الحوارء فلا يمكنك أن تلزم الخصم بنتيجة القياسء إلا إذا استخرجها من مبداً 


)١(‏ هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» الفيلسوف». من أهل قرطبة» ولد 
سئة (0570ه)ء عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة» وصنف نحو 
خمسين كتاباء: توفي سنة (0465ه). 
انظر: شذرات الذهب (770/5)» آداب اللغة (؟/١٠)4»‏ الأعلام للزركلي (718/0). 

(؟) المعجم الفلسفي (ص١59).‏ 


مسلم به عنده» ولا يمكنك أن تخطو خطوة واحدة إلى الإمام من دون أن تتيقن أن 
الخصم يتبعك 30 , 

ذلك مجمل رأي أفلاطون وسقراط» أما أرسطو ‏ وهو من فلاسفة اليونان 
كذلك ‏ فكان أقرب إلى الواقع» والذي تأثرت به مؤلفات المتكلمين الأصوليين» 
حول الغرض من الجدل ك "فن للحوار والمناقشة"» حيث يقرر أن الغرض من 
صناعة الجدل: 'هي بالجملة الصناعة التي نقدر بها إذا كنا سائلين أن نعمل من 
مقدمات مشهورة قياساً على إبطال كل وضع يتضمن المجيب حفظه؛ء وعلى حفظ 
كل وضع لكي يروم السائل إبطاله إذا كنا مجيبين» وذلك بحسب ما يمكن 
في وضع وضعء فإنه ليس من شأن السائل أن يبطل - ولا بد ما تضمن المجيب 
حفظه» ولا من شأن المجيب أن يحفظ عن الإبطال ما تضمن حفظه ‏ ولا بد 
بل شأن كل واحد منهما إذا أجاد السؤال والجوابء أن يأتى بغاية ما يمكن 
في ذلك الوضع من الحفظء أو الإبطال" ”© . ْ 

لقد أثبتنا هذا النص على طوله»ء نقلاً عن تلخيص ابن رشد لجدل أرسطو_- 
لأنه يقدم لنا بنية "علم الجدل 'أعني موضوعه والهدف منهء ويقدم لنا تفسيرا 
واضحاً للاتفاق بين علماء الشريعة الإسلامية» حول المراد بالجدل أولاء والغرض 
ثانيً» ولا يختلف في المراد من هذا وذاك» بين المتقدمين والمتأخرين» كما 
سيتضح قريب كما يقدم لنا إيضاحاً لمدى العلاقة بين المفكرين» ونقل بعضهم 
عن بعضء. وهو بالتالي لما يمتاز به هذا الكتاب عن غيره من كتب الجدل» من 
جهة الترتيب والأسبقية المنطقية لمباحث هذا العلم "الجدل"» حيث بدأ ببيان 
الغرض من علم "الجدل". ثم بيان معناه» ثم يلي ذلك البحث في أجزاء 
صناعة الجدلء ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن 'منافع الجدل"» وبعد استيفاء 


)١(‏ انظر: السابق. 

(؟) ابن رشدء تلخيص كتاب الجدل لأرسطو (ص79- "١0‏ حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور / 
تشارلس بترورث بالمشاركة مع الدكتور / أحمد عبد المجيد هريدي» طبع الهيئة العامة المصرية 
للكتاب / القاهرة سنة 1510/4م. 


١6١ 


الكلام على ما تقدمء يأتي الكلام عن "آلات القياس"؛ ثم القول في 
' المواضع "» وبعد استيفاء القول في مواضع الحدودء والأعراض» والمقايسات» 
يأتي الكلام عن "ترتيب السؤال وإجادته"» و "ترتيب الجواب "و 'مايعم 
السائل والمجيب من الآداب التي لا بد منها ليعم النفع في التكلم مع الجمهور" . 

أما الغرض المقصود من صناعة الجدل عند ابن سينا (ت178ه) فيلخصه بأنه 
"الإقناع والإلزام"» ويقول عن ذلك: 'فليس الغرض هو الإقناع والإلزام في 
واحد بعينه من طرفي النقيض» بل فى كل واحد منهماء إذا كان من شأنه أن يبحث 
عه ويختلف فيه 20 1 

وبعد ذلك يقوم ابن سينا بتفصيل هذين الغرضين فيقول عن الأول منهما: 
"فالغرض الأول في الجدل: الإلزام» وأما كونه إلزاماً في هذه المسألة» فهو أمر 
عارضء» ولذلك لا يتغير الغرض» بأن يصير غيره مرادا إلزامه» وإن كان مقابله, 
لأن قصد الإلزام لم يتغير" ”. 

أما مسألة الإقناع فلم يذكرها ابن سينا أو يشر إليها بتفصيل كبير» كما هو 
الشأن فيما يتعلق بالإلزام» وإنما استطرد بدلاً عن ذلك وفي موقع كنا نتوقع أن 
يفصل فيه غرض الإقناعء بل ربما اكتفى عن ذلك بمسألة السائل والمجيب» إذ 
عن طريقهما نجد الإقناع حاصل في طرفي النقيض باعتباره مسؤولاً عن النتيجة . 

ولهذا نراه ينتقد من ظن أن القياس الجدلي فعل يصدر فقط عن السائل» غاية 
ما في الأمر أن المجيب يقيس من المشهورات» والسائل يقيس من المتسلمات» 
ذلك أن المجيب إنما هو "حافظ وضع" بينما السائل ' ناقض وضع "2 ومن هنا 
يأتي الإقناع» من حيث إفساد قياس المجيب». ومن حيث مقاومة مقدماتهف أو 
بالعكس». وحيئئذ ينقلب المجيب من كونه حافظاً إلى كونه سائلا "". 
0 الشفاء ‏ الجدل ‏ لابن سينا (ص4؟). 
(؟) السابق (ص 54 -56). 


(*) انظر: السابق (ص250). 


١ 


ويظهر أن ابن سينا يحاول نقد وضع كان يعيشهء بينما يمتدح ويثني على 
أوضاع من سبق زمانه في الصناعة الجدلية» وبصفة خاصة ما يتعلق منها 

وبناء على ذلك يفرق ابن سينا بين "السائل الجدلى "فيما سلف من الزمان» 
فهو يعني غير ما يعني في زمان ابن سينا (القرن الخامس الهجري)»؛ ذلك أن السائل 
الجدلي في زمان ابن سينا يستخدم جملة من أدوات المعرفة مثل القياس 
شيء» وإنما هو سؤال بالقوة لا بالفعل. 

أما السائل الجدلى الحقيقى» والذي كان في الزمان السابق يسمى سائلاء فهو 
إنما كان يتسلم من المجيب مقدمة مقدمة» فإذا استوفاها تسلماًء عمد حينئذ 
فجعلها على صورة ضرب منتج» فكان المجيب لا يجد م حيصاً عن إلزامه في مدة 
8 5ر4 
فصيره ٠.‏ 

ويبين ابن سينا السبب فيما عليه الأمر عند المتقدمين» ذلك أن المتقدمين كانوا 
أحرص على الحق منهم على المراءاة» وكانوا أمهر فى الصناعة» حيث كانوا 
يحسئون قبول المسائل المتسلمة» ويعرفون ما يجب أن يطالب بتسليمه معرفة 
محصلة مميزة». ليس هذا فحسب» بل المجيبون بصراء بما ينساق إليه تسليم كل ما 
يسلمونه» فيعرفون كيف يسلمون. 

وعلى العكس من ذلك المتأخرون» ممن عاصروا ابن سينا أو جاءوا بعده. 
فأكثر همتهم الظهور بالغلبة» وارتفاع الشأن؛ فسلكوا طريق المعاندة في القياس 
إجابتف فيتكرون المسلمات» ويعاندون فى الأسباب» ويغالطون في كل ذلك بل 


)١(‏ انظر: السابق (ص3972377). 
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منهم من يسلّم بالنتيجة غافلين عن عاقبتهاء فوقعوا في الحدة» دون بصيرة بقوانين 
الجدل» ودون وفاء بتسلم المقدمات غير المتميزة ”'2. 


هذا على مستوى من تأثر بالجدل الأرسطي واليوناني بشكل عام» وكان معجبا 


أما على مستوى فقهاء المسلمين الذين حاولوا جاهدين إعطاء الجدل 
الإسلامي صبغة واستقلالاً يختلف عن جدل اليونانيين ومن تأثر بهم ممن جاء 
بعدهمء لهذا فقد ظهر الجدلييون "المتكلمون" من الفقهاء والأصوليين» أول 
ما ظهروا كأصحاب مقالة» أي كمفكرين منظرين للفقه الإسلامي» ومدافعين 
عن العقيدة الإسلامية» لهذا ظهرت على مسرح الفكر قضايا عملية وكلامية 
ارتبط "الجدل" حولها ارتباطأ مباشراً أو غير مباشر» بالهدف من قوانين 
"المناظرة" و"آداب الجدل". الأمر الذي اكتسى فيه "الجدل" أبعاداً تتعلق 
بأغراض أخرى: اختلف في تحديد الغرض. من الجدل ‏ حينئذ - تبعاً لاختلاف 
العلوم التي يمكن أن يخدمها الجدل» وكان لها أثر واضح في الأوساط الفكرية 
السائدة في وقت ما. 

فيميز الفقيه الأصولي الظاهري ابن حزم (ت457ه) بين نوعين من 
المتجادلين: - 

أحدهما: أن يكون المتجادلان "طالبي حقيقة ومريدي بيان "فالغرض من 
الجدل ‏ حينئذ ‏ إما طلب الحقيقة» وإما إرادة البيان» وذلك "إما أن يكون 
أحدهما على يقين من أمره ببرهان قاطع. لا بإبهام نفسهء ولا بأمر أقنعها به". 
بينما يكون الآخر متوهماً أنه على حق مثبتاً ما لم يحصل له" ”"» و حينئذ - 
يريد الأول "أن يوصل إلى مناظره من الحقيقة مثل ما عنده منهاء ويحاول أن يحل 
شك هذا الغالط المخالف له"؛ لكن - في الوقت نفسه ‏ الآخر "لم يقف على 


() انظر: السابق (ص772). 
(0) انظر: التقريب لحد المنطق (ص868١).‏ 


بيان الحقيقة» فهو يطلب الحقيقة والوقوف عليها" ”''؛ وهذا هو غرض الجدل 
بالفعل» إما طلب الحقيقة» وإما طلب البيان. 

والنوع الثاني من المتجادلين: وهو ما إذا "كان المتناظران معاً غالطين أو 
مغالطين» أو كان أحدهما جاهلاً طالباًء والثاني غالطاً أو مغالطاً 7 . 

والنوع الأول هو الغرض من "الجدل"2 وهو غرض عام لا يحتص بعلم 
دون آأخر» بينما الثاني وهو المغالطة ليس من الجدل في شيء وليس هو من 


أغراض الجدل . 
وفي مقام آخر يقرر ل (ت4لا4ئه) أن الخغرض من 'الجدل ٠‏ هر 


محجة ولا عله ا من السقيم 5 المعوج من المستقيه ' 0 فإن 
غرض كل واحد من المتجادلين "تصحيح قوله» وإبطال قول صاحبه" ”© . 
وهذا الغرض من 'الجدل "وهر التصم . "نجده كذلك واضحاً عند 1 
بهذه المنزلة صار الجدل "من أكبر الواجات والنظر من 3 المهمات' : كان 
الجدل ‏ عند إمام الحرمين ‏ هو الوسيلة الناجحة أكثر من غيرها في تصحيح 
المذهب» وبخاصة إذا "رأى العالم مثله يزل ويخطىء في شيء من الأصول 
والفروع وجب عليه من حيث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دعاؤه عن الباطل وطريقه إلى الحق"»؛ ولعل هذا الأسلوب يكون آكد 'إذا 
لح المخطىء ‏ في خطابهء وقوي على المحق شبهته. وجب على المصيب 
دفعه عن باطله» والكشف له عن خطئه"» ليس هذا وحسب »ح بل قد يكون الجدل 
في بعض الأحيان هو الوسيلة الوحيدة المجدية في إزالة اللبس "من حيث لم يجدا 
(0) انظر: السابق (ص85١).‏ 
(0) انظر: السابق (ص85١).‏ 


(9) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي (ص868). 
() انظر: السابق (ص١١).‏ 
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بدأ منه في تحقيق ما هو الحقء وتمحيق ما هو الشبهة والباطل" 7. 


أما الفقيه الأصولي الحنبلي ابن عقيل (ت017ه) فينقل عن بعض أهل العلم 
أن الغرض من صناعة الجدل إنما هو "إصابة الحق بطريقه " ٠»‏ وينقل اعتراضاً لأحد 
الحنابلة» بأن ما ذكره هؤلاء إنما هو: النظرء وذلك لأن غرض الناظر إصابة 
الحق بطريقة» ويقرر ابن عقيل بعد ذلك أن الغرض بالجدل: "نقل المخالف عن 
الباطل إلى الحقء وعن الخطأ إلى الإصابة» وما سوى هذاء فليس بغرض 
صحيح» مثل بيان غلبة الخصمء وصناعة المجادل" '". 

ويربط المؤرخ المغربي ابن خلدون (ت808ه) بين المجادلة والمناظرة 
بوصفهما عنصرين ضروريين في تحقق قوة الرأي وضعفه. لذا كان لا بد من معرفة 
بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال لهذين العنصرينء» والتي يتوصل بهما 
إلى "حفظ رأي وهدمه" ”"» لذا كان الغرض من "الجدل" إنما هو "الحفظ "أو 
"الهدم " وبتعبير آخرء فإذا كان الغرض من 'النظر "هو "تحصيل ملكة طرق 
المناظرة» لثلا يقع الخبط في البحث» فيتضح الصواب" **'» وإذا كان الغرض من 
"الخلاف": "تحصيل ملكة الإبرام والنقض" ”*'. فلا شك أن الغرض من الجدل 
- وهو ذو علاقة قوية بالنظر والخلاف ‏ هو تحصيل ملكة الهدم والإبرام"”2. 


وإذن فإلزام الخصمء وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان» هو 
الغرض من "الجدل" على وجه العموم؛ لكن الوصول إلى الحقيقة» أو طلب 
البيان» أو التصحيح هو الغرض الأسمى لعلم "الجدل". وهو غرض خاص» قد 
لا يتوافر في جميع أشكال الجدلء وبخاصة إذا كان المجادل سائلاً معترضاًء 


4 الكافية فى الجدل (ص”؟).‎ )١( 

(؟) الواضح لابن عقيل .)791//1١(‏ 

(؟) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص557)» الجدل لابن عقيل التمهيد - (ص*١١).‏ 

(:) انظر: مفتاح السعادة .)707/١(‏ 

(5) انظر: السابق (ص١//ا01").‏ 

() انظر: السابق (4)7505/1» وانظر: كشف الظنون (580/7)» الجدل لابن عقيل التمهيد - (ص”7١١).‏ 
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حيث إن هذا الأخير غرضه من الجدل إنما هو '"إلزام الخصم وإسكاته". ومثله إذا 
كان المجادل مجيباً حافظأً للرأي» فإن غرضه ‏ حينئذ ‏ أن لا يصير ملزماً من 
الخصمء وكلها أشكال وأنواع للجدلء لا يطلب منها التصحيح دائماًء بل ولا 
الوصول إلى الحقيقة أو طلب البيان» مما يجعلنا نجزم أن الغرض من الجدل له 
في الفقه الإسلامي أصالة إسلامية» هي التي تحدد مجاله والغرض منهء كما هو 
ظاهر من تعبيرات الفقهاء والأصوليين في هذا الموضعء أمثال الجويني والشيرازي 
وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم ممن اشتغل في مجال "الجدل". 
الثاً: فائدة علم "الجدل '": 

إذا نحن أردنا اختصار الكلام حول "فائدة علم الجدل"» ولا بد من هذه 
الخطوة بادىء ذي بدءء وذلك بالاستفادة مما تقدم بحثه.» وبخاصة موضوع هذا 
العلم والغرض منهء فلا بد من النظر إلى هذا البحث من الزاوية التي تهمنا هناء 
وهي زاوية العلاقة بين المتجادلين» وإذا كان الأمر كذلك أمكن القول: إن فوائد 
"علم الجدل "كثيرة جدأء لا فرق بين أن يكون في الأحكام العملية» أو في 
الأحكام العلمية» من جهة الإلزام على المخالفين» أو من جهة دفع الشكوك 
عنهمء وهذا واضح كل الوضوح من خلال الحديث عن شروط الجدل» 
وموضوعهء والغرض منه 7" . 

وهنا تحضر أمام نظرنا نفس التصنيفات التي تعرفنا عليها قبل» عند علماء 
أصول الفقه من المتخصصين في "علم الجدل"., وعند غيرهم كالمتكلمين 
والجدليين من علماء المنطق» هذه التصنيفات منها ما تتعلق بعلم أصول الفقهء 
لكنها جاءت على طريقة الجدليين من جهة المناقشة والاستدلال والهدم 
والإبرام» وهي تختلف ‏ هذه النوعية ‏ حسب الاتجاه العام لمؤلفهء ومنها ما 
يتعلق ‏ حسب تصنيفها ‏ بالجدل الأصولي البحت» من حيث منهجهاء 
وطريقتها في التبويب والتصنيف. ويمثل للأول بكتاب "إحكام الفصول في أحكام 


.)080/5( كشف الظنون‎ »)705/١( انظر: مفتاح السعادة‎ )١( 
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الأصول "للباجي المالكي (ت474ه)؛ وكتاب "شرح اللمع في أصول الفقه' 
لأبي إسحاق الشيرازي (ت475ه).» وكتاب 'معرفة الحجج الشرعية" لأبي اليسر 
البزدوي (ت”45ه)؛ وللنوع الثاني: كتاب "الكافية في الجدل "لإمام 
الحرمين الجويني (ت408ه) و "الجدل" لعلي بن عقيل الحنبلي 
(رت1١هه)ء‏ وكتاب الجدل للآمدي (ت*١1ه»»‏ وكتاب "القوادح الجدلية"' 
للأبهري (ت5737ه). 


ومهمة الباحثين في "علم الجدل" من الأصوليين والفقهاء»ء ومن المتكلمين 
عموماء ومن الجدليين غير هؤلاء هي ضبط العلاقة بين المتجادلين ليجري وفق 
أسس سليمة» لتؤدي الفائدة المرجوة منهاء إما دفع الشكوك والأوهام» أو الإلزام 
بالمذاهب والأقوال» ذلك أن منفعة صناعة الجدل منفعة عظيمة فهي تعطي 
مجالاً حيوياًء للفكر للتعود على الإبرام والنقض في مجال يوسم هنا ب "الرياضة 
الذهنية" » كما يعطي "المجادل" حق ممارسة فعالية المناظرة» على الجمهورء 
وحول حاجياتهم الداعية إلى "الاجتماع المدني"» وأخيراً تلك النتيجة التي لا 
بد أن يكرسها هذا النوع من التعامل حول 'العلوم النظرية"2 والاستفادة منها في 
الدفاع عن عقائد المجتمع من خلال المناقشات الواسعة المتشعبة التي تزخر بها 
عقول المفكرين ومؤلفاتهم في "اللغة" و "الفقه" و "الكلام'» هي ثلاث منافع 
للجدل نجد أنه من المفيد أن نتناولها بالبحث بشيء من التفصيل : 

الفائدة الأولى: الرياضة الذهنية» وهى فائدة عامة» نستفيد منها فى مختلف 
العلومء فإذا أردنا مثلاً إثبات أن القرآن "غير مخلوق". أو أردنا إبطال رأي 
المعتزلة وهو "أن القرآن مخلوق". وذلك طبقا لمقتضيات نظريتهم في 
"التوحيد". فالقرآن بما أنه كلام الله فهو في نظرهم ‏ لا يمكن أن يكون 
قديماًء لعدة اعتبارات: منها أن الكلام بما أنه خطاب (أوامر ونواه وأخبار)» فهو 
يقتضي أن يكون هناك مخاطب موجه إليهء وقدم القرآن ‏ الخطاب ‏ يقتضي 
تعدد القدماءء وبالتالي يفضي إلى "الشرك"» ومن جهة أخرى فالخطاب 
حروف وألفاظ ومعان, والقول بأن القرآن "غير مخلوق "قد يفضي - كذلك - 
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إلى القول بقدم حروفه وألفاظه. الشيء الذي يفضي إلى القول بتعدد القدماءء 
ومن ثم 'الشرك". الأمر الذي أدى إلى ظهور نظرية ‏ بمثابة حل وسط ‏ وهي 
القول "بالكلام النفسي" والتي يتزعمها الأشعرية» وكما لم يرض بذاك أهل السنة 
والجماعة. لم يرضوا بهذه النظرية»؛ ولها مجال اخر من البحث ليس هنا فهذا 
موضوع حيويء والمناظرة فيه توشك أن تكشف عن خير مضمون ”"'. 

لكن المهم ‏ هئا ‏ في مجال "الجدل" أنه إذا كانت معنا قوانين جدلية 
معلومة» وطرق معروفة ومحصورة.ء للاستدلال والمناقشة في حالة الإثبات أو النفي 
لرأي المعتزلة - السابق - ورأي أهل السنة وخصومهم من الأشاعرة وغيرهم كما في 
المثال السابقء» أمكننا عن طريق هذه القوانين وتلك الطرق الجدلية امتحان الآراء 
والمذاهب» وتعريف الصادق منها من الكاذب. وبالتالي نظفر بقدرة على "الجدل 
والمناقشة" عن طريق استعمال هذه القوانين والطرق» وكانت المناظرة أفضل 
وأنجح غرضاًء مما لو كانت هذه القوانين والطرق - الجدلية - معدومة أو كانت 
نظرية فقطء لذا إنما تحصل الاستفادة من الجدل» ويكون واقعاً وفق المطلوب إذا 
توفر للمناظرة شيئان: المزاولة العملية لموضوع مهم.ء والمعرفة بالقوانين 
والطرق الجدلية؛ وهذا يشبه "بركوب الخيل في الملاعب معدة نحو الحرب", 
وعلى العكس فيما إذا فقد أحد هذين الشيئين - المزاولة والمعرفة النظرية - 
فإن المناظرة ستكون أقرب إلى "الفلسفة "منها إلى الواقع المراد ”". 

ويقول الفارابى (ت59*ه) عن الرياضة الذهنية للجدل: "أن يروض الإنسان 
وَيُعدُ ذهنه نحو العلوم اليقينية» وذلك أنه يعوّده الفحصء» ويعرّفه كيف الفحصء 
وكيف ينبغي أن يرتب الأشياء» وتنظم الأقاويل عند الفحص 'وذلك لكي " 
يهجم على المطلوب» ويكسب ذهنه سرعة الوقوع على الحد الأوسط. ويجعله 
مقتدراً على سرعة مصادقة القياس على أي مطلوب فرضء ويفيده القوة على 


)١(‏ انظر: محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي (4)5/1» د. / محمد فتحي عبد الله» الجدل بين 
أرسطو وكنئط (ص9؟١)2‏ الجدل لابن عقيل - التمهيد (ص؟١١).‏ 
زفق انظر : ابن رشد» تلخيص كتاب الجدل (ص اث الجدل لابن عقيل التمهيد (ص١5١ال2 .)1١1١1/‏ 
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عناد كل رأي يسمعه» أو يقال له» وعلى سرعة الوقوف على مواضع العناد» وفي 

2 4 0 إت 1 
كل قول يفرض" 2 . 

ليس هذا وحسبء. بل إن الجدل يعوّد الإنسان "أن لا يقنع ببادىء الرأي» 
وما يوجبه الخاطر الأول» والسانح السابق» وظاهر النظرء دون الاستقصاء 
والتنقيب» ويصيره بحال من لا يستمال برأي. ولا يستهوى بقول أصلاًء ولا 
يستعمل حسن الظن.» ولا الهوى.» ولا العصبية. لا في نفسه ولا في غيره» ولا 
يسكن لرأي نفسة ) أو رأي لغيره ويقنع به بل تصير الآراء عنده من حيث هي آراء 
فى صورة ما سبيله أن يستراب بهء عسى أن يكون كذباً أو غلطأً" 7©. 

وهذه الأمور تحمل المجادل "على أن يمتحن الآراء المقبولة التى كان لقيها 
على الاسترابة بالمحسوسات وامتحانها" 7". 

ويرى الفارابى أن الجدل بدون ذلك كله لا يفيد.ء ذلك أنه "من دون أن يوطأ 
ذهن الإنسان هذه التوطئة» وتكون فيه هذه القوة» لا يمكن أن يصير إلى الحق 
والآراء الفلسفية" 40؟, 

ويبين الفارابى بعد ذلك أن الإنسان ينشأ ويعرف أولاً الآراء المشهورة 
والمقبولة والمحسوسة. وهي في جملتها مقدمات أخذت ببادىء الرأي 
الشائع» وباديء الرأي هو ما لم يتعقب. وبالتالي لا يؤمن أن يكون فيها 
كذب من غير أن يشعر الإنسان» ولهذا لا بد من امتحان تلك المقدمات 
وتعقبهاء وليس يمكن تعقبها إلا بعئادهاء. وذلك غير ممكن "إلا بالقدرة على 
الوقوف على مواضع العنادء وليس يمكن ذلك إلا بصناعة الجدل» فإن 
صناعة الجدل هى التى تكسب الإنسان هذه القوة) فإذن لا يمكن الإنسان 


.00  ؟9/9( كتاب الجدل للفارابي‎ )١( 
.)70/9( (؟) السابق‎ 
.)"0/9( السابق‎ )*( 
.)"0/9( السابق‎ )4( 


ليل 


بأن يصير إلى الحق أو الفلسفة إلا بالقوة الجدلية" ”'2. 

وهكذا أثبتنا هذا النص عن الفارابي - رغم طوله ‏ لأنه أفضل من عبر عن 
فائدة علم الجدل فيما يتعلق بالرياضة الذهنية» معتمدأ هو في ذلك الوصف على ما 
حكاه أفلاطون (ت7”47 ق. م) عن برمنيدس في وصيته لسقراط (ت4”” ق. م): 
تلك الوصية التي ركز فيها بارامينيدس على رياضة النفس بالجدل والأقاويل 
اللجدلية . ْ 

الفائدة الثانية: المناظرة في إقرار ما يفيد في سياسة الناس وتحقيق ما 
هو من ضرورياتهم؛ وذلك لأن اجتماع الناس» يدعو إلى البحث عن سياستهم 
بالعدلء وإقرار الفضيلة والنهي عن الرذيلة» لهذا كان لا بد من طريق لاعتقاد 
الأمور النافعة لهم والناتجة عن الاجتماع وتكوين المجتمعات» ومثل هذه الأمور 
هي في واقع الأمر "نظرية" لا يمكن أن يقع التصديق بها لهم. وحملهم عليهاء 
إلا بالطرق المشهورة في صناعة "الجدل" وهي الأقاويل الجدلية من الأقيسة» 
والمقدمات» والاستقراء» والسؤالء» والجواب» لذا كانت أفضل ما تثبت به 
عندهم الأمور النظرية هي المبادىء والأقاويل الجدلية» هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى فإن استعمال هذه الأقاويل قد يكون أقرب إلى التصديق وأعسر 
عناداً من الأقاويل الشطبية» والتي كانت أعني الخطابة ‏ هي الوسيلة 
الأولى والأساسية للمتكلمين "دعاة المذاهب “في الدعوة لمذاهيهم» والرد 
على الخصومء حيث لم تتوفر لهم الطرق الجدلية» ولا الوسائل المادية 
الأخرى” , 

الفائدة الثالثة: المجادلة في العلوم النظرية» وذلك من عدة وجوده: ‏ 

الوجه الأول: أنا متى أردنا الوقوف على الحق في مطلوب ما فعسر علينا 


زف انظر : تلخيص كتاب الجدل لابن رشد (ص 207١‏ كتاب الجدل للفارابي ال الجدل لابن 
عقيل (ص7١١).‏ 


دركه»ء فإنه من خلال "الجدل' ومعرفة قوانينه» يمكن أن نأتي بقياسيين 
متناقضين» أحدهما يثبت القضية "الموضوع" المراد الاستدلال لهاء والقياس 
الآخر يبطلهاء وبهذه الطريقة يمكن بسهولة "أن نميز الجزء الصادق الذي في 
ذينك القولين المتناقضين من الكاذب' والطريقة في ذلك هي استخدام عملية 
السبر لمقدمات القياسين بالطرق البرهانية الجدلية» حتى نخلص الأجزاء - 
المحمولات ‏ الذاتية في الموضوع عن العرضية ”'2. 

وبهذا الصدد يقول عمر بن سهلان بعد أن بين مواد القياس الجدليء 
وأنها المشهورات والمسلمات قال: "وللجدل فوائد: منها إلزام معاند 
الحق رأياً يعانده إذا كان قاصراً عن رتبة البرهان» فيعدل به إلى المشهورات 
التى يعتقدها واجبة القبول ويبطل بها رأيه الفاسد عليه" ”"©. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن مقدمات القياس الجدلي ‏ في غالب 
الأمر ‏ ليست كاذبة بالكلء ولا صادقة بالكل» وهذا يشبه ما يعرض في 
الصناعات الحرفية ‏ مثلاً ‏ "فإن السباك يميز جوهر الذهب» والفضة مما هو 
مختلط بهما من سائر الجواهرء والصائغ هو الذي يأخذ ذلك المميز الخالص 
فيطبعه» ولو تكلف الصائغ الأمرين جميعاً لأمكنه ذلك» لكن كان عليه الأمر 
أشق"» ويقرر الجدليون أن مثل هذه الخاصية في الجدل إنما تكون أكثر في 
"الأشياء التى يختلط فيها ما بالذات بما بالعرض" وهي العلوم الطبيعية» 
والمدنية» والإلهية ولذلك فإن الوصول إلى الاستدلال أو البرهنة على شيء في 
هذه العلوم لا بد أن يسبقه إثارة جدلية "تشكيك جدلي" . 


وإذا نحن نظرنا إلى هذا النوع من الاستدلال وما سبق وهو "الرياضة 
الذهنية"» فإن هذا النوع أقوى دلالة من الرياضة الذهنية.» لأنه إنما يدل على 
المطلوب بنفسهء مجرد "التشيكك الجدلي" و "التناقض القياسي"» أما 


(؟) البصائر النصيرية (ص8؟5؟). 


الرياضة الذهنية فلا بد معها بعض القوانين الجدلية لكي تكون عن قصدء وأبعد 
عن المصادقة الغير مدعمة 27. 1 

الوجه الثاني : أن الجدل كما أن له آداباً وشروطاً وأسساًء كذلك لا بد له 
أن يجري بين المتناظرين وفق أصول وقواعدء فلا بد من تحديد ومعرفة 
"المقدمات"» ولا بد من معرفة المقصود من الجدل ليجري وفق أسس معينة 
'المطالب"». وحينئذ إذا توافر كل ذلك» فلا بد من تأسيس وتوظيف هذه 
الأصول وفق قواعد خاصة "الأقيسة". ولعله من الأسهل إحصاء هذه الأمور 
الثلاثة ‏ المقدمات» المطالبء» الأقيسة ‏ وحصرهاء ومن ثم الاستدلال من 
خلالها على المطلوبء لكن الفائدة لا شك ستكون آكد إذا جرى 
استقصاؤها وتقريرها ‏ من حيث المبدأً ‏ بين المتجادلين عن طريق الجدل؛ قبل 
الدخول في موضوع المناظرة» لأن هذا الإجراء يستهل عملية "تنقيح المناط' 
بتمييز ما وضع منها على أنه حق» هل وضع على النحو المراد منه أو لا؟ وذلك 
وفق المعايير الخاصة بالجدل» وهو من هذه الناحية يعتبر خادما للمناظرة 
وللجدل» فهو إقرار ميادىء المسألة بالجدل تمهيداً للمناظرة والجدال 2“7. 


الوجه الثالث: وهو الانتفاع بالمقدمات المشهورة في 'الجدل "في الطرق 
والمسالك العقلية المستخدمة في المناظرة» من جهة الإثبات والنفي» بأن تستخدم 
تلك المقدمات في إثبات الطرق الثانوية التي يراد منها إثبات مقدمات البحث 
والمناظرة»؛ وذلك على النحو الآتي: - 

١‏ أن تكون المبادىء العامة لصناعة الجدل لا تتبين إلا باستقراء» فيضطر 
الباحث أو المناظر إلى استعمال طريق "الاستقراء" وفق الطرق والمناهج 
المستخدمة في 'السؤال الجدلي" ونحوهاء ولا شك أن هذا يعني بالضرورة 
الاستدلال لمبدأ "الاستقراء" والاستدلال لإثباته» وبيان مفعوله في الأدلة. 


. .)١١59-١١8ص(‎  ديهمتلا انظر: ابن رشد في تلخيص كتاب الجدل (ص”277» الجدل لابن عقيل‎ )١( 
.)١١5ص(‎  ديهمتلا‎ - انظر: تلخيص كتاب الجدل لابن رشد (ص "207 الجدل لابن عقيل‎ 00 
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"- ربما تكون مبادىء أي علم مما يعسر تصورها على المتعلم في التعلم أو 
التصديق بها في أول الأمرء فيستعمل معه في وقوع التصديق بهاء الأمور 
المشهورة في صناعة الجدل. حتى يقوى ذهنهء فيقع له التصديق بهاء ومثال 
ذلك : معرفة المعاني وتقسيماتها من جهة التصورات» والتي كانت قبل إمكانية ربط 
الألفاظ بالمعاني» كانت المعاني لا تتجاوز مستوى الحدس الحسي الابتدائي 
للشيء» بوصف اللفظ إطاراً مجرداً تنتظم فيه المعاني» فكان الطريق السليم 
لإدراكها هو تقسيم الألفاظ ‏ أولاً ‏ إلى الاسم والفعل الحرف ”©2. 


ومما يفيد ‏ هنا ما يراه زين الدين عمر بن سهلان (ت0٠54ه‏ تقريباً) أن 
من فوائد الجدل: "أن من يراد تلقينه الاعتقاد الحق. وكان مميزاً عن العوام 
ولا يرضى بالتقليد والكلام الوعظي الخطابي - أي المبني على المظنونات ‏ ولم 
يبلغ رتبة إدراك الحقائق من البرهان اليقين يتدرج إلى تقرير هذا الاعتقاد ألحق 
له بالأقيسة الجدلية" 0©. 


؟- أن المهم في التصور للأشياء والمدركات ليس مدى مطابقتها أو عدم 
مطابقتها للواقع الموضوعيء بل المهم هو وظيفة ذلك التصور في عالم المعرفة 
والسلوك البشري» لذا كان محاولة تحليل الفكرة أو التصور إلى مفاهيمه وطريقة 
عملهء إذا لم تعكس المنهج المادي والواقع الموضوعي تكون الفكرة في حد ذاتها 
مصادرة على المطلوب» والمقدمات الجدلية منها ما يعرف ب "المصادرات"» 
وهذه المصادرات من شأنها أن تتبين وتتضح في علوم أخرى مهمتها الإثيات أو 
النفى» أو الاستدلال» ولكنها ‏ أي المصادرات ‏ لا يمكن أن تتبين من داخل 
صناعة الجدل فيما إذا استخدمت كمقدمات في الجدل» وبخاصة إذا رأى المتعلم 
فيها خلاف ما وضع منها مما يلائم هذه الصناعة أو تلك ”". 
)١(‏ انظر: تلخيص كتاب الجدل لابن رشد (ص**) . 
(؟) البصائر النصيرية (ص58؟). 


إفرة انظر: الجدل بين أرسطو وكنط (ص9؟١2.)1‏ مقدمة الجدل لابن عقيل (ص١؟١١).‏ 
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على أن ما يهمنا ‏ هنا في الحقيقة أن فائدة صناعة 'الجدل "قد يقنع 
في تلك المصادرات بالأمور المشهورة في الجدلء وذلك لكي يقبلها 
المتعلم؛ حتى إنه إذا شرع في أي من العلوم التي تبرهن فيها تلك 
المصادرات» عرفها معرفة يقينية بعد تكررها عليهء فيما أثبتها من 
علمء وما يروم المجادل الاستفادة منها فيه من علم آخر. 


4- يستفاد من مقدمات علم الجدل المشهورة في مبادىء العلوم؛ إذ يمكن عن 
طريقها أن تتلقى مغالطة السوفسطائيين ”''؛ في مبادىء العلوم» وذلك مثل جحد 
وجود الحركة» والكثرة ونحوهاء كما أن صناعة الجدل يمكن بها صيانة 
الفلسفة عن السوفسطائيين ومدافعتهم عنها 7" . 

5 يقسم الجدليون البراهين إلى صنفين: الأول: ما يبرهن في المجهول 
بالطبع. الثاني: ما يبرهن فيه البين بنفسه عند من ينكرهء وهذا إنما يتبين 
بالمقدمات المشهورة في الغاية» وهذا النوع وإن عرض له مع شهرة تلك 
المقدمات نتبين صدقهاء والذي يفيد في ذلك كله إنما هو "الجدل". عن طريق 
استعمال تلك المقدمات» وهذا النوع من النظرء هو معظم النظر وجله المستعمل 
في تصحيح مبادىء العلوم الجزئية» وبخاصة العلوم التي لا تدركها الحواس 
المادية (ما وراء الطبيعة)؛ أي الغيبيات ”". 


)١(‏ السفسطة: اسم المهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام» وهو في 
اليونانية اسم مركب من "سوفيا" وهي الحكمة؛ ومن "أسطس" وهي المموهة. ومعناه * الحكمة 
المموهة" ويقول الفارابى: السوفسطائية: صناعة يحصل بها للإنسان القدرة على أن يعمل من 
مقدمات مشهورة في الظاهر قياساً في الحقيقة» أو من مشهورة في الحقيقة» ما هو في الظن قياس» أو 
مما هي في ظاهر الظن مشهورة قولاًء هو في ظاهر الظن قياس» يلتمس به إبطال كل ما يتضمن المجيب 
حفظهء وعلى حفظ كل ما يتضمن السائل إبطاله . 
انظر: إحصاء العلوم للقارابي (ص5”5 -55)» الجدل للفارابي (2)517/7 مفاتيح العلوم للخوارزمي 
(ص١2)5»‏ تعليقات محمد رشاد سالم على كتاب درء تعارض العقل والنقل (؟/9١)»‏ الصفدية لشيخ 
الإسلام ابن تيميه .)917/١(‏ 

(0) انظر: ملخص الجدل (ص )2 الجدل للفارابي (737/9) . 

(0) انظر: الجدل للفارابي (77/7)» ملخص الجدل لابن رشد (ص0275 
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ويقول عمر الساوي (ت ٠51ه)‏ بهذا الصدد: "إن كل علم جزئي ‏ كالطب 
والأخلاق ‏ فتقدم عليه مقدمات تستبان في علم آخر أعلى من ذلك العلم ويراود 
المتعلم على تسليمهاء فربما لا تسمح نفسه بهء فتطيب نفسه بالأقيسة الجدلية إلى 
أن ينتهي إلى معرفتها بالبرهان من العلم الآخر" ”''. 

الفائدة الرابعة: أن علم الجدل يوطيء للعلوم اليقينية» وهذا يأتي على عدة 
وجوه - 


الوجه الأول: أن علم الجدل يعمل على أن يوطيء للعلوم اليقينية جميع 
موضوعاتها ويعدها لهاء فإنه يعد لها جميع المقدمات المشهورة» ومن جملة هذه 
المقدمات المشهورة. المقدمات الصادقة الكلية الأولى» وهي ما يعبر عنها 
بمبادىء العلوم اليقينية» يضاف إلى ذلك أن علم الجدل يمهد للعلوم اليقينية» 
ويعد لها جميع المطلوبات» وهي القضايا التي هي عادة ‏ خارجة عن 
المشهورات. والتي يعمل بالقياسات الجدلية لإثباتها أو نفيها وإبطالها. 

يضاف إلى ذلك وفيما يتعلق بالعلوم اليقينية ‏ أن علم الجدل يوفر جميع 
المقاييس الجدلية التي يمكن استخدامها لإثبات أو نفي القضايا الخارجة عن 
المشهورات؛ علماً أن مثل هذه القضايا والمقاييس الجدلية» يمكن أن تكون عتيدة 
بالفعل» ومع ذلك فإن علم الجدل يعطي الإنسان القدرة على صنعتها وإحضارها 
فى أي وقت شاء. 


وإذا توافرت هذه الأمور كلهاء لم يبق أمام المستفيد من صناعة الجدل إلا أن 
المشهورات وشرائط المطلوبات. فإنها تكون علوم يقينية» أو مبادىء في الجدل 
ومطلوبات في العلوم اليقينية» وما عدا ذلك يصبح الجدل خاصاً بالارتياض ”". 


)١(‏ البصائر النصيرية (ص9؟5). 
(5) انظر: جدل الفارابي (ص١"‏ -079). 
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الوجه الثاني: يقرر علماء الجدل ومن لف لفهم من علماء المنطق 
أن العلوم اليقينية ضربان: 

الأول: موضوعاته ترشد الإنسان الناظر فيه والفاخص عنه إلى الصواب» 
بسهولتها على الذهن»؛ وسرعة تخلصّها في النفس عن الأعراض التي تقارنهاء 
ولأن هذه الموضوعات ميسّرة في ذواتهاء لأن يتخيلها الإنسان ويتصورها 
مجردة عن المادة» من غير أن يحوج الإنسان إلى قوة من ذهنه كبيرة. 

الثاني : موضوعاته تمنع جانب الصواب فيه لعسر تخلصها في الذهن عن 
المادة» ليس هذا وحسبء بل إنها لا تتلخص وإنما تفهم دائماً ‏ مع 
موادها وفي موادهاء ولهذا لا يؤمن أن يكون هناك أعراض كثيرة تقترن بتلك 
المواد» فتغلط الناظرين عن الحق في تلك الأشياء» وتتخيل الشيء الواحد 
للناظرين فيه على أحوال متقابلة» ويحتمل كذلك أن توقع حيرة من أمرهم قد 
لا يخلصهم من ذلك إلا المعاندات» بل قد يقع في معظم مناظراتهم التناقض 
والتضادء وينتج عن ذلك كله لا محالة نتائج متضادة ومتناقضة "2. 

ولكل ما تقدم. فإن الجدل هو الوحيد الذي يعطي في كل واحد وجود 
المتضادين» وهو الذي به المجادل والمناظر يقدر على إيجاد قياسين متضادين» 
لأجل الرياضة والتعليم على أقل تقديرء وهو بذلك أولى من البرهان والصناعة 
البرهانية» إذ أنها ‏ هذه الأخيرة ‏ لا تعطينا القياسات المتضادة» وإنما صناعة 
الجدل هي التي تعطي المتضادين» ولهذا فهي تتقدم ضرورة الصناعة البرهانية» 
حيث لا صناعة برهانية قبل أن تثار تشكيكات جدلية» يعقبها ما يزيل الشك 
والحيرة بواسطة الصناعة البرهانية» إذ لا قيمة لهذه الأخيرة دون الصناعة 
الجدلية”" . 

الوجه الثالث: إن مبادىء العلوم اليقينية لما كانت كلية قد عقلت منذ أول 


. 0779 - انظر: جدل الفارابي (ص7”6‎ )١( 
. انظر: السابق (ص4©)‎ )6( 


١ 11/ 


الأمرء وكان كثيراً منها أوجلها إنما تكون معطلة غير مستعملة منذ أول الأمرء 
لتشاغل الإنسان في أول أمره بما سبيله أن يؤدب به في حداثته» فيحتاج الإنسان 
في مثل هذه المبادىء إلى أن يفهم الوارد على العموم معانيها الكلية» ويستقريء 
له جزئياتها التي تجري العادة باستعمالهاء ومثل هذا الاستقراء خاص'بالجدل» 
ويؤتى له بحدودها أو رسومها المشهورة» ويرتب له ذهنياً في فهم الأشياء من 
خلال ما تستنج به المعرفة الأولى» وعن طريق المعاندة بعد ذلك ليكتشف ما قد 
غفل عنه»ء صناعة الجدل هي التي تجري مثل هذه الأمور على هذا النمط» كما 
أن صناعة الجدل تعطي مبادىء النظر على هذه الجهة أو تلك ”3 . 

وحيث حاولنا في الصفحات الماضية تقديم صورة مجملة عن فوائد علم 
الجدل "المنافع " مما اضطرنا إلى الحديث عن "البرهان' عند أرسطو باعتباره 
منهجاًء إلا أننا تعاملنا مع المنطق الأرسطي ‏ هنا على الأقل - بوصفه منهجاًء لا 
بوصفه منطقاً صورياًء خالياً من أهم أدواره في علم المعرفة» لأن ما يهمنا في 
تراث المتقدمين هو ما كانوا يطمحون إليه من إنتاج قواعد في "الاستدلال 
"لتحصيل معرفة صحيحة» وتأسيس تصور علمي يقيني عما يحيط بناء باعتماد 
الجدل كمنهج للاستنتاج والاستدلال» مع الاستفادة ‏ بقدر الإمكان ‏ من 
الجوانب التي تشكل الاتجاه العام للفكر غير الإسلامي» مع رصد أهم التعديلات 
التي تعرض هذا المنهج أو ذاك» الأمر الذي دعانا للاستفادة من بعض كتب 
أرسطو في بيان أثر الجدل في أصول الفقه 7" . 


)١(‏ انظر: السابق (صه*) 
(؟) انظر: الجدل لابن عقيل التمهيد ب (ص؟77١),‏ 


١58 


حكم الجدل 


المجادلة على سبيل المبالغة مذمومة:. إذا استعملت فى الأشياء الظاهرة» 
غير المحتملة للجدال ''. كقوله تعالى: اما محل فى يت أله إلا ألَدِنَ 
روا قلا بَعْرْرَكَ مهم فى الكر»4 ”7 . 

والجدل قد يكون بحقء» وهو محمودهء ليظهر الحق كقوله تعالى: «إولا 


عل كسمه 


محلا أخلّ الكتب إِلَّا بألى هى أَحسَنٌ» ". 


وحيث انقسم الناس فيما يتعلق بحكم الجدل والجدال». فمنهم من ينكر 
الجدل والمناظرة» وأنه من الأمور الدخيلة على الإسلام والمسلمين» يقابلهم 
آخرون أفرطوا في قبول الجدال والمناظرة في الدين وأطلقوا العنان للعقول 
دون قيود أو حدود »2‏ فإن من المتأخرين من يرى "أن إنكار الجدال وذمه 
مطلقاً فيه تعسف ومكابرة» للحق والواقع» وقبوله والدعوة إليه مطلقاً فيه 
أيضاً - تعسف ومكابرة"». والسبب في ذلك أنه "قد وردت نصوص من الكتاب 
والسنة تأمر بالجدل». وأخرى تنهى عنه»: فعلمنا يقيناً أن الجدل الذي تأمر به 
هذه النصوص غير الجدل الذي تنهى عنهء لأن نصوص القرآن الكريم 
)١(‏ انظر: مقدمة كتاب الإيضاح للسيد الدغيم (ص665). 
(5) سورة غافرء الآية (4, 0). 


(9) سورة العنكبوت» الآية (45). 


١4 


ونصوص السئة الصحيحة لا تتعارض في حقيقة الأمر" ''2. 

ويذكر ناصح الدين ابن الحنبلي ”؟ (ت574ه) في كتابه ' استخراج الجدال 
من القرآن الكريم"» أن الله سبحانه وتعالى ذكر لفظ الجدل وما تصرف منها في 
القرآن الكريم في (59؟) موضعاًء والجدل في كل موضع من هذه المواضع مذموم 

أحدها: في سورة النحلء قال تعالى: #أدْعٌ إِلَّ سَبِلٍ رَيْكَ بالحَكمَةٍ مَالْموْعِظةٍ 
لْسَنَةٌّ وَحَدِلْهْر يلي أحسن4 7". 

الثاني: في سورة العنكبوتء كما في قوله تعالى: #وَلًا يِحَدِلوا أهل 
ألكتب إلا الى ف أَعْسَنْ» 1 . 

الثالث: في سورة المجادلة» ظاقَدَ سَيِمَ الَهُ فول ألَى دك في رَوْجهَاك . 

ويرى المحقق د. / الألمعي أن هذا الذم لا يسري على تحقيق الحق» ودفع 
الباطل» وإقامة الحجج والبراهين عن طريق المحاورات والمناظرات» فإن هذا من 
وسائل البلاغ لرسالات الله والدعوة إليها "2. 

ويستطرد الألمعي في بيان وجوه ورود الجدل القرآاني» باعتباره قد 
تخصص في بيان مناهج الجدل في القرآن الكريم»ء حيث أن الجدل إنما يراد 


.)104  ؟4ص( مناهج الجدل في القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) هو أبو الفرج» عبد الرحمن بن نجم ناصح الدين» المعروف بابن الحنبلي» ولد سنة 14/١١/11‏ 086ه)ء 
انتهت إليه رياسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين بن قدامهء وكان فقيهاً واعظاً أديباً حسن الأخلاق» 
له عدة تصانيفء توفي سنة (71/1/7ه). 
انظر في ترجمته: البداية والنهاية »)١9/17(‏ الدارس للنعيمي (؟/971)» مرآة الزمان .)0٠0/8(‏ 
شذرات الذهب (2511/0» الذيل على طبقات الحنابلة (؟/97١)»‏ كتاب استخراج الجدال من القرآن 
الكريم مقدمة المحقق (ص4١  .)5١‏ 

(9) سورة النحلء الأية (0؟١).,‏ 

(5:) سورة العنكبوت» الآية (13). 

(5) سورة المجادلةء الآأية .)١(‏ 

(5) انظر: كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم (صص94؟ ‏ 65). 


١ 


به بيان الرد على الخصوم بالحجج والبراهين» والاسترشاد وحب الاستطلاع 
بطريق الحوار» وما يثيره الكفار من الاعتراضات والشبه والدعاوى الباطلة. 
والغرض من إيرادها وبيان بطلانها وما تنطوي عليه من مفاسد 27. 

ويبين ابن الجوزي (رت157ه) في كتابه ' الريضاحم لقوانين الاصطلاح " أهمية 
علم الجدل ومدى الحاجة إليه بقوله: 'اعلم ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أن معرفة هذا 
العلم لا يستغني عنها ناظر» ولا يتمشى بدونها كلام مناظرء لأن به يتبين صحة 
الدليل من فساده ‏ تحريراً وتقريراً - وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة» إجمالاً 
وتفصيلاً» ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة '“. ولو خلي كل 
مدعء ودعوى مايرومه ‏ على الوجه الذي يختار - ولو مكن كل مانع من 
ممانعة ما يسمعه ‏ متى شاء ‏ لأدى إلى الخبط». وعدم الضبط» وإنما المراسم 
الجدلية تفصل بين الحق والباطل»ء وتميز المستقيم من السقيم» فمن لم يحط 
بها علماًء كان فى مناظراته كحاطب ليل" 7". 

وقبل ذلك نجد أبا الوليد الباجي (ت4!75ه) يبين أهمية علم الجدل في 
مقدمته لكتابه ' المنهاج في ترتيب الحجاج " بعد بيان ما عليه الأمر في عصره. 
من بعد الناس عن سئين المجادلة والمناظرة» وإنه ألف كتابه هذا شاملا ما 
يحتاج إليه في علم الجدلء يقول بهذا الصدد: "وهذا العلم من أرفع العلوم 
قدراًء وأعظمها شأناً. لأنه السبيل إلى معرفة الاستدلال» وتمييز الحق من المحال» 

3 ء- 1 2 

الصحيح من السقيم» ولا المعوج من المستقيم . 


ويرى أبو الوليد الباجي أن القرآن الكريم إنما نطق بالمنع من الجدل لمن لا 


)١‏ انظر: السابق (ص4). 

(؟) فى التعريفات للجرجانى (ص8؟57١)‏ المكابرة: " هى المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» 
بل لإلزام الخصم". وقيل: المكابرة: هي مدافعة الحق بعد العلم به" . 

(*) كتاب الإيضاح لابن الجوزي (ص45). 

() المنهاج في ترتيب الحجاج (ص8). 


١/١ 


رم سا ره 


علم له والخطر على من لا تحقيق عند فقال تعالى: #عأدمٌ مَنؤْلك حَجَجْمْرٌ 

كم يدء عَم كلم تلود نيما لَِىَ لكم بد 19أ4 *". 

بل - حسب الباجي - قد ورد الأمر به لمن علم وأتقن» فقال تعالى: 
يَحَرِلْهُر بألَى ه فى أحمن» ”". وقد روى عن النبي - كَلِةٍ ‏ أنه أتاه رجل أنكر 
لون ولده فقال: "يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود "فقال رسول الله - 
كه (هل لك من إيل؟) قال "نعم"». قال: (ما ألوانها)»؟ قال: حمر "قال: 
(هل فيها من أورق؟)» قال: "نعم"», قال: (فمن أين ذلك؟) قال: "لعل عرقاً 
نزعه". فقال رسول الله يك (وهذا الغلام لعل عرقاً نزعه) 7" . 

يقول الباجي في تعليقه على هذا الحوار: "وهذا حقيقة الجدال» ونهاية 
تبيين الاستدلال من رسول الله كَلْةِ ‏ وهو المعصوم الذي يجب علينا اتباعه. 
وامتثال أوامره من غير أن نطالبه بدليل على أعيانهاء يبين الأدلة ويرتبها 
حق ترتيبهاء ليكون أسبق إلى الفهم وأبعد من الوهم» فكيف بمن يجوز 
عليه كثير النسيان والسهوء بل لا يخلو من الخطأ والهفو" . 

وروي عن زيد بن ثابت أنه ناظر علياً - رضي الله عنهما ‏ في المكائب» 
فقال: 'أكنت راجمه لو زنا؟ "قال علي: "لا "قال: وكنت تجيز شهاداته 
لو شهد؟ "قال علي: "لا "قال: “فهو عبد ما بقي عليه درهم" 7'. 


.)55( سورة آل عمران» الآية‎ )1١( 

)4 سورة النحلء الآية (6؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الاعتصامء باب من شبه أصلاً معلوماً 2)١75/9(‏ ومسلم في 
صحيحه» في كتاب اللعان »)١١71//7(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الطلاق» باب إذا شك في الولد 
(655/1).» والنسائي في المجتبى» في كتاب الطلاق» باب إذا عرض بامرأته (41//5 231 .)١417‏ 

(:) كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج (ص86). 

(5) روي عن عمرهء وابنهء وزيد بن ثابت» وعائشة» وسعيد بن المسيب» والزهري أنهم قالوا: 
"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ' رواه عنهم الأثرم. أخرجه البيهقي في " السئن الكبرى في كتاب 
المكاتب» باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 2775/١١(‏ 20775 وعبد الرزاق في " المصنف " في 
كتاب المكاتب» باب عجز المكاتب وغير ذلك (5508/8)» وابن أبى شيبه فى " المصنف ' كتاب 
الببوع والأقضية» باب في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء (دل 1 / 


١ 


يقول الباجي بعد ذلك معلقاً على هذه المناظرة: "وهذا من أصح طريق 
الجدل أيضاًء لأنه قرره على أحكام العبودية» فلما سلّمهاء حكم بالعبودية» ورأى 
أن المسألة قد سلمت له" 2©0, 

والباجي ‏ هنا يرى أن الجدل مأمور به» لكن بشرط أن يكون عالماً 
بمناهج الجدل وطرق الاعتراضء متقناً لمجاري الكلام وطرق السؤال والجواب» 
أما من لا علم له بذلك». ولا تحقيق عنده فهو ممنوع عنهء ومحظور عليه.» 
ويصبح في حقه حراماًء وجدالاً بالباطل. 

وبناء على ما ذهب إليه من حرم الجدل ومنع منه بصورة مطلقة» ودون 
تحفظء إنما قصدوا ‏ من بين ما قصدوا ‏ أولئك الذين طبقوا الفلسفة والمنطق 
اليونانيين» وأردوا تطبيقها على منطق المسلمين ولغتهم» وهؤلاء هم الذين عناهم 
الإمام الشافعي ‏ رحمه الله بقوله "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان 
العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس" ”© . 

ويبين السيوطي (ت١٠9ه)‏ مراد الشافعي» وأنه جعل الجهل بالعربية 
والبلاغة الموضوعة فيها سبباً في انتشار البدع» ذلك أن لسان العرب التي تجري 
عليه نصوص القرآن والسنة» وتخريج ما ورد فيها على لسان يونان ومنطق 
أرسطاطاليس» في حين أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد نزلت» وأتت على 
مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال» لا 
على مصطلح يونان ". 

ويقسم ابن وهب (ت75ه) الجدل ‏ في معرض حديثه عن حكم الجدل - 
قسمين: - 

أحدهما: مذمومء وهو ما أريد به المماراة» والغلبة» وطلب الرياء والسمعة. 


فرع صون المنطق والكلام (ص©6٠١).‏ 
زفرة انظر: السابق (ص69١).‏ 


١ 


أما الآخر: وهو المحمودء فهو الذي يقصد به الحقء ويستعمل فيه الصدق. 


وقد جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي مدح الجدل المحمود»ء وذم 
الجدل المذمومء وتواتر في ذلك كله قول الحكماء وألفاظ الشعراء» فقد قال الله 
- عز وجل : «وَلَا مُجَنُوَا آَهْلَ الكتب إِلَا َل م أَعْسَنْ4”''. وقال تعالى: لبَق 
4 وقال في إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ #وَحَآجَمُ 


لز سخ سل ١‏ ال و صم 0 


مُه كَالّ أكون ف لله وَقَدٌ ل هَدَسنَ4” كس وقال: وَتَلْكَ حجنا ءاتيتها هيم 7 
ويه 03 


ليس هذا وحسبء بل تعبد الله أنبياء وصالحى عباده بالجدل المحمود 
فقال تعالى: ظاأدْمٌ إل َمِل رَيْكَ ياَلِكَْةٍ مَلبرْطة كلس مَحَدِلْهُر بالى م 
ساو 2 
أححسلٌ 0# 577 , 

ويضيف ابن وهب (ت ه؟”أام) 60 أنه "قد أجمعت العلماء وذوو العقول 
من القدماء على تعظيم من أفصح عن حجته» وبين عن حقهء واستنقاص من عجز 

إيضاح حقه وقصر عن القيام بحجته» ووصف الله - عز وجل - قريشأً 
بالبلاغة في | الحجة واللّدد فى الخصومة» فقال: #أوَيَذِرَ به فَيَمَا (45"©. وقال: 
ّنا كَمبَ كل وك سكيس نينو بدن لَه عل اليُ4”: وذم من لا يقيم 
حجته )2 ولا يبينا ٠‏ حقه مته) وش با لدان والء: ان» فقال: ##أَوَمَن 


.)55( سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 

(56) سورة التحلء الآية .)١١11١(‏ 

(0) سورة الأنعام» الآية (80). 

(4) سورة الأنعامء الآية (41). 

(0) سورة النحلء الآية (8؟١).‏ 

() انظر: البرهان في وجوه البيان (ص52579). 
60 سورة مريمء الآية (/419). 

(4) سورة الأحزاب» الآية .)1١9(‏ 

(9) سورة الزخرفء الآية .)1١(‏ 


١, 


ويورد ابن وهب بعد ذلك» مجموعة نصوص من القرآن الكريم والسنة 
النبوية واللغة العربية» ما يفيك ذم التعنت والمراء. وطلب السمعة والرياء» 
وقصد الباطل» وركوب الهوى ''©2» ولا شك أن هذا هو الجدل المذموم. 


ويرى الفقيه الظاهري ابن حزم الأندلسي (مت155ه) أنه متى توفرت شروط 
المناظرة» فلا شك أنها ‏ المناظرة - سوف تكون مناظرة فاضلة حميلة العاقبة 
يوشك أن تنحل عن خير مضمون. أو آخر موفورء وهي التي أمر الله تعالى 
بهاء إذ يقول لمَحَدرِلَهُر بل هي أَحْمَن4”"©». وإذ يقول تعالى: لأأدُمٌ إِلَّ سَِلٍ 
َيْكَ يلَْكمَةِ وَالْمرَظَةٍ لَلْسَئوٌ4”". وإذ يقول تعالى: طكُنْ هارا يُمَنَكْمْ إن 
كَُثْرٌ صَيقِت4'''» ولم يذم قط هذه المناظرة؛ إلا سخيف جاهل مذموم 
الطبع» مفسد على الناس» قد جعل هذا النفار ستارة دون جهلهء فلم يقنع بأن 
حرم نفسه الخير حتى سعى في أن يحرمه سواه 2. 

وفيما يتعلق بالنهي عن الجدل المذموم بصفة عامةء هو ذلك 
النهي المتعلق بالتعمق بالجدال في الباطل» والمتعلق بذم الكلام وأهلى 
فقد لخص السيوطي"' (ت١٠وه)‏ مقاصد كتاب 'ذم الكلام" لشيخ 


)١(‏ انظر: البرهان لابن وهب (ص4؟57). 

(؟) سورة النحلء» الآية (80؟١).‏ 

(*) سورة النحلء الآية .)١178١(‏ 

(4) سورة البقرة» الآية .)١1١1١(‏ 

(0) انظر: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه (ص85١).‏ 

(7) هو أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر جلال الدين الخضيري السيوطي» ولد سنة (449ه) 
أجاد جميع فروع العلم الإسلامي» وتولى التدريس اعتباراً من سنة (877ه)» وخلاصة ما قالوا عنه: 
إن كان رجلاً من العلماء» أحاط بعلوم عصره جميعاً»ء وقد اختلف الباحثون في عدد كتبهء فذهب 
"فلوجل" إلى أنها تبلغ (281) كتابأء أما "بروكلمان" فقد عد له (116): ومن أهم كتبه: 
"الإتقان في علوم القرآن" و "لباب النقول في أسباب النزول" . توفي سنة (١91ه).‏ 
انظر: حسن المحاضرة »)7١7/١(‏ شذرات الذهب »)8١5/8(‏ تاريخ مصر لابن إياس (؟2)575/5 
الضوء اللامع (7/1)» قلائد العقيان (ص١22»‏ النور السافر للعيدروسي (ص058)» كشف الظئون (؟/ 
05» صون المنطق للسيوطي (ص87). 


الإسلام أبي إسماعيل الهروي "' (ت١448ه).ء‏ في كتابه "صون المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام"'» حيث أوضح الهروي حسب عبارة السيوطي: 
أن هذه الأمة قد أوتيت في دينها من التكليف والجدال ما لم تؤت به من قبل» 
وإنهم لما تكلفوا وخاصموا اختلفوا وهلكواء وذكر باباً في ذم أتباع متشابه القرآن 
والجدال بهء ثم ذكر إنكار خيار هذه الأمة على طبقاتها طبقة طبقة من أهل 
العلم»؛ وإطباقهم على النكيرء وإجماعهم على المقتء والرد على أهل 
الجدال والخصومات في الدين ”". 

وينقل لنا السيوطي المناظرة التي جرت بين متّى بن يونس الفيلسوف ”" 
(نت/ا7"اه)ء وبين أبي سعيد السيرافي 0 (ت178ه)ء وهي تعتبر من أطرف ما 
رد به علماء النحو على الفلاسفة والمناطقة © . 


ولشيخ الإسلام ابن تيميه رت ١لاه)‏ رحمه الله - كتاب أسمه ": 1 3 أهل 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد الأتصاري الهروي» الحنبلى» أبو إسماعيل» 
أصوليء فقيه» محدثء حافظ مؤرخ؛ ولد سنة (547ه). كان شديداً على أهل البدع. له 
كتاب: منازل السائرين إلى الحق المبين» وتفسير القرآن» ومناقب الإمام أحمدء توفي سنة 
(١41غه).‏ 

انظر: المنتظم (4/9). شذرات الذهب (5755/95). طبقات الحنابلة (ص ٠٠‏ 5).» تذكرة الحفاظ (7/ 
22» طبقات المفسرين للسيوطي .)١61-15(‏ 

(؟) انظر: صون المنطق والكلام 179 875). 

() هو: متى بن يونس القنائي الفيلسوف والمترجم» كان حكيماً نصرانياً» وشرح كتب أرسطوء له عدة 
تصانيف في المنطق وغيره» توفي سنة (/ا5اه) . 
انظر: هامش صون المنطق والكلام (رص90١).‏ 

(5) هو: الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي» أبو سعيد النحوي القاضئ» ولد سنة (84١ه)ء‏ كان 
عالم مشارك في النحو والفقه واللغة والأدب والحديث والكلام» شرح كتاب سيبويه في النحوء توفي 
سنة (1548ه) . 
انظر : وفيات الأعيان 2»)١77/1(‏ معجم الأدباء (49//1)» لسان الميزان (؟/518)» النجوم الزاهرة (4/ 
»)٠‏ البداية والنهاية »)544/١١(‏ بغية الوعاة (ص١؟١)»:‏ شذرات الذهب (50/5)» الفهرست 
»)57/١(‏ نزهة الألباء (ص4/)» مرآة الجنان (؟/240. الكامل في التاريخ (777/8)» روضات 
الجنات (ص8١؟)‏ إنباه الرواة (717/5) . 

(0) انظر: صون المنطق والكلام (ص950١194-1١).‏ 


١ك‎ 


الإيمان في الرد على منطق اليونان"؛ وقد لخصه ‏ أيضاً ‏ السيوطي في كتابه 
"صون المنطق والكلام' » وسماه "جهد القريحة في تجريد النصيحة "» عقد فيه 
فصلا لبيان التساوي بين قياس الشمول وقياس التمثيل مما يتصل بموضوع الجدل 
المذمومء قال فيه: "ولا يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله الله 
هو منطق اليونان لوجوه: - 

أحدها: أن الله أنزل الموازين مع كتبه» قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح 
وإبراهيم وموسى وغيرهم. وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح 
بثلاثمائة سنة. فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به. 

الثاني : أن أمتنا أهل الإسلام ما زالوا يزنون بالموازين العقلية» ولم نسمع 
سلفا يذكر هذا المنطق اليوناني» وإنما ظهر في الإسلام لما عربت الكتب 
الرومية في عهد دولة المأمون أو قريباً منها. 

الثالث: أنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عربوه وعرقوه؛» يعيبونه 
ويذمونه» ولا يلتفتون إليه» ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية, ولا 
يقول ليس مما انفردوا به إلا اصطلاحات لفظية,ء وإلا فالمعانى العقلية 
مشتركة بين الأمم» فإنه ليس الأمر كذلك» بل فيه معاني كثيرة فاسدة ثم هذا 
جعلوه ميزان الموازين العقلية» التي هي الأقيسة العقلية» وزعموا أنه آلة قانونية 
تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكرهء وليس الأمر كذلك» فإنه لو احتاج الميزان 
إلى ميزان» لزم التسلسل» وأيضا فالفطرة إن كانت صحيحة., وزنت بالميزان 
العقلي» وإن كانت بليدة أو فاسدة لم يزدها المنطق إلا بلادة وفساداً "27. 


ويلخص ابن عبد البر ”© (ت45ه) ما تقدم كله بقوله: "نهى السلف عن 


. انظر: صون المنطق (ص””7), الرد على المنطقيين لابن تيميه (ص717)‎ )١( 

(؟) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» الأندلسى» القرطبى المالكى» أبو عمرء 
محدث حافظ» مؤرخ» فقيه نحويء ولد سنة (74ه)ء وتوفي سنة (47ه)» له عدة تصانيف 
منها: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» جامع بيان العلم وفضله. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (؟/4108)» جذوة المقتبس (ص2155)» البداية والنهاية (؟١/‏ - 


ع1 


الجدال في الله - عز وجل - في صفاته وأسمائه» وأما الفقه فأجمعوا على الجدال 
فيه والتناظرء لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع إلى الأصول للحاجة إلى 
ذلك؛» وليس الاعتقادات التي كذلك" ”2. 

ويلاحظ أن أبا المعالي الجويني (ت478ه) في كتابه: "الكافية في 
الجدل" والذي خصصه لدراسة الجدل» وهو مقصوده الأعظم من تأليفه للكتاب, 
بل إنه لقب كتابه بالجدل» يقدم لنا - وبشكل غير عادي ‏ تفصيلا جيداً» وإقناعاً 
مذهلاً لمشكك في حكم الجدل» حيث يقسم الجدل إلى ما يكون محموداً مرضياًء 
وما يكون مذموماً محرّماً: - 

ويبدأ بتفصيل الجدل المذمومء وأنه يكون مذموماً متى كان القصد منه دفع 
الحق» أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق بالباطل» أو لما لا يطلب به تعرف ولا 
تقرب» أو يكون المقصود منه المماراة» وطلب الجاه» والتقدم» إلى غير ذلك من 
الوجوه التي يراها منهياً عنهاء بل نص الله - سبحانه وتعالى ‏ في كتابه على 
تحريمهاء فقال: لإمَا صَرَوءُ لكَ إلا تلآ ب هُرْ يَرهُ سحَصِمْونَ4”": وقال تعالى : 
ون الإنسنُ كر نَنْءٍ ج7لا4”". وغيرها من الآيات الدالة على تحريم هذا 
النوع من الجدل ”*©. 

ويدل على النهي ما ورد عن النبي - َيِه - من الحث» بل وجوب ترك 
المراء» حتى ولو كان الإنسان محقاًء خوفاً من التباس الحق بالباطل» ولهذا 
يقول ‏ عليه السلام - (دع المراء وإن كنت محقاً) ”2 . 


2٠١54 -‏ اللباب (؟/557)» مرآة الجنان (89/7)» تذكرة الحفاظ (7”*:05/7), شذرات الذهب ("/ 
15 الديباج (ص2707)» روضات الجنات (579/15). 

.)97/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(0) سورة الزخرف» الاية (08). 

(5) سورة الكهف» الآية (04). 

(4) انظر: الكافية في الجدل (ص55). 

(0) يروى من حديث أنس» وبصيغ مختلفة» أخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في المراء 

(ص١45)»‏ وابن ماجة في المقدمة؛ باب اجتناب البدع والجدل (ص8). 


١4 


ويرى إمام الحرمين أن هذا النهي خاص "فيمن خرج على أدب الجدل» أو 
لم يقطع اللجاج بعد ظهور الحق» كدأب الكفار مع الرسل" ”©2. 

ويبين إمام الحرمين ‏ بعد ذلك الجدال المحمود المدعو إليهء وأنه الذي 
يحقق الحق ويكشف عن الباطل» ويهدف إلى الرشد» مع من يرجى رجوعه عن 
الباطل إلى الحقء وفيه يقول تعالى: لأأدَعٌ إِلّ سيلٍ رَبْكَ بِلَلْكمَةَ وَالمَوْمطلةَ اَخْسَةٌ 
َكَدِلَهُم يأل ى أَحْسَنْ4'". وقال لرسوله: طقل اها يُكَنَحُْمْ إن كُدثْر 
صتيقيت 774 . 

وحسب إمام الحرمين» فإن هذه الألفاظ الواردة في الجدل المحمود والجدل 
المذموم عامة في التوحيد والشريعة» ويدل على ذلك - بالإضافة إلى ما سبق 
"سيرة الرسل - عليهم السلام ‏ مع أممهم؛ وسيرة رسولنا ‏ وَْةِ - وسيرة علماء 
الصحابة رضي الله عنهم بعده. ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم» إلى يومنا 
هذاء وعليه عادة العقلاء في أديانهم ومعاملاتهم ومعاشراتهه" ”). 


وما زال إمام الحرمين» يستطرد في الاستدلال لوجوب الجدال» باعتباره 
طريقاً لدفع المبطل عن باطلهء والكشف له عن خطئهء ويقرن ذلك ببيان - 
أيضاً - أهمية النظر والمناظرة» باعتبار أن هذا الأخير هو مفزع العقلاء فيما 
غاب عن حواسهم. وبذلك يعلم صحة النظرء وكونه طريقا إلى ااعلم فيما لا 
دخل فيه للحس» وفيما يعلم بالحس فيما يكون الحس طريقاً إليهء ويقول: "ومما 
يدل على حسن الجدال» بل على وجوبه. من طريق المعنى: ما ثبت من 
وجوب معرفة الشريعة على الجملة؛. فرضا على الكافة. وتفاصيلها فرضا 
على الكفاية" ©2, 


)١(‏ الكافية فى الجدل (ص77). 
(؟) سورة النحلء الآية (170). 
(9) سورة البقرة» الآية .)١١1١(‏ 
(4) الكافية فى الجدل (ص"؟). 
(0) السابق (ص4؟). 


١/4 


ويفصل إمام الحرمين الجويني ذلك: بأن معرفة الشريعة على الجملة لا بد 
من معرفة أصولها على التفصيل» وكذلك معرفة أحكامها من أدلة العقول». والسبيل 
في ذلك إنما هو ميزان الجدل والمناظرة» وكمثال على ذلك» فإن العالم إذا رأى 
مثله يزل ويخطىء في شيء من الأصول والفروعء» فإنه من باب وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ يجب على العالم دعاء من زل وأخطأ عن الباطل 
وطريقه إلى الحق» وأن يدل على طريق الرشد والصواب» فإذا لح في خطابه. 
وتمادى في خطئه بأن قوّى على المحق شبهته.» وجب على المصيب دفعه عن 
باطله. والكشف له عن خطته بما أمكنه من طريق البرهان وحسن الجدال. 


وحينئذ لا سبيل إلى دفع أحدهما بالآخرء ومعرفة المحق من المبطل إلا 
بالمجادلة» من حيث لم يجد بدا منها في تحقيق ما هو الحق. وتمحيص مأ هو 
الشبهة والباطل "وصار ‏ إذ ذاك ‏ بهذا المعنى الجدال من آكد الواجبات والنظر 
من أولى المهمات" (©. 

وهذا يعم الفروع والأصول لا فرق في ذلك بين أحكام التوحيد وأحكام 
الشريعةء كما أنه لا فرق من حيث الأهمية والضرورة بين النظر والمناظرة 
والجدل؛ والجدالء وهذا يدل على ' حسن النظر والجدال» بل وجوبه في أكثر 
المواضع» مع تقرير التكليف بورود الرسل عليهم السلام" ”". 

وبهذا يتضح» أن إمام الحرمين الجويني قد كرس مهمته في كتابه ' الكافية في 
الجدل "لبيان أهم الطرق في صحة النظر والجدل» وأهميتهما وجنسهما 
ووجوبهما في أكثر الأماكن» ولا أدل على ذلك» من ذلك الاستطراد الواضح 
الذي شخل حيزاً كبيراً من كتابه هذاء لبيان آداب الجدل» وحيل المتناظرين 7" 
وفيما يستعمل من ذكر الأمثال والحكم عند تعدي أهل الجدل بعضهم على 
)١(‏ الكافية في الجدل (ص55). 


(؟) السابق (ص50). 
(9) انظر: السابق (ص9؟ 5‏ 085). 


بعض ”0 وهو بذلك يعتبر أفضلء بل أول من حاول بيان حكم الجدل 
وأهميته» بل ووجوبه» فهو يرى أنه واجب من حيث الجملة والتفصيل» لكنه 
من حيث التفصيل مذموم في مواقع محذدودة») وتلك الأفضلية والأولية معقولة 
جدأء أمام هذا التفصيل المقنع» وغير المسبوق إليه. 

ويوضح ابن عقيل («ت7١0ه)‏ موطن الذم والمدح في الجدل بقوله: "وكل 
جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق» فإنه وبال على صاحبه» والمضرّة فيه أكثر 
الهالك بالاجتهاد في رده عما يعتقده من الضلالة» وينطوي عليه من الجهالة. لما 
حسنت المجادلة»؛ لما فيها من الإيحاش في غالب الحالء» ولكن فيها أعظم 
المنفعة» وأكثر الفائدة» إذا قصد بها نصرة الحقء وإنكار ما زجر عنه الشرع 
والعقل بالحجة الواضحة» والطريقة الحسنة" 27. 

ومعنى هذاء أن الجدل المأمور به هو ما كان الغرض فيه نصرة الحق» وإنكار 
الباطل» أما إذا لم يكن الغرض من الجدل ذلكء» فإنه الجدل المذموم» وهو وبال 
على صاحبه» والمضرة فيه أكثر من المنفعةء وهذا ‏ أيضاً ‏ ما عناه ابن مفلح ') 
(ت57ل/اه) في أصوله: "فأما الجدال: فمأمور به لقصد الحقء دل عليه 
القرآن» وفعله الصحابة والسلف » وذكره بعضهم إجماعاً" ”. 


وقد أطال الفتوحي الحنبلي (ت9177ه) في تفصيل حكم الجدل» مقتبساً 
معظم ما جاء به في كتابه "شرح الكوكب المنير" مما تقدم النقل عنهم» ومنهم 


.)6©5١ص( انظر: السابق‎ )١( 

(؟) انظر: الواضح لابن عقيل :)2١7/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)١411/7(‏ شرح الكوكب المثير (1/ 
. 

() هو: شمس الدين؛ أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنيلي» ولد سنة (١٠لاه)ء‏ فقيه 
أصولي؛ محدث؛ صنف " الآداب الشرعية والمنح الرعية " و " كتاب الفروع "» توفي سنة (517/اه) . 
انظر: النجوم الزاهرة (١١/1١)ء‏ الدرر الكامنة (71/4؟)ء شذرات الذهب (194/76)» القلائد 
الجوهرية »2١51/1١(‏ الدارس (5؟/157). 

(5) أصول الفقه لابن مفلح .)١51١/9(‏ 


مهيل 


ابن الجوزي (ت557ه) في كتابه "الإيضاح لقوانين الاصطلاح "» وابن عقيل 
(ت17وه) في كتابه "الواضح في أصول الفقه"» وابن مفلح (ت”57لاه) في 
كتابه "أصول الفقه" وغير هؤلاء» ويلاحظ فرقاً عما أورده هؤلاء أنه جزم في 
بيان حكم الجدل» كما طوّر الفكرة واستدل لهاء بل وأطال في الاستدلال 
والمناقشة» وسوف نعرض فيما يلي تفصيلا لما جاء به: ‏ 

١‏ أن الجدل مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق» وهذا هو الجدل 
المحمود وهو كل ما أيد الحق أو أفضى إليه بنية خالصة» وسلك في تقريره 
ومناقشة الخصوم طريقاً صحيحا ”'. 

١‏ لقد دل القرآن الكريم على الأمر بالجدل في آيات كثيرة ومنها قوله 
تعالى : 9يَحَددِلهر بلي أَعْسَن4”". وقال تعالى: #ولا مجدِنوَا أَمْلّ ألكجتب 
ِلَّا ولي ف أَسَن4". وقال تعالى: كل كانوا وُمَتَكُْ إن كُنثْرٌ 


دقرت 104 , 


روى عنه أنه قال: "لما اعتزلت الحرورية وكانوا فى دار على حدتهم» قلت 
لعلي: يا أمير المؤمنين» أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم' 
فكلمهم ابن عباس وجادلهم 'ورجع منهم عشرود ألفاء وبعي أربعة آلاف» 
فقاتلوا وقتلوا" *2. 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص75)» الفقيه والمتفقه 2)775/١(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص86)» 
مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص45). 

(؟) سورة النحل» الاية (6؟١).‏ 

(9) سورة العنكبوت» الآية (43). 

(4) سورة البقرق» الآية .)١١١(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق والحاكم والبيهقي» وأسخرج النسائي وغيره أن علياً بعث ابن عباس لمناظرة أهل النبي 
كلد من الخوارج وروى الإمام أحمد والخطيب البغدادي مناظرة عبد الله بن عباس للحرورية. 
انظر: مسند الإمام أحمد 2047/١9‏ الفقيه والمتفقه »)775/١(‏ تيسير التحرير (2)2514/5 فواتح 
الرحموت (؟/788)» شرح الككوكب المنير (7577/4) . 
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4- وفعله السلف فقد روي عن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
جادل الخوارج وانتصر عليهم ”"'. 

أما إذا كان الجدل على وجه الغلبة والخصومة والغضب والمراء فهو منهى 
عنهء لأنه مزيل عن طريق الحق» وفيه غلق لباب الفائدة.ء ذلك أن اجتماع 
متجادلين لا يطمع كل منهم أن يرجع إن ظهرت حجة. ولا فيه مؤانسة ولا 
مودةء ولا يقصد من ورائه الحق» فهو محدث مذموم ”"'» وقد ذكر الفتوحي 
الحنبلي عدة نصوص تدل على ذم الجدال المحدث المذموم ومنها: - 

-١‏ ما روى عن النبي - كَلةٍ - أنه قال: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه 
إلا أوتوا الجدل) ”"» ويدل على معناه قوله تعالى: ما صَرَيْوهُ أ إل دا 

١‏ ما روى عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى 
يترك المراء وإن كان محقاً) © . 


ما روى عن أبى إمامة مرفوعاً: (أنا زعيم ببيت فى ربض السجنة 650 
لمن ترك المراء وإن كان محقاً) 7" . 


.)١841//4( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: الأحكام لابن حزم »)١14/1١(‏ الكافية في الجدل (ص؟75)» إحياء علوم الدين ))١1957/9(‏ 
الفقيه والمتفقه (770)» شرح الكوكب المنير (27577/5» مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص 45). 

6 يروى من حديث أبي إمامة مرفوعاًء أخرجه الإمام أحمد في المسند (2507/4» والترمذي في ستنه (9/ 
2؛ وابن ماجة في سئنه 22١9/١(‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2»27570/7 وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله ))١١9/7(‏ والحاكم في المستدرك (؟/لاة1). 

(:) سورة الزخرف» الآية (08). 

(4) أخرجه الإمام أحمد عن مكحول عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة كما في المسند (؟/2787) 09715). 

(7) ريض الجنة: ما حولها خارجاً عنها. 
انظر: لسان العرب »)١7/4(‏ النهاية في غريب الحديث (؟188/5١).‏ 

60 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في باب حسن الخلق (ص0٠58)‏ رقم الحديث (4800) طبعة الحرس 
الوطني» وإسناده حسن وراجع: مجمع الزوائد 2))١95/1١(‏ والنهاية في غريب الحديث (186/9). 


الذي 


4 روى عن أنس مرفوعاً: (ومن ترك المراء.ء وهو محق. بني له 
بيت في وسط الجنة) 27. 

ويلاحظ أن هذه النصوص التي يذكرها الفتوحي. قد ذكرها واحتج بها من 
سبقه من الأصوليين» ومنهم إمام الحرمين ‏ كما تقدم ‏ وكذلك ابن مفلح الفقيه 
الأصولي الحنبلي» وهي نصوص تدل على المطلوب مباشرة» وخاصة ما يتعلق 
منها بالقرآن الكريم» أما السنة ‏ على ضعف ظاهر فيما يحتج به منها ‏ فهي 
إنما تدل على النهي عن المراء ووجوب تركهء وأن الضلال بعد الهدى إنما كان 
بسبب الجدل» وهذا بخلاف ما عليه الأمر فيما يتعلق بالجدل المحمود. ووجوبه 
دفاعاً عن الحق وإبطالاً للباطل 7". 
خلاصة ما تقدم: - 

لعل مما ينبغي التأكيد عليه في نهاية حديثنا عن أثر الجدل في الدراسات 
الأصولية هو التأكيد مجدداً على أننا نتقصد بما كتبناهء في هذا الموضوع جملة 
المبادىء» والقواعد التي لا بد منها للكتابة في موضوع الجدل؛ لإظهاره بمظهر 
يعطي مجالاً لاكتساب المعرفة» وتفرض على المنتمين إلى الشريعة الإسلامية من 
فتهاء وأصوليين نظاما معرفياً متميزأء أي كجملة من المفاهيم والإجراءات التي 
تعطي للفقيه والأصولي القدرة على الفتوى والاجتهاد من خلال الموازنة 
والاستقراء» من خلال " الهدم والبناء " » موضوعنا إذن هو جملة المبادىء والقواعد 
والمفاهيم والإجراءات التي يتحدد بها في آن واحد التسليم والإبطال للوصول 
إلى قوة في الاستدلال» واطمئنان في الحكمء وهو كذلك حديث عن جملة من 
أهم كتب الجدل التي ألفت خصيصا لهذا الموضوع وتحدثت عنه بشكل 
مباشر ومستقل عن علم أصول الفقه وعلم المنطق. 
)١‏ أخرجه الترمذي في ستنه (227141/5 وابن ماجة في سلئه »2)١9/1(‏ وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا 

من حديث سلمة بن وردان عن أنس. 


() انظر: الكافية في الجدل (ص2575)»: أصول الفقه لابن مفلح .5)١41/7(‏ شرح الكوكب المنير (4/ 
لإا 
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ومن مهام هذه الدراسة التذكير بالخطوات التي خطوناها في هذا التمهيد: - 

لقد نظرنا إلى "علم الجدل' كعلم مستقل» وميزنا في هذه المرحلة بين 
ثلاثة اتجاهات في المنهج» يشكل كل منها حقلاً مهما خاصاً متميزاًء أعني 
عالما من التصورات والمعارف تشكل وحدة واحدة»؛ تدخل في علاقة 
منافسة وصدام مع عوامل أخرى لها بها صلة من طريق أو أخرى. 

وقد تركز اهتمامنا ‏ لا من خلال تحليل المبدأ العقائدي المساعد في 
الظهورء ولا من خلال المذاهب الفقهية والمقارنة بينها من خلال المقارنة بين 
أتباعها ‏ بل على تحليل المبادىء والأسس التى تستند عليها عملية تحصيل 
المعرفة من خلال "الخلافيات" و "أآداب البحث والمناظرة". ومن خلال الترويج 
لها داخل المذاهب والانتقاد لمخالف هذه الأسس والإعراض عنه» ولقد احترنا أن 
يكون تحليلنا لهذه الاتجاهات الثلاثة تحليلاً ملموساً لمعطيات واضحة وصريحة.» 
وليس مجرد تحليل صوريء فلقد كان لا بد من التعامل مع المحتوى الخاص بكل 
اتجاه نوعاً من التعامل» تعاملنا معه كمادة ثقافية (خاصة بالفقه وأصوله) بعيدة 
بقدر الإمكان ‏ عن المضمون السياسي أو الفلسفي» وإن كانت قريبة جداً من 
المنطق اليوناني والمنطق الإسلامي» لا بصدد المقارنة بينهماء لأن ما نفهمه عن 
المنطق والجدل الإسلامي» غير ما يوحي به المنطق والجدل اليوناني. 

وبما أن نصوص هذه المادة (الجدل) غير متداولة بين عموم المتخصصين في 
"الفقه وأصوله"» الذين يفترض أن يلقى مثل هذا البحث العناية عن طريقهم. 
لتفرقها في مؤلفات عامة» وبعضها لا يتم الحصول عليه بسهولة - مخطوطات 
وبحوث بلغات مختلفة -» فقد ارتأينا أن نجعل حديثنا في هذا التمهيد. وتحليلنا 
لمعطياته» مستمداً من المصادر الأصلية» ومعتمداً عليها وحدهاء ليقدم مادتها 
بشكل أسهل تناولاً من تلك المصادر والنصوصء ونزيد هنا على عملنا 
السابق ‏ ما نجده ذا مناسبة واضحة من الجدل الأرسطي والجدل الأوربي 
الحديث . 


هذا من جهة». ومن جهة أخرى فقد اخترنا أن نسمي كل واحد من هذه 
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الاتجاهات الثلاثة» والمنهج الخاص بهء باسم يتناول المباحث التي تؤسس مع 
بعضها وحدة واحدة من المعارف» وهي : الحد والبيان (التعريف) المبادىء 
(الموضوع» المنفعة» الغرض)»» المقدمات (الأسس والخصائص والشروط). وإن 
لم نلتزم حيناً بهذا المنهج كالحديث عن الجدل المحمود والجدل المذموم. 

وقد بدأ تحليلنا للمباحث التى تتناول كل واحد من هذه الاتجاهات الثلاثة 
بمدخل حاولنا فيه التعريف بطبيعة الموضوعء؛ باعتماد معطيات خاصة بكل 
مبحث؛» متوخين من ذلك التعرف عليه من خلال وجهة نظر أصحابه» لا فرق في 
ذلك بين المشيّدين له المدافعين عنه» وبين الاتجاه المضادء ثم انتقلنا بعد ذلك 
بخطوات أسرع إلى تحليل العناصر الأساسية لهذه المباحث وفق منهج خاص 
لمجموعة أفكار معينة» تقوم بينها علاقات تبادل وتأثير» علاقات تكافؤ وموازنة» 
تسليم واعتراض» وأخيرا إيضاح وبيان. 

وقد حاولنا قدر الإمكان أن نرضي ذوي الذوق الأرسطي أو المعجبين 
بفلسفة "كنط "فاقتبسنا نبذاً من هذا وذاك يغلب عليها طابع عدم الانسجامء 
حيث لم يُعدّ هذا البحث ‏ أساساً ‏ لمعالجة مبادىء ومقدمات الفلسفة الحديثة ولا 
منطق أرسطو وأفلاطون وكنط ومن لف لفهم. 

فالجدل (من جهة الحد والبيان) كمنهج نظري: هو الخصومة والمناقشة. 
والانتظام والطريقة» وكمنهج عملي» مقابلة الحجة بالحجة. أو هو 'إظهار 
المتنازعين مقتضى نظرتهما على التنافي والتدافع بالعبارة ونحوها"» وهو في ذلك 
المفهوم لا فرق بين العلوم الإسلامية (الدينية) والعربية وغيرهاء باعتباره منهجا 
موجهاً للفكر الإنساني مطلقاء لكنه ‏ هنا في هذه الدراسة خاص بمقالات 
الجدليين الأصوليين والفقهاء وإن كنا قد أشرنا إلى بعض آراء من سبقهم من 
فلاسفة اليونان وغيرهم» وأغلب ما نعرفه عنه لا يعدو أن يكون تصوراً عاما 
للمصطلح.ء أردنا منه أن يكون موضوعاً وتحليلاً لمجال الكتابة فيه» باعتباره أداة 
أو منهجا لتحقيق الحق وتزهيق ضده. أو نظراً مشتركا ‏ مطلقاً - بين اثنين يتفق 
مع الغاية المستهدفة من الاتفاق والاختلاف. 
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والجدل كمبدأ: - 

موضوعه "إقامة الحجة فيما اختلف فيه". سواء كان الاختلاف في 
المذاهب» أو الديانات أو الحقوق والخصومات» بل هو "الطرق التي يقتدر بها 
على إبرام أي وضع أريدء أو هدم أي وضع كان"., ولا يقدح هذا الاعتبار 
بتخصيص علماء الأصول مباحث - بل كتبا - متأثرة إلى حد بعيد بالجدلء إذ ما 
بين أيدينا من مؤلفات في الجدل إنما هي لمؤلفين أجادوا البحث والتصنيف في 
"الفقه وأصوله" . 
والغرض منه: 

التصحيح» والإقناع» وإلزام الخصمء وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات 
الأدلةء أو أن يكون أحد المتجادلين يريد أن يوصل إلى مناظره من الحقيقة ما هو 
مفتقر إليهاء بل هو أكثر من ذلك "الارتقاء" من تصور إلى تصور ومن قول إلى 
قول للوصول إلى أعلى المبادىء. 
وفائدته: 

سياسة الجمهور وإقامتهم على العدل والفضيلة» والتمييز بين الأقوال 
الصحيحة والفاسدة» والقدرة على تصور ما لا يمكن تصوره بدونهاء والرد 
على المغالطات في مبادىء العلوم» ودفع الشكوك عن الآراء والمذاهب. 
والجدل كمنهج استدلالي: 

له مقدمات لا بد منهاء وهو كنظام للمعرفة: لا يعرف بالمضمونء وإنما 
يعرف بما يميزه عن غيره من مناهج التفكير الأخرىء لذا كان لا بد من 
التعرض للخصائص التي يتميز بها "الجدل' عن الأقاويل "البرهانية' لكي يقتضي 
"إيقاع الظن القوي في رأي قصد تصحيحهء أو دفع الشكوك عن آخر مغالط أو 
مخالف". لذا تحدثنا عن أسس علم الجدل من جهة العناية بالحدودء وما لها 
من تأثر أو تأثير بتطور "الفقه وأصوله". ثم العناية بالترجيح لما يترتب عليه من 
الإلزام» ليس فقط الإيضاح والتعليم» وكذلك ما يتناول السائل والمسؤول من 
الآفات الجدلية» والتي من أهمها "الانقطاع" الأمر الذي حمل علماء هذا الفن إلى 


١ /ام‎ 


اتخاذ تدابير واقية عرفت فيما بعد باسم "السؤال الجدلي" خواصه وشروطه» 
وأخيرا تلك المقدمات لمباحث "الجدل" والتي تكشف عن جملة من 
'الآداب" بوصفها نظاماً من العلاقات بين المتجادلين. 

ثم تعرضنا كذلك ‏ من خلال هذه المرحلة ‏ إلى ما يشترط لعلم "الجدل". 
من جهة أنه لا بد أن يكون بين طرفين متجادلين» لكل منهما موقف من المنظور 
فيه» مخالف لما عليه مجادله» وأن يتم ذلك كله على التدافع والتنافي - على الأقل 
من جهة العبارة. 

ثم تعرضنا كذلك ‏ وبعد كل ما تقدم ‏ إلى حكم الجدل» من جهة كونه 
مذموماً أو ممدوحاً فاعله» والاشتغال بهء وأهميته عند من رأى عدم الحرج 
في اتخاذه منهجاً للدفاع عن العقيدة أو المذهب الفقهيء أو عدم أهميته» بل 
وعدم الاستفادة منه لأنه سفسطة وخروج بالقول عن الاعتدال. 

وبعدء فإذا كان لنا أن نستخلص نتيجة ما من المباحث التي تناولها 
موضوعنا هذا الجدل - والتحليل الذي ختمنا به هنا - أمكن القول بدون ترددء 
أن الجدل عند المسلمين ‏ عامة ‏ والفقهاء والأصوليين بصفة خاصة» كان يراد 
منه كمنهج - كتب فيه من قبل الجدليين المسلمين - أن يحل محل منهج آخرء 

هو المنهج الأرسطي "منطق أرسطو". فكان لا بد لهذا المنهج ‏ الإسلامي - 
أن يغبت جدارته كبديل أفضل» لأن يقدم حلولا للمشكلات الفكرية المستعصية 
التي تناولها الفكر الإنساني قديماء وحديثاء والتي لم يستطع المنهج السابق» 
الأرسطي تجاوزهاء الأمر الذي حدا بالمفكرين الإسلاميين ‏ أو مغظمهم ‏ إلى 
إعلان تضايقهم من المنطق» بل ورفضهم له لا جملة» بل تفصيلاً. 

والموضوع أردنا منه ‏ أخيراً - اقتراح أكثر ما يمكن من موضوعات 
للبحث والمناقشة» وإن بقيى موضوعات مهمة» سوف نفرد لها كتابا خاصا بها 
يتناول أنواع الجدلء وأنواع أدلة الشرع» وطرق الاعتراض والجواب على كل 
منهاء وطرق السؤال والجواب» وأوجه الترجيح في علم الجدل؛» وغير ذلك 
مما هو جدير بالاهتمام عند الجدليين من علماء الشريعة خاصة. 


1848 


عبن د «تجرَيئَ 
«شكس <«ديخ وروئيسى 


ات أه قت بات 0ج 1 . بيدري 


التممهفيد الثاني 


الشيخ أبو حامد الغزالي 


)مالا١‎ - ٠١695 / هو٠١م‎ - (60غ‎ 





19 


و 
ل 


_رَئع 
جى لضن لاجريّ 
(سس (دين (زومسصى 


20ت لماك  ]170‏ لمارراريا 


هو الشيخ 90 أبو حاملع» حجة الإسلامء زين الدين» محمد بن محمد 


)١(‏ انظر: ترجمة الغزالي في المصادر والمراجع التالية: 
- تاريخ ابن الوردي (59/7). 
- تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص777) وما بعدها. 
شذرات الذهب لابن العماد .)١٠١/4(‏ 
طبقات الشافعية لابن السبكى .)١191/5(‏ 
طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص54). 
- طبقّات الشافعية للإسنوي (؟/847؟). 
العبر فى خبر من عبر للذهبى .)5١7/6(‏ 
الكامل في التاريخ .)197/1١(‏ 
إتحاف السادة المتقين .)5/1١(‏ 
البداية والنهاية لابن كثير .)١77/117(‏ 
روضات الجنات للخنساري (ص١18١).‏ 
اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير (؟/190١).‏ 
- المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء (575/9). 
مرآة الجنان لليافعي (19/9//9). 
النجوم الزاهرة لابن تخري يردى (ه/ة9ة١).‏ 
مرآة الزمان (79/8). 
المنتظم لابن الجوزي (158/9). 
وفيات الأعيان لابن خلكان .)7١15/4(‏ 
الوافى بالوفيات للصفدي .)71/51/١(‏ 
مفتاح السعادة لطاش كبرى (191/9). 
- معجم المؤلفين لرضا كحالة .)5594--555/١١(‏ 
مختصر دول الإسلام (717/5 - 14). 
الأنس الجليل لمجير الدين الحنبلي .2576/١(‏ 
كشف الظئون لحاجى خليفة (فى أكثر من 4١‏ موضعاً). 
- إيضاح المكنون للبغدادي (2311/7 الال خوك حدثتل موه). 
- المجددون في الإسلام للصعيدي (ص١8١‏ - 184). 
عقود الجواهر لجميل العظم (ص” -؟17). 
الخالدون العرب لطوقان (ص49١1-‏ ا6١).‏ 
- كنوز الأجداد لمحمد كرد على (ص7/ا3) .)738١‏ 
هدية العارفين للبغدادي ارول 4١‏ 


١45١ 


ولد الشيخ أبو حامد الغزالي في طوسء في خراسان» فهو فارسي الأصل 


(756 - 1744) ,5 (426 - 1/419) :مممصس] ععاعمعرظ 

- تاريخ دمشق لابن عساكر (55/951). 

طبقات الزيدية (ص: .)5١‏ 

المنقذ من الضلال» فهو يعتبر سجلاً حافلاً بحياة الغزالي العلمية» طبع هذا الكتاب في بيروت» سنة 
11م . 

الطبقات العلية في مناقب الشافعية للحسيني الواسطي (مخطوط دار الكتب المصرية رقم 607 
الورقة (85/) 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين للمرتضى .)47/١(‏ 

عقّد الجمان / لبدر الدين العيني (مخطوط دار الكتب المصرية رقم ١584‏ - تاريخ) ورقة (/551). 
تعريف الأحياء بفضائل الإحياء / للعيدروس باعلوي )"0/١(‏ مطبوع بهامش إتحاف السادة للمرتضى . 
وانظر كذلك عن الغزالى: 

مؤلفات الغزالى : تأليف / عبد الرحمن بدوي (ص١" 7‏ 560). 

- المذهب التربوي عند الغزالي لفتحيه حسن سليمان. 

الأخلاق عند الغزالى لزكى مبارك. 

اعترافات الغزالي لعبد الدايم البقري . 

- الحقيقة في نظر الغزالي لسليمان دنيا (ص8١‏ - 05). 

- تاريخ فلاسفة الإسلام لطفى جمعة (ص/ا5” -2)718. 

- تاريخ الفلاسفة في الإسلام لدي بور (ص95١‏ 0 5980). 

- في صحبة الغزالي لأبي أبكر عبد الرازق. 

- ونهج البحث عن المعرفة عند الغزالي لفيكتور سعيد باسيل (ص١١‏ - ؟58). 

- مقدمة معيار العلم في فن المنطق (ص”7 - 55). 

- مقدمة شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» تحقيق د. / حمد الكبيسي 5-0). 
- مقدمة أساس القياس لأبي حامد الغزالي» تحقيق د. / فهد بن محمد السدحان» (ص7- 259. 
مقدمة المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق د. / محمد حسن هيتو (ص9١77-1).‏ 

أبو حامد الغزالى ‏ حياته ومصنفاته - لمحمد رضا. 

ما للغزالي وما عليه - لحسن عبد اللطيف عزام الفيومي. 

المنطق عند الغزالي د. / رفيق العجم (ص؟5 .)5١-‏ 

- تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلمان (ص778) وما بعدهاء ترجمة فارس واليعلبكي» 
بيروت») طبع دار العلم للملايين» سنة ام. 

تاريخ الفلسفة الإسلامية» هنرى كوربان» ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي ط؟ / بيروت» 
مطابع عويدات» سنة /ا/151م. 


دل 


والمولد» ويظهر أنه - أيضاً - نشأ في مدينة طوس نشأته الأولى ”'2. وكان لطوس 
في تلك الحقبة مكانة في نفوس الناس» ففيها قبر هارون الرشيد (ت”9١ه)ء‏ 
وكانت تصل المدينة رياح التيارات الفكرية المتعددة» فنشطت بها حركات 
التصوف وزوايا التعليم» كما التشرت فيها حلقات الدرس والفتوى في الفقه 
الإسلامي. والجدل بين الطوائف والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ذات الميول 
العقائدية المختلفة . 


كان والد الشيخ قد حرص على تعليمه مع أخيه. ولما حضرته الوفاة عهد 
بهما إلى صديق له من المتصوفة. فوفى بالعهد: أمانة توجيه الصبيين وتعليمهماء 
وما لبث أن أرشدهما للالتحاق بالمدرسة النظامية» التي أنشأها نظام الملك 
(ت486ه) بعد أن ضاقت الأحوال بهذا المتصوف والمربي الوفي ”"'. 

فتابع الشيخ تعليمه في النظامية» وتوجه بعدها إلى جرجان طلباً للاستزادة من 
العلم . ثم عاد بعدها إلى طوس يتمثل ما تلقاه ويفيد منه. وانتقل في عام (:ه) 
إلى نيسابور حيث التقى فيها إمام الحرمين (ت1478ه) وفي هذه الأثناء تلقى 

صو . 


درس الشيخ الغزالي الحكمة والفلسفة والمنطق والجدلء وفهم المسائل 
العلمية المختلفة» وقصد بعدها نظام الملك في معسكره» فأعجب به وزير الدولة 
وقدمه وولاه التدريس في النظامية ببغداد عام (487ه). وخرج بعدها عام 
(84:ه) قاصداً الحج» بعد أن استناب أخاه للتدريس فيها 7" . 


لم تكن غايته الحج فقطء إنما أراد فى رحلته متنفساً بعد أن عصفت به أزمته 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب »)١١/4(‏ وفيات الأعيان (9/ 27007 » البداية والنهاية (؟5١/2217/7‏ النجوم الزاهرة 
(ولخمحطل تاريخ أبن الوردي »)١1/7(‏ طبقات ابن السبكي .)١91/5(‏ 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى »4)١14 - ١9/3(‏ المنطق عند الغزالي (ص"0). 

(9) انظر: وفيات الأعيان (1/4١5؟)»‏ طبقات ابن السبكي (195/5 .)١95--‏ 

(:) انظر: طبقات ابن السبكي 2)5١9/7(‏ سير أعلام النبلاء (219/14» المنطق عند الغزالي (ص07). 


١47 


الشكيةء وأدت به إلى التنقل والارتحال زهاء عشر سئوات ”'2. ويقول بروكلمان 
عن هذه المرحلة من عمر الغزالي: "تخبط برهة في دياجير شكوكية حادة. ظهر 
استعداده لها منذ شبابه الأول» يؤيد هذا تأصل الشك فى نفسية الغزالى وصولا 
لليقين التام ‏ وفيما هو يجوز هذه الأزمة الروحية» تمت له تجرية دينية حاسمة. 
فكما تحرك النبي لأداء رسالته بدافع الخوف من الحساب المرتقب يوم الحشرء 
هكذا عصفت بالغزالى أعاصير من الأسئلة حول الآخرة والبعث» فلما كانت سنة 
6م اعتزل منصبه السامي ببغداد وطفق ينتقل في البلاد" ”''» فقصد دمشق أولاً 
وأقام فيهاء وما لبث أن انتقل إلى بيت المقدس فالحجاز 7" ثم أخذ يرتحل ١‏ بين 
دمشق وطوس. إلى أن استقر في بغداد مجددا. فعقد فيها مجالس علمية مختلفة 
متحدثاً عن كتابه: (إحياء علوم الدين)» واستبدت به رغبة العودة إلى الأهل 
والديارء فعاد إلى أسرته معتزلاً الحياة الاجتماعية. لكن الوزير فخر الدين بن نظام 
الملك قصده يرغب إليه التدريس في نظامية نيسابور. وألح عليه بعد انتشار صيته 
وعلو مكانته. فاستجاب الغزالي إلى ذلك» ولكن إلى حين» فقد آثر الرجوع إلى 
وطنه» وهناك ابتنى مدرسة قرب بيته لطلبة العلمء وخانقاه للصوفية» ووافته المنية 
عام (00هه) وهو في تمام رجولته. 


وصفه أستاذه أبو المعالى الجوينى بأنه بحر مغدق لسعة معرفته 7؟؟. وقال عنه 


السبكى في الطبقات: "لا يعرف قدر الشخص في العلم إلا من ساواه في رتبته في 
نفسه. قال» وإنما يعرف قدره. بمقدار ما أوتيه هو..." 0 


وقد شغل الغزالي أرباب الاستشراق فتحدثوا عنه. ومنهم مكدونالد الأميركي» 
وكارادفو الفرنسي» وأوبرمان الألماني» وبلاسيوس الإسباني» ورشيرز الإنجليزي» 


.)711/54( انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان (ص775)؛ المنطق عند الغزالي (ص07). 
(*) انظر: وفيات الأعيان (5194/4)»: طبقات ابن السبكي (500/5. .)58١6‏ 

() انظر: طبقات ابن السبكى .)5١7/5(‏ 

(5) طبقات الشافعية الكبرى» (141/5). 


وكذلك اهتم به نيكلسون وغولد زيهر. قال مكدونالد مقوماً إياه: "لا يسعنا إلا أن 
نقول: إن الغزالي كان فقيهاً عظيماً ومتكلماً عظيماً وسياسياً عظيماًء وأظنه رجلا 
واحداً في ثلاثة» مثلما لعب دوراً مهماً فى المنطق" 7"©. 


اتسم عصر الغزالي بحياة سياسية واجتماعية مضطربة» وبانحلال عسكري 
استولت فيه العناصر التركية على الحكم والجيش» فأصبح الخليفة ألعوبة بأيدي 
السلاجقة» ومن قبلهم البويهيون. وكان السلاجقة سُنَّة» مما أثر في تقرب الغزالي 
من وزيرهم نظام الملك. وقابل هذا الحكم السلجوقي السئّي حكم الفاطميين 
الإسماعيلي في مصرء وبه تحققت آمال الإسماعيلية بقيام دولة لهم» كما انتشر 
الدروزء وهم الأخوان الذين تفرعوا عن الإسماعيلية» في جبال لبنان وسورية ”" 


نعمت الخلافة في عهد نظام الملك بشيء من الرخاءء وقد لاقى العلماء 
والفقهاء كل العطف من نظام الملك». فنال الغزالي قسطأ وفيراً منه. ونشأت آنذاك 
النظاميات التي درس فيها الغزالي» إلا أنه لم يلبث أن قتل نظام الملك على أحد 
أتباع الباطنية» فأدى ذلك إلى أن يقف الغزالي من الباطنية موقف الرد والتسفيف 
ودحض الآراء» إلى جانب عوامل أخرى باعثة على موقفه منها ليس فقط ما 
ينشرونه من نظريات تمس صميم الشرع الإسلامي بالتشويه والتحريف» فقد اكتنفت 
زمن الغزالى ممجموعة من التيارات والمذاهب المختلفة والمتضاربة أحيانا ليست 
الباطنية إلا واحدة منهاء أحياناً فتأثر الشيخ الغزالي بها جميعاًء فمنها ما اعتنقهاء 
ومنها ما رفضهاومنها ما دفعها محاجاً ”". 

وتعتبر بعض كتبه سجلاً في الرد على الفرق وكشف زيفهم لا فرق بين باطنية 
وإسماعيلية» وفلاسفة وغيرهم» ومما يلاحظ هنا أنه قد استشرت الفرق الباطنية 
إبان هذه الحقبة من حياة الشيخ الغزالي» وأظهرت عنفا وتطرفأ كان من نتيجة 


.)6 انظر : المنطق عند الغزالي (صغ‎ )١( 
.20 (؟) انظر: تاريخ الفلسفة في الإسلام / هنري كوربان (ص0١17١2» المنطق عند الغزالي (ص4‎ 
انظر: المنطق عند الغزالي (ص00).‎ )9( 


هذا وحسبء بل اتخذ غلاة الباطنية أسلوب الاغتيال السياسي ضد كل خصم 
الحشاشين ١»‏ وهم فرقة من الفرق الإسماعيلية». تزعمها الحسن ابن الصباح 
(ت18هه) ”5. فقد زار مصرء وتأثر بالدعوة الفاطمية» وما لبث أن عاد إلى 
فارس عام 0ه وقام بنشر دعوته وتمركزر في قلعة "الموت" قرب بجر 
فزوين اليوم؛ وقد جعل ابن الصباح أتباعه درجات منهم المقربون » ومنهم ما دون 
ذلك» وبينما كان أفراد الطبقة الأكثر اتصالا يحيون حياة إباحية» لا يحد منها أي 
أغلظه 0 

و 6م .6 ٠.‏ 


بينما اعتبر البعض فرقة قلعة الموت ظاهرة إصلاح في الحركة 
الإسماعيلية» ووجد كوربيان في الحسن بن الصباح شخصية قوية شوهتها النخصوص 
المختلفة. ورأى أن هذا الرجل لعب دوراً عظيماً في تنظيم الفرق الإسماعيلية في 


وأمام هذا الخلط السياسي والاجتماعي والفكري بين الفرق والمذاهب في 
المجتمع الإسلامي» انتقد الغزالي هذه الفرق وطرقها بشدة» حتى صنفه البعض 
بحجة الإسلام المدافع عن السنة والاعتقاد الصحيحء» بينما اعتبره كثيرون أحد دعاة 
الحكم السياسي السلجوقي السئي ومفكريه وأنصاره» ويلاحظ أن السنة قبل الخلافة 
الفاطمية مذهب الحكام السياسيين تقريباً» وانحاز إليها الأتراك لما تمثل من معتقد 


)1١(‏ هو: الحسن بن الصباح بن علي الإسماعيلي» ولد في مرو سنة (45ه) من أعيان الباطنية» ومقدم 
الإسماعيلية بأصبهانء توفي سنة (14١5ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال »)7557/١(‏ تاريخ ابن الوردي ))1١7/9(‏ صبح الأعشى (١/1؟1)»‏ الأعلام 
للزركلي (197/5). 

() انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية؛ لبروكلمان؛: (ص7585)» المنطق عند الغزالي (ص 200). 

(9) انظر: تاريخ الفلسفة الإسلامية» هنري كوربان؛ (ص608٠22»‏ المنطق عند الغزالي (ص600). 


١45 


واضح ورصين» يتلاءم وعقولهم البسيطة» ذات الرأي الفطري المستقيم» والمذهب 
القويم » فأقبلوا عليها واعتنقوها 0 


كما يلاحظ أن الغزالي قد تأثر بتيار الفلاسفة والمتكلمين» فآراء ابن سينا 
كانت تموج في فارس وفي أرجاء الأمبراطورية الإسلامية قاطبة» يتداولها 
المثقفون والمفكرونء. ونجد أن الفرق بين وفاة ابن سينا (ت178ه) ومولد 
الشيخ الغزالي عام (400ه)ء يتجاوز العشرين عاماً بقليل. وقد شكل ابن سيناء 
والفارابي (ت759ه) قبله» تياراً فلسفياً قوياً تبنى الفلسفة الأرسطوية الممزوجة 
بالأفلاطونية المحدثة» وأطلق عليه تيار المشائية الإسلامية» وصادف ذلك أن اكتمل 
في عصر الغزالي التيار الكلامي» بعد أن ظهرت معظم آراء المعتزلة وشروحهم 
وحجاجهم الجدلي» وبصفة خاصة مذهبهم في الحرية العقلية» وفي قدرة العبد 
على الفعل» وقد هيأ هذا الموقف الكلامى لتلقى الآراء والأفكار الدخيلة على 
الإسلامء بعد أن أقر باستقلالية العقل» فخلق هذا لدى الشيخ الغزالي روحاً نقدية 
ونظراً متجددأ. ولا شك أن لهذه الروح النقدية والنظر المتجدد الأثر القوي في 
دفع الفرد نحو الاختيار والانطلاق طلبا للرزق وسعيا في الإنتاج» بدلا من التوكل 
والخمول '"'» ولا عجب في أن نرى عصر الغزالي يشهد نشاطاً تجارياً وعمرانياً 
بالرغم من الصراع والتمزق السياسيين» في خضم هذا الصراع الفكري لم يعتئق 
الغزالى مذهب الاعتزال كلياً وإن كان استفاد منه كثيرأًء بل وقف وسطاأً بينه وبين 
الجبرية من المذاهب الأخرىء والمعتزلة منها كالمذهب السني» لكن الغزالي أمام 
ذلك كله تبنى المذهب الأشعري الذي أنشأه أبو الحسن علي الأشعري 
(ت07ه) 7 وعني بالتوفيق بين منهج المعتزلة الكلامي وبين تفكير المذاهب 


(؟) انظر: تاريخ الشعوب» لبروكلمان» (ص275077)» المنطق عند الغزالي (ص06). 

(5) انظر: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» عبد العزيز الدوري (ص42737 المنطق عند الغزالي2(ص05). 

(5) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل» أبو الحسنء متكلم» تنسب إليه الطائفة 
الأشعرية» ولد بالبصرة سنة (710ه)» رد على جميع طوائف البدع والضلال» توفي يبغداد سنة 
(0اه)ء له عدة تصانيف معظمها في علم الكلام. 


١ 1/ 


الأخرى من السنية والجبرية وغيرهم» الآمر الذي دفع نظام الملك إلى أن يشجع 
هذه النرعة ويؤيدها ”'' ولعب هذا التشجيع دوراً مؤثراً في تبني الغزالي لمذهب 
الأشعرية والدفاع عنهء فألف فيهء حتى اعتبر أحد أقطاب الأشعرية» والذي من 
خلاله نادى الأشاعرة بنظرية الكسب الإنسانى» ومؤادها رفض موقف السلف الذي 
يرى: أن الله يخلق أفعال العبد وأن العبد تنسب إليه أفعاله من خير أو شر وأن 
له فعلاً بمشيئة الله وإرادته؛ ورفض موقف المعتزلة القائل: إن العبد يخلق أفعاله» 
ومن ثم القول إن الفعل مخلوق لله الحر»وإن العبد يكتسبه مختاراً بين مجموعة 
من الممكنات 60 

فعلت المذاهب الفقهية والأصولية السنية» بصفة خاصة فعلها في آراء الغزالي» 
وخصوصاً مذهب الإمام الشافعي (ت4١٠ه)ء‏ وقد تلقى الكثير من الفقه والأصول 
على يد إمام الحرمين الجويني (ت478ه)» لكن تفصيله وتجديده الأصوليين تأثرا 
بمطالعاته المنطقية» إضافة إلى رغبته العارمة في القضاء على روح الانحراف والزيغ 
والجدل؛ والتي تفشت في عصره على أيدي بعض من تولى مناصب الدولة من 
أهل العلم وغيرهم» الذين نزعوا إلى استخلال مناصبهم '". الأمر الذي دفع الشيخ 
الغزالي إلى أن يتشدد في قواعد الفقه وأصولهء ويقيدها بطرق الاجتهاد الصارمة» 
التي وضع لها الأسس والمناهج ذات الصلة القوية بمصادر التشريع النصيّة» رافضاً 
الاستحسان وكل استدلال يخرج على النسق المعياري المنطقي وخاصة ما يخالف 
منطوق ومفهوم النصوص الشرعية ”4 . 

وقد تأثر الغزالي بالتيار الصوفيء الذي نضج واكتمل على أيدي 


انظر: تاريخ بغداد 2)9145/١11(‏ النجوم الزاهرة (2)559/5» الفهرست »2)١81/١(‏ إيضاح المكئون /١(‏ 
207)» وفيات الأعيان (١/؟١4)»‏ شذرات الذهب (0707/1)» مفتاح السعادة (؟/257» البداية والنهاية 
»))140/1١(‏ مختصر دول الإسلام 2)١51//1(‏ كشف الظنون (ص8١2)275 .)11١‏ 

)١(‏ انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان» (ص2576» المنطق عن الغزالي (ص6ة). 

)١(‏ أنظر: نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص57) وما بعدها. 

() انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان» (ص 42580 المنطق عند الغزالي (ص07) . 

() انظر: المنخول (صٌ7/ا7). 
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المحاسبي ''' (ت 47 7ه) والحلاج (ت4:ه) ” وأبي طالب المكي 
(43*ه) '". وانتشرت التكايا والفرق الصوفية في عصره بشكل كثيف» 
فاختلط سلوكها بمعارف صوفية وآراء فلسفية وكلامية ). 

وقف الغزالي من كل هذه التيارات موقفاً وسطاًء إلا أنه كان شديداً - بصفة 
خاصة ‏ فيما يتعلق بمعارضته للباطنية» ووقف وسطاً بين الشيعة والسنة سياسياً 
وضد غلاة الباطنية» وارتبط بموقف فكري وساطي بين الأدلة الإيمانية المسلمة 
تسليماً مطلقاًء وبين مناهج البحث والنظر المنطقية العقلية التي تدعو إليها المواقف 
المختلفة مع الفرق الضالة» من أجل المعارضة والمجادلة» وهو يقول في ذلك: 
"فالذي يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظرء لا يستتب له الرشادء 
لآن برهان العقل هو الذي يعرف به صدق الشارع» والذي يقتصر على محض 


العقل ولا يستضيء بنور الشرع ولا يهتدي إلى الصواب» ومثل العقل البصر السليم 


)١(‏ المحاسبي: هو الحارث بن أسد المحاسبي» البصري» أبو عبد الله صوفي» متكلم؛ فقيه محدث» ولد 
بالبصرة» وتوفى ببغداد سنة (47 ١ه‏ )» له مصنفات كثيرة منها: كتاب التفكير والاعتبار» وكتاب الرعاية 
في الأخلاق والزهد. 
انظر : تاريخ بغداد (1/8١1١5؟2»‏ وفيات الأعيان »)١101//1(‏ تهذيب التهذيب .4)١184/9(‏ طبقات الشافعية 
لابن السبكى (77/5)». ميزان الاعتدال »)١949/1١(‏ شذرات الذهب (؟7/7١٠).»‏ مرآة الجنان (؟517/1١)2‏ 
النجوم الزاهرة (715/1). 

زفق الحلاج : هو الحسين بن منصور الحلاج» ولد سنة(؛ 4 ١ه)».‏ وقتل ببغداد سنة(94 ٠‏ اه)» نسبت للحلاج 
فرق أطلق عليها الدارسون والمؤرخون الحلاجية» وعده بعضهم من الطبقة الثالثة من طبقات الصوفية . 
انظر: وفيات الأعيان (44)1/1» الكافي في التاريخ (50/8)» تاريخ بغداد »221١1/4(‏ المنتظم (7/ 
27)). روضات الجنات (ص23555» البداية والنهاية (١١/؟75١)؛‏ لسان الميزان (؟4/7١5):‏ شذرات 
الذهب (5017/5)» مرآة الجنان (5؟/5057؟2: المختصر في إخبار البشر (1/5/1)» مختصر دول الإسلام 
2/1 1). 

(9) أبو طالب المكي: هو محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» صوفي متكلم واعظء توفي في بغداد 
سنة (85اه)», له عدة تصانيف في التصوف وغيرها. 1 : 
انظر : تاريخ بغداد (/89)» الوافي بالوفيات »)١١7/54(‏ وفيات الأعيان (1/؟5١)2‏ المنتظم (189/7) 
لسان الميزان (2701/0)» النجوم الزاهرة »)١75/4(‏ ميزان الاعتدال »)٠١١7/7(‏ شذرات الذهب /1١(‏ 
٠‏ الكامل في التاريخ (54/4). 

(4) انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان» (ص585)» المنطق عند الغزالي (ص07). 
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عن الآفات والإذاء فالمعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن كالمعترض لنور الشمس 
مغمضاً الأجفان" (2. 

وعلى الرغم من هذه الوساطية» التي تحلى بها الغزالي» ونقلها عنه من جاء 
بعدهء أو تأثر بهاء إلا أن الخزالي تأثر بجملة التناقضات السياسية والفكرية وخاض 
غمارهاء قناعات ومعاناة في أثناء رحلته العلمية. ولعب هذا التعدد والتمزق دوراً 
مؤزماً في نفسيتهء إذ تواجهت الآراء السنية الملتزمة بالآراء الباطنية الرافضة 
والمعارضة. وتواجه الفقه المرتبط في النصوص بالمنهج العقلي المجرد وبالآراء 
الفلسفية العقلية» كما تقابلت الجبرية بالحرية المختارة اختياراً تامأء والزهد 
المرتبط في الدين بالتصوف المرتبط في التجربة الذوقية والمكاشفة الإلهية ”2 . 

وفيما يتعلق بالآثار العلمية» والكتب التي ألفها الغزالي في شتى العلوم» فقد 
ألف الغزالي كتبا كثيرة» وركز فيها على حل المعضلات الفكرية» والتناقضات 
السياسية» كما ركز على بيان وإيضاح الموقف الوساطي الذي تحلى به فكراً 
وزهداًء وفقاً وذوقاً. والذي يعنينا هنا مؤلفاته المنطقية والأصولية والجدلية» وهي 
بحسب تسلسل تأليفها التاريخي ما يلي : 

أولاً: مقاصد الفلاسفة: تناول فيه آراء الفلاسفة في المنطق والطبيعة 
والميتافيزيقاء ويعتبره بعضهم مقدمة لكتاب تهافت الفلاسفة» الذي رد فيه الشيخ 
الغزالى على دعاوى الفلاسفة من دون التعرض لمسائلهم المنطقية. 

ثانياً: معيار العلم: وهو كتاب في المنطق» ولكن أكبر من كتاب 
'"محك النظر" الآتي ذكرهء فرغ الغزالي من تأليفه سنة (486ه) عرض فيه 
آراء منطقية مختلفة» خالطها ميل إلى إيراد بعض المصطلحات والأمثلة الإسلامية 
وذكر أن سبب تأليف الغزالي لهذا الكتاب أمران: 

أحدهما: فهم طرق الفكر والنظر. 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي» (ص35). 
0) انظر: المنطق عند الغزالي (ص 8 8ه2). 


والثاني: الإطلاع على ما أودعه كتاب "تهافت الفلاسفة 'حيث 
ناظرهم بلغتهم» وخاطبهم وفقاً لاصطلاحاتهم التي تواطؤوا عليها في المنطق» 
وفي هذا الكتاب تنكشف معاني تلك الإصطلاحات ”!' طبع هذا الكتاب للمرة 
الثانية سنة (1917/8١م)‏ بمطابع دار الأندلس في بيروت. 

ثالثاً: محك النظر: وهذا ‏ أيضاً ‏ كتاب في المنطقء فرغ من تأليفه 
الغزالى سنة (48/8ه)» برزت فيه الآراء المنطقية أيضاء لكن الغزالى طواها 
على آراء إسلامية» قالباً المصطلحات والأمثلة إلى مصطلحات وأمئلة أصولية 
تماماًء طبع هذا الكتاب بتصحيح الأستاذ / محمد بدر الدين النعساني» في 
مطابع دار النهضة الحديثة في بيروت سنة (19557م). 

رابعاً: القسطاس المستقيم: جعل الغزالي المنطق فيه مستمداً من منهج 
القرآن ودليل آياته» فاستخرج القياس من القرآن» واستعمل مصطلحات جديدة 
تفهيماً للمسلم وصهراً للمنطق في بوتقة إسلامية. 

خامساً : المنخول من تعليقات الأصول: وهو أول كتاب ألفه الغزالي في 
أصول الفقهء وقد حققه الدكتور / محمد حسن هيتوء ونشره لأول مرة عن ثلاث 
نسخ مخطوطة» وطبع في طبعته الأولى سنة ٠1"4١ه»ء‏ دار الفكر بدمشق. 

سادساً: المستصفى من علم الأصول: هذا الكتاب من أواخر مؤلفات 
الغزالي» فرغ من تأليفه بتاريخ (5/١/007ه)‏ وفيه مقدمة منطقية عرضت فيها 
قواعد المنطق وأبوابه. بما يتشابه مع ما كان في محك النظرء وشكل ذلك 
مدخلاً لعلم الأصول الذي شرحه الشيخ الغزالي في بقية الكتاب» متناولاً 
الجوانب الأصولية كافة» مركزاً على المعايير العقلية» وفيها تفصيل وتجديد وتأثر 
بالمنطق العقلي وا 

سابعاً: المنتخل في الجدل: وهو موضوع دراستنا هذه؛ ونقوم بتحقيقه 


)١(‏ انظر: معيار العلم (ص 09‏ 236) أساس القياس - الهامش ‏ (ص70). 
(؟) انظر: وفيات الأعيان »)75١1//4(‏ المنطق عند الغزالى (ص08). 
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ونشره عن نسخة خطية وحيدة» توجد في مكتبة قسطموني بتركيا رقم (5141/ 
5 كتبت هذه النسخة سنة (17/اه)»؛ على يد سعد بن رشيد البدخشي» وهي 
ضمن مجموع من (9١/ب)‏ إلى (07/ب). 

ثامناً: أساس القياس,: ألفه الغزالي بين سنة (491ه)ء وسنة (50ه)ء 
وقصد الغزالي في تأليفه ببان غور الخلاف في القياس وسره وغايته» وكيفية 
إدراج الحكم بالرأي والقياس تحت التوقيف» مما هو بعيد عن وضع القياس. 

وقد حققه زميلنا الأستاذ الدكتور / فهد بن محمد السدحان» من نسخة فريدة 
محفوظة في مكتبة بشير آغا باستانبول» وتقع هذه النسخة ضمن مجموع تحت رقم 
(2100» وقد طبع الكتاب سنة 517١ه‏ /1997م)2 عن طريق مكتبة العبيكان 
بالرياض . 

تاسعاً: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» بين الغزالي 
في هذا الكتاب مسالك التعليل» وأركان القياس وشروط كل منهاء وقد حققه 
الدكتور / حمد الكبيسي» ونشره لأول مرة عن أربع نسخ خطية» طبع بمطبعة 
الإرشاد ببغداد سنة (0٠1794ه/191/1م).‏ 

خرجت كتب الغزالي الأصولية والجدلية والمنطقية تباعاً خلال حقب حياته 
المختلفة» وتطورت كتبه المنطقية من نقل للمنطق إلى تحوير له» وجعله أداة 
إسلامية» يستعان بها في الفقه والاجتهاد» كما تطورت كتبه الأصولية والجدلية في 
نقل القواعد الأصولية بصورة يستفاد منه في الاجتهاد وبناء الفقه» وقد بدأ الغزالي 
ناقلاً منطق أرسطو عبر ابن سيناء وتدرج إلى موفق بين المنطق والعلوم الإسلامية» 
حتى بلغ شأوه؛ فجعل المنطق علما إسلامياً: منهجا ومصطلحاء وطبعه بسمات 
العقلية العربية والإسلامية» كما حاول من خلال كتبه الجدلية تطعيم المنطق بأصول 
الفقه 20 , 

كتب الغزالي "مقاصد الفلاسفة "في أثناء تلقيه العلم» وفي طور التدريب في 


.2)09 انظر: المنطق عند الغزالي (ص‎ )١( 


بغداد وكان ذلك سنة (484ه) ”'» وتهيأ للرد على الفلاسفة نتيجة خطرهم على 
عقول الناس وإزاغتهم للعقيدة» وهو في كتاب المقاصد لم يقصد أن يميز بين 
الحق والباطل مما يتداوله الفلاسفة من نظريات وأفكارء إنما قصد في هذا الكتاب 
التفهيم»؛ وعرض النظريات الفلسفية السائدة تمهيدا لدحضها في كتاب اخر سماه 
'تهافت الفلاسفة" . 


وبناء على ذلك؛ وجد الشيخ الغزالي نفسه محتاجاً إلى منهج عقلي ومعيار 
فكري يدعم فيه الأصول الفقهية والتفكير الإيماني المرتبط أساساً بمبادىء العقيدة 
الإسلامية» بعد أن تفهم المنطقء وسرده سردا عاماً في "مقاصد الفلاسفة" . فكان 
له ما شاء وتحقق له ما أراد» إذ عزل المنطق عن الأبحاث الفلسفية» وأقره علماً 
معيارياً ممزوجاً ببعض الخصوصيات الإسلامية» وأجاد في التأليف فيه» والتنظير 
لهء من خلال المباحث الإسلامية» جامعاً كل ذلك في كتاب سماهء "معيار 
العلم" قصد من الاسم مطابقته للمسمى وللمحتوى» وتتابعت لديه عملية المزج 
بين المنطق والأفكار الإسلامية» فاكتملت لديه هذه الأفكار كلها في كتاب سماه 
'محك النظر" الاسم والمسمى متطابقان» جاء المنطق فيه وكان ‏ أساساً ‏ إسلامي 
النشأة» كما هو إسلامي في الإطار كما جاء في هذا الكتاب إلباس المنطق حلة 
إسلامية كاملة» بحيث حدثت عملية التطعيم تماما» وكان ذلك إبان تدريسه في 
بغداد وقبل ارتحاله عنها عام (48/4ه”" . 


رافقت أزمة الغزالي الشكية النفسية» التي عاشها فترة من الزمن قلّب فيها 
وجوه المعرفة واليقين» أزمة معرفية» حاول أن يحل فيها الشيخ الغزالي كل تناقض 
بين عقيدتين يرى وجوب التوفيق بينهما أو موقفين يرى وجوب الترجيح بينهماء 
تلقى هذين الأمرين فى ظل أزمة نفسية ومعرفية. فأبطل ما يخالف الدين على 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (/05")» طبقات ابن السبكي »)١١7/1(‏ مؤلفات الغزالي / عبد الرحمن بدوي 
(ص0857). 


(0) انظر: المنطق عند الغزالي (ص09). 


المستوى الطبيعي والإلهي» وهذب ما استطاع من المنطق وأعطاه دفعة لقبوله 
والاحتجاج به في الأوساط الإسلامية» ووجد أنه من الخطأ أن يعتنق المرء بصفة 
مزدوجة الفلسفة العقلية والدين؛ لأن ذلك يؤدي بالفرد إلى الاضطراب المعرفي 
والنفساني إن لم يدخل في مرحلة لا يفرق فيها بين اليقين والظن» وبالتاليى يستسلم 
للشك في الفكر والمعتقد فخرج الشيخ الغزالي بعد ذلك كله بكتاب إسلامي 
الشكل والمبنى والمعنى والاستعمال هو "القسطاس المستقيه" ”2. 

وفي هذا الكتاب قام الغزالي بتهذيب المنطق خلال الرد على الباطنية ودحض 
مقدماتهم الجدلية. ويلاحظ أن الشيخ الغزالي قد ألف هذا الكتاب عام (149419ه) 
عقب تعمقه في المسألة المنطقية» واعتصار فكره فيهاء موفقاً بينها وبين الدين الذي 
استخرج منه المنهج العملي السليم» قاصداً من وراء ذلك إرضاءا للقارىء المؤمن 
وتفهيماً له من خلال الإطار العقائدي الذي يتبناه المسلم. ويعتبر وقت ظهور 
كتاب ' القسطاس المستقيم" وقت هدوء واستقرار معرفي عند الغزالي» إذ كان قد 
وصل فى هذا الأثناء إلى شىء من اليقين وثبات المعارف». مجتازا المراحل الشكية 
السابقة وتضارب الاتجاهات في ذهنه 7" والتي عصفت بها رياح التغيير واستيراد 
الثقافات قبله ويعده. 

أفرد الشيخ الغزالي بعد ذلك مصنفه المشهور في أصول الفقهء وسماه 
'المستصفى من علم الأصول". الذي فرغ من تأليفه عام (5/١/507ه)‏ 7 
وفيه أرسل أصول الفقه ناضجة» بعد أن تحرر من كل تأثير أصولي سابق» وعمل 
على مزج الاجتهاد بالمنطق» فظهرت آراؤه عقلية محضاًء تستند على نسق قياسي 
واستدلالي واضح» وإن كان قد تقيد بالمنهج التفليدي في بحث مسائل الكتاب» 
إلا أنه جدد وابتكر في الكثير من المسائل» وقد مهد لهذا الكتاب بمقدمة منطقية» 
وضعها قبل عرض الأصول وجعلها مدخلاً له بل جعلها مقدمة للعلوم كلهاء 


(0) انظر: المصدر نفسه »)١6(‏ المنطق عند الغزالي (ص١5).‏ 
(؟) انظر: المنطق عند الغزالي (ص١5).‏ 
(*) انظر: وفيات الأعيان (519//5؟). 


ونقلها كثير ممن جاء بعذه تقليداً لا نقداً وتفنيداً (دك ويقول عن هذه المقدمة : 
"وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة بهء بل هي 
مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً. .. " ”". 


ويعتبر كتاب المستصفى نموذجاً للمزجية التي تبناها الغزالي في فكره منذ 
البداية» يقول فيه: 'إن أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه 
الرأي والشرع" ”". 

وتجدر الإشارة إلى أن الغزالي ألف في أصول الفقه قبل ذلك كتابين: هما 
"المنخول من تعليقات الأصول" وليس في هذا الكتاب سوى عرض لآراء فقهية 
وأصولية» أخذ معظمها عن إمام الحرمين الجويني» وتبعه فيها جملة وتفصيلاء 
فقال: "هذا تمام القول في الكتاب» وهو تمام المنخول من تعليق الأصول بعد 
حذف الفصول وتحقيق كل مسألة بماهية العقول» مع الإقلاع عن التطويل والتزام 
ما فيه شفاء الغليل» والاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين رحمه الله في تعاليقه من 
غير تبديل وتزييد في المعنى وتعليل... " ”*' فلم يكن في هذا الكتاب سوى 
النقل عن الغيرء بل لم يظهر فيه جهد يذكر حول المناقشة والردء» ويدل على ذلك 
قوله: "والمختار إنه لا يحتج بهء لأن العقل لا يحيل ذلك في المعقولات» 
والشبهة مختلجة» والقلوب مائلة إلى التقليد» واتباع الرجل المرموق فيهء إذا قال 
قولاً. هذا مما اختاره الإمام رحمه الله "20 . 


أما كتابه الآخر "شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل" فقد 
اقتصر فيه الشيخ الغزالي على مباحث القياس» وأركانه وشروطه» وقد أطال في 
تقريرهاء كما أكثر من التمثيل لها من الفروع الفقهية» ويظهر هنا المزج المتعمد 


.)5١ص( انظر: المنطق عند الغزالي‎ )١( 

(؟) المستصفى من علم الأصول .07/١(‏ 

() المرجم السابق .)7/1١(‏ 

(5) المنخول من تعليقات الأصول» (ص:00). 
(5) المرجع نفسهء (ص56١7).‏ 


بين الفقه وأصوله. ويظهر أن الغزالي في هذا الكتاب بدأت تكتمل لديه البنية 
الأصولية والجدلية من أوسع أبوابهاء وبقوة: حيث يأتي هذا الكتاب تاريخياً قبل 
كتابه " المستصفى " . 

وهناك كتاب آخر للغزالي» وهو خاص بالقياس سماه "أساس القياس". يظهر 
أن الغزالي بدأ تأليفه له سنة (14941ه)» وخصصه الغزالي - وهو ما زال في طور 
التقليد لمن سبقه ‏ لبيان كيفية إدراج الحكم بالرأي والقياس تحت التوقيف؛ مما 
هو بعيد عن وضع القياس» وفي هذا الكتاب أعاد الغزالي الفكرة نفسها التي ذكرها 
في كتابه "شفاء الخليل" فلم يعد كتابه "أساس القياس" له أهمية كبيرة في الفقه 
وأصوله. 

ويظهر أن المسألة المنهجية بدأت تكتمل لدى الغزالي حين قام بتأليف كتابه 
في الجدلء الذي سماه "المنتخل في الجدل". والذي خصصه لبيان الطرق 
الجدلية فى الرد والاعتراض» وطرق السؤال والجواب» وهو بذلك يهدف إلى 
إعطاء زخم أكثر لعملية تأثر المنطق بالأصول والمعاني الإسلامية» بل وتأثر 
الأصول بالمنطق» والعمل على قبول حد أدنى من المنطق المرفوض» وقبوله 
بالشكل الذي يتلائم مع الفكر الإسلامي . 
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ما يهمنا التأكيد عليه الآن ‏ في بداية هذا التمهيد ‏ أن هذا الكتاب في الجدل 
يسجل لدى الشيخ الغزالي قمة الازدهار العقلي» واكتمال النضج الفكري عندهء 
كما أنه ظهر بعد الإختمار والنضج والتأثرء إضافة إلى كونه نموذجا لتفكير الغزالي 
واحججه . 

هذا من جهةء. ومن جهة أخرى فإن الغاية المستهدفة للغزالي» المؤلف 
الأصولي المجادل» من وراء تأليفه لكتابه " المنتخل " تترك انطباعاً لدى القارىء بأن 
الغزالي يجعل الجدل ميزاناً ومعياراً يبين صحيح الاستدلال من فاسده»ء والأخذ 
والرد في مقام المناظرة والمجادلة» وهو أمر له أهميته وبخاصة في مجال الفقه 
وأصولهء وهو أمر واضح دفعه إليه إستجازته الجانب العقلي في الأصول» وإقراره 
بأهميته» وخاصة أنه يرى أن الجانب العقلي في المباحث الشرعية منطوياً في لب 
دعوة الله تعالى» وهو مع ذلك استلهم ذوقه الشخصي في التأليف في الجدل» 
وفوق ذلك ما كان يهواه من الخلاف والجدل والدفاع عن العقيدة الإسلامية» والرد 
على الخصوم ونقد مذاهبهم. 

وليس بعيداً أن يكون في عمله هذا يبحث عما يمكن أن يدافع به عن العقل 
والنظر»ء والاختيارات الأساسية لفقهاء الشافعية» والذي كان لا بد في النهاية من أن 
يفتح باب أوسع للاجتهادء وأن يدفع بالشيخ الغزالي أكثر فأكثر على طريق الجدل 
الفقهي. مثله في ذلك مثل شيخه إمام الحرمين (ت478ه)» والذي تأثر به 
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الغزالي» وبصورة خاصة في ميدان الجدل في أصول الفقهء في وقت أخص في 
بداية حياته العلمية» حيث كان تابعاً لإمام الحرمين ومقلداً له بل وجاء كتاب 
الغزالي " المنخول" صورة تعبر عن آراء إمام الحرمين واختياراته» وحتى منهجه 
وطريقته . 

وكتاب الغزالي “المنتخل " يتسم بطابع واضح ودقيق» وهو يمثل الثقافة 
الأصولية» والفقهية الجذلية الشائعة فى ذلك العصر ١٠١0١94 /ه65٠085  562٠(‏ 
١م‏ والتي تلقاها الغزالي» مثله في ذلك مثل الباجي (ت5/ائه/ 81١٠م‏ 
والفقيه الأصولي الممجادل الشافعي أبي إسحاق الشيرازي (ت405ه/87١1م)2‏ 
والفقيه الأصولي الحنبلي ابن عقيل (ات7١5ده).‏ 

وبفضل هذه الثقافة الأصولية الجدلية يعتبر الغزالي أول من كتب في هذا النوع 
الفني من فقهاء الشافعية» بعد أن تفتح ذهنه» واتسع فضوله العلمي» واستقرت 
حياته العلمية النفسية والمعرفية» المؤشر الذي كان له دلالته في خروجه من 
المحيط التقليدي السائد في عصره.ء إلى آفاق واسعة من الجدل وعلم الكلامء 
والفقه وأصوله. 

ولإلقاء أكثر ما يمكن من الأضواء على كتاب الغزالي هذاء والذي لا تخفى 
أهميته وبخاصة في الأوساط المنطقية التي نضجت على يد الغزالي في الفقه 
الإسلامي» نبدأ بتقديم المعطيات التالية» ونعتذر للقارىء عما سيتخلل العرض من 
استطرادات أنه سيكتشف بنفسه أهميتهاء وبالتالى سيجد ما يبررها. 

من الثابت أن الغزالي يناصر في كتابه 'المنتخل' ‏ موضوع حديثنا ‏ المذهب 
الشافعي» وإن لم يكن قد ألفه خصيصاً لهذا الغرضء. إلا أننا بهذا التأليف قد 
ابتعدنا عن مصنفات الغزالى التقليدية فى الفقه وأصوله وفى المنطق والرد على 
الفلاسفة» والتي دأب فيها على الكتابة في مواضيع مقئئة تقوم على أساس المسائل 
والأجوبة والنوازل والأحكام علاوة على المنطق ومقاصد الفلاسفة» والذي يهدف 
التأليف فيها أولا وبالذات إلى إيجاد الحلول المدققة والمعنية للعديد من القضايا 
التي تثيرها الحياة اليومية الفكرية وغير الفكرية» وكان طبيعياً أن أحكام هذه النوازل 
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- الفقهية العملية خاصة ‏ تؤخذ من مجموعة المسائل التي تروى عن أئمة المذاهب 
أو عن أتباعهم» ومن أهم المؤلفات مما له صلة بموضوع كتاب "المستصفى ' 
للغزالي» الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (ت7١هه)»‏ والمنهاج في ترتيب 
الحجاج للباجي (ت145ه). 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى أراد الغزالي أن يجعل من كتابه "المنتخل " 
كتاب خلاف» يقوم على أساس الهدم والبناء» لهذا نجده في كل مسألة يستعرض 
الخلاف بين فقهاء المذاهب لجمهور أهل العلم»؛ على أنه مما يلفت النظر لمن 
يطالع هذا الكتاب أن أثر الحنابلة والمالكية» يبدو ضعيفاً فيه» حتى أنه يذكر 
المالكية مرة واحدة» في مقابل ذكر الحنفية ما لا يقل عن ثلاث وثلاثين مرة» 
والشافعية ما لا يقل عن اثنتين وثلاثين مرة» ويذكر الحنابلة أربع مرات» فأما 
المعتزلة فإنه يذكرهم في ستة مواضع.» ويذكر الرافضة والإمامية والظاهرية بنفس 
القدرء أو يقرب منهء على أن أهمية ذكره لهؤلاء لا تكمن فيما ينقله عنهم وما 
جاؤوا به من الاراء ولا في مدى ما امتازوا به من قوة الحجة» وسرعة في البداهة؛ 
إن أهمية هذه الظاهرة بالنسبة لموضوعنا كامنة في مظهر ذي شأن يلفت النظرء 
وبخاصة في مستقبل الثقافة الجدلية» وفيما تبقى منها على مستوى الرصد 
والتأليف» وليس في حاضرها ولا فيما حققته أو لم تحققهء إن هذه الظاهرة: 
ظاهرة الموازنة بين الآراء» والنقل ليس فقط عن الشافعية والحنفية والمعتزلة» إذا 
كانت استمراراً لحال الثقافة الأصولية فى ذلك العصرء فهى من ناحية أخرى 
تشكل» بمعنى ما من المعانيى» سابقة لظواهر ممائلة في المذاهب التي ذكرها بصفة 
عامة والمذهب الشافعي بصفة خاصة» وبخاصة في كتاب لا يزيد أصله المخطوط 
عن سبعين صفحة.» إذ كان صاحبه الوحيد ‏ بقدر علمنا ‏ الشافعي الذي يبرز في 
هذه المرحلة» من أول ظهور هذا العلم إلى منتصف القرن الخامس الهجريء 
حيث امتاز صاحبه بأن أخرج الجدل والمنطق على هيئة إنموذجأً لكيفية تمثل 
المنطق في البنية الإسلامية وبطبعه بعناصره» فصار المنطق والجدل لديه أصيلا نابعا 
من أبعاد الخصوصية للثقافة المنطقية الإسلامية» وهو تأريخ التأليف المرجح لكتاب 
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المنتخل للغزالي؛ أي في حدود عام (446ه/97١١م)ء‏ وهو بداية انطلاق الغزالي 
في التأليف في الجدل والمنطق بعد أن اكتمل نضجه الفكري» واستقل عن تبعيته 
لمن ميقة. - 

وخلافاً للفقيه الأصولي الشيرازي الشافعي (ت477ه)» والفقيه المالكي 
الباجي (ت475ه)ء فإن الشيخ الغزالي لم يبين غرضه من التأليف» لكنه يبرره» 
كما أقام الحجة على أهميته وتأليفه» كما هو الشأن بالنسبة لكتاب " الملخص في 
الجدل" ”'©»: وكتاب "المعونة في الجدل" ”"©» للشيرازي وكتاب "الجدل" لابن 
عقيل "*»: وكتاب 'المنهاج' للباجي ”*, لكن الغزالي امتاز على هؤلاء بما ضمن 
مقدمة كتابه المذكورء حيث استطاع ‏ مما لا نجده عند الشيرازي والباجي وغيرهما - 
أن يضع للجدل تحديدا كاملا وصحيحاء وهو كذلك امتاز على ابن عقيل في تحديده 
للجدل» إذ يؤكد ‏ فيما يتعلق بمقصود الجدل ‏ أن العالم وإن أحاط بمآخذ الأدلة» 
وظهر تقدمه في الفقه» وعرف من نفسه أنه قد أحاط بأحكام الشريعة» وتفاصيلهاء 
ومع ذلك فإنه إذا امتحن في المناظرة» وموقف المجادلة» لم يحسن الوفاء بموضوع 
المجادلة» ويؤكد أن مقصود المجادلة زائد على فني الفقه وأصوله. 

ومن ناحية أخرى» يقرر الغزالي أن الجدل رابطة الأدلة بالمدلول» كالمتوسط 
بينهما والمؤلف لأحدهما إلى الآخرء وكمثال على ذلك يسوق المؤلف أن ذلك 
يجري مجرى الحرف المتوسط بين الاسم والفعل» في ترتيب كلام العرب» 


فالأسامي هي الأصولء والأفعال خبر عنهاء والحرف رابطة الحديث بالمحدث 
(60). 
عنه . 


في هذا الإطار - وهي تلك المشكلة التي أثارها ابن عقيل حين نقف في 


.)/5( انظر: الملخص‎ )١( 

(؟) انظر: المعونة (ص١؟).‏ 

(9) انظر: الجدل لابن عقيل (ص١58).‏ 
(5) انظر: المنهاج (ص7). 

(0) انظر: (ص١١")‏ من هذا الكتاب. 


مواجهة رأيين متناقضين - كان اللجوء إلى الاجتهاد هو المفزع الأخير عند الاشتباف 
وهو ذلك الحد الأقصى من الجهدء الذي ينبغي على الفقيه المتخصص أن يبذله 
من أجل البحث عن الحكم بواسطة النظر العقلي» والاعتبار المنطقي» وهو مجال 
تجد الذات الإنسانية فيه طريقة للنفوذ في شريعة الله لذا كان لا بد من استمخلاص 
قواعد يرجع إليها لضمان الموضوعية في الاستنباط والبحث» وهذا ما يفرضه النظر 
والاجتهاد» في النص الشرعي» وفق منهج معين يفهمه العقل الإنساني» وذلك بفضل 
المعجزة التى أظهرها الله تعالى بحكمته فى آياته» وهى بالتالى أثر من آثار عنايته 
الدالة 'على أنه لا يؤيد كذاباً بالمعجرة" وذلك يدل على أنه لا يؤيد إلا المتمسك 
بالحق الذي هو واحد وثابت أبدي» بالإضافة إلى أبديته تعالى ذاتهاء هذه الأبدية 
التي تستند إلى دلالة فعله التى تجلوها دائماً التغييرات التي لا تنفك عنه تعالى» ولا 
تتوقف بمقتضى مشيئته تعالدا ٠١‏ وهي وإن لم تكن هذه الإشكالية :: تثير الغزالي» إلا 
أنه رتب كتابه بما يفهم منه السير وفق هذا الاتجاه الذي ساقه ابن عقيل بشكل واضح 

باعتباره فقيهاً حنبلياً والتركيز على مقتضى الفهم الواعي لموضوع الأسماء والصفات 
من حيث المعتقد» هو من سمات المذهب الحنبلي» وخاصة أن الغزالي دخل في 
مرحلة الشك التي خرج منها بصعوبة وقناعة فائقة. 1 1 


وبعد ذلك يأتي التحديد لعلم الجدل من جهة وضع اللسان» ومن جهة 
اصطلاح النظارء ذلك التحديد المتفق مع الغاية المستهدفة» ذلك أن الجدل يجري 
بين متنازعين لتحقيق حقء, أو لإبطال باطل» أو لتغليب ظن» وجدل الكلام خاص 
بالأولين منهماء وإليه الإشارة بتحقيق الحق» وإبطال الباطل» أما تغليب الفلن فهر 
خاص بجدل الفقه» ولا يخفي الغزالي تهربه منذ البداية عن جدل الكلام» وبين أنه 
إنما عني بجدل الفقه فقط. ويبين الغزالي وجه أهمية المعنى الذي اختاره للجدل» 
وأنه يلتفت على وضع اللسانء ويستند إلى : نص القرآن» لهذا نشأ البحث الذي 
خصصه الغزالي - بعد ذلك لفائدة علم الجدل» ومقصوده» لا باعتباره داخلاً في 


)١(‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص١557).»‏ مناظرات في أصول الشريعة (ص45). 
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مباحث الفقه وأصوله. بل باعتباره علماً مستقلاء ثم بين الغزالي بعد ذلك وجه 
إفراد الجدل بالذكرء وذلك عن طريق بيان معنى أصول الفقهء ومعنى الفقهء» وهذه 
المعاني وإن لم تكن على جانب كبير من الأهمية؛ إلا أنها على أية حال توضح 
"أن مقصود الجدل زائد على الفنين» أعني الفقه وأصوله" ''". 

ويخصص الشيخ الغزالي بعض السطور لبيان فائدة علم الجدل» وهي تنحصر 
في التحذق في استعمال الأدلة في إيرادها على رسم النظرء وكأن الأصول هي 
الأدلة» والفقه هو الأحكام. وبالتالي فإن الجدل رابطة الأدلة بالمدلول» والمتوسط 
بينهما والمؤلف لأحدهما إلى الآخر (", 

ولعل الحديث المتقدم عن مطلوب الجدل وفائدته وأثره في علم أصول الفقه 
يغنينا عن الاستمرار ‏ مؤقتا ‏ في وصف الجدلء بتحليل بناء كتاب الشيخ 
الغزالي» فإننا نؤثر أن نرجىء دراسة هذه النقطة إلى مناسبة لاحقة كما خصصناها 
لبيان موضوعات هذا الكتاب» ومقارنتها ‏ ذكراً واستطراداً ‏ بما يماثل هذا الكتاب 
في موضوعه ومنهجه. ش 

والواقع أن كتاب المنتخل للشيخ الغزالي يماثل في موضوعه ومنهجه؛ معظم 
الكتب التى وصلت إلينا فى فن الجدلء لقد تلقينا عن الشيرازي (ت5اؤئه)ء 
كتاب "المعونة في الجدل"» وكتاب "التلخيص في الجدل"» كما تلقينا عن 
الباجي (ت474ه).» كتاب "المنهاج في ترتيب الحجاج ' : وتلقينا عن ابن عقيل 
(ت1هه/9١١1م):‏ كتاب "الجدل" . 

وعلى مستوى النص فمن الممكن أن نقول: إن كتاب الغزالى هذاء كتاب فى 
صناعة الجدل يهدف إلى بيان أقسامها إجمالاء ثم أبوابها تفريعاً» ثم أسئلتها 
تفصيلاء وأنواع أجوبتها تدقيقأء وإلى جانب ذلك يمكن اعتباره رسالة في صناعة 
الجدل» ذات غاية تعليمية» قصد منه صاحبه بيان موضوعات أصول الفقه ذات 


)١(‏ انظر: (ص١520")‏ من هذا الكتاب. 


(؟) انظر: السابق (ص »273٠١‏ ومناظرات في أصول الشريعة (ص7ا4). 
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العلاقة بالجدل والمناظرة» ثم بيان سئن المجادلة» ليمكن لطالب أمر ماء أو قاصد 
نهج يحتذى أن يخوض فيه خوض عالم بطرقه»؛ وفاهم لواقعه. أو هو بصورة 
أوضح ‏ كتاب عن فن الجدل في أصول الفقه» كما يؤلف في غيره من الأصولء 
في علم الكلام؛ أو النحو أو البيان» أو نحو ذلك. 

أما على مستوى البناء الداخلي للكتاب» فإنه يبدو من خلال خطته ‏ حيث 
قسمه الغزالي قسمين في الحدود والمبادىء والمقدمات وقسم آخر في المقاصد 
والنهايات ‏ أنه كتاب كامل» وخطته في مجموعها متكاملة - بصفة عامة ‏ كما 
تفرض معلوماته ومادته علينا التسليم بهذاء وكما تفرضه طريقته في التقديم بذكر 
البسملة والإفصاح عن أهمية ما يبدأ به في أي فن من فنون العلم وهو التفحص عن 
المقصودء وحدوده؛ وفائدته ومغزاه» ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الكيفية التي 
ختم بها الكتاب» وهي عبارة عن فصول يستتم بها الغرض الذي من أجله أُلّف هذا 
الكتاب . 

ومع ذلك كلهء فإن تخطيط الكتاب لا يختلف عن تخطيط أي كتاب من كتب 
أصول الفقه» وخاصة كتاب الغزالي الآخر في أصول الفقه " المنخول من تعليقات 
الأصول" والذي سبقت الإشارة إليه في أكثر من مناسبة» ومن دون شك فإن 
الاختلاف بين كتاب الغزالي في الجدل وكتب الأصول الأخرى يكمن فيما تقتضيه 
خاصية هذه الصناعة الجدلية» من بيان التفريعات؛ والسؤال والجواب بالإضافة إلى 
البنية العامة لكتب هذا الفن» فمثلاً في مدخل الكتاب يسعى الغزالي» ويلح بطريقة 
غير عادية» إلى بيان مقصود علم الجدل. وحدودهء وفائدتهء ومغزاهء باعتبار أن 
الجدل ينبني على ذلك كله. وفيما يتعلق بموضوعه» وهو الأمور التي يراد منها 
تغليب الظن دون النظرء ومن ثم معناه من حيث الوضع اللغوي» واستناده إلى نص 
القرآن» ثم حد الجدل» ثم يأتي على الفرق بينه وبين الفقه وأصوله» ثم يأتي على 
مقصود الجدلء وفائدته» ويفصلها من نواح مختلفة» ويصوغها على شكل نظام 
معين» وأسلوب في العمل» بحيث يحيط بأحكام الشريعة» وتفاصيلهاء ويصبر على 
الحق متى امتحن في مقام المناظرة» وموقف المجادلة متى جاء بها على شرطها. 
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ولربما كان من المفيد هنا أن نشير إلى أن الغزالي على منهج من ألف في هذا 
الفن» وخاصة الشيرازي والباجي» حيث اهتم بالحديث عن حدود الألفاظ الدائرة 
بين المتناظرين» وربما كان متعمداً عدم الإسهاب في بيان تلك الألفاظء ويذكر 
سبباً لذلك وهو أنه لا مطمع في استيعابها على وجه ويقع الاستقلال بهاء ولسبب 
آخر وهو أنها لا فائدة منها في فن الفقهء ولا شك أن ذكرها في مقدمات المؤلفات 
سنة عند الأصوليين الجدليين» فقد ذكرها ابن حزم (ت455ه) في رسالته التي 
سماها" بتفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول "ومثل ذلك نجده عند 
الباجي (ت475ه) في كتابه "المنهاج" وإمام الحرمين الجويني (ت478ه) في 
كتابه "الكافية في الجدل" وأبي إسحاق الشيرازي (ت51/5ه) في "التلخيص 
في الجدل". وابن الجوزي (ت505ه) في كتابه: 'الإيضاح في قوانين 
الاصطلاح ' . 


ويلاحظ القارىء» كما نلاحظ أنه من الصعب جداً السير في التأليف وفق 
المنهج الذي خطط به الغزالي كتابه "الجدل” وهو لا شك - ذو المكانة المهمة» 
لسبب سنشير إليه بعد قليل» ومما لا يحتمل الشك أن الغزالي قد أدرك الشيرازي 
(مت475ه) المتفوق في علم الجدل والمناظرة» وعاصر الباجي (ت475ه) وإن 
لم ينبت أنه استفاد منهء كما تتلمذ على إمام الحرمين (ت48ه)»ء ولا شك 
أنه استفاد من هذا الأخير فائدة كبيرة» كما أنه لا أحد يستطيع أن يتبين المدى 
الذي وقف عنده الغزالي في مجال الجدل» ولا المساهمات الخاصة به في إغناء 
هذا النوع من العلوم» وكل ما خلفه من انطباع لدى قارئه أنه يعتبر من الأوائل 
الذين كتبوا في هذا النوع من العلوم وأفرده بمؤلف مستقل» وأنه يقوم بعمل جيدء 
ولا نستبعد أن يكون الغزالي ألف هذا الكتاب كرد فعل لما استفاده من منطق 
أرسطو عن طريق ابن سيناء وهو مع ذلك سلك في تأليف هذا الكتاب منهج 
تقليدي» لم يكن بارعاء ولم يكن بالمستوى الذي كان عليه مثلا الشيرازي» ولا 
الباجي وابن عقيل فقد جاء الكتاب بمنهجه مقتضبا ومختزلا لبعض معلوماته» 
ويظهر من حين لآخر عدم التناسق في المواضيع كما هو الشأن عند بعض 


15؟” 


معاصريه أمثال ابن عقيل (رت7١هه)ء‏ كما سيتضح ذلك من خلال وصف أبواب 


وأمام هذه المعطيات لا بد من اعتماد قدر أكبر من المرونة في وصف 
التصنيف». ومحاولة إيجاد التبرير المناسب لهذا المنهج الذي أخفق فيه الغزالي - 
على الأقل في الظروف الراهنة - فقد قسم الغزالي كتابه إلى عدة محاور أساسية 
كانت الهدف من التأليف». فيأتى فى أولها ما يمكن أن نعتبره المدخل للكتاب» 
حيث يقدم فيه المؤلف تحديداً كاماد لعلم الجدل» وما يتعلق بسبب حدوثه. 
وفائدته وحقيقته» والفرق بينه وبين الفقه وأصوله. لكنه لم يكن مثل من تقدمه 
أو جاء بعدهء فلم يتحدث عن شروط الجدل» وقواعد آدابه» ومن ثم جاء 
البحث عن الفرق بين النظر والجدل» ثم يأتي بعد المدخل ما يمكن اعتباره 
بمثابة المقدمة الممهدة للكتاب» حيث يقدم فيه المؤلف القسم الأول من قسمي 
الكتاب واشتمل هذا القسم على أربعة أبواب» جاء في الباب الأول: بيان 
أسماء شرعية تتداولها ألسنة الفقهاءء وفي الباب الثاني: تحدث المؤلف عن 
الأدلة» والاستدلال وما يتشعب عنهماء وقد ركز هنا المؤلف على التعريفات 
والحدودء دون الدخول في تفاصيل أخرى» ويتحدث بشيء من التفصيل في 
الباب الثالث: عن معنى النص والظاهرء والعام» والخاص» والحقيقة والمجازء 
والمجمل والخبر وأقسامه. 

وبعد ذلك يأتي الباب الرابع»ء وهو خاص بأقسام الأحكام؛ ومضمون هذا 
الباب : بيان الواجب» والفرضء. والمحظورء والمندوب» والمكروه» والنافلة» 
والسنة» والجائزء والمباح» والحسنء والقبيح» والصحيح. والباطل» والفاسد. 
ويلاحظ ‏ هنا أن الغزالي أطال في تقرير وبيان معنى هذه الألفاظء كما ذكر 
الخلاف في هذه المعاني؛ وناقش ما يمكن مناقشته من حدود بعض الألفاظ عند 
بعض المذاهب والأئمة» بل قد يتطرق أحياناً إلى بعض التفاصيل الأصولية مما له 
علاقة بالحد» وكأنه يتحدث عن مسائل أصولية» وليس عن معاني وحدودء فقد 
تحدث عن الواجب والفرضء» والحظرهء والمندوب» والمكروهء والنافلة» والسنةء 
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والجائز» والمباح» وفيما يتعلق بهذين الأخيرين» يظهر مدى عجز الشيخ الغزالي 
عن التفريق بين الجائز والمباح»ء وكأن الأولى به أن يجعل الجائز اسماً من أسماء 
المباح ليتحاشى بذلك ما نجده تكراراً لما أتى به في الحديث عن المباح» ويذكر 
بعد ذلك الحسنء والقبح والصحيح والفاسد والباطل - وبهذا ‏ ينتهي الغزالي من 
فسم الحدود والمقدمات بإيجاز دون أطناب "2. 


ثم يأتي بعد ذلك القسم الثاني» ويظهر أنه المقصود من تأليف الكتاب» 
وعنونه الغزالي تحت اسم '"المقاصد والنهايات" وفيه أربعة أركان: الركن الأول 
في السؤال وفيه أربعة فصول. تحدث في الفصل الأول عن وضع السؤال» 
وهو خاص بأدوات الاستفهام؛ وتقع في عشرة مراتب» تترتب وتتوالى في 
بعضهاء وتتساوق وتتجارى في بعضها الآخرء وهي: الهمزةء هلء» ماء من 
أين» متى» كيفء كمء أيء أم '"“. أما الفصل الثاني فقد ذكر فيه الغزالي 
تقاسيم السؤال» وذكر فيه خلافاً بين أبي إسحاق الإسفراييني (ت418ه)ء 
والقاضي أبي بكر الباقلاني (ت4457ه) ”". فالأول منهما يرى أن السؤال 
قسمان: سؤال عن الحكم» وسؤال عن الدليل» بينما القاضي ‏ على حد تعبير 
الغزالي» وعدم قناعته - أطنب في التقسيم ٠‏ وأسهب». وقسم ورتب» فهو عنده 
السؤال على عدة أقسام»ء فهو سؤال عن المعتقد» وعن تفصيلهء وعن 
الاستدلال على جنسه وعن معرفة الدليل» وعن الدليل وعن إبرازه» إلى غير 
ذلك من الأسئلةء ولم يكن الغزالي مرتاحاً مع هذا التطويل وهذا التفصيل» 
لأنء حسب الغزالي» العرف المطرد يغني عن أمثال هذه التطويلات» ومع ذلك 


)غ20 انظر : مس 0179 من هذا الكتاب. 

00( انظر: (ص 7غ 7) من هذا الكتاب. 

(*) هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري المالكيء كان فقهياً بارعاً ومحدثاً حجةء مات سنة 
(٠1ه).‏ انظر: تاريخ بغداد (10/4/60؟)» وفيات الأعيان 5٠٠/7‏ النجوم الزاهرة (5)55/5» الوافي 
بالوفيات »)١7/5(‏ البداية والنهاية »)500/١١(‏ شذرات الذهب .)١58/9(‏ تذكرة الحفاظ ("/ 
55)ء اللياب .)40/1١(‏ 
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واحتراماً لمنزلة القاضي في العلم والمعرفة» فإن الغزالي يبرر هذا الاستطراد من 
جانب القاضي على أنه للتنبيه على ترتيب الكلام 7" . ٠‏ 


ثم يأتي بعد ذلك الفصل الثالث والذي خصصه الغزالي لتمييز صحيح السؤال 
عن فاسدهء وقد تبع الغزالي في هذا الفصل شيخه إمام الحرمين الجويني 
(ت8ا4ه). وذكر جملة من آراء أهل العلم المنظرين» ومنهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني (ت”7٠5ه).»‏ والقاضي عبد الجبار(ت65١51ه)),‏ من كبار شيوخ المعتزلة. 
وأبو القاسم الكعبي (ت4١7ه)»ء‏ بالإضافة إلى إمام الحرمين الجويني (ت1478ه) 
الذي استشهد بآراءه كثيرا في مناقشة هؤلاء؛ وإن كان من حين لآخر ‏ كثيرا ما 
يخرج عن الخط الذي رسمه شيخه إمام الحرمين فيما يتعلق بالكيفية التي يتم فيها 
تمييز صحيح السؤال عن فاسده» ويذكر الغزالي هنا أن السؤال أربعة أركان: 
المستفهم» وصيغة الاستفهام» والمستفهم منه» والمسألة نفسهاء ويكثر الغزالي هنا 
من ضرب الأمثلة لبيان الخلل في السؤال» مع بيان ما يترتب على هذا الخلل من 
وجهة نظرهء مع نقله الخلاف في ذلكء» إلا أننا نراه هنا تقوى شخصيته وتضعف. 
وذلك حين يكتفي بما ينقله عن شيخه الجويني» مكتفيا برأيه دون مناقشة» وكمثال 
على ذلك سؤال السوفسطائي فيما يتعلق بالسفسطة» هل يصغى إليه أم يحكم 
ببطلانه؛ ففي الوقت الذي يرى القاضي عبد الجبار بقبول ذلك السؤال يرى إمام 
الحرمين الجويني بطلان هذا السؤال؛ ويسلم بهذا الرأي الأخير الغزالي ويرى أنه 
كالسؤال عن البديهيات» لكن شخصية الغزالي تكون أقوى ويكون اختياره صحيحاً 
وحراً حين لا يكون لشيخه رأي فى المسألة» كسؤال المتشكك عن تشككه حيث 
اختار خلاف مأ يراه غيره؛ وهو أنه لا يسأل عله ©. 


أما الفصل الرابع» فهو خاص في حالة ما إذا كان السائل لا مذهب ل 
ويرى الغزالي أن هذا جادة السؤال وقانونه» وعلى الرغم من أن الغزالي يشعر 


() انظر: (ص 0١‏ ؟7) من هذا الكتاب. 
0) انظر: (ص09") من هذا الكتاب. 


القارىء ‏ هنا بأهمية هذا الفصلء وعلى أسبقية في ترتيبه وتنظيمه» وحشد 
معلومات مفيدة للمختص وغيره؛ إلا أنه يقوض هذه الفكرة بما اصطلح الفقهاء 
عليه في مناظراتهم من أنه لا بد أن يكون للسائل مذهب» وهو حين يعترف بذلك 
يسوق الآسباب التي تحمل الفقهاء على اشتراط أن يكون للسائل مذهب» ومن 
ذلك أن الكلام في باب الظنئون لا تنضبط فئونه» بل ربما لا يتوصل المسئول إلى 
تحقيق مذهبه وغرضه إلا بإبطال مذهب خصمه. وإذا لم يكن الأمر كذلك فلا 
فائدة من المناظرة» ويلاحظ ‏ هنا أن الغزالي أطال واستطرد في ذكر الخلاف 
حول اشتراط أن يكون للسائل مذهب في حالة المناظرة الكلامية» ويوضح الغزالي 
الأمر بضرب مثال في السؤال عن الدليل على صحة النظر» ويرى الغزالي ‏ هنا - 
بطلان هذا السؤال» وأنه لا يحتاج إلى برهان على ذلك» ومثل ذلك أيضا سؤال 
المعتزلي عن تفصيل حدث العالم» وهنا يدافع الغزالي عن وجهة نظر أبي بكر 
الباقلاني:؛ حيث يرى هذا الأخير أن هذا السؤال باطل» بينما من عداه يصحح 
السؤال؛ ودفاع الغزالي عن القاضي أبي بكر يتركز حول جواز التشاغل بهذا 
السؤال بإبطاله على أصل المستدل» بينما غيره يلزمون المسئول نصب الدليل في 
محل السؤال» ويسكت الغزالي عن هذا الرأي الأخير ”©2. 


ومما يدخل في مجال المقاصد والنهايات» الركن الثاني الذي خصصه الغزالي 
للجواب». تحدث فيه الغزالي عن صحيح الجواب وفاسدهء وكان قوله فيه وجيزاً 
يتلخص فى أن السؤال متى انطبق على مقصود السائل كان صحيحاًء أما الفاسد فما 
ينشأ فساده من فساد السؤال ومن العدول عن مقصود السائل» ثم يذكر الغزالي 
مثالا سريعاً لا يجد نفسه مضطراً إلى التفصيل في السؤال والجوابء لأنه كان 
إعراباً عن اعتقاد باطل» وربما وافقه على ذلك من جاء قبله ومن جاء بعده حيث 
لم يذكر خلافاً في المسألة ”'. 


)١(‏ انظر: (ص575”) من هذا الكتاب. 
(0) انظر: (ص55”) من هذا الكتاب. 
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أما الفصل الثاني من الركن الثاني فقد عقده الغزالي للإجابة على سؤال عنون 
به هذا الفصل وهو: "هل يجب على المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال 
عاماً". ويذكر الغزالى هنا أن هذا السوّال ينبنى على مسألة خلافية وهى جواز 
العرض للمسئول» وإيجاب البناء» وكيفية البناءء لكن الخزالي يميل إلى التفصيل» 
مع ميله إلى جواز الفرض ويبقى تفصيله في إيجاب البناء من عدمه» ثم يسوق 
مثالاً من الفروع الفقهية» يظهر أنه تبنى وجهة نظر الشافعية في هذا المثال» ثم بعد 
ذلك يذكر الخلاف حول تعميم الجواب وتخصيصه. مع ميله إلى وجوب تعميم 
الجواب» ولم يذكر مبرراً لهذاء ويظهر أن الدافع إلى ذلك كونه مذهب جمهور 
المتكلمين والفقهاء 29 . 


وحديثه عله ينحصر فى أربعة فصول» يتحدث في الأول منها عن الأدلة فيذكر 
أولاً أن الأدلة تنقسم إلى عقلية وإلى سمعية» ولن يطيل في الحديث عن الأدلة 
العقلية» ولكنه ينبه على محلهاء وهو كل ما تقدم إثباته في الرتبة على كلام الله 


أما الأدلة السمعية فيرتبها تفضيلاً لا استعمالاً وهي: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والقياس» ذلك أن الإجماع يقدم في الاحتجاج لا في الاستعمال على 
الكتاب والسنة» ولم يكن غرض المصلنف ترتيب الأدلة فقد استقصاها في كتبه 
الأخرى ومنها "المنخول من تعليقات الأصول" 7©» ومما تجدر الملاحظة إليه 
أن الغزالي ‏ هنا يذكر بعض أوجه الاعتراض على الأدلة» رغم أنه سوف يعود 
إلى هذه الجزئية مرة أخرى ويبين أوجه الاعتراض على الأدلة» ولعله اكتفى هنا 
بالإشارة إلى ما لا بد منه في كتاب لا يعدو أن يكون رسالة عادية من رسائل 


)١(‏ انظر: (ص7”59) من هذا الكتاب. 
(0) انظر: (ص١772)‏ من هذا الكتاب . 
) انظر: المنخول (ص57). 


أصول الفقه التقليدية» وبالتالي لا بد أن يتناول هذا الموضوع» ولو بالإشارة إليه 
من أجل أن يكتمل عقد الكتاب رغم أنه أطال ‏ هنا الحديث عن الاعتراض على 
السنة متى كانت مشهورة أو غريبة» ويركز ‏ هنا على مسألة ما إذا تطرق 
الاحتمال إلى الدليل هل يصير المستدل منقطعاً. ويذكر الخلاف في هذه المسألة» 
ويحاول بيان ما يراه راجحا عنده فى المسألة» هذا كله فيما إذا تمسك المستدل 
بنص» أما إن استدل بالظاهر فسبيل الاعتراض عليه فى الطعن بالمعارضة,» إلا أن 
الترجيح في الظواهر يتسع بابه حسب قرب التأويلات وبعدها ©. 


ثم نصل بعد ذلك إلى جوهر الموضوع ‏ أو جزء منه - وهو بيان وجوه 
الاعتراضات على الظواهر فيذكر الغزالي طرق الكلام على الظواهرء ومراده بيان 
وجوه الاعتراض على الاستدلال بالكتاب والسنة» ذلك أن الإشكالات التي يمكن 
أن يثيرها الاستدلال بآية قرآنية أو حديث هي عديدة فأولها مثلاً: أن يبين المناظر 
لخصمه المستدل فيقول له: إن الآية لا يصح الاحتجاج بهاء كأن تكون ‏ مثلا - 
عامة أو مجملة والمجمل لا يصح الاحتجاج به أو أنها تدل على التبعيض» وأن 
النكرة بعد الإثبات تخص والمستدل لا يقول بذلك» ومنها التمسك بوجوب النية 
في الوضوءء وأن الصلاة لا تقبل دون نية وهو استدلال باطل لأن النيات في 
الضمائر ولا يطلع عليها ”". 

أما الفصل الثاني فهو خاص في التمسك بمفهوم الألفاظ» وقد بنى الغزالي 
هذا الفصل على رأي اختلفت وجهة نظره حياله من كتاب إلى آخر فهو هنا يرى 
أن المفهوم حجة كما ذكر في " المنخول'" الذي ألفه في فترة متقدمة على تأليفه 
'للمستصفى" الذي يرى فيه أن المفهوم ليس بحجة مطلقاً 7"'» ونحن هنا لن 
نناقش الغزالي في هذه الجزئية فقد أشرنا إليها في أثناء تحقيقنا للكتاب 264 والأمر 


)غ2 انظر: (ص 377/7) من هذا الكتاب . 
6 انظر: (ص 071/7 من هذا الكتاب . 
9) انظر: المنخول (ص7١75)».‏ المستصفى .)١97/7(‏ 
2 انظر: (ص 86 ") من هذا الكتاب . 


هنا - يعتمد على تاريخ تأليف لغزالي لكتبه الأصولية. حيث سبق فى أكثر من 
مناسبة أن الغزالي قد فرغ من تأليف كتابه " المستصفى " سنة (557٠06ه))‏ بينما كتايه 
"المنخول" الذي يرجع معظم آرائه في 'المنتخل ' إليه يرجع إلى مرحلة متقدمة 
من حياة الغزالي وبالتالي فإن الرأي الأصوب فيما يراه الغزالي حول حجية 
المفهوم هو ما جاء في كتابه. ' المستصفى " أنه ليس بحجة وقال عنه: "وهو 
الأوجه عندنا" 230. 

بعد ذلك يأتي الفصل الثالث» وهو خاص في تمسك المسؤول بالإجماع» 
ويقسمه الغزالي إلى: متواتر» ومنقول على وجه الاحاد» ويصرح بما هو مذهب 
جمهور المسلمين» وهو أن المتواتر حجة على القطع؛ ويبين المراد بالتواتر في 
باب الإجماع» ويشير إلى شرط انقراض العصرء والإجماع الصادر عن قياس» 
ويذكر الخلاف في التمسك بالإجماع المنقول على لسان الاحاد» ويميل إلى عدم 
التمسك به في إثارته العلم» كما هو رأيه في "المستصفى" ''. لكنه مع ذلك 
يقطع بجواز التعلق بالإجماع في إيجاب العمل 7" . 

وبعد ذلك يأتي التمسك بالقياس ف في الفصل الرابع» ويتحدث عنه ‏ هنا 
بصورة مقتضبة» فيذكر تعريفه لخة واصطلاحاً» وأركانه» وشروط العلة» ويشير إلى 
أنواع القياس» ومنها قياس الشبه» والطرد»ء وسوف يعود إلى مجمل هذه 
الموضوعات» ليبين أوجه الاعتراض على الاستدلال بها 17؟. 

وكنا في دراسة سابقة تتعلق بابن عقيل الحنبلي (ت١5ه)‏ قلنا إنه يفترض في 
ابن عقيل وهو يؤلف كتاباً فى الجدل والمناظرة ‏ أن يذكر فصلاً للحديث عن 
الأسئلة التمهيدية التي يلقيها المناظر على خصمه قبل الشروع في مجادلته» وهو 
وإن لم يغفل هذه الأسئلة تمامأء لكنه تحدث عنها في مكان غير مناسب» وبصورة 


.)١97/؟( انظر: المستصفى‎ )١( 
.)5١8/١( (؟) انظر: المستصفى‎ 
انظر: (ص88") من هذا الكتاب.‎ )9 
انظر: (ص0١5”) من هذا الكتاب.‎ )5( 


وخينا 


كأنها ليست ذات أثر في باب الجدل» حيث يتحدث عن بعض منها بما لا نجده 
وافياً بالغرض المراد من إيرادها في هذا المجال '''» ومقصودنا ‏ هنا أن الغزالي 
قد فاق ابن عقيل في هذه النقطة خاصة ‏ فقد اهتم بالحديث عنها وتفصيلها أكثر 
من غيرهاء من خلال كتاب محدود الصفحات. 


ثم نصل بعد ذلك إلى جوهر الموضوع» وهو الحديث عن وجوه الاعتراضات 
على الاستدلال بالآدلة حيث يخصص لها الغزالي الركن الرابع الذي ٠‏ اشتمل على 


عشرة ة أبواب هي مجمل الاعتراضات التي تحدث عنهاء وهنا د يستجيز الغزالي 
الجانب العقلي في الأصول وواضح أنه يمر به ويناضل من أجل توضيح مسالكه 
وأسراره وتفاصيله. 


فيذكر في الباب الأول الاعتراض بالمنع فيذكر أن المنع على أربعة أضرب. 
ذلك أن الإشكالات التي يمكن أن يثيرها الاعتراض بالمنع عديدة» فأولها: منع حكم 
الأصلء وثانيها: منع . وجود الوصف في الأصل؛ وثالثها: منع كون الأصل معلولاً 
بما علل به» مع كونه موجوداء ورابعها: منع الوصف في الفرع» وقد وضع الغزالي 
مجموعة من الأثلة بين فيها أنواع المنعء وسنوجز المهم متها بما يلي: مثله في منت 
حكم الأصل بقياس الخل على الدهن في عدم إزالة النجاسة به» ومثله في منع 
الوصف في الفرع: ببيع الطعام بالطعامء حيث اجتمعا في أحد وصفي علة ربا 
الفضل» فيحرم السلم بينهماء ومثله في منع الوصف في الأصل: عدم طهارة جلد 
الكلب بالدباغ» لأنه يغسل الإناء من ولوغه سبعأء وبقياسه على الخنزير "2 . 


ويطيل الغزالي في تقرير هذه الأمثلة» وكثيراً ما ينسحب مسرعاً» دون اقتناع 
أو محاولة إقناع بالجواب الصحيح» وهذا ما يفسره بقوله: "وليس من غرضنا 
اعتماد هذه العلل» وإنما أوردناها أمثلة» ليفهم المنع» ومحله" ”"*» بعد ذلك يذكر 


() انظر: الجدل لابن عقيل (ص١52).‏ 
(9؟) انظر: (ص96") من هذا الكتاب. 
9) انظر: (ص99١)‏ من هذا الكتاب. 


الغزالي فصلا ثانيا - هنا في باب المنع» ولم يسبقه فصلا أولياًء فمن أين أتى 
بهذا الفصل الثاني» والكتاب كامل لا سقط فيه» ويتحدث في هذا الفصل الثاني 
عن الانقطاع الذي يترتب على المنع من الجانبين - السائل والمسئول ‏ ويطيل 
الغزالي - بما لم يسبق إليه ‏ في الحديث عن المنع من حيث: أقسامه» والخلاف 
في هذه الأقسامء لا من حيث التقسيمء بل من حيث المباحث التي تتضمنها هذه 
الأقسام» وكمثال على ذلك» خلافهم في انقطاع المسئول بمجرد المنع» وانقطاع 
السائل بمجرد الدليل» وكانت آراء الغزالي هنا واضحة وقوية» وغير مجامل في 
ترجيحه أو فيما ابتدعه من آراء» دون التفات لمن سبقه» أو من تفوق عليه من 
شيوخه» ويمضي الغزالي قدماً مستطرداً في بحث غاية في الأهمية» حيث يفصل 
الانقطاع المتوجه على السائل ويذكر خلافهم في تعليل عدم دلالة السائل على محل 
المنع وخلافهم في إيجاب الدليل على السائل إذا قبلت معارضته؛ والغزالي في كل 
ذلك يميل إلى التفصيل» والذي يظهر منه أنه يميل إلى هذا الرأي» أو أنه يتوقع 
وجاهته 00 

ونصل بعد ذلك إلى الباب الثاني: في المطالبة بعلة الأصل» ولا شك أن 
المتتبع تحليل مفردات الغزالي لموضوع المطالبة بعلة الأصل». سوف يقف أمام 
تفاصيل لن نجدها عند غيره منتظمة بعقد واحدء وهي وإن لم تكن من نتاجه من 
حيث الإجمال» بل هي امتداد لثقافته المنطقية التي استفادها ممن سبقه» وخاصة 
أبن سينا والفارابي وغيرهماء إلا أنه يحمد له ذلك الترتيب والتنسيق المنهجي 
المنطقي. الذي يعطي القارىء انطباعاً جيداً عن فكر منظم» ونظرة تكاملية أو 
مزجية» ولا بأس ‏ هنا من التوسع قليلاً من شرح هذه الفكرة على النحو 
الاتي:- 

لا يكاد الغزالي يخفى أهمية المطالبة بعلة الأصل» والتى هي مؤاخذة الخصم 
بتبيين الحجة»ء وينبه القارىء إلى سبب نفاسته وهي: مسيس الحاجة إليه في 


للك انظر : (ص١٠5)‏ من هذا الكتاب . 


ترجا 


مناظرات أهل الزمان» ويرى الغزالي أن هذا الباب لم يأت على النسق الذي كان 
عليه الغزالي في تأليفه» سواءً على مستوى أصول الفقه أو على مستوى الجدل 
ولكنه مضطراً إلى إيراد هذا الموضوع وتحريره» حيث لا غنى بالسائل والمريد 
المعترض عنه» ولا يخفى الغزالي تخوفه من الشذوذ الفكري الذي عم في زمانهء 
حيث عظمت ضراوة المستدلين بالطرديات» وأخذوا يستدلون عليها بالهذيانات على 
الرغم من أنه قد سفههم وسفه آراءهم. حيث يعتقد بضرورة المطالبة بعلة الأصل 
مما يعسر الرد على المخالفين» وبصفة خاصة على المبتدئين» حيث يرى أن 
'الكلام إذا تناهى في الفساد كان الاعتراض عليه أعسر" 2'7. 


ويوظف الغزالي ‏ هنا ثقافته الفقهية في إيضاح المقصود من هذا الباب» 
حيث يورد أمثلة كثيرة من الفقه لتبرير النفي والإثبات لكل من الأصل والفرع في 
القياس» وليس غريباً أن يسترسل هنا في بيان مسالك إثبات العلة» حيث يعتبر 
الغزالي العلة أهم أركان القياس» بل محور القياس ومن خلالها يبرز النظر العقلي 
والاجتهاد لاستنباط الرآي في الحالات المستجدة للخلق. على الرغم أن هناك من 
تحير ورفض القول بعدم إمكانية إثبات العلة عن طريق الإخالة والمناسبة» الأمر 
الذي جعل الغزالي يستطرد ويفصل مسالك إثبات العلة» حتى أوصلها هنا إلى سبعة 
مسالك» ونحن نذكرها بشكل موجز على النحو الآتي : 

المسلك الأول: أن القياس لا معنى له إلا رد فرع مختلف فيه إلى أصل 
متفق عليه» وقد تحققت هنا أركان القياس» ويعترض الغزالي هنا بأنه يشترط أن 
يكون الجامع مغلباً على الظن» والمستدل لم يذكر وجهاً يورث غلية الظن» وفوق 
ذلك أن الوصف ليس مجمعا عليه» وبالتالي لا ينفع المستدل قوله إني وجدت 
أصلاً مجمعا عليه» وليس هناك مناسبة زائدة على وجود الوصفء. ويخلص 
الغزالي من ذلك كله إلى أن المستدل متحكم في دعوى علة الأصل» وعلة 
الأصل يفترض فيها النزاع كغيرهاء والتحكم بالمذهب محل النزاع محال» وهنا 


)١(‏ انظر: (ص7١1)‏ من هذا الكتاب. 


يستلهم الغزالي ذوقه الشخصي في فهم العلة والتعبير عنها 27. 

أما المسلك الثاني فهو مثل قولهم: إني بحثت وسبرت فعثرت على هذه العلة 
ولم أطلع على غيرهاء وحاصل الاعتراض كما توحي به عبارة الغزالي أن عدم 
وجود الدليل ليس دليلاً على عدم الدليل» بل إن وجود ما يدُّعى علة تحكمى. 
يمكن أن يتوجه إليه السؤال التالي: بم عرفت أن هذه علة؟ ويقلل الغزالي ‏ هنا - 
من أهمية أي جواب ويعتبره اعتذاراً بالجهل» ليس أولى من الاستدلال بالعلم على 
علة أخرىء» إذ ريما أن الخصم على قدر كبير من العلم والفهم يساوي المستدل أو 
يزيد عليه في الفهم ”". 

وفي المسلك الثالث» والذي خصصه الغزالي لاستدلال بعضهم على صحة 
العلة بعجز الخصم عن الاعتراض» كما انتهضت المعجزة دليلاً على صدق 
الرسول» فكيف لا يثبت هذاء يقوم الغزالي بتفصيل أكثر فيما يمكن الاعتراض به 
على هذا المسلك وهو من أربعة أوجهء يلغي الغزالي فيها مناقشة واعتراضاً 
واستدلالاً إلى نهايتهاء لم يكن الغزالي في كل ذلك إلا محافظاً على موقفه من 
العلة» وهذا الموقف يمكن تلخيصه على النحو الآتي» وربما استفدنا معظم الآتي 
من بعض كتبه الأخرى : 

١‏ علاقة الاقتران بين العلة والمعلول ليست ضرورية. 

"- لا يؤدي إثبات المعلول إلى إثبات العلة» ولا نفيه ينتج نفيها. 

»"' أن العلة والمعلول اصطلاح اتفق عليه لعملية اللزوم وليس لعملية 
البرهان”" . 

وبناء على ما تقدم فإن الاعتراض على هذا المسلك يلخصه من أربعة أوجه: 


. أن العجز عن الاعتراض يساوي العجز عن التصحيح‎ -١ 
انظر: المستصفى (7207/7)» شفاء الغليل (ص575)» وانظر: (ص5088) من هذا الكتاب.‎ )١( 
انظر: (ص١٠4) من هذا الكتاب.‎ )9( 


(7) انظر: المعيار للغزالي (ص؟7١2»‏ المنطق عند الغزالي (ص 7906© . 
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١‏ أن الاستدلال بعجز السائل لا يبرر الاستدلال على الفتوى في نفس 
المسألة» ولا الاستدلال على العجز عن إفساد المذهب. 

المطالبة بالدلالة على صحة علة المستدل قبل البحث عن العجز أو 
القدرة فإن الأول يتعلق بناحية فكرية يمكن الاستدلال عليهاء أما الثاني فهو خاص 
بالذاتية الإنسانية كل يدعي لها وصلا. 

4- لو كان العجز دليلاً على صحة العلة لكان مقبولاً من العوام والجهال ”"2. 

ويزيد الغزالي تسفيهاً لأولئك الذين يستدلون بهذا المسلك ويقيسونه على 
المعجزة بأنه جهل بالفقه والكلام حيث إن الكلام في مثل هذا المسلك يختلف عن 
الكلام عن المعجزة التي محل استقصائها علم الكلام 2. 

ثم يعالج الغزالي المسلك الرابع والخاص بمسألة تسلسل الاستدلال» والذي 
يلخصه بقولهم : "ما الدليل على هذا الدليل"» ويتلخص الاعتراض عليه بأن يقال 
له: ما بالك تنبهت الآن لهذه الدقيقة؟ ولم سمعت المطالبة الأولى بالحكم؟ وهذا 
رددته» أما إبداء التسلسل فهذا تهديد» تتسلسل المطالبة على المستدل ما دام 
متحكماً بالدعوى» ويرى الغزالي أن مثل هذا المسلك والاعتراض عليه ليس بذي 
أهمية كبيرة ولذلك أثار الغزالي في الرد عليه عدة تساؤلات تتعلق بالاحتجاج 
ببعض طرق العلة» بل والاستدلال بالإجماع على من ينكر القياس ". 

أما المسلك الخامس» فمثل قول بعضهم: هذا السؤال يرجع إلى منازعة في 
الأصل» وعلة الأصل ينبغى أن يكون متنازعا فيهاء حتى يتصور الخلاف فى 
الفرع» ثم يذكر الغزالي بعد ذلك كيفية الاعتراض: وهو أن المطالبة - هنا - يراد 
منها نصب الدليل على الدعوى». وليس المطالبة بعلة متفق عليها. وحيث لا سبيل 
- هنا - إلى التحكم» فإنه مع ذلك علة الأصول - دائمأ ‏ في مظنة النزاع» يضاف 
)١(‏ انظر: (ص7١4)‏ من هذا الكتاب. 
(0) انظر: (ص5١1)‏ من هذا الكتاب. 


فرق انظر : (ص6 )4١‏ من هذا الكتاب . 
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إلى ذلك أنه لا بد من الدليل على علة الأصول كنفس الفتوى ©. 


وفي المسلك السادس يعود الغزالي إلى شرح كيفية إثبات العلة بالوصف 
الشبهي» معتمداً في ذلك على ما جاء في كتبه الأخرى مثل 'المستصفى' ”"', 
و"شفاء الغليل" ”"» و "المنخول" ”)»: و "أساس القياس" ”©2» وكذلك كتبه 
المنطقية الأخرى مثل "معيار العلو"”©» و "محك النظر" '"» وينتقد خصومه 
بقبول قياس الشبه من حيث الجملة دون تفحص ودون تدقيق» الأمر الذي أدى بهم 
إلى التمسك بالطرد وتسميتهم له بالطرد» وهذا راجع إلى عدم تمييز أحدهما عن 
الآخر بالحد أو التعريف». بل إذا طولبوا بوجه التشبيه اقتصروا على مجرد التشابه 
بين الأصل والفرع ”"» ومع أن الغزالي - على عادته ‏ لا يبخس الجوانب العقلية 
حقهاء يقرر أنه لا غرض للمعترض في ذكر التشبيه المقبول والمردود» والفرق 
بينهماء ذلك أن الأمر يطول عليهء ولمصادمة الخصمء وعدم القناعة بدعوى 
المشابهة في الجامعء ومع أن الشيخ ‏ هنا يرى أنه لا بد أن يضيف الطارد في 
دعوى الشبه مسلك غلبة الظن,» إلا أنه يرى في بعض كتبه إضافة على الطرد 
والعكس السبر والتقسيم» فإذا اجتمعت هذه الأمور مع بعضها يمكن أن تثبت صحة 
العلة» ويجري وضعها بالقياس في مجراه السليم **» ويرى الغزالي في قبول 
المطالبة ‏ هنا أن يسنده المستدل إلى نص أو إخالة» مع اعترافه مسبقا بما يمكن 
أن يثيره الخصم وهو: أن المخيّل ليس بحجة. لكن الغزالي سرعان ما يستدرك بأن 


)١(‏ انظر: (ص١4)‏ من هذا الكتاب. 
(0) انظر: المستصفى (؟/١201.‏ 

(*) انظر: شفاء الغليل (ص":") . 
() انظر: المنخول (ص778). 

(0) انظر: أساس القياس (ص”85). 
(5) انظر: معيار العلم (ص177). 
0) انظر: محك النظر (ص١١٠).‏ 
0) انظر: (ص8١:)‏ من هذا الكتاب. 
(9) انظر: المستصفى (9/89//75). 


مثل هذا السؤال متفرع مما سبق النزاع فيه» ثم هناك فرق بين أن يصدر هذا السؤال 
ممن ينكر القياس» وحينئذ يجب الاستدلال بالإجماع الذي هو مأخذ القياس» 
وكان الشيخ الغزالي قد وقف موقفاً صلبا ضد الذين حظروا القياس شرعاء وساق 
لهم حججاً ديئية قاطعة» تبيح حلاله والدعوة إليه. 

وأخيراً يعالج الغزالي وبإسهاب شديد في المسلك السابع قولهم: الدليل على 
صحة العلة اطرادهاء وسلامتها عن النقض» ويصور الغزالي الاعتراض - هنا - بأن 
الاكتفاء بالطرد ليس أمرأ متفقاً عليه» ولا مقطوعاً به» بل هو مما يورث غلبة 
الظن» وعلى الرغم من اعتراف الغزالي ‏ هنا بأن الطرد يورث غلبة الظن » ليس 
أكثر» وهو مع ذلك لا يستفاد منه في إثبات العلة؛ إلا أنه في قياس الشبه اشترط 
أن يضاف عليه غلبة الظن ليقوى ويحتج به» وتثبت به العلة. 


ومن خلال الأمثلة التي يسوقها الغزالي في كتابه " المنتخل" في محاولته 
الرامية إلى إقناع المحتجين بالطرد من حيث بطلانه» والرد عليهم» نجده يرفض 
محاولة أخرى فى تشبيهه بالمخيل والشبه» وقد عمد فى "المستصفى" إلى تناول 
الدروب الفاسدة في إثبات العلة» فيذكر منها الاستدلال على صحتها باطرّادها 
وجريانهاء وهو لا يتردد هناك بالجزم في فساد هذا المسلك» لأنه يفتقد إلى دليل 
على إثبات صحتهاء لأن الاطراد يدل على الاقتران وليس على الدليل 27 . 


بعد ذلك؛ ومما له صلة بموضوع الطرد» يشترط الغزالي في بيان الدليل 
على بطلان الطرد. لكنه يذكر اختتلاف العلماء في قبوله» فمنهم من قبله في الفتوى 
والجدال ومنهم من قبله في الجدال فقط. بيئما يختار الغزالي رده وبطلائه» ويذكر 
مسلكين في رد الطردء أحدهما: أن العقول تحكم برده» وثانيهما: أنه تحكم 
محضء والتحكم مسدود في الشرع ”"» لكن الغزالي مع ذلك يرى أنه يجوز 
الاحتراز بالطرد عند الترجيح . 


() انظر: المستصفى .)86١/7(‏ 
200( انظر: (ص”177) من هذا الكتاب . 
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ثم يعود الغزالي إلى حصر الدليل والعلة في السمع والنص وبعض من عمل 
العقل» ويعبر عن موقفه هذاء أثناء إجابته على سؤال حول المختار فيما يثبت به 
علة الأصل» فيرى أن نصية العلة تتلقى من إيماء الشارع وتصريحهء أما الإخالة 
والشبهء والسبر والتقسيم والطرد والعكس» فيرى أن التمييز بينها يحتم عليه بيان 
حد المخيل والطرد والتشبيه والتمثيل لهاء ويحد المخيل بأنه: "المعنى الذي 
يجلب الحكم به» ويناسب بنفسهء مناسبة أمارة وتأثير فيه» "أما حد الطرد فهو: 
"الذي يناسب الحكم حسب مناسبته لنقيضه"» ويعرف الشبه بأنه: "الذي يوهم 
الاجتماع فيه» كالاجتماع في مخيل مبهم'» وقد سلك هذا المسلك في كيفية 
التفريق بين هذه الاصطلاحات في بعض كتبه '''» ومع ذلك يرى أن هذه 
التعريفات والصيغة متقاربة المعنى» فهو ما زال مترددا في الحكم على هذه 
المصطلحات بصورة قاطعة؛ ومن جانبه هذا غير ممكن. 

ويؤكد مرة أخرى» على أن الشبه ليس مقطوعاً به ولكن مظئون» وهو مع 
ذلك مطالعه تنحصر في: الشبه في الخلقه» والشبه في المقصودء والشبه في 
الحكم» ويقرر بما يفيد زيادة في تردده» أن المعلل قد يجمع بين الشيء وما يقاربه 
ويشابهه بجامع لا ينبىء عن وجه التشبيه» بل قد يجمع بينهما بالمخيل» وهنا 
يترقى عن الشبه» وقد يجمع بينهما بطرد لا يقبل. 

ولم يستطع الغزالي خلال هذا العرض والتمثيل لمباحث الشبه والمخيل 
والطرد أن يقنع خصمه» ومن ثم القارىء المتخصص والمثقف» على الرغم من 
شعور الغزالي بالملل من هذا المبحث. حيث يقول: 'وإن تجاوزنا فيه الحد اللائق 
بهذا المنتخل» فلم نستوف ما فيهء فإن محل استقصائه الأصول" ”". 

ويتحدث الغزالي بعد ذلك وبشكل أكثر تفصيلاً ‏ فيذكر الباب الثالث» 
والذي عقده في بيان "فساد الوضع"». ويصرح ‏ هنا منذ البداية أنه من الأسئلة 


)١‏ انظر: (ص470) من هذا الكتاب» وأساس القياس (ص88). 
(9) انظر: (ص”177) من هذا الكتاب. 
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المتوجهة على العلة» وفي الوقت نفسه يسميه 'بفساد الاعتبار"» بينما يقتصر على 
تسميته ب 'فساد الوضع "في المنخول '''؛ وهو حين جعلهما شيئاً واحداً في 
"المنتخل" ”"*. إنما كان مقلداً من سبقه. حيث كانت طريقة الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي (ت8475ه) في الملخص في الجدل" ”"»: ويرى الزركشي (ت44/اهم) 
أن تغاير مفهوم فساد الوضع عن مفهوم فساد الاعتبار هو اصطلاح المتأخرين» أما 
المتقدمون فعندهم أنهما مترادفان ”''»: كما يلاحظ ‏ هنا أن الغزالي يرى أن كلاً 
من فساد الوضع وفساد الاعتبار متوجهان على العلة» بينما يرى من تقدمه أو أتى 
بعده» أن فساد الوضع متوجه على العلة» أما فساد الاعتبار فهو متوجه على اعتبار 


حكم بحكم يخالفه. 


ويذكر الغزالى أن الجدليين يقسمون فساد الاعتبار أقساماً غير محصورة تزيد 
على العشرة والعشرين منها: اعتبار مقدار يسير بمقدار كثير» ومنها: ما يعتبر فرعاً 
بأصل» ومنها ما اختلف فيه الأصل والفرع مع اتفاقهما في الحكم محل الخلاف». 
من الأقسامء ويعبر الغزالي عن عدم قناعته بجعل مثل هذه الأمثلة من فساد 
الاعتبارء على اعتبار ما بين الفرع والأصل من الفرق», الأمر الذي حمل المخالفين 
على : تكلف وجه دفع هذه الأسئلة دون مبرر مقلع 277. 


وبعد أن يعلن الغزالي - صراحة ‏ عن رأيه في تلك الأقسامء وفي أمثلتهاء 
يرى أن مدعي الفرق في هذه المسائل» عليه عبء الإيضاح والبيان» وهو في 
النهاية قد يعجر عن بيان المرادء إذ أنه لو أورد الفرق في هذه المسائل في موضع 
الفرق» فإن القول بفساد الوضع - أو الاعتبار - فاسدء وإن كان الأمر فيه غلبة 


.)4١5ص( انظر: المنخول‎ )١( 

(0) انظر: (ص5"5» من هذا الكتاب. 
) انظر: الملخص فى الجدل (54/). 
(4) انظر: البحر المحيط (470/0). 
(0) انظر: (ص4#5) من هذا الكتاب. 


57 


الظن فليس الاعتبار فاسداًء وإن لم يكن مغلباً على الظن فهو باطل» وهو هنا - 
يرى أن غلبة الظن في مثل هذه الطرق هي الفيصل بين البطلان والفسادء ولا يجد 
الغزالي - هنا - متنفساً للاستطراد في الرد والمناقشة» ولهذا يقرر أن غرضه "التنبيه 
على أن هذا السؤال ليس جنساً فارقاً يخاصيته عما عداه" ''*' ويزيد الأمر وضوحاً 
بعد أن يمثل بعدة أمثلة لفساد الوضع» وقبل أن يبين مراده بفساد الوضعء» كما لم 
يبين مراده بفساد الاعتبار من قبل» يقول: "والتداور في هذا أيضاً ‏ عندنا على 
غلبة الظن " 600 

ولا شك أننا ‏ والقارىء الكريم ‏ نجد حيرة لا أول لها ولا آخرء فيما يريده 
الغزالي - هنا - فقد عجز عن الرد كما لم يجزم ببطلان الأمثلة والأقسام» ولعله 
يهرب من ذلك كله بنظرية غلبة الظن التي يسعى دائما إلى تشييدها في كتبه 
الأصولية» ويعتبرها ملاذاً عند العجز عن مكابدة الرد ومجادلة الخصم . 1 

ومن المسائل التي أثارها الشيخ الغزالي في هذا الصددء مسألة "القول 
بالموجب". فقد عقد لها بابا» تحدث فيه عن القول الموجب باعتباره - عنده - 
سؤال صحيح» والمستدل به إذا توجه منقطع» ولكنه لم يعرف القول بالموجب» 
كما عرفه الآمدي (ت١751ه)‏ وصفي الدين الهندي (ته الاه).» والإمام الرازي 
(ت05١5ه).»‏ ويعلن الغزالي منذ بداية حديثه عن القول بالموجب أن "في بطلان 
العلة به خلاف لفظي" ”": ويعلل ذلك بأن فساده بالنسبة إلى غرض المسؤول 
واضح» إذ ليس دليلاً في محل السؤال» ولا خفاء - حسب تعبيره - بأن نفس العلة 
لا تنخرم بالقول بالموجبء والذي عليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء: أن 
القول بالموجب قادح في العلة ومفسد لهاء فما يراه الغزالي ‏ هنا أقل ما يوصف 
به أنه رأي خاص بهء وقد يكون الأرجح أن الخلاف في إفساده العلة خلاف قوي» 
وليس خلافا عائدا إلى العبارة. 
إنظر: (ص47) من هذا الكتاب. 
(0) انظر: (ص486) من هذا الكتاب. 


انظر: (ص١45)‏ من هذا الكتاب. 


الفرف 


ومع أن الغزالي لا يكترث كثيراً بتأثير القول بالموجب. إلا أنه يصوغ لنا 
سؤالاء أطال في إجابته» وكان متردداً ‏ أو متناقضاً مع نفسه ‏ فيما حكم به على 
هذا النوع من الاعتراضات» كما يتضح ذلك من خلال إجابته وأمثلته» حيث 
يقول: "فإن قال: فعلى أي وجه يتوجه القول بالموجب؟' ويجيب عن ذلك 
بتقسيم العلل قسمين: ما ينصب للحكم. وما ينصب لإبطال العلة» ثم بعد ذلك 
يذكر الخلاف في أثر القول بالموجب في كل قسم من القسمين. 

وقد أشار الغزالي ‏ هنا إلى خلاف بسيط - لم يفصل فيه ما هو مطلوبء إذ 
ريبما كان ذلك بسبب طبيعة كتابه المنتخل ‏ حول الفرق بين السبب والعلة» وتجدر 
الإشارة إلى أن الغزالي أشعريء وللمتكلمين موقفان من العلة: 

أولهما: موقف واقع تحت تأثير فكرة الحسن والقبح» وهو موقف المعتزلة» 
الذين يعرفون العلة طوراً بالمؤثر وطوراً بالموجب. 

وثانيهما: موقف الأشاعرة الذين يجعلون العلة موجبة للحكم بأثر من 
الشارع. 

وتأنّت العلة عند الشيخ الغزالي من صلب وجهتها الأشعرية» بل إنه أباح 
التعليل باعتبار العلة باعثاً على فعل المكلف. بالتالي فإن استخراج العلة يتم من 
خلا ل استخراج أسباب الأحكام والأصول. 

وبناء على ما تقدم. وانسجاماً مع وجهة نظر الغزالي وموقفه من العلة» لم 
يناقش طويلاً الخلاف حول علاقة السبب بالعلة المؤثرة في الفقه وأصوله» بل لا 
فرق بين السبب والعلة»عند بعضهم» إذ سبب الحكم مناطهء وهي علته» والموقف 
السلبي ‏ هنا للغزالي» يصعب التكهن بما يريده» ولا نستطيع أن نزيد الأمور 
سوءاً من خلال كتاب مختصر لم يؤلف أصلاً لبحث القياس أو طرق إثبات العلة. 

أما العلة المنصوبة للحكم. فيقسمها الغزالي إلى ما ينصب للوجوب». و هنا 
ومن خلال المثال التقليدي وهو قولهم: مائع لا يرفع الحدث ‏ ليس القول 
بالموجب - هنا ممكناء لأن حكم العلة العموم» وإلى ما ينصب للجوازء مثل 


وف 


قول الحنفية في وجوب زكاة الخيل» لأنه حيوان تجوز المسابقة عليه وبالتالي فإن 
القول بالموجب .. وهو وجوب زكة التجارة ‏ غير متحقق ١"‏ . 

ويبين الغزالي بعد ذلك». سبيل دفع مثل هذا الإشكال» وذلك بأن يبين العلة 
على وجه لا يقول بموجبه ”'"©» وهذا الدفع لا يوافقه عليه جمهور المحققين» 
حيث إن العبرة بدلالة الألفاظ» لا بالقرائن» ومهما بّحث فى ألفاظ القياس مما 
يتصل بالعلة» لا يساعد على ما يراه الشيخ الغزالي» وبالتالي فإن القول 
بالموجب» وهو المناسب للواقع» والذي يخدم المعنى واللفظ جميعاء» حسب 
معطيات الشارع وضرورة النصوص . 

وعلى هذا الاعتبارء يذكر الغزالي بابا خامساً في النقض0» وفي هذا الموضع 
يذكر فصلين : 

الفصل الأول: في جهة النقضء ولزومهء وبيان ما يلزم»ء وبيان ما لا يلزمء 
وعلى غير عادته يعرّف النقضء وإنه بهذا المعنى إذا توجه على التعليل بطل» ولا 
يجوز للمعلل أن يقول بتخصيص العلة» وهو رأي لبعض أهل العلم» حيث رأوا 
عدم تخصيص العلة» بل إن تخصيصها نقض لهاء وما زال هنا يكرر أن إفادة 
العلة غلبة الظن» إفادة كونها مناط الحكم ”". 

ويثير - هنا - الغزالي مسألة المنتزع عن قانون القياس» هل يقبل نقضاً على 
القياس؟ ويذكر الخلاف في هذه المسألة» ولكنه يخالف ما ذهب إليه في 
'المستصفى". حيث يرى - هنا أن المنتزع عن قانون القياس يقبل نقضاً على 
القياس» بينما يرى في كتابه الآخر " المستصفى"» أنه لا يرد نقضاً على القياس» 
ولا يفسد العلة 9 ؟. 


2)١1١7/4( انظر: الكافية في الجدل (ص”77١2»: الجدل لابن عقيل (ص455)» الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)١17/9( الإبهاج‎ 

(؟) انظر: و(ص557) من هذا الكتاب. 

9) انظر: ١ص545)‏ من هذا الكتاب. المستصفى (2)7”75/5, شفاء الغلبل (ص408)». المنخول 
(ص؛ .)5١‏ 


(5) انظر: المستصفى (89/9). 


ولم نجد للغزالي رأياً فيما أثاره من خلاف حول ما أومى الشارع إلى نصبه 
علةءهل يعترض عليه بالنقضء» أو لا؟ واكتفى بذكر الخلاف» والأمر كذلك فيما 
يتعلق بيبحث هذه المسألة في كتابه الآخر ' المنخول" ”"2. 

أما تخصيص علة الشارع» والتي اختلف فيها أهل العلم بين مجيز لها مطلقاً 
يشك الغزالى فى جوازه مطلقاء على خلاف ما ذكره من تفصيل حول هذه المسألة 
في " || 5 . 11 0 وفي ' شفاء الغليل " 600 

وعلى عكس من ذلك نجده يوافق بعض الشافعية والحنابلة على أن المنسوخ 
لا يقبل نقضاً على ما يستقل باستنباطه؛ بل لم يذكر الرأي الآخر في المسألة» 
ويكتفي بالتمثيل له من الفروع الفقهية» ومناقشة ما أثاروه من تساؤل حول هذه 
المسألة» ويبدو أن هذا رأيه في جميع كتبه الأصولية 5 

وعن هذا الأخيرء اختلف الأمرء فيما يتعلق بخاصية الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ هل تقبل نقضاً على العلل؟ فيذكر قولين في المسألة تدور حول النفي 
والإثبات» ويختار منهما القول بالنفيء وأنه لا يقبل» لكنه في اختياره هذا لم يكن 
متجرداًء بل تبع فيه إمامه أبا المعالي الجويني (ت4178ه)ء بل إنه في الآخر يعبر 
تعبيراً دقيقاً عن رأي إمام الحرمين فقطء حيث يقول: "هكذا قال الإمام 'وينقل 
عبارته بتمامها فى الاستدلال بما يناسب هذا المختصر 'المنتخل " ©. 

ويضيف الغزالي بعد ذلك رأيا ‏ يظهر أنه انفرد به - وهو حكم قبول النقض 
المعترض» وهو بذلك يخالف ما عليه بعض أهل العلم من قبول النقض المختلف 


.)6١9ص( انظر: المنخول‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى (؟775/5). 

(*) انظر: شفاء الخليل (ص١55).‏ 

(4) انظر: شفاء الغليل (ص55١)»‏ أساس القياس (ص 40)» المستصفى (94/5؟). 
(5) انظر: الكافية في الجدل (ص187١).‏ 


حو 


فيه دون تفصيلء بل إن الغزالى يرى فساد هذا الرأي» ويناقشه بكل ما ورد من 
مناقشة سبقت هذه المسألة. 2 

ويثير بعد ذلك خلافاً في معنى الكسرء والفرق بينه وبين النقض» ويعترض 
على هذا المفهوم» ولكن بحثه هنا للكسر لا يشفي غليلاء ولا يكفي عن إثارة 
فضول القاريء» ولعل عملية شرح مقتضبة لهذه الفقرة» تركز الضوء أكثر فأكثر 
على فهم الشيخ الغزالي للمسألة.» ومدى أهميتها عنده. والتي يظهر أنه لا اهتمام له 
بها هنا » بقدر ما اهتم بها في "المنخول" ”'2. 

ومع كل ما تقدمء فهو يثير تساؤلاً جديداً حول ورود النقض على التفسيرء 
والذي يسوق خلافا فيه» يقتصر على مذهب النافين له» ولكنه مع ذلك لا يرى 
عدم ورود النقض على التفسير»ء ويقول عن ذلك: "وهذا... مما لا نراه"» ثم 
يسوق بعد ذلك خلاف العلماء في حكم تخصيص العلة» ووجوب الاحتراز على 
رأي من لا يرى نقض القياس بالمنتزع عن القياس» ويظهر أنه يرى ذلك» بل ينقل 
عن بعضهم وجويبه 00 

أما الفصل الثاني : فقد خصصه الغزالي في دفع النقض» وذكر في دفعه خمسة 
مسالك» نوردها بصورة مقتضبة على النحو الاتي: 

. الدفع باللفظ . ؟- الدفع بالمنع . "ل الدفع بعدم العلة‎ ١ 

4- الدفع بالتفسير. ه- الدفع بالتسوية . 

ويلاحظ ‏ هنا أن الغزالي ذكر لكل مسلك مثالاً من الفروع الفقهية» ومن 
المثير للانتباه» أنه عاد مرة أخرى إلى دفع النقض بالتفسيرء كما سبق أن أورد 
إمكانية ورود النقض على التفسير لكنه ‏ هنا ذكره بشيء من التفصيل» فتحدث 
عن فهم العلة». وإجمالهاء وتفسيرها بتفسير خاص» ويرى بعد ذلك أن " التفسير 
الدافع للنقض ما يرفع إشكالاً منشأه قصور السائل" . 


.)4٠١ص( انظر : المنخول‎ )١( 
.)407 انظر: المنتخل (ص‎ )0( 


يضرف 


وفي أثناء هذا الفصل يثير الغزالي بعض النقاط ذات الارتباط القوي باللفظ 
والمعنى والتفسيرء ونحوها مما يدفع به النقض. مثل إفهام السائل من قبل 
المسؤول والخلاف في ذلكء دون أن يظهر الغزالي رأي محدودء ومثل قبول 
اللفظ المشترك للتفسيرء أو يبطل العلة كالمجمل» ويفضل الغزالي ‏ هنا التفصيل 
بين ما يتوقف مقصود التعليل على فهمهء وما لا يتوقف على فهمهء فالأول يوجب 
بطلان العلة» ولا بأس بالثاني - حسب تعبير الغزالي - ويمثل لهذا بالعدة المشتملة 
على الإقراء 27 . 1 

وأخيراء ينتقل الغزالي إلى الدفع بالتسوية» وهو المسلك الخامسء» وإن لم 
يعنون له الغزالي بالمسلك الخامس». حسب النسخة التي بين أيديناء وهو التسوية 
بين الفرع والأصل» ويذكر أنه مقبول عند قوم» بينما أبطله الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني (ت418ه).» وينقل مناقشة لا بأس بها عن أبي إسحاق الإسفراييني» 
كما ينقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني (ت7٠5ه)‏ أن الدفع بالتسوية 
باطل”"". ويرى الغزالي - ومن خلال أدلة القاضي أبي بكر أن هذا البطلان غير 
لازم» ويحتج على ذلكء» ويبالغ في إيضاح المثال الذي كان مدار أخذ ورد في 
هذه المسألة» وهو قياس الصبي على البالغ في وجوب الزكاة في مال الصبيء 
لوجود النصاب وتمام الحول. 

ويتحدث الخزالي ‏ بعد ذلك وبشكل أكثر تفصيلاء في مقام الاعتراض على 
العلة ‏ عن القلب» ويقسمه إلى خمسة فصولء من خلال الباب السادس الذي 
عقده لهذا الموضوعء الفصل الأول: في قلب الدعاوى» والفصل الثاني: في قلب 
دلالة الألفاظء والفصل الثالث: في قلب العلل؛ والفصل الرابع: في مراتب 
القلب» والفصل الخامس: في ماهية القلب. 


ومما يثير الدهشة والاستغراب هناء ذلك المنهج الذي سار عليه الغزاليى في 


)١(‏ انظر: السابق (ص500). 
(5) انظر: السابق (ص457). 
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حديثه عن المعارضة بالقلب» الذي نحن بصدده وهو منهج أقل ما يمكن أن 
يوصف به أنه منهج متنافر المواضيع» لا يعبر في فصوله الخمسة عن أسبقية منطقية 
لبعضها على بعضء» ومن ذلك مثلا: الحديث عن ماهيته القلب في الفصل 
الخامس ؛ والأولى أن يكون ذلك في موضع يسبق الفصول التي تقدمت عليهء ذلك 
أن هذا الفصل - الخامس - عبارة عن مقدمة وتمهيدء ويأتي بعده ‏ فيما نعتقد - 
الفصل الرابع والخاص بمراتب القلب. 

أما الفصل الأول: والذي عقده الغزالي لقلب الدعوىء فقد قسمه إلى 
ضربين: الأول: أن يكون الدليل مضمراً في الدعوى» والثاني: ما لم يكن الدليل 
مضمراً في الدعوى» وهو قبل ذلك يقسم القلب قسمين: الأول: قلب الدعوى. 
والثاني: قلب الدليل ”''. ويذكر الغزالي ‏ هنا أمثلة لقلب الدعوى من 
مباحث علم الكلام» مثل إثبات الجهة. وإثبات الرؤية» وقبح الكفر ونحو ذلك» 
وجاءت وجهة نظره في نقد هذه الأمثلة أو التعليق عليها ممزوجة بآراء الأشاعرة 
ومذهبهم في علم الكلام . 

ويتحدث في الفصل الثاني عن القسم الثاني من قسمي القلب» وهو: قلب 
الدليل» ويسميه الغزالي: "قلب دلالة الألفاظ "ويمثل له بتوريث الخال» والذي 
يفيد - في قلب دلالته ‏ نفي وراثية الخال» ومع أن هذا المثال ليس بجيد "ا 
على حد تعبير الفقيه الأصولي الحنبلي ابن مفلح (ت”57لاه)ء إلا أن 
الغزالي ينقل لنا تحقيق القاضي أبي بكر الباقلاني (ت07٠4ه)‏ في بيان المعنى 
المراد» ويزيد الغزالي الأمر وضوحاً بذكر جملة من الأمثلة» ومنها عدم نقض بناء 
غاصب الساجة» واختلافهم فيما يوجبه اللمس من الوضوء أو الغسل» وفي 
النهاية كانت وجهة نظر الغزالي واضحة وصريحة على خلاف ما ينقله ‏ هنا - من 
تردد القاضي أبي بكر الباقلاني في القراءات المتعارضة "". 
0 انظر: (ص404) من هذا الكتاب. 
(0) انظر: أصول ابن مفلح .)١505/(‏ 


() انظر: (ص10) من هذا الكتاب. 


او 


أما الفصل الثالث: فقد عنونه "في طلب العلل" » ويظهر أن العبارة هنا فيها 
تصحيفء وإن المراد "قلب العلل "» ويذكر في بداية هذا الفصل اختلاف الناس 
في قبوله» ثم يذكر بعد ذلك مثالاً لهء وهي مسألة حكم بيع الغائب» ولكن هذا 
المثال لم يكن وارداً بصورة واضحة عند الغزالي كما هو الحال عند غيره ''' . 

ثم يذكر الغزالي بعد ذلك خلافهم في قلب الدلالة في حديث (لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام) 00 حيث رده بعضهم. وقبله آخرون» ويختار الغزالي بعد 
ذلك بطلان القلب» معللاً ذلك بأنه لا يجري إلا بين طردين» أو بين طرد 
ومخيل» ولا يجري - أيضاً ‏ بين شبيهين» ويظهر أن هذا أيضاً ‏ هو رأيه 
فيما تبع فيه إمام الحرمين الجويني (ت498ه) في كتاب "المنخول" ”© . 

ويذكر الغزالي في الفصل الرابع مراتب القلب : 

أعلاها: أن يتضمن القلب حكماً مصرحاً به» ويمثل له باشتراط الحنفية 
الصوم في الاعتكاف. وعلى الرغم من تصريح الغزالي أن هذا أقوى عند القائلين 
بالقلب» إلا أنه باطل عنده» لأنه طرد محض فى نفسهء أو مجرد كون مخيلاء 
وهو ما يراه كذلك في "شفاء الغليل" 7 وفي "المستصفى ' *'. والأسلم كما 
يراه الغزالي في هذا المثال هو الاعتراض عليه بالقول بالموجب. حيث لا يكتفي 
بما ينطلق عليه الاسمء وهو مذهب ثالث» بل يجب فيه الاستيعاب 29 0000 

أما الرتبة الثالئة: وهو القلب الذي يقصد به نفي مذهب الخصم ضمناً 
وسماه الغزالي في "المنخول" بالقلب المبهم ”"'؛ ويمثل له الغزالي بالمثال 


)١(‏ انظر مثلاً: جدل الشريف (58/ب)» الغيث الهامع (2»2774/7 تشنيف المسامع (/007» المنخول 
(ص6١]).‏ 

(؟) سوف يأتي تخريجه (ص”477) من هذا الكتاب. 

(9) انظر: (ص5538) من هذا الكتاب». المنخول (ص60١4).‏ 

(5) انظر: شفاء الغليل (ص7177). 

(6) انظر: المستصفى (؟9/١١7).‏ 

(3) انظر: (ص١47)‏ من هذا الكتاب. 

0) انظر: المنخول (ص60١5).‏ 
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التقليدي ‏ هنا في "المنتخل" وهو: أن بيع الغائب عقد معاوضة؛ء فلا 
يشترط فيه نخيار الرؤية» ويذكر الغزالي عن بعضهم رد هذا النوع من القلبء 
ويصحح قبوله 29 

ثم يذكر قلب التسوية» ويظهر أنه: المرتبة الرابعة". لكن الغزالي لم يضع 
عنواناً لهذا النوع من القلب» ويبدو أن ذلك سهو من الناسخ» ويمثل له بحكم 
إزالة النجاسة بالخل» ثم يذكر الخلاف في قبول قلب التسوية» فيذكر زعم 
بعضهم أنه أولى بالبطلان من المراتب السابقة» بينما ينقل عن أكثر القائلين بقبول 
القلب» قبول قلب التسوية» وهو الأصح عند الغزالي » واستبسل في مناقشة أدلة 
الخصومء والرد عليهم ”© . 

الرتبة الخامسة: جعل المعلول علة» والعلة معلولاً» قولهم: من صح طلاقه 
صح ظهارة كالمسلم» ويذكر مذهب الحنفية في رده هذا المثال» وأنه يؤدي إلى 
التناقض» وتبع الغزالي معظم من جاء قبله أو عاصره في رد هذا النوع من 
القلب». وجعله من باب قياس الدلالة» بيئما قبله جماعة من الشافعية والحنفية» 
وعدوه قلباً قوياً 7" . 

أما الفصل الخامس: فقد خصصه الغزالى للحديث عن ماهية القلب» وكان 
الأولى تقديمه على جميع الفصول السابقة» التي يتألف منها القلب. وهذا يدل 
على عدم منطقية بعض إجراءات الغزالي في مباحث الكتاب. 

ويبدأ الغزالي بذكر الخلاف بين أهل الجدل» فمنهم من قال: إنه معارضهء 
وقال آخرون: إنه اعتراض» ويذكر الغزالي بعد ذلك فائدة هذا الخلاف» وأنها 
تظهر في أربع مسائل : 

١‏ تقديم القلب على المعارضة.ء إن لم يكن معارضة في الإيراد. 
(1) انظر: (ص427) من هذا الكتاب. 


(؟) انظر: (ص”47) من هذا الكتاب. 
69 انظر: (ص476) من هذا الكتاب . 


١‏ امتناع الترجيح إن لم يكن معارضة. 

امتناع الزيادة في القلب إن كان اعتراضا . 

:4 جواز قلب القلب إن قيل إنه معارضة. 

ويذكر هذه المسائل دون تعليق» ويظهر أنه لا ذكر لهذا الموضوع في كتبه 
الأخرى» ويبدو أن هذا الموضوع وما ترتب عليه من مسائل كانت فائدة الخلاف في 
اعتبار القلب معارضة أو اعتراضاً. من الموضوعات الجديدة التى أحدثها الغزالى فى 
مباحث المجدل» ولا شك أن هذه الجدّة قد ترافقت ‏ مع قدرة الغزالي المنطقية وقراءته 
لمنطق أرسطو عبر ابن سينا مع الميل التام نحو صبغ المسائل المنطقية والجدلية 
بصبةة دينية بحتة» والحرص التام على الخصوصيات اللغوية في مباحث الأقيسة ”''. 

ثم بعد ذلك يذكر الغزالي اختلافهم فيما إذا كان قلب القلب اعتراضاًء فمنهم 
من جورّه» لأنه على صورة المعارضة» ولا شك أن منهم من لم يجوز ذلك» لأنه 
اعتراض من المستدل على المعترضء» ولم يتعرض الغزالي لهذا الرأي الأخير ''"2. 

وعلى هذا الاعتبارء يذكر الغزالي في الباب السابع الاعتراض على العلة في 
عدم التأثير» وعلى الإطلاق يذكر أن عدم التأثير هو الطرد عند الأصوليين» على 
عكس ما يراه في كتبه الأخرى مثل "شفاء الغليل" ”"» و "أساس القياس " ”4 
حيث إنه يسمى عدم التأثير طردأ في حالة ما إذا استغنت عنه العلة في ثبوت حكم 
أصل القياس» لكون ذلك الوصف طردياء لا يناسب ترتب الحكم عليه. 

ويلاحظ ‏ هنا أن الغزالي لم يكن دقيقاًء حيث يرى ‏ كذلك ‏ أن عدم 
التأثير عبارة عن عدم الإخالة» وإخالة العلة تأثيرهاء بينما يفرق في '"شفاء 
الغليل”*”'» بين عبارات ثلاث هي: المؤثرء والملائم» والمناسب» ويقرر: أن 


(؟) انظر: (ص476) من هذا الكتاب» المنطق عند الخزالي (ص55١).‏ 
(؟) انظر: (ص/الا4) من هذا الكتاب. 

0 انظر: شفاء الغليل (ص55١).‏ 

(5) انظر: أساس القياس (ص88). 

(0) انظر: شفاء الغليل (ص55١).‏ 


5 


المخيل في حكم المناسب» وقد أطلنا الكلام حول هذا الموضوع في أثناء مناسبته 
من كتاب ]| 000 فى الجدل " 0 


ويذكر الغزالي أن عدم التأثير عند الجدليين أربعة أنواع: عدم التأثير في 
الوصف». وعدم التأثير في الأصل» وعدم التأثير في الحكم» وعدم التأثير في محل 
النزاع» وبين فقط - حقيقة النوع الرابع» ولم يمثل لهء وقال: "هذا القسم لا 
معنى له' ويطيل في شرح السبب في ذلك وخلاف العلماء في جواز الفرض في 
الدليل» ويرى أن عدم التأثير في الحكم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف, أما 
عدم التأثير في الوصف. فيرى الغزالي بطلان القول بصحته ذلك وأنه يرجع إلى 
طلب العكس» والعكس غير لازم في العلل الشرعية. 

كما يذكر خلافهم في عدم التأثير في الأصل» حيث رده أبو إسحاق 
الإسفراييني (ت8١5ه)‏ إذ حاصله راجع إلى الخلاف في تعليل الحكم الواحد 
بعلتين مختلفتين» وعلى الرغم من مجارات الغزالي لأبي إسحاق الإسفراييني في 
مناقشته واستدلاله» إلا أنه اختار صحة هذا النوع من الأسئلة. وأطال في مناقشة 
الإسفراييني والرد عليه» حيث يرى الغزالي أنه مهما تعددت العلل؛ فإن الطريق 
الذي يغلب على الظن إنما هو السبر والتقسيم» ومع هذا كله» ومع تجويز الغزالي 
تعليل الحكم بعلل متعددة» إلا أنه هنا لا يجوز تعدد العلل في أصل القياس» 
ويحاول جاهدا أن يبين ذلك من خلال مثالين من الفروع الفقهية على مذهب 
الشافعية» ومع ذلك أيضاً ‏ يرد التمثيل بهماء ويبين فسادهماء ويرى - أخيراً - 
أن العلة لا بد وأن تتحد في الأصل '"'» وفي هذه النقطة ‏ بالذات يجد القارىء 
صعوبة في انسجام عبارات الغزالي» فضلاً عن صعوبة فهمهاء ولعل في كتبه 
الأخرى ما يزيل ذلك الغموض» وما يجيب به عن تلك الاعتراضات إجابات 
شافية» عمق من خلالها مذهب الإمام الشافعي (ت٠15ه)‏ الذي التزمه.» وجدد في 


220 انظر: (ص79:) من هذا الكتاب . 
220 انظر : (ص 1865) من هذا الكتاب . 
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بعض مجالاته» خصوصاً المباحث الأصولية» ومباحث العلة من أهمها 27. 

ويحدثنا الغزالي في الباب الثامن عن الاعتراض على العلة بالفرق» إلا أنه - 
وجرياً على عادته» وخلافاً لأبى إسحاق الشيرازي (ت475ه) فى " الملخص فى 
الجدل" ”"©. وأبي المعالي الجويني (ت8/ا4ه)ء في 'الكافية في الجدل* © 
وغيرهماء لم يعرف الفرق» ولم يبين المراد منه» الأمر الذي يدل على أن أبحاث 
الغزالي يعتريها في البيان والإيضاح صعاب. إلا أنه مع ذلك يذللها بجملة 
توضيحات تقتصر على الأمثلة من الفروع الفقهية. 

وفي هذا الباب» يقسم الغزالي الفرق إلى فصلين: أحدهما في قبوله. 
وينقل خلافاً بين أهل العلم في ذلك؛ الأمر فيه متردد بين قبوله ورده؛ ولعل 
الرأيين في مستوى واحد من القوة» حيث نسب القبول إلى جمهور الفقهاء. 
واختاره الغزالي» ونسب رده إلى المحققين» واختلف القائلون بقبوله بين كونه 
سؤالين جوز الجمع بينهماء أو سؤال واحد اختاره الغزالي تابعاً لإمام الحرمين 
الجويني 9 . 

أما الفصل الثاني من هذا الباب» فقد تحدث الغزالي فيه عن شرائط الفرق» 
وله بيع شروط» بحسب ما وضع الغزالي» تعالج رد علة الأصل وعلة الفرع إلى 
أصل» وأن يكون الفرق أخص من الجمع؛ ولا يحتاج الفارق إلى زيادة أمر في 
جانب ل إذا عكسهء وأن يكون عاماً متناولاً لجميع الأصول على اتحاده. 
والشروط الأربعة نوجزها كما يلي : 

الأول: الرد إلى أصلء في الفرع والأصلء أو في الفرع فقطء كما يراه 
بعضهم حسب الخلاف الذي يذكره الغزالي هنا - ويحتج الغزالي بأن 
الاستدلال المرسل ‏ عنده ‏ مقبول» لهذا لا بد من ردهما إلى أصل» وليس هذا 


)١(‏ انظر: المستصفى (؟787/1)» المنخول (ص794)» شفاء الغليل (ص5594). 
(؟) انظر: الملخص في الجدل (78/ب). 

(9) انظر: الكافية في الجدل (ص7598). 

(4) انظر: المنخول (ص١7١5)»‏ البرهان .)1١519//7(‏ 
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على إطلاقه عند الغزالى» فإن الاستدلال المرسل عنده مشروط بكونه ضرورياً 
كلياً؛ قطعياًء فالتعليل عنده ‏ هنا غير سليم» بل ربما تعليل شيخه إمام الحرمين 
(ت48ه) أفضل من وجهة نظر الغزالي» وهي أن المقصود قطع الجمع» وقد 
حاول الغزالي في 'المنتخل" الجمع بين التعليلين» لكننا نعتقد أنه قد جانبه 
الصواب فلم يوفق» حيث أن تعليله الخاص به لا يتفق مع وجهة نظره في 
الاستدلال المرسل» ولم ينقل ‏ بل لم يتبع - إمام الحرمين فيما يرمي إليه ”"2. 

الثاني: أن يكون الفرق أخص من الجمعء و هنا يكثر الغزالي من 
الأمثلة من الفروع الفقهية» وقد اعترض عليها جميعاًء وحكم على الأخذ بها 
من جهة الفرق وكونه أخص من الجمعء أو أعم منهء أو مثلهء بالبطلان. 

الثالث: أن لا يحتاج الفارق إلى زيادة أمر في جانب الفرع إذا عكسهء لأنه 
- حينئذ - يخرج عن كونه فارقاًء ويكون جامعاً بين معارضة في الأصل ومعارضة 
في الفرع . 

الرابع: أن يكون الفرق عاماً متناولاً لجميع الأصول على اتحادهء ويذكر 
الغزالي ‏ هنا خلافاً مرتباً على القياس على أصول متعددة» هل يجوز كما يراه 
بعضهم: ويرجحه. ويختاره الغزالي» أم لا يجوز؟ 

ويتمادى الغزالي بعد ذلك في ذكر خلافات فرعية» مترتبة على هذه الشروطء 
منها قبول الفرق المتعددة» أو عدم قبولهاء والأول اختاره الغزالي» وإذا أجاز تعدد 
الفرق» هل يجوز الاقتصار على بعض الأصول؟ منهم من جوز ذلك» ومنهم من 
قال: لا يجوزء ولم نجد للغزالي ‏ هنا رأيأء سوى ذكر الرأيين والاستدلال 
لكل منهماء بل لا نجد له كذلك رأياً حول هذا الموضوع في كتبه الأصولية 
الأخرى 610 
)١(‏ انظر: البرهان »205١10/5(‏ المستصفى .)595/١(‏ شفاء الغليل (ص9١25.‏ المنخول (ص١17)»‏ 

وانظر: (ص584) من هذا الكتاب . 
0) انظر: (ص447) من هذا الكتاب. 


ويلاحظ في هذه الشروطهء التي توحي بعمق فهم الغزالي لتآثير الجدل 
نظر عقلي في هذه الشروطء وإن مما يلفت الانتياف علاوة على حرص الغزالي 
ربط القياس بالنص أولاء محافظة الشيخ الغزالي على عمومية الأصل» وشموله 
للفرع. والمحافظة على التماثل ‏ بقدر الإمكان ‏ بين حكم الأصل. وحكم الفرع. 

ومن المسائل التى أثارها الغزالى فى هذا الصددء مسألة المعارضة» فقد عقد 
لها الباب التاسع. وقد سار فيها وفقاً لمنهجه التقليدي»ء حيث لم يعرّف 
بالمعارضة» وعلى أقل تقدير كما فعل شيخه الجويني (ت8ا54ه) في كتابه 
"الكافية في الجدل" ''» وكان الغزالي في طائفة من المناظرين ذهب إلى عدم 
قبول سؤال المعارضة» ونسبه إليه طائفة من كتب فى أصول الفقه من المتقدمين 
المح ب 00 ١‏ 
و خرين 1 

ومع ذلك» فقد ناقض الغزالي نفسه شديداً في كتابه "المنخول" فقد صرح 
بأن المعارضة اعتراض مقبول» لكنه خاص بالأدلة الظنية» بل وصف قول من قال: 
إنها لا تقبل» بأنه قول فاسد 07 وفي "شفاء العليل "ذكر خلافاً في ذلك» بين 
النفي والإثبات» والأوجه ‏ عنده ‏ أن المعارضة لا تقدح إن كانت العلة ثابتة 
بالنص أو بتأثير معلوم بالإجماع”*'» ومع ذلك يختار في " المنتخل" قبول سؤال 

. -0ه6) 1 
المعارضة . 

ثم بعد ذلك تستهوي الغزالي» تلك الخلافات الدقيقة» والتي قد لا تكون 
أهميتها ذا اهتمام من الغزالي في مصنفاته الأخرى» أو من غيره ممن يهتم بالجدل 
بصفة عامة» ومن ذلك: أن القائلين بسؤال المعارضة» هل ينقطع السؤال» أم له 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص295). 

(؟) انظر مثلاً: ابن برهان في الوصول (62775/5»: والزركشي في البحر المحيط (510/0). 
() انظر: المنخول (ص"١4).‏ 

(5) انظر: شفاء الغليل (ص"077). 

(5) انظر: (ص455) من هذا الكتاب. 


الترجيح » وملهم من قال: إنه لا ينقطع. أي : يقبل الترجيح من المستدل» وهذا 
الأخير يختاره الغزالي» كما تبع عليه إمامه الجويني في "المنخول" 7"©. 

ومن ذلك السؤال التالي: هل يلزم المستدل أن يؤميء في تعليله إلى ما به 
الترجيح عند المعارضة؟ ويذكر في ذلك خلافاً: منهم من قال: يلزم ذلك» ومنهم 
من قال: لا يلزم. والأصح ‏ كما يراه الغزالي - يدور حول منشاً الترجيح» وقربه 
وبعده من مأخذ العلة» فيلزمه الإيماء إلى ما به الترجيح في حالة القرب» دون 
حالة البعد 29 

ومن هذا القبيل» اختلافهم في المعارضة» هل تعارض؟ منهم من قال: 
تعارض» لأنها علة كالعلة الأولى» ويختار الغزالى ‏ هنا أنه لا معنى للمعارضة. 
الاعتراض بالتركيب» ويقسم إلى مركب في الأصل» ومركب الوصف,. ويمثل لكل 
منهما بمثال من الفروع الفقهية؛ لكنه لم يتعرض لبيان معنى التركيب» ولا معنى 
أقسامه. رغم أن الأصوليين قد أجادوا وأطالوا في تعريف المركب وبيان المراد 
أقسامه؛ ومع ذلك يبين السبب في تسمية هذا النوع من القوادح بالمركب ”". 

ولم يخرج الغزالي - هنا عما بحثه غيره في مسألة القبول والرفض للمركب» 
فقد حكى عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ”*' (ت118ه) قبوله والحكم 
إمام الحرمين الجويني (ت4/8ه)ء أن المركب فى غالب الأمر طرد لا يخيل» 


.)]١5"ص( انظر: المنخول‎ )١( 

0) انظر: (ص539) من هذا الكتاب. 

(0) انظر: (ص١20)‏ من هذا الكتاب. 

(4) هو: أبو إسحاق الإسفراييني» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» متكلم أصولي فقيه شافعي» بلغ حد 
الاجتهاد توفي سنة (414ه). انظر: وفيات الأعيان (8/1)» طبقات ابن السبكي (07/4؟)» شذرات 
الذعب 25١5/0‏ الوافي بالوفيات ».23٠١4/5(‏ البداية والنهاية »)54/1١(‏ تذكرة الحفاظ (174//77). 


مرآة الجنان (2071/7 المختصر في إخبار البشر .)١5/7(‏ 


ا ؟ 


فهو باطل» وعلى الرغم من أن مذهب الغزالي القول ببطلان التركيب» إلا أنه يرد 
على إمام الحرمين بأن وجهة نظره ودليله ما هو إلا "فرار عن مقصود المسألة". 
وهو - مثلاً ‏ أن سن البلوغ وسببه لا يثير نظرا في سلب عبارة المرأة» ولم يفهم 
الغزالي من مذهب إمام الحرمين الجويني ما يخالف مذهب أبي إسحاق 
الإسفراييني» من القول بصحة القياس المركب مطلقاء ويبدو أن مسألة التفصيل 
التي يراها إمام الحرمين الجويني وكذلك الآمدي (ت577ه) ترجع إلى المجتهد 
والمقلدء كما ترجع إلى المستدل والخصم ''؟: ولعل سبب عدم فهم الغزالي 
للفرق بين المذهبين أن كلاً منهما معترف ببطلان الطرد» إذ لا يدل على أكثر من 
الاقتران وليس على الدليل. 

ينتقل الغزالي بعد ذلك» إلى مسألة التعارض بين المركب وغير المركب» 
وأيهما أولى» فانطلاقاً من مذهب الإسفرايينى (ت418ه). المركب عنده أولى» 
لأنه - عنده ‏ يتعلق بالمقصود من غير تعقيد» بينما هما عند غيره متساويان» 
لتعارض المعنيين ”2 . 

ويزيد الغزالي الأمر غموضاً - وربما وضوحاً - بإثارته مسألة تنبني على صحة 
المركب» وبالتالي فسؤال التعدية مقبول على المركب» ويختار الغزالي ‏ هنا كما 
اختاره في المنخول؛ أن سؤال التعدية باطل» بعد قبول المركب». خلافاً للفقيه 
الشافعي الداركي (تهاه)”". الذي يرى صحة التركيب» وكان مثال الشيخ 
الغزالي خلاف العلماء في أن الأنوثة قادحة في عقد النكاح». لكن هل هي قادحة 
في أصل العقدء أو في وصف العقدء والغاية في ذلك كله هل العلة في عدم 
تزويج بنت خمس عشرة سنة» الصغر أم الأنوثة 257؟ 

ومع ذلك» يرى الغزالي فساد ما ذكره في هذا المثال» حيث لم يتطرق 
0 انظر: (ص00) من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: المنخول (ص99")» المنتخل (ص١١4)‏ من هذا الكتاب. 


(6) انظر: ترجمته (ص204) من هذا الكتاب. 
(4) انظر: (ص004) من هذا الكتاب. 


"6 


المختلفون إلى محل النزاع» وهو تزويج المرأة نفسها. 

ويشترط الغزالى بعد ذلك» فى بيان أوجه الاعتراض على التركيب فيها إذا 
بطلت التعدية شروطاء يذكر الخزالي منها ما يلي : 

الأول: أن يرد المركب أصلا . 

الثاني: أن يرد التركيب ضمناً . 

الثالث: أن يفرق بين الأصل والفرع. 

الرابع: المطالبة بإثبات العلة» وهو من أقوى الاعتراضات على المركب و 
هنا قد ينقدح على المركب فرق مركب من الجانبين أو من أحدهما. 

الخامس : المعارضة بعلة مركبة. 

ويقوم الغزالي بإيضاح ما هو غير واضح من هذه الاعتراضات» فيذكر الأمثلة 
التي ينقلها عن غيره ‏ ربما من مذهبه وهم الشافعية» أو من خصومهم الحنفية - 
وكثيراً ما يعترض عليهاء وربما لجأ إلى مذاهب أخرى كمذهب الإمام مالك 
(ت7١١ه)‏ لتدعيم وجهة نظره التي قد لا تنسجم مع مذهب الشافعية. 

ومما يثير الدهشة» أن الشيخ الغزالي ‏ وخلافاً للشيرازي والباجي - نجده 
يتحدث بعد الأبواب السابقة» وفي الباب الحادي عشر تحديدأًء والذي عقده 
للحديث عن أشياء شتى» خصصها للحديث عن السؤال والسائل والمسؤول» 
والأولى - حسب الأسبقية المنطقية» وخطوات التفكير ‏ أن يكون ذلك في موضع 
يسبق الأبواب التى عقدها لبيان وجوه الاعتراضات على الأدلة» ذلك أن مثل هذا 
الباب أقرب ما يكون مقدمة وتمهيداء يتعلق بالأسئلة التمهيدية المتنوعة» التي يلقيها 
المناظر على خصمه قبل الشروع في مجادلتهء ومع ذلك فإن الشيخ الغزالي ذكر 
السؤال والجواب وما يتعلق بهماء في أربعة فصول: - 

الفصل الأول: في أدب السائل والمسؤول عنهء وذكر فيه الخلاف في 
انقطاع المسؤول» واستقباح السكوت منه للفتوى والتعليل» والسكوت في 
الجواب» ونسيان المذهب» والجهل به. 
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الفصل الثاني: في الجمع بين الأسئلةء وهنا يفصل الغزالي حكم الجمع بين 
الأسئلة» فيجوز الجمع باتفاق الجدليين إن اتحد جنسهاء أما إن اختلف جنسها 
وكانت مرتبة» فقد اختلف الناس في ذلك» فالجمهور على المنع» وبعضهم قال 
بالجوازء ولم يخالف في جواز الجمع متى كانت غير مرتبة سوى أهل سمرقندء 
وعللوا ذلك بأنه يؤدي إلى نشر الكلام. 

الفصل الثالث: في الانتقال من سؤال إلى سؤال. وهنا يعود الغزالي مرة 
أخرى إلى انقطاع السائل والمسؤول على خلاف ‏ ذكره الغزالي ‏ وفرق بين 
السائل والمسؤولء ويرى الغزالي أن الأوجه ‏ عنده ‏ النظر إلى صيغة السؤال» 
وفرق بين المسترشد والمجادل» فلا ينقطع في الأول دون الثاني» ويظهر أن 
الغزالي قد تبع إمام الحرمين الجويني (ت408ه) في هذا التفصيل '2. 

أما إذا بقي مصراً على لجاجه في السؤال الأول وانتقل إلى سؤال آخرء فينقل 
الغزالي إجماعهم على المنع» بينما يذهب بعض المعتزلة إلى جوازهء بحجة 
محاجة إبراهيم ‏ عليه السلام - نمرود الملحدء كما احتج بغير ذلك من الأدلة» 
وقد استبسل الغزالي في مناقشة هؤلاء والرد عليهم» كمال أطال في الجواب عن 
الاحتجاج بقصة إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

أما الفصل الرابع: فقد كان خاصاً في ترتيب الأسئلة» ويسوق ‏ من خلاله - 
الغزالي لنا رأيين في المسألة: منهم من قال: لا حجر على السائل فيهء ولا 
ترتيب» ومنهم من قال: لا بد من مراعاة الترتيب» ويرى الغزالي: أن هذا هو 
الأصح. 

وبناء على مراعاة الترتيب: فالمنع أول الأسئلة» والمعارضة آخرهاء وما بينهما 
ينقسم ثلاثة أقسامء ولم تكن الصورة ‏ هنا لدى الغزالي واضحةء وقد فهم 
الإمام الرازي (ت5١5ه)‏ هذه الأقسام بصورة أوضح فقَال عنها: - 

قسم يتعلق بإبطال أصل التعليل» مثل فساد الوضعء وفساد الاعتبار ونحوها. 


.)١760ص( انظر: (ص7١20) من هذا الكتاب» الكاشف للرازي‎ )١( 
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وقسم يتعلق بالاعتراض على متن العلة. كالمطالبة والنقض . 

والقسم الثالث: القول بالموجب مع النقضء مع أنهم اختلفوا في هذا 
الأخيرء في وجوب تقديمه على النقض والاعتراضات: فمنهم من أوجبهء ومنهم 
من آخرهء ولم يكن للغزالي ‏ هنا رأي في ترجيح أو استدلال» كما اختلفوا 
في القلب مع النقضء. وكذلك الفرق. وعدم التأثير في الأصل». ونحوهاء فهذه 
جميعاً اختلفوا في ترتيبها واختلفوا في تفاصيلها . 

وأخيرأء لا يرى الغزالي حاجة إلى إفراد الانقطاع ببحث مستقل» شأنه في 
ذلك» شأن غيره ممن صنف في الجدل». حيث لم يفرد ببحث مستقل» ولهذا جاء 
بحثه عند الغزالي في أثناء الاعتراضات» كي لا يطوى الكلام بإفزاده وإعادته. 

ويلاحظ أن المنهج الذي رسمه الشيخ الغزالي لنفسهء ووضع بنيته الأساسية 
في مستهل كتابه» وأكد على ذلك في خاتمته» منطقي في خطوطه الكبرى» 
ومتوازن في أقسامه جملة وتفصيلاء بل إنه التزم هذا المنهج : ولم يشذ عنه إلا 
قليلاء وهذا المنهج من خلال الخطة التي نوه عنها الغزالي في مقدمته تعتبر كاملة» 
ومع ذلك لم يأت على جميع الأمور التي يفترض أن يتناولها المجادل والمؤلف» 
وكمثال على ذلك لم يستعرض لا من قريب ولا من بعيدء لما يمكن أن يعترض به 
على - مثلا - استصحاب الحال» كما لم يقم وزنا لما يعترض به على الترجيحات» 
بل أهملها تماماء على خلاف ما الحال عليه عند الشيرازي (ت54175ه) فى كتابيه 
"التلخيص في الجدل ' و 'المعونة في الجدل"» وعند الباجي (ت404ه) في 
كتابه ' المنهاج في ترتيب الحجاج 'لكنه كان في هذا الإهمال على وفاق مع الفقيه 
الأصول الحنبلي ابن عقيل (ت7١0ه)ء‏ حيث هو الآخر لم يتعرض لبعض الأدلة» 
وكذلك اختلف منهجه في الاعتراض بالترجيحات وغيرها. 

ولهذا فد امتازت كتب الشيرازي والباجي والغزالي ‏ عدا أبن عمّيل» ووفق 
منهج كل منهم ‏ بالتوازن» مع حظ أوفر من الإحكام والمنطق للموضوعات التي 
تناولتها كتبهم ‏ على خلاف بينهم من حيث الإجمال والتفصيل» وإن اشتركوا 
جميعا بما احتوته كتبهم من حيث الدقة والوضوح»ء والتناسق في بنيتها العامة» ممأ 
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يعني - وأعلنها الغزالي صراحة في مقدمة كتابه المنتخل ‏ ويكفل سير المناظرة في 
جو مناسب وجدي ''". والغزالي واحد من هؤلاء» لولا ما أهمله من موضوعات 
تعتبر في غاية الأهمية في علم الجدل. 

وما نخلص إليه ‏ هنا من ملاحظة حول منهج الغزالي في كتابه " المنتخل' ء 
هو أن الغزالي يبدو أكثر صراحة وحده في ضبط صناعة الجدل وقوانينها من ابن 
عقيل» الذي يظهر أنه كان أكثر تساهلا في ضبط هذه الصناعة»؛ ليس فقط بمقارنته 
بالغزالي: بل - أيضاً - والشيرازي والباجي» ذلك أنه بالإضافة إلى الحباكة الجيدة 
العامة التي امتاز بها "المنتخل "في الجدلء إلا أنه يتفق مع ابن عقيل» ويختلف 
مع الباجي والشيرازي» فقد حرص كل من هذين الأخيرين عند مدخل كل باب من 
مؤلفيهما - ويظهر بصورة أوضح عند الباجي - تلخيص ما سبق حتى يربطه بما يأتي 
بعده؛ ولم نجد مثل هذه الظاهرة القيمة عند كل من الغزالي وابن عقيل. 

زيادة على ذلك؛ ما نراه ‏ من حين لآخر ‏ لدى الغزالي» تلك التجزئة للمسائل» 
وربطها بالفروع والأمثلة الفقهية», مع ما يصاحب ذلك كله من تحليل» وتفصيل 
واستدلال ومناقشة» لمذهب الخصم ولغيره» خاصة إذا تعلق الأمر بالفروع الفقهية . 

على أن المنهج الذي اتبعه الغزالي في تأليفه لكتابه في الجدل» وإغفاله لبعض 
الموضوعات المهمة؛ مثل التعارض الحاصل بالترجيح» وسكوته عن تفصيل بعض 
ما أجمله في القسم الأول من هذا الكتاب» كالأدلة والأسماء الشرعية له مغزى - 
كما أن سكوت ابن عقيل عن بعض التفاصيل» وإغفاله لتفصيل ما أجمله في كتابه 
'الجدل' له مغزى - أيضاً - ولا يخلو الأمر من دلالة عند كل من الشيرازي 
والباجي في تفصيل وبيان ما أجمله غيرهماء ذلك أن كلاً من هؤلاء يفكر من 
داخل مذهبه»؛ وانطلاقاً من أصوله؛ متحاشياً في الوقت نفسه تزكية غيره؛ والأمر قد 
يكون أسهل حين ندرك أنه اختلاف حول التفاصيل» واختلاف في وجهة نظرهم في 
المعرفة الجدلية . 


.)57١ انظر: مقدمة إحكام الفصول للباجي (ص١١؟١2)1 ومقدمة تحقيقنا لكتاب الجدل لابن عقيل (ص:‎ )١( 
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هذا من جهة» ومن جهة أخرى وعلى الرغم من أن الغزالي قد أجاد في 
تحليل صناعة الجدل» وخاصة في الركن الرابع من القسم الثاني الخاص 
بالاعتراضات من كتابه "المنتخل"» إلا أن تحليله لهذه الصناعة في القسم الأول 
قد أتى جد مقتضب وسريعء» لكنه ليس إلى الحد الذي لا يكاد يلفت النظرء ذلك 
أن المادة الجدلية التي احتواها الكتاب» والمؤلفات الأخرى التي ظهرت قبل 
الغزالي وبعده في القرن الخامس والسادس الهجري» ليست جديدة» ولم تخرج 
عن الثقافة الإسلامية التي كانت سائدة آنذاك» ومع ذلك يمكن للقارىء ‏ 
المتخصص وغيره ‏ أن يلحظ معنا ما يلي: 

-١‏ التأثر الواضح في هذا الكتاب بالثقافة المنطقية والفلسفية التي أجادها 
الغزالى واستفادها ممن سبقه. وخاصة من فلاسفة اليونان عبر ابن سينا وغيره» 
وذلك من خلال إلحاحه المستمر على التمسك بغلبة الظن» ومحاولة إيجاد فهم 
جديد للشبه والمخيل والطرد والعكس ونحوها. 

؟- أن الإحالات المختلفة والمتعددة على الفقهاء» وبخاصة فقهاء الشافعية 
والحنفية» تدل دلالة واضحة على مقدار ما استفاده الغزالي ممن سبقهء وبصفة 
خاصة من شيخه الجويني (ت418ه) من خلال كتابه " الكافية في الجدل" والشيخ 
الشيرازي (ت475ه) من خلال كتبه الجدلية ومنها "الملخص في الجدل" . 

"ل أن كلا من إمام الحرمين الجويني (ت4078ه)» والشيرازي (ت4077ه), 
والباجي (ت140754ه)» وابن عقيل (ت7١5ه)»‏ في مؤلفاتهم الجدلية المنهج 
والمضمون واحدء وأن الخلاف إنما هو فقط في بعض التفاصيل» التي يحتاج إليها 
من حين لآخرء كلما جدت ظروف البعد عن المنبع الأصيل للاستئباط 
والاستدلال. 

ومما تجدر الإشارة إليه» أنه ومن خلال المواضيع التي تناولها الشيخ الغزالي 
في كتابه "المنتخل '» وبخاصة الأصولية منهاء مثل الأبواب الأربعة من القسم 
الأول من الكتاب مثل: الأسماء الشرعية» والأدلة والاستدلال» وأقسام الألفاظ 
والأحكام» يتبين من ذلك أن صياغة الكتاب كانت صياغة أصولية» ولكن كانت 
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على الطريقة الجدلية» من حيث: تتخطيط المادة» والأخذ والرد» والمناقشة» 
والاستدلال» ولا شك أن طريقة العرض الجيد الذي كان عليه منهج المؤلف في 
عرض المسائل الأصولية والمشاكل الفقهية» والبيان الواضحء والإسهاب في التمثيل 
من الفروع الفقهية» كل ذلك يمثل أهمية لكتاب "المنتخل في الجدل" للشيخ 
الغزالي» خاصة وأنه خاض غمار الفلسفة وإشكاليتها من خلال المعيار الإسلامي, 
وكذلك غمار المنطق الذي حاول جاهداً أن يصبغه صبغة إسلامية. 

يتضح مما تقدم أن هذا الكتاب» هو في الحقيقة عبارة عن أقسام وأبواب 
وفصول وأركان» حاول المصنف ‏ رحمه الله جاهدا إحكامهاء كما حاول عرضها 
بطريقة جيدة» إلا أن قوة العبارة ومتانة الأسلوب تحتاج إلى مزيد من التوضيح» 
كما أن تداخل بعض المباحث» وسيطرة هاجس غلبة الظن على مباحث الكتاب» 
كل ذلك جعل من الكتاب أهمية تحتاج إلى مزيد من العناية والتنسيق» فبعد مقدمة 
بين فيها المؤلف ما ينبغي أن يكون عليه من أراد الخوض في فن من فنون العلمء 
من التفحص عن المقصود» وحدوده وفائدته» ومغزاه» والتحديد المناسب للجدل» 
والفرق بينه وبين النظرء بين المراد من الفقه. وأصول الفقه. وبين أن ما يحاول 
ذكره في هذا المنتخل من تعليق الجدل يحصره قسمان» خصص القسم الأول في 
الحدود والمبادىء والمقدمات» فإذا هو يجعلها في أربعة أبواب: 

الباب الأول: بيان أسماء شرعية تتداولها ألسنة الفقهاء. 

الباب الثاني : الأدلة والاستدلال» وما يتشعب عنتهما. 

الباب الثالث: بيان أقسام الألفاظ التي هي مأخذ الأحكام. 

الباب الرابع: أقسام الأحكام. 


ثم يخص كلا من هذه الأبواب ببيان مستقل موجز عن أنواعها وأقسامهاء 
وحكم كل واحد منهاء والتمثيل لها من الفروع الفقهية. 

هذا جانب» وهناك جانب آخر وهو أن الشيخ الغزالي بحث في أصول الفقه 
من خلال عدة كتب من أهمها "المستصفى" و "المنخول"و "أساس القياس"» 
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كما بحث في المنطق من خلال كتبه "معيار العلم" و "محك النظر" و"القسطاس 
المستقيم "» كما بحث في الفلسفة والرد على الفلاسفة ومناقشتهم من خلال كتاب 
'مقاصد الفلاسفة' وكتابه الآخر "تهافت الفلاسفة" وهو كذلك بحث في علم 
الجدل من خلال كتابه "المنتخل " موضوع هذه الدراسة» وهو يعتبر من المتكلمين 
المولعين بالاستدلال العقلي» وتجريد صور المسائل الأصولية عن الفقه. ودعمها 
بالفقه من حيث الأثر والتطبيق» كما تفهم المنطق وسرده سردا عاماً في كتبه 
المنطقية» وكذلك الفلسفية. 

ومع ذلك» فهو يميل في جميع كتبه ‏ المنطقية والأصولية والجدلية ‏ إلى 
الاستكثار من الأدلة» والاحتجاج» وتفريع المسائل» وهي الطريقة التي سلكها بعد 
ذلك كل من الإمام الرازي (ت5٠5ه)ء‏ في كتاب "المحصول". والامدي 
(ت577ه) في "الأحكام". وصفي الدين الهندي (ت0١لاه)ء‏ في "نهاية 
الوصول"». فقد كان الغزالي يورد كثيراً من الأمثلة الفقهية في أثناء الاستدلال 
والمناقشة للمذاهب» على مستوى الأصول والجدل في كتاب "المنتخل " » فبعد أن 
يستهل المسألة الأصولية بتقرير النزاع» ومحلهء وسببه» ينتقل إلى ذكر الآراء 
المختلفة حول القضية التي يطرحها للنقاش على مستوى مختلف المذاهب» 
الشافعية والحنفية والمالكية والمعتزلة» ولم يكن هدفه دائماً نصرة المذهب الشافعي 
- باعتباره شافعي المذهب - لكنه مع ذلك يستدل للمذهب المختار ‏ وغالباً ما 
يكون مذهب الشافعي ‏ من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين» بعد أن 
يوضح المسألة بما كان لها من أثر في الفروع الفقهية. 

ويقدم الغزالي من خلال بحثه للمسألة ضابطاً أدق وأوضح لمواطن الحجاج 
والاستدلال» بعد أن يفسح المجال للحنفية والمالكية وغيرهم في سياق أدلتهم. 
وهي وإن لم تكن بالصورة التي تأتي عليها أدلة الشافعية؛ حيث إنها لتختفي - 
أحياناً - تلك الأدلة» ولا ذكر لها وخاصة في كتابه عن الجدل "المنتخل"» لكنه 
يعتمد من أدلة الخصوم ما يفي بالغرض من جهة الدقة والبيان عن المرادء مع أنه 
كان وفي أغلب الأحيان ‏ يتحاشى الترجيح» لكنه ينبه من حين لآخر إلى الرأي 
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الضعيف » ويبين ضعفه ويبين الرأي المختار ويستدل له. 


وإذا نظرنا إلى كتب الغزالي من هذه الناحية» فإن "المستصفى" وقبله 
"المنخول" وغيرهماء يبدو فيها الغزالي أكثر موضوعية منه في كتاب "المنتخل ' 
بل وأطول نفساًء وأكثر إقناعاء ولعله أراد من ذلك أن يجعل هذا المؤلّف لتعليم 
أصحابه وتلاميذه طريقة الجدل للمذهب الشافعي والدفاع عنه ونصرته» وبيان ما 
استفاده وما خلفه من وراء جهوده في صياغة المنطق اليوياني ودمجه بالمعاني 
الإسلامية مزجاً وتوفيقاً»ء ثم تطويعاً وتبديلاً إلى أن أصبح المنطق يخدم 
الأصولء وأعطاه الغزالي حلّة إسلامية وبمعاني عربية» حتى أصبح يعرف عنده 
بالجدل» لهذا جاء كتاب "المنتخل في الجدل"'» بمقارنته ببقية كتب الغزالي» 
أوجز في عبارته» على خلاف كتبه الأصولية الأخرى» ومن بينها كتابه 
'المستصفى ". فقد كان شاملاً لمباحث أصول الفقهء واسع العبارة» مع الدقة في 
غالب المواضيع» والإسهاب غير الممل لمختلف الآراء الفقهية الخلافية» وبخاصة 
ما يتعلق منها بالمذهب الشافعي» أو ما يراه الغزالي راجحا على غيره من 
المذاهب الأخرى. 

ليس هذا وحسبء بل إن تخطيط كتاب "شفاء الغليل فى بيان الشبه 
والمخيل ومسالك التعليل"» قد اعتمد مادة أصول الفقه أساساًء أما كتاب 
"المنتخل " فمادته تعتمد منهجية الجدل الأصولي» قبل كل شيء» وقد سبق لنا 
أن قدمنا في مناسبة من هذه الدراسة تحليلاً لمادة كتاب 'المنتخل ' للغزالي» ولو 
حاولنا عقد مقارنة بين كل من كتاب "شفاء الغليل"» وكتاب "المنتخل"»2 فى 
إحدى المباحث التي تحدث عنها كلا الكتابين» لوجدنا أن هناك اختلافاً بينهما 
حتى فى عرض المادة الأصولية» فإذا ما استعرضنا الفصل الذي خصصه الغزالى 
في كليهما لذكر حكم الاحتجاج بقياس الشبهء لرأينا في كتاب "شفاء الغليل' 
ذلك التفصيل الرائع» والعرض الهاديء لأقوال المخالفين وأدلتهم»؛ حيث قدم 
الآراء أولء ذاكراً الخلاف في قبوله.ء حيث قبله أبو حنيفة والشافعي ومالك» ثم 
ذكر بعد ذلك الأدلة» مدعماً كل ذلك بالأمثلة» ومقلباً لها على مختلف المذاهب 
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كل ذلك ذكره بطريقة أراد منها الكشف عن ميول المذاهمب وطريقتهم في 
الاحتجاج» ومع هذا كانت شخصيته ‏ هنا واضحة وقوية سواء في سرد 
الأمثلة أو في تحليلها والاعتراض عليهاء محافظا قدر الإمكان بتفوق مذهب 
الشافعية» وكأنه في ذلك كله يتحدث عن مذهبه؛ يضاف إلى ذلك أنه كثيراً ما ينبه 
إلى ما في الدليل أو الاعتراض عليه وأوجه الاستدلال منه من ضعف بما يعتقده 
جمهور المؤلفين أنه غير صحيح» مع بيان وجه الصحة أو الفساد» بشكل 
مفصل » وبأمثلة توضيحية» وبعبارة سهلة» وكأنه من خلال قيل ونقول ولو قيل» 
في مقام الدرس والتعليم» مع كثرة تعلقه ‏ هنا بالإقناع العقلي والمنطقي. 
والاستشهاد بالأحاديث ما أمكن وتفضيلها على مجرد التعليل» وخاصة في حالة 
الاتفاق بين النقل والعقل ”". 

وهذا الكلام ينطبق بتمامه على أول المسألة» والتي عقدها خصيصاً للحديث 
عن قياس الشبه وبيان الطرد والعكس». حيث فصل القول في أوجه الاعتراض على 
الاحتجاج بالطردء لكنه ‏ هنا لم تختلف وجهة نظره كثيراً عما ذكره في 
كتابه الآخر 'المنتخل " إلا من جهة الإجمال والتفصيل 7". 

أما من جهة كتابه "المنتخل فى الجدل"» فنجده يختلف عن "المنخول" 
وعن "شفاء الغليل" حيث نجد الغزالى أكثر دقة منه فى "شفاء الغليل" فقد كان 
جل همه في *المنتخل " هو محاولة إيجاد فروق أساسية مقنعة له ولغيره في 
التعليل بالوصف الشبهي والمخيل» ذلك أنه في أكثر من مناسبة» وخلال كتابه 
المذكور يشترط أن يكون الجامع في القياس مغلب على الظن؛ سواء كان عن 
طريق الوصف المخيل أو الوصف الشبهى إلا أنه اشترط فى الوصف الشبهى أن 
يكون ذلك ضرورياً 7'. ويلاحظ أن الشيخ الغزالي جاء على تفاصيل دقيقة من 


)١(‏ انظر: شفاء الغليل (ص١١0077567‏ وانظر أيضاً: مقارنة جيدة عملها عبد المجيد تركي بين كتابي 
"المنهاج' و "إحكام الفصول" للباجي» في مقدمة كتاب الإحكام (ص19١١)4:‏ وكذلك كتاب 
الجدل لابن عقيل (ص707). 

(؟) انظر: شفاء الغايل (ص0) وما بعدهاء وانظر: (ص175) من هذا الكتاب. 

(9) انظر: (ص١"4»)‏ من هذا الكتاب. 


هذه الناحية» لم تكن أكثر تفصيلاً عما نجده في كتبه الأخرى» لكننا على أية حال 
لا نجد لها مثيلاً في كتابه "شفاء الغليل"». وقد تحدث عن الشبه في مناسبات 
مختلفة» لم يكن حديثة ‏ بطبيعة الحال ‏ يتسم بالتكرار» بل في كل مناسبة يتحدث 
عن شيء مهم فيما يتعلق بالوصف الشبهي» فهو مرة يتحدث عن الشبه في مجال 
الرد والاعتراض» من حيث بيان حجة الوصف الشبهي» والفرق بينه وبين الوصف 
الطردي» وينبه إلى أن بعض من يتمسك بالحجج الواهية يخلطون بين الطرد 
والشبه ويقتصرون على مجرد المشابهة بين الفرع والأصل » ويقرر الغزالي أن مجرد 
الصورة لا تكفيء» كما أن الغرض والمبرر للاحتجاج بمجرد الشبه من أجل 
استنطاق الخصم دون غلبة الظن يعني افتقار المستدل إلى حظ وافر من 
الوصولء مما يعني أنه يتخبط في أمر الاستدلال» وأنه لا يقدر على الميز بين 
الشبه والطرد 27 . 

وينتقل الغزالي بعد ذلك إلى تعريف الشبه في مناسبة تختلف عن سابقهاء 
ويقرر بعد ذلك الغزالي أن الشبه مظئون وليس مقطوعاً به ولا حصر لمراتبه 
ودرجاته» ويبالغ الغزالي في بيان صعوبته» ويقلل ممن يستقل بأعبائه ويطيل 
في بيان مطالع الشبه ويحصرها في ثلاثة وهي: الشبه في الخلقة» والشبه في 
المقصودء والشبه في الحكم ويمثل لكل منها بمشال من الفروع الفقهية '"". 

وهكذاء نلاحظ كما يلاحظ غيرناء أن هناك لف ونشر في مباحث الشبه عند 
الغزالي في كتابه " المنتخل " » وعدم ترتيب منطقي للمباحث التي تناول من خلالها 
الحديث عن الوصف الشبهي كما يلاحظ قسوة الغزالي على خصومه بصفة خاصة» 
وعلى المخالفين بصفة عامة» كما جاءت عباراته قاسية دون أن يلتمس لذلك أدنى 
مبرر» ولعل السبب في ذلك أن الخلاف مع غير مشايخه» لهذا نجده أقل اهتماماً 
في العناية بأدلة الخصومء ليس كما هو الشأن في "شفاء الغليل" كما أنه يذكر 
الآراء ‏ هنا بصورة مقتضبة» كما أن ترجيحاته سريعة» ولهذا فإن ما يراه يجده 


)١(‏ انظر: (ص) من هذا الكتاب. 
؟) انظر: (ص"14”) من هذا الكتاب . 


القارىء أو كأن الغزالي يحمل القارىء على أن آرائه أمر مسلم» ينبغي القول بها 
وأنها الأصح. عداه لم يكن كذلكء أما أوجه الاعتراض التي يسوقها الخصوم» أو 
يسوقها الشيخ الغزالي - بهذا الصدد ‏ فلم يكن هناك كبير اختلاف بين الكتابين. 
ولأن الكتاب 'المنتخل ' مليء بالفروع الفقهية» فإن ما يهمنا التأكيد عليه - 
هنا أن هذا الكتاب. يعتبر كتاب جدل وفقه» فالأحكام والمباحث التي اعتمدها 
ما هي إلا قواعد أصولية استنبطها الأصوليون» والتي على أثرها ظهرت كتب 
الخلاف فى الفقهء وقد أرادوا منها أن تكون كالمعايير» يرجعون إليها عند 
محاولتهم تبرير موقف من المواقف الجدلية» أو نقض دليل الخصمء ونحو ذلك» 
وهي - في الواقع - ثقافة عامة» لم يشذ عنها الشيخ الغزالي» فقد تعرض لمختلف 
الآراء الخلافية» على تفاوت في تفصيل تلك الآراء» والتدقيق» وتحرير المذاهب» 
بين كتابيه "شفاء الغليل" و "المنتخل في الجدل' فالصورة أوضح في الأول 
منهماء وعلى العكس من ذلك في الثاني» على حسب الإجمال والتفصيل» وهو 
في كل ذلك يظل مناصراً لمذهب الشافعية؛ أولماهو الأرجح من مذهبهم عند 
الاختلاف» وقد يترك رأيهم إلى ما يراه أفضل منه اجتهاداء والشيخ الغزالى ‏ هنا - 
في ترجيحاته واختياراته» وإجماله وتفصيله يستلهم من حين إلى آخر ذوقه 
الشخصيء» وإحساسه الفني» وتجاربه الذوقية المختلفة التي تدخل في دائرة هذا 
الفن - الأصول والجدل - متأثراً إلى حدٍ كبير بثقافته المنطقية والفلسفية» ولا شك 
أن هذا يعبر عن تفتح ذهني لا نجد له مثيلاً عند معاصريه بل لقد فاق أمثاله من 
معاصريه » أتباع المذاهب الأخرى» ولا يبعد أن ينسحب هذا الأمر حتى على أتباع 
المذهب الشافعي» كما لا يبعد أن يكون تفوقه هذا حتى على شيوخه وأقرانه. 


لنترك إذن "المنتخل في الجدل" للغزالي إلى حين» ولنعد إلى كتابه 
الأصولي المشهور "المستصفى من علم الأصول" الذي ظهر عام (07٠5ه‏ / 
48م الذي أرسل فيه الغزالي أصول الفقه ناضجة؛ بعد أن تحرر من كل 
تأثير أصولي سابقء كما عليه الأمر في كتابه "المنخول". وقد عمل في 
' المستصفى " على مزج الاجتهاد بالمنطق. متأثراً بخلفيته الفلسفيةء» فظهرت آراؤه 
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عقلية محظة» تستند على نسق قياسي» واستدلالي واضح» وقد جدد وابتكر في 
الكثير من المسائل الأصولية والفقهية» وكان أن مهد لهذا الكتاب بما أجاد فيهء 
بمقدمة منطقية» وضعها قبل عرض الأصول» وجعلها مدخلا لهذا الكتاب» ليس 
هذا وحسبء» بل جعل هذه المقدمة مقدمة للعلوم كلها فقد قال: 'وليست هذه 
المقدمة من جملة علم الأصول» ولا من مقدماته الخاصة به» بل هي مقدمة العلوم 
كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلذ" 27. 

وبناء على ذلك» فقد اعتبر كثير من المهتمين بالغزالي فكراً وتأليفاً أن 
"المستصفى' نموذجاً للمزجية بين الفكر والعقل والشرع والمنطق» حيث يقول 
الغزالي: "إن أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي 
والشرع" ”"©» ومن خلال هذا الكتاب يظهر تأثر المنطق بشكل عام والمنطق 
الأرسطي بشكل خاص بالأصول والمعاني الإسلامية؛ وتأثر الأصول 
بالمنطق”"'» وفوق ذلك يمثل "المستصفى" بالنسبة للغزالي فيما يتعلق بأصول الفقه 
قمة التفتح الذهني الذي يعتبر نوع من أنواع الاجتهاد داخل المذهب الشافعي» 
والذي نعتقد أنه بلغ ذروته في عصر الغزالي» معه ومع من جاء قبله وبعده. 

ولعله من المفيد أن نثبت ‏ هنا بالذات المنهج والموضوع المفضلين لدى 
الشيخ الغزالي في إخراجه لكتاب "المستصفى من علم الأصول"» ذلك أن الشيخ 
الغزالي تبلورت لديه في هذا الكتاب مسألة القياس والمنهج» ولا سيما أنه انتهى 
إليه لرأي وتباعد عنه التردد والاختلاط والتقليد وتخرجت منه نبعات تفكير الغزالي 
في هذا الكتاب» كما توضحت المسألة المنطقية في "المستصفى" تماماء 
وخصوصاً خلال تقديم الكتاب» ذلك أن "المستصفى" ليس مصنفاً أصولياً 
فحسبء» بل هو تتويج لتطبيع المنطق بالعلم الإسلامي» فقد أراد الغزالي أن يجعل 
من "المستصفى" كتاب خلاف كما أراد أن يجعله من خلال طول نفسه في 


.)07/١( انظر: المستصفى‎ )١( 
.)7/١( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 


(*) انظر: المنطق عند الغزالي (097/1. 


ل 


المباحث الأصولية تدعيماً للدليل الفقهي»: ولهذا لا عجب أن يكون منهجه في هذا 
الكتاب قوياً ومن أسباب هذه القوة» وضوح النظرة المعرفية لدى الغزالي» وخاصة 
في أخريات عمره. 

وبناء على ما تقدم» فقد استعرض الغزالي في هذا الكتاب الآراء المختلفة» 
خاصة تلك الآراء التي استقاها من المذاهب الفقهية الكبرى» وبصفة خاصة 
المذهبين الشافعي والحنفي» وقد حاول كثيراً وفي أكثر من مناسبة أن يبرز المذاهب 
الأخرى. وبشكل مفصلء وفي كل جزئية يحتدم حولها النزاع» وهذا إنما يعبر عن 
تقدير المؤلف لأقوالهم» وليس بالضرورة أن يقول بها أو يتبناها بل قد يكون الرأي 
عنئده شيئا آخر. 

أما مادة الكتاب فكانت ذات أحكام دقيقة» ترسخت من خلاله قواعد التركيب 
الفكري: آلة ومعياراء مع مادة الفقه وأدلته» وتطابقت طرق الاستدلال» وتوحدت 
بالمصطلحات الدينية» إضافة إلى ذكر ما يقارنها منطقيا ولغوياء لم يكن هذا 
مقتصراً على المباحث المنطقية» بل ظهر في متن عرض الأصول» فقد أدخل 
القياس المنطقي في الاستدلال والحكم والتعليل 7 . 

ومن خلال هذا الكتاب يقدم لنا الغزالي بنية علم أصول الفقه» أعني أبوابه 
في علاقتها بعضها مع بعض» وتوقف بعضها على بعض» ثم إن الترتيب والتبويب 
الذي قدمه لنا الشيخ الغزالي والذي اعتمده في تصنيف كتابه " المستصفى " يعتبر 
أكثر دقة وتحديداء وهو يعكس البنية الداخلية لعلم أصول الفقه» فقد اعتمد في 
ترتيب "الأبحاث الأسبقية المنطقية. 

وكمثال لهذه الأسبقية المنطقيةء نجد أن أبحاث ‏ مثلاً ‏ القياس فى 
' المنخول" تضمن عشرة أبواب» دارت معظمها حول إثبات القياس الفقهي على 
منكريه» وكيفية إثبات علة الأصل» بينما كان تبويب القياس في 'المستصفى" أكثر 


دقة وتحديداًء بحيث انحصر ترتيبه في إثباته على منكريه ثم إثبات علة الأصل فيه 


() انظر: المنطق عند الغزالي (ص/ا9١).‏ 


ثم انتقل عقبها إلى تناول عناصر القياس والأقيسة المختلف فيها مثل ' قياس 
الشبه" » والفرق بين هذين المنهجين جلي وواضح. ذلك أن الغزالي كان في 
"المنخول" ناقلاء ومتأثراً بالشافعي (ت4١١ه)‏ والجويني (ت75ا4ه)» ويقوم 
بسرد أبحاث الأقيسة وفقاً للمنهج العام التقليدي» بينما أصبح في "المستصفى ' 
محدداً لعناصر القياس» ضابطاً النسق» مركزاً على الثابت» وهو العلة» الجامع 
المشترك بين الأصل والفرع ”©2. 


ويمكن على سبيل المثال ذكر حد القياس» حيث يقول في "المنخول" : 'إنه 
حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بإثيات صفة أو حكم أو نفيهما 
عنهما"» ويقول: "وليس حداً يقوّم المحدودء كما يرتضيه أهل التحقيق في 
الأجناس والأنواع" '"». بينما وقع التحول والتأثر بالقياس العقلي في 
"المستصفى "» والذي اعتبره الغزالي أبعد وأوسع من حد القياس الفقهي» بل إنه 
ليصرح بذلك وائقاً غير متردد ”"» ثم يعرف حد القياس» لا يختلف كثيراً عما 
فعله في 'المنخول". مع إضافة مهمة قال: 'لا بد في كل قياس من فرع 
وأصل وعلة وحكم "ويقول: "والحكم يجوز أن يكون نفياًء ويجوز أن يكون 
إثباتاً. .. والانتفاء أيضاً يجوز أن يكون علة؛ فلذلك أدرجنا الجميع في الحدء 
ودليل صحة هذا الحد اطراده وانعكاسه" 7). 


وبهذا يكون تأسيس عناصر الاستدلال على حدود مضيوطة؛» هو التحول 
المهم. الذي لم يأت على ذكره الغزالي واضحاً في المنخول» كما لم نلاحظ في 
المنخول إحلال علة الأصل ومناط الحكم جامعاً بين طرفي القياس. مثل ما تبدى 
لنا الأمر جلياً في "المستصفى" ””*' ويتضح ذلك في مباحث الاجتهاد» وقبل 


)١(‏ انظر: السابق (ص759). 

(؟) انظر: المنخول من تعليقات الأصول (ص774) . 
0*) انظر: المستصفى (1/5 0). 

(4) انظر؛: المرجع السابق (01/5). 

(5) انظر: المنطق عند الغزالي (ص50"). 


ذلك في المقدمة التي جاءت في المستصفى كرد فعل الغزالي لإهمال ‏ ربما - 
الأصوليين بعض القوانين المنطقية المهمة في مباحث الأصول. 

ينطلق الغزالي في تأليفه لكتابه " المستصفى' وبالتاليى في تأصيل معلوماته. 
على طريقة الأصوليين الجدليين السابقين والمعاصرين له» من ذات المنطلق: الذي 
انطلق منه مشايخه وأقرانه في الفقه والأصول» وفي الجدل والمناظرة» واتفاقهم في 
كثير من التصورات والمداخلات والتفصيلات في كتبه الفقهية والأصولية» وهو 
العمل على تجنب التكرار ما أمكن في المباحث؛» ولكنه أنى على تفاصيل دقيقة في 
بيان أركان القياس ومباحث العلة» وقبل ذلك مباحث العموم والخصوص» وبعد 
ذلك أنواع الأدلة» والتمثيل لكل هذه المباحث إما من الكتاب أو من السنة» أو 
من اللغة» وكل ذلك بأسلوب واضح وجيد ومنطقي» والحق يقال لقد قدم لنا 
الشيخ الغزالي في كتابه "المستصفى" أقصى ما يمكن تقديمه من التفريعات 
والتقسيمات والتفاصيل والأمثلة والشواهد بأسلوب سهل وسلس ومتماسك من 
خلال رؤية عملية وعلاقة منطقية بين الأبحاث من حيث العنوان ومن حيث 
التفاصيل» ومن حيث أبعادها وآثارها. 


وهكذا فإذا نظرنا الآن إلى تخطيط كل من كتابي الغزالي في الجدل "المنتخل 
فى الجدل"» والأصول "المستصفى"» وعلى ضوء الوصف الذي قدمناه لبنية كل 
م الكتابين» أمكن القول بدون تردد» أن التحليلات الفنية عند الشيخ الغزالي في 
كتابه الأصولي» تأتي أدق وأكثر تناسقاً وأعمق وأكثر صرامة مما أتت عنده في كتابه 
' المنتخل في الجدل". وكمثال على ذلك فإن القسم الذي خصصه الغزالي 
للحديث عن الحدود والمبادىء والمقدمات من جهة تفصيل الحدود ومن جهة 
الاحتجاج نفياً وإثباتاً من الناحيتين النقلية والعقلية» ودراسة عناصر الموضوعء 
والاستفاضة ‏ المطلوبة ‏ في الردود والمناقشات في "المنتخل في الجدل"؛ نجد 
أنه من الصعب أن نحكم بما يماثلها ‏ من قريب أو من بعيد ‏ في كتاب 
' المستصفى"»؛ إذ الاختلاف ظاهر من جهة مادة كل منهما ‏ وهذا لا شك فيه 
ثم إن الاستشهاد والتفاصيل في "المستصفى " تفوق بكثير من الأحيان ما عليه 


رفن 


'المنتخل "2 ومن ناحية ثالثة تناسب فصول ومسائل كتاب "المستصفى" تكاد 
تكون بشكل متوازن ومعتدل» ومن مؤلف واثق من نفسه من خلال شخصية قوية» 
بخلاف ما عليه الحال في "المنتخل "» إذ كان المؤلف متردداً كثيراً يحاول بشتى 
الطرق إيجاد المبرر للمختلفين» النافي والمثبت» ولهذا شغلت إشكالية "غلبة 
الظن" جزءاً مهما من هذا الكتاب» يضاف إلى ذلك أن طول الفصول والمسائل 
وقصرهاء وعدم احتوائها لبعض التفاصيل الضرورية» كل ذلك يمكن لنا أن نقول - 
دون مبالغة ‏ أن كتاب "المنتخل" ظهر بصورة يماثل الصورة التى كان عليها 
كتاب "الجدل" لابن عقيل (ت7١0ه)‏ بمقارنته لكتابه الواسع "الواضح في 
أصول الفقه"» حيث ظهر كل من الكتابين في الجدل بصورة وكأن مؤلف كل 
منهما لم يزل في أول درجات التعليم» بل ولا يصلح أن يكون في قائمة المؤلفين» 
الذين أجادوا في فن 'الجدل", أمثال أبي الوليد الباجي (ت4754ه) وأبي 
إسحاق الشيرازي (ت575ه) وأبي المعالي الجويني (ت54178ه) وأمثالهم "2. 


وإذا نحن أردنا أن نبدأ فى تسجيل خلاصة لهذه المقارنة بين الكتابين» من 
حيث انتهينا في الفقرة الأخيرة» فإن أول ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن 
تخطيط كل من كتاب "المنتخل "وكتاب "المستصفى' يختلف عن الآخرء وإن 
ظهر باديء ذي بدء أن كتاب "المنتخل " قد احتواه كتاب "المستصفى ' بصورة 
أخرى أكثر تفصيلاء إذا نحن استثنينا الاعتراضات بشكل عام» وذلك من جهة طرح 
القضية وكيفية معالجتهاء إذ معالجته لمسائل الخلاف في كتاب "المنتخل " معالجة 
مستوردة من الفقه وأصولهء ويتمثل ذلك بكثرة الأمثلة من الفروع الفقهية ومعالجتها 
من الناحية النظرية في مباحث مقتبسة في معظمها من مباحث أصول الفقه» ومع 
ذلك فإن المناقشة التي يطرحها الشيخ الغزالي في كتابه "المنتخل" على مستوى 
الفروع الفقهية» وفي "المستصفى " على مستوى القواعد الأصولية ‏ هي امتداد 
لمناقشات سباشرة من الفقهاء حول عللهم الشرعية والعقلية» ولا نريد بذلك 





1 1 أنظر : اللحدل لابن عقيل م١ ١‏ ع0 3 


الانخراط في الجدل الذي أثاره العلماء ‏ المتقدمون منهم والمتأخرون ‏ هل ما في 
الكتابين على المستوى الذي أثير أو لا؟ وكل ما نريده ‏ هنا هو تأكيد نتيجة 
سبق أن أبرزناها في مناسبة سابقة على مستوى الموضوع» وفي دراسة مماثلة 
تخص ابن عقيل وكتابه 'الجدل"”''. وكل الذي نريد إبرازه هنا على مستوى 
المنهج هو: أن الشيخ الغزالي يعتبر من المجادلين المنظرين ليس على مستوى 
مذهب الشافعي فحسب» بل وعلى مستوى الفقه الإسلامي» وهذا مأ سيتضح من 
خلال المقارنة التالية بين كل من كتب: الباجي (ت45ه). والشيرازي 
(ت4,/5ؤه) وابن عقيل («ت١7١هه)‏ وكتاب "المنتخل في الجدل" للشيخ الغزالي. 


غ2 انظر: الجدل لابن عقيل (ص؟١5).‏ 
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المقارنة بينى كتب الجدل 


على الرغم من تقارب في المضمون والمحتوى بين "المنهاج " و"الملخص" 
و"جدل ابن عقيل" و"المنتخل". فإننا نجد ‏ من حين إلى آخر - تفاوتاً في 
المنهج» وفي الترتيب في بحث بعض الموضوعات الجدلية» أو ما نراه تقديماً لعلم 
الجدل بصفة خاصةء وخلافاً لابن عقيل» نجد أن الباجي والشيرازي والغزالي 
ذكروا مقدمة لكتبهم الجدلية المتقدمة» بينوا فيها الغرض من التأليف» وما يمكن 
أن يبرر به الهدف والحجية للتأليف» وفوق ذلك» نجد أن الغزالي أطال في 
المقدمة أكثر مما فعله الباجي والشيرازي» فقد نبه على مقصود الجدل وفائلته. 
ووجه إفراده بالذكر بينما نجد ابن عقيل دخل مباشرة في مباحث الكتاب دون 
التقديم لهء ويأتي في المقدمة على ذكر الخلاف والجدل» وسبب حدوث الجدل 
بالذات» ومن ثم اللجوء إلى الاجتهاد بعد الخلاف» ويأتي الغزالي في مقدمته على 
ذكر الجدل في وضع اللسان وفي اصطلاح النظارء وهذا في معرض التحديد 
والضبط ثم تحديد النظر»ء واستناد الجدل إلى وضع اللسان» ونص القرآن» 
ويلاحظ ‏ هنا أن الغزالي على خلاف الشيرازي والباجي» وعلى وفاق مع ابن 
عقيل» فهو يسلك منهجأً بارعا في العرض والمناقشة» ولكنه مع ذلك تقليدي» ثم 
يأتي البحث الذي خصصه الغزالي للحدود والمبادىء والمقدمات» وذلك خاص في 
بيان الأسماء الشرعية والأدلة والاستدلال» وأقسام الألفاظى وأقسام الأحكامء وهذه 
أشبه ما تكون بقانون اشترك في صياغته وإعداده ‏ على خلاف في الإجمال 
والتفصيل - كل من المؤلفين الأربعة» وتظهر الفروق بين هذه المؤلفات في أن 
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ابن عقيل تحدث عن الشروط والآداب بإسهاب وتفصيل شديدين؛ في كتابه 
"الواضح". حيث أفرد لها فصولا عدة لبيان ذلك» وخلافاً لابن عقيل فقد ذكر 
الشيرازي والباجي والغزالي حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين» وهي سنة عند 
الجدليين ‏ أهملها ابن عقيل يستهلون بها كتبهم» لتصبح المدخل لهاء وقد كان 
الغزالي هنا بارعاً. فقد فاق هؤلاء الثلاثة» حيث اهتم اهتماماً كبيراً بهذه 
الحدودء واختلاف أهل العلم في تفاصيلهاء حيث قسمها إلى أربعة أبواب: 

الباب الأول: في بيان أسماء شرعية تتداولها ألسنة الفقهاء. 

الباب الثاني: في بيان الأدلة والاستدلال وما يتشعب عنها. 

الباب الثالث: في بيان أقسام الألفاظ التي هي مآخذ للأحكام . 

الباب الرابع: في بيان أقسام الأحكام '''. 

وها نحن إذن نعود إلى نقطة البداية» النقطة التي انطلق منها كل من هؤلاء» في 
تقسيم أدلة الشرع» فيقسمها الشيرازي والباجي ثلاثة أقسام: أصل» ومعقول أصل» 
واستصحاب الحال» ويقسمها ابن عقيل إلى: الكتاب, والسنة» والإجماعء 
والقياس» واستصحاب الحال» وقول الواحد من الصحابة» بينما يتحدث الغزالي في 
الباب الثالث عن أقسام الألفاظ التي هي مأخذ الأحكام ومضمونها: بيان النص 
والظاهر والعام والخاص والحقيقة والمجاز والخبر وأقسامه. 

ويلاحظ أن ابن عقيل - في تقسيمه السابق - لم يأت بجديد» إذ المحتوى 
واحدء وإنما المنهج اختلف» وذلك أن بعض التفاصيل التي أغفلها ابن عقيل - 
وأكد عليها غيره ‏ عاد إليها ثانية تشابه الحديث عنها فى مقدمة مباحث الجدل» 
ولعل ذلك منه محاولة في الحرص على التجديد» لذلك نجده يلح على تفاصيل 
خالف فيها منهج زملائه في هذا الفن '". 


)١(‏ انظر: الملخص (5/أ)» والمنهاج للباجي (ص 5 »23١‏ الواضح " " الجدل لابن عقيل (ص515؟) 
وانظر: (ص6١” ‏ 7#”) من هذا الكتاب. 


(؟) انظر: الملخص (؟/ب)» المعونة (ص57)» المنهاج (ص5١).,‏ الجدل لابن عقيل (ص548. )55١‏ 
و(ص55") من هذا الكتاب. 


وفيما يتعلق بالغزالي» فقد فاق الثلاثة وكان من أكثرهم تفصيلا لأقسام الأدلةء 
فقد تحدث في الركن الثالث من كتابه 'المنتخل " عن الاستدلال» وحصره في 
أربعة فصول: الفصل الأول: في الأدلة العقلية والسمعية» كما تحدث في الفصل 
الثاني: عن التمسك بمفهوم الألفاظ. وفي الفصل الثالث: تحدث عن تمسك 
المسئول بالإجماع وأطال في تقرير الإجماع وأقسامه» إما القياس فقد تحدث عنه 
في الفصل الرابع من هذا الكتاب. فقد بين حده وأركان القياس "'©. 

ليبس هذا وحسبء بل وخلافاً للشيرازي»؛ ولكن على مثال الباجي وابن عقيل 
يريد الغزالي من دلالة الكتاب: النص والظاهر والعموم» وزاد عليه الغزالي 
والشيرازي على أن المجمل من أنواع دلالة الكتاب» بينما يلح الباجي على أن 
المجمل لا يقع الاستدلال به ”". 

والكلام نفسه يمكن أن يقال في السنة» حيث الاختلاف في المنهج دو 
المضمونء وعناية الشيخ الغزالي في التفاصيل - هنا كانت أقل» مثله في ذلك 
ابن عقيل الحنبلي (ت*١ده)‏ في كتابه "الجدل*» لكنه تدارك ذلك أولا في كتابه 
'المنخول" ”"» وثانياً في كتابه 'المستصفى" والذي أجاد فيه وأفاد» حيث كان 
على قدر كبير من الاهتمامء والعناية في التمثيل والتفصيل والتفريغ ”أ 

وعلى الرغم من أن الآصوليين ‏ الفقهاء والمتكلمين ‏ منحوا الإجماع قوة 

التأسيس على الصعيد النظري» حتى أسسوا عليه جميع الأصول الأخرى» وفي 

مباحث الجدل كان ابن عقيل أكثر تفاؤلاً في بحثه للإجماع. ليس هذا وحسب» بل 
إن ابن عقيل قد أعطى الإجماع من الأهمية ما يفوق ذلك على صعيد البحث 
والاستدلال» ولهذا وجدناه في كتابه "الجدل"» أثار ما يفوق ذلك على صعيد 
البحث والاستدلال والاحتجاج؛ كما وجدناه ‏ هنا يثير مجموعة من المسائل حول 
(0) انظر: (ص١/7”7)‏ من هذا الكتاب. 
(0) انظر: المنهاج (ص8١2.»‏ الملخص (؟/ب»2» الجدل لابن عقيل (ص558). 


(69 انظر: المنخول (ص). 
(4:) انظر: المستصفى .)١179/١(‏ 
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الإجماع؛ أكثر بكثير من تلك التي أثارها الشيرازي وتلميذه الباجي» مما يثير دهشة 
الباحث واستغرابه» أن يكون مثل ذلك في كتاب ‏ الجدل ‏ أراد منه مؤلفه دفع مذهيه 
على طريق الجدل الفقهي» والدفاع عن الاختيارات الأساسية للمذهب الحنبلي "''. 

وفيما يتعلق بالشيخ الغزالي» فقد عقد الفصل الثالث من الركن الثالث» والذي 
خصصه الغزالي لتمسك المسئول بالإجماع» فقد أتى فيه الغزالي على مجموعة من 
التفاصيل» ربما تفيد المجادل» ومنها تقسيم الإجماع إلى متواتر وآحاد. والاحتجاج 
بهماء وشروط الإجماع بشكل مجمل» مع قطعه بجواز التعلق بالإجماع في إيجاب 
العمل ذا 

وما دام الأمر يتعلق بالمنهج. فإن الغزالي - وعلى وفاق مع الشيرازي والباجي 
- قد اهتم كثيراً في مباحث الكتاب وترتيبهاء فقد تحدث في القسم الأول عن 
الحدود والمبادىء والمقدمات» وفي القسم الثاني: عن المقاصد والنهايات» من 
حيث أقسام السؤال والجواب» والاستدلال والاعتراضات» ومع ذلك يذكر بابا 
أخيراً في السائل والمسئول وترتيب الأسئلة» ولم نجد له مبرراً في هذا التقديم 
والتأخير»ء كما لم نجد له مناسبة» وهو بذلك يتفق مع ابن عقيل الذي بالغ في 
التقديم والتأخير» من حيث بيانه لأقسام الأدلة من حيث الجملة» وتفصيلها بعد 
ذلك» لكن الغزالي كان أقل من ابن عقيل في تنافر المنهج. ولكنه لا يماثل 
الشيرازي والباجي في بلوغهما الكمال من حيث التبويب والترتيب "". 

ويلاحظ أن الشيخ الغزالي - وكما هو منهجه في المستصفى والمنخول - 
تحدث عن القياس بصورة مقتضبة»؛ من حيث تعريفه» وأركانه» وشروطه العلةء 
وأنواع القياس» ولن يعود إلى هذه الموضوعات بالذكر» لكنه سوف يعترض 
عليها إجمالاً من حيث ذكرهاء وتفصيلاً من حيث الاعتراض ”4“ . 


)١(‏ انظر: الملخص في الجدل (5/أ)» المنهاج (ص١5)»‏ الجدل لابن عقيل (ص755). 
(0) انظر: المستصفى (١/5١5؟)»‏ وانظر (ص85") من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: الجدل لابن عقيل (ص”577؟)»» وانظر (ص١١3)‏ من هذا الكتاب. 

(4) انظر: (ص90") من هذا الكتاب. 
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وهذا المنهج الموفق من قبل الغزالي» قد اكتسبه من خلال خبرته الطويلة 
وفهمه الواسع لمباحث القياس من خلال كتابه "شفاء الغليل" وكتابه الآخر 
"أساس القياس "» ولكن الأمر لم يكن كذلك عند ابن عقيل والباجى والشيرازي : 

ذلك أن ابن عقيل وكما في "الواضح' - أفرد للعلة والمعلول فصلاء ذكر 
فيه معنى كل منهماء والخلاف فيهماء إلا أن هذا الفصل لم يكن فقط من المباحث 
التى يذكرها ابن عقيل لغير مناسبة» بل - وأيضاً ‏ يعتبر من المباحث التى انفرد بها 
ابن عقيل» بل إنه قسم هذا الفصل ‏ ودون مناسبة ‏ بين أدلة الشرع» على الرغم 
من أنه ذكر بعد وفى أثناء بحث القياس ‏ فصلين للعلة والمعلول 2©7. 

أما الفقيه المالكى الباجى والشافعى الشيرازي» فقد تتجنب كل منهما فى 
منهجه ذلك التكرار في القول ما أمكنهماء وذلك لأن بحثهما للقياس قد جاء جداً 
مقتضب » ولعلهما اقتصرا على ما هو مفيد ومناسب لكتب ومباحث الجدل. 

والحق يقال» إن ابن عقيل قد تفوق على منافسيه ‏ وبسخاصة شيخه الشيرازي 
وزميله الباجى ‏ فى بحثه للقياس» كما استغنى الغزالى - فى "شفاء الغليل" - فى 
كتاب "المنتخل " عن تفاصيل كثيرة اهتم بها ابن عقيل هنا ولهذا يقدم لنا ابن 
عقيل فى "الجدل" أقصى ما يمكنه تقديمه من التفريعات والتقسيمات والتبويبات 
والتجزئات والتفاصيل والأمثلةء ذلك أن لابن عقيل اعتماداً على الاستشهاد قد 
يفوق ما اعتمده كل من الشيرازي والباجي» كما قد يتفق كثيراً مع ما ذكره 
الغزالى فى كتبه المتخصصة فى مباحث القياس» كما يلاحظ ‏ هنا أن التحليلات 
الفنية عند الأصولي الحنبلي تأتي أدق وأعمق منها عند نظرائه» وقد لا نكون 
مبالخين إذا قلنا أنها تماثل إلى حد كبير ما عليه الأمر عند الشيخ الغزالي ”". 

وفيما يتعلق "بالترجيحات"» نجد أن الغزالى لا يذكر شيئاً فيما يتعلق 
بالترجيحات» وذلك من خلال المنهج الذي سلكه في تأليفه لكتاب " المنتتخل في 


() انظر: الجدل لابن عقيل (ص”5077؟) . 
(؟) انظر: الجدل لابن عقيل (ص777). 
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الجدل". حيث جاء تأليفه لهذا الكتاب»؛ مقتصراً على الحدود والمبادىء 
والمقدمات في القسم الأول» وعلى المقاصد والنهايات في القسم الثاني» شاملا 
من حيث التفاصيل لحدود الألفاظ والسؤال» والجوابء والاستدلال» 
والاعتراضات» وأدب السائل والمسؤول من سؤال إلى سؤال» وترتيب الأسئلة. 


وهذاء على خلاف ما سلكه كل من الباجي والشيرازي وابن عقيل» 
يعقد ابن عقيل باباً للترجيحات» مصدراً الحديث عنه: بعقد فصل لترجيح الظواهر 
من كتاب اللهء وهو مما انفرد به ابن عقيل عن نظرائه» فلا نجده عند الشيرازي في 
'المعونة في الجدل" ”'". ولا عند الباجي في "المنهاج" '"2. أثناء الحديث عن 
تراجيح الظواهرء بل اكتفيا بتراجيح الظواهر من السنة» من ح جهة المتن والسندء إلا 
أن الشيرازي في كتابه "الملخص" ”". أشار في الموضع نفسه ‏ إلى ذلك في 
باب أسماه "باب المنازعة في اللفظ" » وتحدث فيه عن المنازعة في - جميع أنواع 
أدلة الكتاب: النص» والظاهرء والعموم» والمجمل 7). 

وعلى الرغم من أن الغزالي يتفوق على أقرانه في مباحث القياس» إلا أنه مع 
ذلك أهمل وبشكل متعمد تراجيح العلل» وقد اتفق ابن عقيل مع الشيرازي 
والباجي في عققد فصل خاص في الترجيح بين العلل؛ اتفقوا في معظم مباحثه. 
مع محاولة ابن عقيل المستمرة إظهار تفوق المذهب الحنبلي» سواء من جهة 
التقعيد» أو من جهة التفريع 0١‏ 

ومع محاولتنا الرامية إلى إيجاد نوع تبرير لمنهج الشيخ الغزالي في بعض 
مباحث كتابه "المنتخل" إلا أن هذا غير ممكن مع إغفاله المتعمد لمباحث 
التراجيح» وهو أمر لا نجد له مثيلا عند الشيرازي والباجي وابن عقيل» وما امتاز 


.)١؟١ص( انظر: المعونة‎ )١( 

() انظر: المنهاج (ص١55).‏ 

9) انظر: الملخص (0"١/أ).‏ 

(5) انظر: الجدل لابن عقيل (ص08:"). 

(5) انظر: المنهاج (ص775)» الملخص (70/ب)». الجدل لابن عقيل (ص١01.‏ 
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به كل من هؤلاء - عموماً ‏ في التأليف في الجدل» من حيث البناء المتين» 
والتنسيق المحكمء والعرض الواضحء مع اختلاف ابن عقيل عن الشيرازي فيما 
يتعلق بتراجيح السنة . 

على أنه من غير المفيد ‏ هنا أن نذكر الاختلافات المنهجية بين ابن عقيل 
والشيرازي والباجي فيما يتلعق بمباحث السنة» حيث لا يشاركهم الشيخ الغزالي 
في شيء من ذلك» فلم يعد الآمر بذي أهمية في مقدمة لكتاب لا يتناولها صاحبه 
لا من قريب ولا من بعيد, أما خلاف هؤلاء فهو خلاف حول المنهج دون 
المضمون» وخلاف في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح» إذ كل منهم يدافع 
عن مذهبه» ويتبع في سبيل ذلك مسلكاً خاصاً به» وقد يكون هذا المنهج أو ذاك» 
متأثراً بمزاج صاحبه وطباعه 00 

وعلى الرغم من أن سياق هذا التحليل قد يجر إلى تفاصيل دقيقة حول 
الفروق بين هذه الكتب الآنفة الذكر؛ فإن أصحابها يدركون عمق أهمية وإشكالية 
فن الجدل في الذب عن المذهبء فإن ابن عقيل مثلا ‏ متفتح لآراء غير 
الحنابلة» فيعرضها ويناقشها بأمانة ودقة» وهو متأثر بمن سبقه أو عاصره؛ ومثل 
ذلك يقال عن الغزالي وقبله الشيرازي والباجي» ولهذا لا نجد فرقاً يذكر بين 
الشيخ الغزالي وابن عقيل مثلاً - ونظرائهما ممن ألف في فن الجدل» لا في 
المنهج ولا في المضمون فيما نعتقد أنه جوهر موضوع الجدل» وهو بيان أوجه 
الاعتراض على الاستدلال بالقياس» وإن كان الغزالي لم يتعرض لأوجه 
الاعتراض على الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال» 
بالتفصيل الذي تناولها به كل من الباجي والشيرازي. 

وعلى مستوى غير الغزالي من علماء الجدل نجد خلافاً بسيطاً بين كل من 
ابن عقيل والباجى والشيرازي» وخاصة فيما يتعلق بالاعتراض على السنة - وهو 
الموضوع الذي أهمل الغزالي معظم تفاصيله -» ونظرأ لكثرة الحالات التي يكون 
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عليها الاعتراض - هنا فإن ما نجده من اختلاف حول عدد أوجه الاعتراض» إنما 
هو راجع إلى التداخل أو التكرار والتشابه» فمثلاً لم يذكر ابن عقيل الاعتراض 
على الكتاب بالتأويل رغم أنه ذكره في مبحث السنة» وذكره ‏ هنا كل من 
الشيرازي والباجي . 

لنضف أحخيراً» وليس آخراء أنه لم يكن من فرق يذكرء بين هؤلاء الثلاثة» إذا 
أخرجنا الغزالي من هذه المنظومة» سوى أن الشيرازي والباجي وابن عقيل قسموا 
متن السنة في حالة الاعتراض ثلاثة أقسام: قولء» وفعل» وإقرارء فذكروا ما 
اعترض به على القول» والفعل» أما الإقرار فقد أهمله ابن عقيل» على خلاف ما 
كان عليه كل من الشيرازي والباجي» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد أتى كل 
من الشيرازي والباجي على تفاصيل في مباحث السنة ‏ هنا ولم يتعرض لها ابن 
عقيل» إلا أنه في نهاية الأمر اختلاف حول المنهج دون المضمون» ولا شك أن 
الاختلاف ليس حول المنهج دون المضمون في حالة الشيخ الغزالي» بل هذا 
اختلاف واضح حيث لم يذكر الغزالي أي اعتراض على الاستدلال بالكتاب والسنة 
والإجماع ”©. 

وفيما يتعلق بالدليل الثالث ‏ وهو الإجماع ‏ فلم نجد اختلافاً كبيراً مهما 
حول المباحث الضرورية للإجماع في كتب الجدل» وعلى مستوى كتاب 
'المنتخل " للغزالي» فإنه يلاحظ أن الغزالي قسم الإجماع إلى: متواتر» ومنقول 
على وجه الآحاد؛ ويصرح بما هو مذهب جمهور المسلمين» وهو أن المتواتر 
حجة على القطع ويبين المراد بالتواتر في باب الإجماع» وشرط انقراض العصرء 
والإجماع الصادر عن قياس» إلى غير ذلك من المباحث المهمة '". 

وعلى مستوى كتاب "المنهاج" للباجي» وباعتبار أنه من المالكية» مناصر 
لمذهبه» أو لما ترجح عندهء يذكر الاستدلال بإجماع أهل المديئة» وهو بحث 


.)5١8ص( انظر: الجدل لابن عقيل‎ )١( 
. زفق انظر: (ص85؟) من هذا الكتاب‎ 
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انفرد به عن غيره في مجال الجدلء فبين أن إجماع أهل المديئة الذي يحتج به 
فيما طريقة النقل ليس إجماعا على الحقيقة» وأن احتجاجه إنما هو احتجاج بخبر 
لا يصح الاعتراض عليه» إذا بلغ حد التواتر» أما إذا اقتصر عنه فلا مزية له على 
غيره إلا بما يصحبه من عمل أهل المدينة 9 . 

ومن المؤكد أن الغزالي في بحثه للإجماع لم يتعرض لا من قريب ولا من 
بعيد لأوجه الاعتراض على الإجماع بالشكل التي هي عليه عند نظرائه» بل 
وكأنها جاءت عنذه عرضاً. 
أن الغزالي لم يتعرض له أيضاً لا بالاعتراض ولا بغيره؛ بل لم يتعرض إطلاقاً 
يتفقون في مبحث من مباحث الجدل» من جهة التفصيل » والعرض الجيد» مثل ما 
نجده في بحثهم للاعتراض على قول الصحابي». بل من جهة الكم والكيف؛ بما 
لا يزيد عن الصفحة في مؤلف كل منهم ”". 
الخطاب وفحواه ولحنه عند الغزالي عنه في: *الجدل" لابن عقيل» 
و"الملخص" للشيرازي"و 'المنهاج" للباجي إلا من جهة التقسيم والتفصيل» 
وأحياناً من جهة التمثيل؛ وهذا راجع إلى التفصيل والاختصار» وأهم ما يلفت 
النظر عند الغزالي أن وجهة نظره في حجية المفهوم قد اختلفت من كتاب إلى 
آخرء فهو يرى أنه حجة كما ذكر في 'المنخول' '"؛ في حين أنه يرى في 
0 . أاكء . 3 > 220 

المستصفى أن المفهوم ليس بحجة مطلقا . 

أما بالنسبة للأسئلة التمهيدية المختلفة والمتنوعة التى يلقيها المناظر على 
)١‏ انظر: المنهاج (ص45١).‏ 
22١‏ انظر: الملخص (ه رأف المعونة (ص 2)85 المنهاج (ص”17١1).‏ الجدل لابن عقيل (ص/7/17) . 


(9) انظر: المنخول (ص؟7١5).‏ 
(4) انظر: المستصفى 419/5١‏ الملخص (5:0/ب)» المنهاج (ص156١24»‏ الجدل لابن عقيل (ص 785). 
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خصمه قبل الشروع في مجادلته» فقد بحثها كل من الشيرازي والباجي» كمقدمة 
لكتابيهما الآنفي الذكرء حيث ذكرها كل منهما بعد المدخل التمهيدي للكتاب» 
وبيان أقسام أدلة الشرع من حيث الجملة» مع اختلاف بينهما في بعض التفاصيل 
الدقيقة» التي لا تحتاج إلى بيان» لكن ابن عقيل خالفهما ليس من جهة التفصيل 
فحسبء» بل من جهة الترتيب والمكان المناسب لذكرهاء حيث ذكر أبن عقيل من 
هذه الأسئلة سؤالين بعد بيانه لأوجه الاعتراض على دليل الخطاب» وأشار إلى 
بقيتها فى باب عقدة لما يكون به السائل منقطعاً» وعد منها سبعة وجوهء يمكن أن 
نستفيد من طريقته المقتضبة في عرضها ما يمكن أن نسميه بأقسام السؤال ”2 . 


أما الشيخ الغزالي في كتابه ' المنتخل "فقد فاق الجميع وتحدث في الركن 
الأول والركن الثانى من المقاصد والنهايات عن السؤال والجواب بتفاصيل لا نكاد 
نجدها عند غيره من خلال كتاب محدود الصفحاتء. بل إنه في الباب الحادي 
عشر من الكتاب نفسه تحدث في أربعة فصول عن السؤال والجواب وما يتعلق 
بهما من حيث: أدب السائل والمسؤول عنه» وانقطاع المسؤول» والجمع بين 
الأسئلة» والانتقال من سؤال إلى سؤال» وترتيب الأسئلة» مما لا نكاد نجده عند 
غيره» ولكن مما يثير الدهشة؛ أن الشيخ الغزالي يتحدث عن ذلك كله وبالتفصيل 
الممل فى آخر كتابه» والأولى؛ حسب الأسبقية المنطقية وخطوات التفكير ‏ أن 
يكون ذلك في موضع يسبق الأبواب التي عقدها للاعتراض على الأدلة» مثله في 
ذلك مثل الشيرازي والباجي . 

والملاحظات المتقدمة التي يمكن أن يتحدد بها المنهج والمضمون لكل من 
هذه الكتب الأربعة يمكن أن يتحدد بها كذلك ما يعتبر مجالاً أوسع للمجادلة» وهو 
"'القياس' الذي هو: تحصيل حكم الأصل في الفرع أو هو على حد تعبير 
الغزالي - "ربط الفرع بالأصل بجامع "» وهو قاتكم على ظن القائسء» وبالتالي 
فالحكم الناتج بعد ذلك حكم ظني فقطء. فعلى الرغم من أن الشيرازي - ومثله 


)03 انظر: الملخص (4/ب). المنهاج (صة؟ 07 العجدل لابن عقيل (ص785) . 
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فعل تلميذه الباجي ‏ مارس القياس بصورة أعم وأشمل مما فعله أقرانه» فإن ابن 
عقيل في كتابه "الجدل". وفي مجال التنظير لفن الجدل الأصولي قد استنسخ 
الهيكل العام لكتاب "الملخص في الجدل"» وهو أمر نجده كذلك بالنسبة 
لكتاب الباجي "المنهاج". فيذكر لنا الشيرازي ما يعترض به على الاستدلال 
بالقياس» من أربعة عشر وجهاء زاد عليها الباجي واحدأ هو "الاعتراض على العلة 
بالقلب"» بينما اقتصر ابن عقيل على عشر اعتراضات» وذكر الباقي منها "في 
الواضح" ”''» في حين أن الشيخ الغزالي خصص الركن الرابع من القسم الثاني في 
الاعتراضات» وحصرها في عشرة أبواب» واقتصر منها على أحد عشر 
اعتراضاًء ويظهر أنه يذكرها لأول مرة» وعلى أقل تقدير بهذا التفصيل الكافي 
المغني في بابه . 

ولا بد من الوقوف قليلاً ‏ هنا - مع أواخر مباحث القياس» وبصفة خاصة 
عند ابن عقيل» قبل نهاية كتابه "الجدل"» حيث يعقد ابن عقيل بابا فيما يكون 
به السائل منقطعأء وتقدم في مناسبة أخرى أن الباجي ومن قبله الشيرازي» ذكرا 
أقسام السؤال من جملة المقدمات التمهيدية في أول مباحث الجدلء» بينما 
ذكرها ابن عقيل قبيل مباحث الاعتراض على القياس» وهي وإن اتفقت من جهة 
المضمون عند الشيرازي والباجي» فالاختلاف واضح ‏ من تلك الجهة» بينهما 
وبين ابن عقيل '". 

وفيما يتعلق بالموضوع المذكور نجد أن الشيخ الشيرازي قد انتهج منهجاً 
يختلف عن هؤلاء فيما يتعلق بالسؤال والجواب» وانقطاع السائل» فقد تحدث عن 
هذا الموضوع باستفاضةء من خلال الركن الأول والثاني من القسم الثاني والذي 
خصصه الغزالي للمقاصد والنهايات» وقد أجاد الغزالي وأفاد من خلال التفاصيل 
التي ذكرهاء وفاق بها غيره» فقد تحدث عن السؤال من حيث أدوات الاستفهامء 


)1١(‏ انظر: الملخص (55/ب).» المنهاج (ص58١)»‏ الجدل لابن عقيل (ص789). 
(0) انظر: الملخص (9/ب)» المنهاج (ص 0250 الجدل لابن عقيل (ص580). 
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وتقاسيم السؤال وتمييز صحيح السؤال عن فاسده» وما يشترطه بعض أهل العلم 
من أنه لا بد أن يكون للسائل مذهب 9". 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى نرى ابن عقيل وبشكل لا نجده عند 
الشيرازي والباجى - يذكر باباً فى الأسئلة الفاسدة» يذكره بعد الحديث عن 
الاعتراض على القياس بالكسر» وقبيل الحديث عن المعارضة»؛ وهي مسائل انفرد 
بها عنهماء ومثل ذلك تماماً نجده في "الواضح "حيث أفرد لها فصلاً مستقلاء مع 
اختلاف بسيط عما هي عليه في الجدل "2 . 


وفيما يتعلق بالشيخ الغزالي فقد خصص الفصل الثالث من الركن الأول من 
مباحث المقاصد والنهايات - لتمييز صحيح السؤال عن فاسدهء وقد تبع الغزالي - 
هنا - معظم أهل العلم المنظرين من مختلف المذاهب» بالإضافة إلى شيخة إمام 
الحرمين الجويني (مت8/,ا:ه).2 وإن كان يخرج عن الخط الذي سار عليه هؤلاء 
فيما يتعلق بالكيفية التي يتم فيها تمييز صحيح السؤال عن فاسده. كما يكثر من 
ضرب الأمثلة لبيان الخلل في السؤال» وهو هنا قد فاق ابن عقيل ومن جاء 

يبقى بعد ذلك باب يأتي ترتيبه (الحادي عشر) خصصه الغزالي للحديث عن 
أشياء شتى» "وبه استتمام الغرض" عقده الشيخ الغزالي ليختم به كتابه في 
الجدل» أطال في هذا الباب وخصصه للحديث عن أدب السائل والمسئول عنهء 
العنوان نفسه» يعقد ابن عقيل باباً في فصول شتى» يعقده ليختم به كتابه في 
الجدلء» إلا أنها مباحث تختلف عن تلك التى تناولها الغزالى» فهى مباحث فى 
القياس لا تختلف كثيراً عما تناوله الشيرازي وتلميذه الباجي». على خلاف بين 
هؤلاء الثلاثة في مواضع بحثها من باب القياس» على أن بنية القياس - من خلال 


2000 انظر : (ص7”17 - و4 من هذا الكتاب . 
(0) انظر: الجدل لابن عقيل (ص2»)555 الواضح .0*14/1١(‏ 
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مباحث القياس واختلافها عند هؤلاء الأربعة ‏ بنية معقدة ليس من السهل الإمساك 
بها بصورة نهائية استناداً إلى اعتبار معين» وهذا ما يفسر الاختلاف الظاهر ‏ هنا - 
اختلافاً لا حدود له حول الجزئيات والتفاصيل في القياس» من خلال مؤلفات لم 
توضح أصلاء ولم يقصد منها أساساً الحديث عن القياس» هذا بالإضافة إلى 
الاعتبارات المنطقية المحضة التى تحرك الاختلافات لاختيارات مذهبية» فقهية أو 
كلامية 20 

وفي الوقت الذي يختتم به الشيخ الغزالي كتابه "المنتتخل" من خلال فصول 
شتى تتعلق بالسائل والمسئول عنه والأسئلة» يختم الشيرازي "ملخصه" ومثله 
الباجي في "المنهاج ' بالاعتراض بالترجيحات» وهو موقف اختلف فيه ابن عقيل 
مع الشيرازي والباجي من جهة المنهج والمحتوى» في الوقت الذي يختم به ابن 
عقيل كتابه "الجدل" من خلال فصول شتى في القياس . 


وإذا نحن أردنا أن نسجل خلاصة هذا الفصل من حيث انتهيناء فإن أول ما 
ينبغي تأكيده ‏ هنا هو أننا استفدنا من المقارنة بين هذه الكتب الأربعة ‏ 
الملخصء المنهاج» الجدل لابن عقيل المنتخل للغزالي ‏ أن لكل واحد منها 
تخطيطا خاصا به» يختلف من جهة الإحكام وعدمه من كتاب لآخرء وفق الغرض 
الذي يسعى إليه مؤلف كل منهاء إلا أن التدرج في المعلومات والمباحث قد جاء 
على حظ كبير في الإحكام والمنطق عند الشيرازي والباجي والغزالي» فقد جاءت 
مباحث كل منها وفق تخطيط محكم ودقة ووضوح.ء متناسقة متعاضدة» مرتبطة فيما 
بيئها وفق مناسبات مختلفة» وإن حصل ‏ من حين لآخر ‏ تفاوت في مدى 
استيعاب كل منهم لمباحث الكتاب». بينما التدرج بين المباحث عند ابن عقيل "في 
جدله" جاء عاديا سطحياء وغير منطقي في خطوطه الكبرى» ويفتقر إلى التوازن 
في معظم الأقسام. كما أن مباحثه متنافرة إلى درجة يحتاج معها إلى محاولة جمعها 
في مواضع متناسبة متناسقة» وكأنه جاء في مرحلة قبل الانتقال إلى التقميش في 


)١‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص7؟57). 
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بحث عادي من مباحث أصول الفقه ”2 . 

وكل ما نريده ‏ هنا هو تأكيد نتيجة سبق أن أبرزناها في مناسبة أخرى 
ممائلة» على مستوى الموضوع وعلى مستوى المنهج فيما يتعلق بابن عقيل» ولا 
يختلف الأمر ‏ هنا فيما يتعلق بالغزالى فى كتابه "المنتخل "» ذلك أن مادة 
الجدل التي احتواها كتاب الغزالي ليست جديدة في معلوماتهاء وذلك واضح من 
خلال الإحالات المختلفة المتعددة على بعض أتمة الشافعية والحنفية وهذا يدل 
على مقدار ما استفاده الغزالي من سابقيه؛ على أنه قد أجاد الغزالي في استقصاء 
معظم مباحث الجدل» كما نلحظ على العكس من ذلك عند ابن عقيل» ذلك أن 
تحليل صناعة الجدل عند ابن عقيل فى كتابه "الجدل" قد أتى جد مقتضب 
وسريع؛ إلى حد أنه لا يكاد يلفت نظر القارىء 29 . 

ولا بد هنا قبل التقدم خطوة أخرى من لفت الانتباه إلى أنه من غير 
الممكن أن نتوصل إلى نتائج مشجعة وقاطعة» متى حاولنا معرفة مقدار ما 
استفاده العلماء المتأخرون من هذه الكتب الأربعة» بل ومصير كل منهاء وذلك أنه 
"قد ثبت أن اعتبارات المذهب في الفقه وأصوله وجدله تطغى غالباً على غيرها من 
اعتبارات الموضوعية والتنزه العلمي" 9 . 


() انظر: الجدل لابن عقيل (ص؟؟5). 
(؟) انظر: أحكام الفصول للباجي (ص”7١١)»؛‏ الجدل لابن عقيل (ص557). 
(9) انظر: أحكام الفصول للباجي - المقدمة ‏ (ص 7؟١١)»‏ الجدل لابن عقيل (ص557). 
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اسمر الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 


لم أر فيما اطلعت عليه من كتب السير والتراجم والتاريخ بصفة عامة» والكتب 
التي أفردت موضوعاتها للحديث عن الغزالي في شخصيته وسيرته ومؤلفاته بصفة 
خاصة» مثل ذلك الاتفاق على نسبة كتاب "المنتخل في الجدل "للشيخ الغزالي» 
كما لم أر مثل ذلك الاختلاف في اسم لكتاب» وفيما يتعلق بهذا الأخير لم يكن 
الأمر واضحاً ‏ أيضاً ‏ بالنسبة للغزالي» حيث اعتمدنا على نسخة وحيدة, 
والإعجام فيها يختلف من حين لآخرء والتصحيف لم تسلم منه مواقع مختلفة من 
الكتاب» ومع كل ذلك فإن اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه ثابتة» وأصبحت أمراأ 
محسوماً عن بينة لا عن افتراض وفقاً للمعطيات الآتية : 

أولاً: لقد سمى الغزالي هذا الكتاب باسم 'المنتخل في الجدل" ونسبه إلى 
نفسهء وأحال في تفصيل كثير من معلوماته على كتبه الأخرى» وفقا لما يلي : 

-١‏ أن اسم المؤلف ‏ الشيخ الغزالي ‏ مذكور على الصفحة الأولى من 
المخطوطء فقد جاء هكذا: 'المنتخل في الجدل من تصنيف الإمام حجة 
الإسلام زين الدين محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله" ''2. 

؟- يقول الغزالي في أثناء حديثه عن أقسام كتايه: "فحاصل ما نحاول ذكره 
من هذا المنتخل من تعليق الجدل يحصره قسمان... ١‏ 7" 


.2»ب/١9( انظر: الأصل المخطوط‎ »١( 
انظر: (ص١١") من هذا الكتاب.‎ )0 
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"ل وفيى الباب الثانى» والخاص بالمطالبة بعلة الأصل» وفى أثناء ببحث 
مسالك إبطال أو قبول هذا الاعتراض: "وهذا المنتخل لا يحتمل استقصاء اعواز 
هذا الفصل" 27. 

5 في خاتمة الكتاب قال: "هذا تمام المنتخل من تعليق الجدل" ©" , 

ومما يؤكد نسبة كتاب "المنتخل في الجدل" للشيخ الغزالي» أنه أحال في 
تفصيل ما أجمله فى "المنتخل " على كتبه الأخرى». وخاصة كتابه "المنخول 
من تعليقات الأصول". ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ ذكر الشيخ الغزالي في "المنتخل في الجدل" موضوع أقسام الألفاظ 
وحدودهاء وبعد تعريفه للمجملء. قال: 'وتفصيل القول في مثار الإجمال 
مستقصى في المنخول من تعليق الأصول" ”" ولهذا يقول في "المنخول' 
ومثار الإجمال ثلاثة: صفة مجهولة.... وزيادة مجهولة... ونقصان 
مجهول. .0" 147 

١‏ في مبحث الأخبار من المنتخل يقول الغزالي: "... وهذا كالكعبي» إذا 
سأل عن علم التواترء هل يورث ضرورة؟ يصغي إلى سؤاله» لأنه لا يتكر حصول 
العلم بأخبار التواترء وإنما يتأكد في جهة الحصولء» وذلك في محل الغموض» 
كما قررنا في كتاب الأخبار من "المنخول من تعليق الأصول" . 

وقد قرر الغزالي ذلك في "المنخول" فقال: "الذي نعتقده أن العلم لا 
يتلقى من أقوال المخبرين» إنما يتلقى من القرائن الدالة على الصدقء الحاسم 
لخيال الكذب. . . نعم نوافقه ‏ الكعبي - في أن العلم يتلقى من القرائن. . "© . 


)١(‏ انظر: (ص475) من هذا الكتاب. 

(9) انظر: (ص2077) من هذا الكتاب. 

(9) انظر: (ص7”0) من هذا الكتاب. 

(4:) انظر: المنخول (ص58١‏ - »)١594‏ وانظر المستصفى (69140/1. 
(5) انظر: المنتخل (ص500). 

(3) انظر: المنخول (صٌن70). 


يذكر الغزالي في ' المنتخل" الآدلة السمعية ويقسمها إلى: الكتاب والسنئة 
والإجماع والقياس» ويقول: '"وليس غرضنا ترتيب الأدلة» فإن ذلك 
مستقصى فى تعليق الأصول والمنخول منه' "'»: ويلاحظ ‏ هنا - أنه قد 
رتبها في 'المنخول' فقال: "ثم السمعيات مراتب..." '". 

4 بحث الغزالي في "المنتخل" ”" الاعتراض على الاستدلال بالظاهر 
بالمعارضة» حيث ذكر أن طريق الترجيح في الظواهر يتسع بإبداء قرب التأويلات 
وبعدهاء ويوضح الغزالي أنه استقصى أمر التأويل في كتاب التأويل من تعليق 
الأصولء» ويقصد المنخول» حيث يقرر أنه لا يتوصل إلى مقصود التأويل إلا برسم 
مسائل يتعرض فيها للتأويلات الصحيحة والفاسدة» ومجملها ثمانية عشر مسألة 17“. 

5 في "المنتخل "تحدث عن التمسك بالقياس» في الفصل الرابع من 
مباحث الأدلة» وقال: 'والكلام في تفصيل أحكام القياس يطول». وقد استقصينا 
ذلك فى المنخول من تعليق الأصول" ”'» وفعلاً فقد أطال فى "المنخول' فى 
تفصيل أحكام القياس من خلال ما يقرب من مائة صفحة 20 1 

5 يذكر الغزالي في "المنتخل" ”" الخلاف في الاحتجاج بالطردء ويختار 
بطلان الاحتجاج بهء ثم يذكر مسلكين لبطلانه» أولهما للقاضي أبي بكر الباقلاني» 
ثم يختار في " المنخول" مسلكا آخر للرد والبطلان» وهو المسلك الثاني الذي 
ذكره في "المنتخل" وبالصيغة نفسها التي ذكرها في "المنخول" *". 

ثانياً : هناك تشابه كبير جداً بين عبارات الغزالي في كتبه الأصولية» مع ما 


)١(‏ انظر: (ص75”) من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: المنخول (ص؟5). 

(”) انظر: (ص775) من هذا الكتاب. 

(4) انظر: المنخول (ص77١)»‏ المستصفى (؟/868). 

(5) انظر: المنتخل (ص055. 

(5) انظر: المنخول (ص”؟” -450). 

(0) انظر: (ص555) من هذا الكتاب. 

(6) انظر: (ص”577) من هذا الكتاب» والمنخول (ص05), 
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ورد فى كتابه 'المنتخل' إلى حد تطابق العبارات» بل يكاد أن يكون التعبير 
واحداًء فمن ذلك مثلاً : 

-١‏ في "المنتخل" ينقل الغزالي عدم رضا إمام الحرمين عن حد الواجب بأنه 
'ما يستحق العقاب على تركه" ""2. وينقل الغزالى ‏ أيضاً ‏ هذا الموقف 
بتفاصيله عن إمام الحرمين, دون اختلاف يذكر في 'المنخول" "ا 
و'المستصفى"7". 

-١‏ وردت عبارات المصئف الغزالى متشابهة» بل متطابقة تماماً فى تعريفه 
للنص لغة واصطلاحاً فى "المنتخل " و "المنخول" 2 حتى أن القارىء ليجد 
صعوبة في إدراك الفرق بين الكتابين *©2: ومثل ذلك يقال في تعريف العاه9©. 

ل ينقل الغزالي عن أبي إسحاق الإسفراييني (ت518ه) تقسيم الخبر إلى 
متواتر ومستفيض وآحاد في كتابه "المنتخل' 7 ويذكر هذا الكلام نفسه تقريباً 
في "المنخول" ”© وبالمعنى نفسه في كتابه الآخر ' المستصفى" 0" . 

ومن ذلك - أيضاً - قوله في "المنتخل ": 'ومعنى الصحيح عند الفقهاء ما 
وافق الشرع" »2 ويقول في "المستصفى": "الصحيح عند المتكلمين: 


:7 5 8 052 
عبارة عما. وافق الشرع... ٠.‏ 


)١(‏ انظر: (ص994) من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: المنخول (ص75١).‏ 

(*) انظر: المستصفى .)3537/1١(‏ 

(4:) انظر: (ص575 - 27717 من هذا الكتاب. 
(5) انظر: المنخول (ص58١151-1).‏ 

9) انظر: المستصفى .)770/١(‏ 

0) انظر: المنخول (ص78١).»‏ المنتخل (ص758)» المستصفى (١؟/07.‏ 
(6) انظر: (ص775”) من هذا الكتاب. 

(9) انظر: المنخول (ص"4؟ - 515). 

0 انظر: المستصفى .)١55/١(‏ 

)١١(‏ انظر: (ص44") من هذا الكتاب. 

6) انظر: المستصفى .)44/١(‏ 


ديا 


:- وقبل ذلك كلهء وفى مقدمة كتاب "المنتخل" وأثناء بيان الحدود التى 
يحتاج إليها أهل الجداء. يعرف الفقه بأنه "عبارة عن: معرفة أحكام الشريعة" 0 
ويعرفه كذلك في 'المنخول"' بأنه "معرفة الأحكام الشرعية" '"'». كما يعرف 
الكلام في 'المنتخل" بأنه "مدلول أمارات وضعت للتفاهم" '"'» بعد نقله عن 
غيره عدة تعريفات للكلام» وينقل في "المنخول 'هذا التعريف ويقول عنه "وهو 
الأصح" 47 . 


الثاً: أنه قد جاء في ثنايا الكتاب حديث عن فقهاء من الشافعية وغيرهمء 
كان بعضهم بالفعل شيوخ الغزالي» بينما استفاد من البعض الآخر خلال اطلاعه 
على كتبهم . 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أنه من هؤلاء الشافعية شيخه فى الفقه والأصول 
والجدل أبي المعالي الجويني (ت478ه).» فقد نقل عنه الغزالي في كثير من 
المواضع» صراحة من خلال كتابه "المنخول من تعليقات الأصول" وفي مواضع 
أخرى يصرح بلفظة 'الإمام"» وفي بعض مضان كتابه "المنتخل " ينقل من كتب 
إمام الحرمين الأخرى» لكنه لم يصرح فيها بهذا النقل. 


من ذلك مثلاً» ن#آله عن إمام الحرمين الجويني تعريف الدلالة *' وكذلك 

ينقا, عن إمام الح . دين ما يحكيه هذا الأخير عن أبي عبد الله المغربي ") 

(1) انظر: (صة١")‏ من هذا الكتاب. 

(9) انظر: المنخول (ص6). 

(9) انظر: (ص5١")‏ من هذا الكتاب. 

(:) انظر: المنخول (ص١٠).‏ 

(0) انظر: (ص١5؟"3)‏ من هذا الكتاب. 

(1) هو: محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله المغربي الزاهد» ولد سنة 1174هء وتتلمذ على أبي الحسن علي 
بن رزين الخراساني» وعمرو بن أبي غيلان» وتتلمذ عليه إبراهيم الخواصء٠‏ وإبراهيم بن شيبان» وأبو 
نزار الحسن بن صافي النحوي» وغيرهم» كان كبير الشأن في علم المعاملات والمكاشفات» توفي رحمه 
الله سئة 199ه. 


انظر: شذرات الذهب 245)5/١(‏ تاريخ بغداد (2,)9/5 بغية الطلب في تاريخ حلب ,)57941١/6(‏ 
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(ت199ه) فيما يتعلق بمعنى الاستدلال 27 . 


وقد تقدم أن الشيخ الغزالي قد تتلمذ على إمام الحرمين (ت48ه)» في 
الفقه والآصول حتى وفاته» ولا شك أنه استفاد منه فائدة كبيرة» ومما لا يحتمل 
الشك أن الغزالي قد أدرك الشيرازي (ت54177ه) المتفوق في علم الجدل 
والمناظرة» واستفاد الغزالي منه في الجدلء الأمر الذي نجد له تأثيراً واضحاً في 
كتابه ' المنتخل في الجدل" . ْ 

وبعد فسيطول بنا المقالء. إذا نحن أخذنا في استقصاء المسائل التي أثارها 
الغزالي في "المنتخل " واستفادها من كل من "أبي إسحاق الشيرازي" و 'إمام 
الحرمين الجويني" والتي تعبر عن مدى تأثره ‏ من طريق أو من أخرى ‏ بكل 
منهماء وأخذه عنهماء وقد لا يثير دهشة الباحث واستغرابه ذلك اللون في التعامل 
مع شيخين كل منهما له أسلوبه المميز» وطريقته في البحث؛» لكنهما ‏ مع الغزالي 
- قد تعصبوا لمذهب الشافعي» واستبسلوا في الدفاع عنهء والاستدلال لهء وهم 
وإن اتفقوا في هذا الولاء التام لمذهب الشافعي» إلا أن كلا منهم له طريقته» وله 
أسلوبه» مما اختلفت طريقة الغزالي في التعامل معهماء فهو لا يكاد يصرح بما 
ينقله عن "الشيرازي" ”'' إلا في مسألة واحدة وهي: التمثيل لمنع حكم الأصل» 
بكون الخل مائع لا يرفع الحدثء» بينما عند السائل أن الدهن يزيل النجاسة» وقد 
أجاب عن ذلك الشيخ الشيرازي من ثلاثة أوجه: ذكرها الغزالي في "المنتخل"”"2 
بينما يصرح بذلك فيما ينقله عن "الجويني" بقوله كثيراً: "قال الإمام. .. 47 
وإن كان هذا التصريح يخفى من حين لآخرء كما في قوله ‏ بعد ذكره لحد 


> النجوم الزاهرة (177/7)» عيون الأنباء في طبقات الأطباء »)074/١(‏ طبقات الصوفية »)١95/١(‏ 
صفوة الصفوة .23١7/5(‏ الكامل في التاريخ (4/1). 

. انظر: (ص55””) من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) انظر: (صه”17) من هذا الكتاب . 

(9) انظر: الملخص في الجدل (54/ب»» المنتخل (ص797). 

() انظر: (ص؟١3"7)‏ من هذا الكتاب . 
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الواجب في اصطلاح الفقهاء والعلماء ‏ "وهذا الحد يلائم مذهب المعتزلة" 7" 
بينما كانت عبارة إمام الحرمين"... وإن صدر هذا الرسم من المعتزلة» فهو 
يلائم أصلهم" ”"'. 

وفيما يتعلق بالشيخ الشيرازي - أيضاً ‏ نجد أن الغزالي سلك طريقته في الباب 
الثالث من الركن الرابع في المنتخل والخاص بالاعتراضات» حيث جعل الشيرازي 
فساد الوضع وفساد الاعتبار واحداً ”"'» في القدح بالعلة» ومثل ذلك نجده عند 
الغزالي ”24 . 

على أن ما يهمنا ‏ هنا هو ما نستفيده من ذلك الإجراء» وذلك الأسلوب 
في التعامل من جهة الشيخ الغزالي» وهذا يجعلنا ‏ بدون شك - نجزم بأن ما بين 
أيدينا من كتاب "المنتخل فى الجدل "إنما هو للغزالى» الفقيه الأصولى المجادل 
الشافعي» وليس لأحد سواه ذلك أننا نكاد» بل نجزم أنه لا يوجد شخص 
استفاد من أبي المعالي الجويني (ت178ه) وأبي إسحاق الشيرازي (ت5/ا14ه) 
بهذه الطريقة» واستطاع الدمج بين معلوماتهما وآرائهما في الجدل؛ مثل ما حصل 
للشيخ الغزالي» وإن كان قد توجه إليهما بالنقد والرد لبعض آرائهما بجرأة لا مثيل 
لهاء لكنه مع ذلك يكن لهما غاية الاحترام والتقدير. 


لنضف أخيراً؛ أن الشيخ الغزالي ذكر في ثنايا الكتاب آراء لبعض فقهاء 
الشافعية» فبالإضافة إلى الشيخ الشيرازي» وإمام الحرمين الجويني» ذكر ابن 
سريج (ت5٠"اه)ء‏ ونقل عنه من بين ما نقل عنه مذهبه في افتقار إزالة النجاسة 
إلى النية ”*'» ويذكر ‏ أيضاً ‏ أبا إسحاق الإسفراييني (ت418ه).ء فقد ذكره 
الغزالي في كتابه " المنتخل "'أكثر من تسع مرات» من خلال مباحث متفرقة» كما 


)١‏ انظر: (صه””) من هذا الكتاب. 
9) انظر: البرهان (904/1). 

(9) انظر: الملخص فى الجدل (1/154). 
(:) انظر: (ص”4) من هذا الكتاب. 
(5» انظر: (ص”507) من هذا الكتاب. 


اللا 


أكثر من النقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني (ت7٠4ه)»‏ فقد ذكره سبع عشرة 
مرة» ويعتبر أكثر الذين نقل عنهم»ء وربما لأنه كان شيخاً لأستاذه أبي المعالي 
الجويني (ت478ه)» كما نقل عن بعض شيوخ المعتزلة ومنهم الكعبي 
(رت9١"7ه)ء‏ والقاضي عبد الجبار (ت09١5ه)؛‏ فقد ذكر كلا منهما مرتين. 

واضح من ذلكء أن هذا الكتاب "المنتخل "كتاب شافعي» تتلمذ صاحبه 
على إمام الحرمين الجويني» كما تتلمذ علئ أبي إسحاق الشيرازي» وأخذ عن 
غيرهما من الشافعية» وتذكر المصادر أن الشيخ الغزالي قد تتلمذ على عدة مشايخ» 
الأمر الذي يضيف إلى ما تقدم ‏ وكثيراً ما يكون هذا مفيداً ‏ القول بأن الكتاب 
موضوع البحث هو للشيخ الغزالي» ليس من قبيل التكهن والتخمين» ذلك أن 
بدراسة سيرة الشيخ الغزالي وما جاء في مؤلفه المذكور في الجدل يجعلنا نجزم - 
ومن خلال هذا الكتاب ‏ أن الشيخ الغزالي مع من سبقه من علماء الجدل أمثال 
الشيرازي والجويني» قد حدودا إطارا نظرياً للتفكير الفقهي» ليس فقط داخل 
المذعب الشافعيء بل وعلى الرغم من قدرة الغزالي المجادل في المناقشة 
والاستدلال ومقارعة الرأي بالرأي» إلا أنه ليس الوحيد من علماء الشافعية الذين 
مارسوا مثل هذا النشاط» إلا أنه مع ذلك وهذا أهم بالنسبة لموضوعنا - قد ضبط 
العلاقة بين المذاهب الفقهية» وبخاصة بالنسبة لطرق الجدل والاعتراض 
والمناقشة؛ ويصورة جعلت من هذه العلاقة البنية الأساسية لإطار الاتفاق المرجعى 
الخاص بالتفكير الفقهي» وذلك من خلال ما نقله ‏ الشيخ الغزالي مثلاً - عن 
علماء مختلفين في المذهب كانوا مشائخ له» وأخذ عنهم أهم علوم الشريعة 
المتعلقة بالنظر والجدل والفقه. 

ومما ينبغي إبرازه في هذا الصدد تلك العلاقة الواضحة بين كل من كتابي 
'المنخول من تعليقات الأصول"», و 'المنتخل في الجدل" ومن خلال مقدمة 
الدكتور محمد حسن هيتو لتحقيق كتاب "المنخول" أن هذا الكتاب قد ثبتت نسيته 
إلى الشيخ الغزالي بما لا يدعو مجالاً للشك ”''» وليس من المبالغة إذا قلنا: إنه 


.)"١ انظر: مقدمة المنخول (ص‎ )١( 


/ا 7 


لا يكاد يترجم أحد للشيخ الغزالي إلا ويذكر من مؤلفاته "المنخول من تعليقات 
الأصول "إلى جانب كتابه " المستصفى' ؛ وممن ذكره له ابن السبكي (ت١لالاه)‏ 
في طبقات الشافعية الكبرى (5/5؟2))5 وابن خلكان (ت١18ه)»ء‏ في وفيات 
الأعيان (2"515/9)» والسيوطي (ت١١5ه)‏ في المزهر في علوم اللغة (١/؟5).‏ 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار ثبوت نسبة "المنخول من تعليقات الأصول "إلى 
الشيخ الغزالي» وقد تقدم بيان العلاقة القوية بين الكتابين» من خلال تلك 
الإحالات الكثيرة» على "المنخول"» ومن جهة تشابههما في الأسلوب» ومن جهة 
المنهج والطريقة» وهذا كله يجعلنا نجزم بنسبة كتاب" المنتخل ' إلى الغزالي» وأنه 
من جملة مؤلفاتهء وليس في إمكاننا ‏ هنا تتبع تلك الإحالات» فأوجه الشبه 
بينهما كثيرة حسبنا ما أشرنا إلى بعض تلك الإحالات سابقاً ”'“. والتي ترك 
التفصيل فيها في كتابه "المنتخل في الجدل "إلى كتابه في أصول الفقه 
"المنخول" . 

وإذا نحن عدنا الآن» وألقينا نظرة إلى هذه النصوصء فإننا سنجد أنفسنا أمام 
كتابين يكمل بعضهما بعضاً. حتى نكاد نجزم بأنهما عبارة عن كتاب واحد ‏ لا 
كتابين - يفرض نفسه. إذ ما بينهما من اختلاف مجرد شذرات» وهي تشهد 
بنسبتهما إلى مؤلف واحد. 

رابعاً: مما يوثق نسبة كتاب "المنتخل' إلى مؤلفه الغزالي» ما ذكر في 
بعض الكتب من إحالات ونقول» منسوبة إلى الغزالي» وإلى كتابه " المنتخل" . 
وذلك عند مقابلة ما فيها بما في الكتاب» والتحقق من مطابقته له» ومن هذه 
الكتب ما يلي: 

-١‏ يعرف الغزالي "الجدل" في اصطلاح النظارء بأنه "عبارة عن تخاوض 
يجري بين متنازعين فصاعداًء لتحقيق حقء أو لإبطال باطل» أو لتخليب ظن”", 








)١(‏ انظر: (ص7587) من هذا الكتاب. 





3ع انظر: (من” لقف من هذا الكتاب . 


لل 


وينقل الرازي (ت505ه) "'' هذا التعريف فى "جدله "فيقول: "أورد 
الغزالي ‏ رحمة الله عليه في المنتخل: أنه تفاوض يجري بين متنازعين 
لتحقيق حق أو لإبطال باطلء» أو لتغليب ظن...". 

؟- في الركن الأول الخاص بالسؤال» جاء في الفصل الرابع: "في أن السائل 
لا مذهب له...» لأنه جاء مسترشداً" ”©2. ويذكر الغزالى بعد ذلك مذهباً آخرء 
وهو ما اصطلح عليه الفقهاء في مناظراتهم على خلاف هذا الرأي» وهو أنه لا بد 
أن يكون للسائل مذهبء وينقل الرازي هذا الرأي بعبارات تطابق تماماً ما ذكره 
الغزالي ‏ هنا فيقول:"... فقال بعضهم: ليس للسائل مذهبء لأنه جاء 
الكتاب "المنتخل ١."‏ مما يؤكد نسبة هذا الكتاب إلى الغزالى. 

فى الباب الحادي عشرء وفى الفصل الأول منه؛ والخاص في أدب السائل 
والمسؤول عنه من كتاب الغزالي 'المنتخل "» يقرر الغزالي أن سكوت المسؤول 
قليلاً لا يقبح» لكن لو سكت ساعة فإنه يقبح» ومنهم من قال ينقطع» ومنهم من 
قال لا ينقطع. ويرى الغزالى بعد ذلك: "أن حقيقة هذا الفصل يرجع إلى 
استحسان واستقباح» والرجوع فيه إلى العرف» وأن السكوت ينسب إلى نسيان 
المذهب والجهل به» وقد لا يستقبح لو تمكث قليلا» ويحمل ذلك على روية في 
نظم عبارة عن المقصود" ”2. ويقول الرازي في "جدله '": "قال الغزالي - رحمة 
الله عليه إن كان من عادته الإبطاء في الكلام» فلا يستقبح منه ذلك» وإن كان من 
عادته الجري في الكلام فيستقبح منه ذلك" 7“ » ولا شك أن هذا كلام الغزالي 
بألفاظ الرازي» ومطابق تماما لفظا ومعنى لما ورد فى '" المنتخل "' . 


)١(‏ هو: الإمام أبو عبد الله محمد بن عمرء بن الحسين» فخر الدين الرازي» تقدمت ترجتمه (ص5١)‏ من 
هذا الكتاب. 

(؟) انظر: (ص )7”5٠0‏ من هذا الكتاب . 

(*) كتاب الجدل للرازي (١٠/ب).‏ 

(8) انظر: (ص09١5)‏ من هذا الكتاب. 

(05) انظر: كتاب الجدل للرازي (9١/أ).‏ 
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4- في الفصل الثالث من الباب الحادي عشرء والذي خصصه الغزالي "في 
الانتقال من سؤال إلى سؤال "يقرر الغزالي أن ذلك جائز» إن اعترف بالعجز 
عن السؤال الأول» ويذكر الخلاف في كونه منقطعاًء فمنهم من قال: نعمء ومنهم 
من قال: السائل لا ينقطع» ويقول الغزالي بعد ذلك: "والوجه عندنا: النظر إلى 
صيغة السؤال" ”©. 

وبمقارنة ما ذكره الغزالى ‏ هنا بما نقله الرازي عنه فى كتابه ' الكاشف"» 
نجد أن الإمام الرازي ذكر تفصيلاً حول النظر إلى صيغة السؤال لا يختلف عما 
ذكره الغزالي في "المنتخل". وإن لم يصرح بذلك الرازي» إلا أنه يقول بعد 
ذلك: "اختيار الإمام - رضي الله عنه ‏ 'ويحتمل أنه يقصد بذلك الإمام الغزالي» 
لتطابق النصوص التي نقلها الإمام الرازي مع ما ذكره الشيخ الغزالي» جملة 
وتفصيلا . 

5 في الطرف الثاني الذي عقده الإمام الرازي للحديث عن الاعتراضات» 
تحدث عن ترتيب الأسئلة فقال: "الطرف الثاني: في الاعتراض» ونذكر فيه ما هو 
في "المنتخل" ثم نذكر ما هو المختار منه والمزيف». فنقول: قد أورد الغزالي - 
رحمة الله عليه في "المنتخل" أن أول الأسئلة المنعء وآخرها المعارضة» 
وبينهما أقسام ثلاثة: قسم يتعلق بإبطال أصل التعليل. .. وقسم يتعلق بالاعتراض 
على متن العلة... والقسم الثالث: القول بالموجب مع النقض. . . " '". 

وبمقارنة ما ذكره الرازي - هنا مع ما جاء في "المنتخل " نجده لا يختلف» 
ولهذا عقد الغزالي الفصل الرابع من الباب الحادي عشر والخاص في ترتيب 
الأسئلة» وذكر الخلاف في ذلك» وأن منهم من قال: لا حجر على السائل فيه. 
ولا ترتيب» ومنهم من قال: لا بد من مراعاة الترتيب» وقال الغزالي عن هذا 
الأخير: "وهو الأصح".» ويقول: "فعلى هذاء المنع أول الأسئلة. . . والمعارضة 


. انظر: (ص:١6) من هذا الكتاب‎ )١( 
انظر: كتاب الجدل للرازي 10/ب).‎ )0( 


0 
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آخر الأسئلة... وما بين المنع والمعارضة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 
ولا شك أن ما ورد فى كتاب "المنتخل "يطابق تماما ما ورد فى "كتاب الجدل 
"للرازي؛ مما يدل دلالة قاطعة على كتاب الغزالي باسمه ومؤلفه. . 

5١‏ ينقل لنا الزركشي ”2 (ت44/اه) نصاً طويلاً عن الغزالي في دفع سؤال 
المسع. فيقول: "قال الغزالي : مجموع ما رأيت أهل الزمان يقولون [يعولون] عليه 
على دفع هذا السؤال سبعة مسالك: الأول: قول بعضهم: القياس رد فرع منازع 
فيه إلى أصل متفق عليه بجامع وقد حصل. .. الثاني: قولهم: عجز المعترض 
عن إبطال العلة دليل على صحتهاء وهو باطل. .. الثالث: قول بعضهم: إني 
بحثت وسبرت فلم أجد غير هذا الوصف علة» قلنا: ذلك لا يوجب علما ولا 
ظنا بالعلية... الرابع: قول بعضهم: لو قبل سؤال المطالبة لتسلسل.. 
الخامس: قول بعضهم: حاصل هذا السؤال يرجع إلى منازعة في علة 
الأصل... السادس: قول بعضهم: الذي ذكرته شبهء والشبه حجة» قلنا فعليك 
بيان الشبه... السابع: قول بعضهم: الدليل على علية الجامع اطرادها وسلامتها 
عن النقض2... ١‏ 7" 

وعند مقارنة هذا النص على طوله» بما أورده الغزالي في " المنتخل" » نجد أن 
الزركشي ذكر هذه المسالك باختصارء وهي نص ما ذكرها الغزالي على تفصيل 
تحاشاه الزركشي» فيقول الغزالي: "ومجموع ما رأيت أهل الزمان يعولون عليه في 
دفع هذا السؤال ‏ قبل إبداء مسلك في إثبات العلة نرتضيه - سبعة مسالك: المسلك 
الأول: قول بعضهم: إن القياس لا معنى له» إلا رد فرع متنازع فيه إلى أصل متفق 
عليه بجامع» وقد تحقق أركان القياس... المسلك الثاني: قول بعضهم: إن 


() انظر: (ص59١0)‏ من هذا الكتاب» والكاشف للرازي (ص4؟1١).‏ 

00 مد أبد عبد اله محم ب بدر الدين الزركشي الشافعي» فقيه أصولي محدث» صنف 
'" شرح جمع الجوامع " و " البحر المحيط " في أصول الفقه» توفي سنة (45لاه). 
انظر في ترجمته : الدرر العامة 019/40 شذرات الذهب (2)95760/5 » الفتح المبين :)27١9/5(‏ شذرات 
الذهب (75/5)» النجوم الزاهرة (7١/4؟١)2‏ طبقات المفسرين للداودي .)١151//9(‏ 

(9) انظر: البحر المحيط (5/6؟55). 


بحثت» ونظرت» وسيرت فعثرت على هذه العلة واستنبطتها» ولم أطلع على 
غيرها... المسلك الثالث: قول بعضهم: الدليل على صحة العلة عجزك عن 
قبل لتسلسل ولم ينتظر له رد... المسلك الخامس: قول بعضهم: هذا السؤال 
يرجع إلى منازعة في علة الأصل. . . المسلك السادس: قول بعضهم: إن هذا 
الدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها عن النقض...*37©. 

وهكذا نجد أنه بالمقارنة بين هذين النصين الذي أحدهما نقله لنا الزركشي 
في "البحر المحيط "» والآخر الذي ذكره الغزالي في "المنتخل "لا فرق بينهما 
إلا من حيث الإجمال والتفصيل وهذا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا للشيخ الغزالي وليس لأحد غيره. 

خامساً: لقد ورد كتاب 'المنتخل في الجدل". منسوباً إلى الشيخ الغزالي» 
وضمن قائمة مؤلفاته لدى عدد كبير من المؤرخين وكتاب السير» الذين كتبوا في 
سيرته مع غيره» أو كتبوها ضمن مؤلفات أفردوا بها الغزالي» وذلك يتضح من 
خلال الأمور الآتية: - 

١‏ نسب بعض المؤرخين الكتاب للشيخ الغزالي باسم "المنتخل في 
الجدل"», وهو الاسم الذي يكاد أن يكون الأقرب إلى الصواب» ويتفق مع تسمية 
الشيخ الغزالي له في ثنايا كتابه "المنتخل"» وممن نسبه إليه بهذا الاسم: صلاح 
الدين بن أيبك الصفدي (ت54لاه) في كتابه "الوافى بالوفيات" 7"“) وذكره 
رمضان ششن في كتابه "نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا باسم 
'المنتخل فى الجدل"» وجاء بجرء من مقدمته» ورقمه فى مكتبة مدينة 
5 1 ا ضف ١‏ 
قسطموني" بتركيا "". 

000( المنتخل (ص8 1*8 )1١9‏ من هذا الكتاب. 


(9) انظر: (١19/5/1؟).‏ 
© انظر: (971/5). 


؟- ومن المؤرخين من أطلق عليه اسم "المنتحل في علم الجدل "بالحاء 
المهملة» ومن هؤلاء عماد الدين أبو الفداء (ات7"لاه) فى كتابه " المختصر فى 
إخبار البشر" ”''» وابن الوردي (ت45/اه) في تاريخه (''. كما ذكره بهذا 
الاسم الذهبي (ت158/اه) في سير أعلام النبلاء 7" كما ذكره الفقيه الشافعي 
الحسيني الواسطي (ت”لالاه) في طبقاته 47 وباسم "المنتحل في الجدل "جاء 
في عقد الجمان ”*' لبدر الدين العيني (ت855ه)» والأمر كذلك نجده عند طاش 
كبرى زاده (ت477ه) في كتابه 'مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة" '©2. ومثل 
ذلك نجده عند عبد القادر بن شيخ العيدروس باعلوي (ت78١٠١ه)‏ في مؤلفه 
"تعريف الأحياء بفضائل الإحياء" ”""» ويلاحظ أن عبد الرحمن بدوي في كتابه 
'مؤلفات الغزالي" سماه "المنتحل في علم الجدل"» واعتبره من الكتب 
المفقودة" . 

ويلاحظ أن أبا العباس أحمد بن خلكان (ت١581ه)»‏ جمع بين كتابي 
"المنخول" و 'المنتحل' في مسمى واحد فقال: "المنخول والمنتحل في علم 
الجدل" *'» ويظهر من سياق النص أنهما كتابان ‏ هنا وليس واحداًء كما أن 
كلا من إسماعيل باشا البغدادي (ت174١ه)‏ وحاجي خليفة (ت517١١ه)‏ أطلقا 
عليه اسم "المنتحل في علم الجدل" ”*'©. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى نجد أن ابن السبكي (ت,17لاه) في 


.)776/7( انظر:‎ )1١( 

(0) انظر: تاريخ ابن الوردي (؟/70). 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء (07174/19. 

(:) انظر: الطبقات العلية فى مناقب الشافعية / مخطوطة دار الكتب المصرية (84/أ). 

(5) انظر: نسخة دار الكتب المصرية رقم (194): الورقة 35390). 

.)5١7/95( انظر:‎ )5( 

(0) انظر: )70/1١(‏ مطبوع بهامش إتحاف السادة المتقين للمرتضى؛ طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(4) انظر: مؤلفات الغزالي (ص؟7). 

(9) انظر: وفيات الأعيان .)75١18/5(‏ 

.)81/5( هدية العارفين‎ »)١844/”( انظر: كشف الظنون‎ )٠١( 
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طبقات الشافعية الكبرى يعدد مصنفات الشيخ الغزالي» فيذكر منها "المنتخل" لكنه 
يسميه باسم آخر وهو "اللباب المنتخل في الجدل" ''» ومثل هذه التسمية 
نجدها عند السيد مرتضى (ت) في كتابه '"إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار 
إحياء علوم الدين"» فقد سماه ‏ أيضاً ‏ "اللباب المنتخل في الجدل" ”". 

وإذا نحن عدنا الآن من حيث بدأناء وألقينا نظرة إلى جميع المعطيات 
السابقة» فإننا سنجد أنفسنا أننا ‏ الآن ‏ على قدر كبير من الجزم بنسبة كتاب 
'المنتخل في الجدل "للشيخ الغزالي» بفضل ما وفره علينا من عناء ذلك 
المترجمون له وكتاب السيرء وبفضل تلك النقول التي نقلها واستفاد منها من جاء 
بعده من الأئمةء كالإمام الرازي (ت5٠5ه)».‏ وبدر الدين الزركشي 
(ت45لاه)». وكذلك بفضل تلك الإحالات الضخمة على كتب الغزالي الأخرى» 
وبصفة خاصة كتابه "المنخول من تعليقات الآصول" ولم يعد ذلك الاستنتاج مجرد 
استنتاجء ولا مجرد افتراض . 


(1) انظر: طبقات ابن السبكي (7714/5). 
(؟) انظر: إتحاف السادة المتقين (47/1). 
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عه ل 
جل انيجي تجْريَ 
سكس دين (روئمسصى 


حصص أحعد ردك حدر _ بماييايير 


لتحقيق نص كتاب "المنتخل في الجدل' للشيخ الغزالي اعتمدنا على ممسخطوطة 
وحيدة كانت محفوظة بمكتبة قسطموني» في مدينة قسطموني بتركياء وتاريخ نسخها 
- كما هو مدون في نهاية الورقة الأخيرة ‏ السلخ (المنسلخ) من شهر ربيع الأول 
سنة "االاه. ورقمها فى مكتبة قسطمونى هو (5/1511) وهى كاملة» فالصفحة 
الأولى منها سجلت مقدمة الكتاب واسم الكتاب والمؤلف» فجاء اسم الكتاب 
هكذا "المنتخل في الجدل "تصنيف الإمام حجة الإسلام زين الدين محمد بن 
محمد بن محمد الغزالى رحمه الله» وجاء فى الورقة الأخيرة كذلك أن ناسخها هو 
سعد بن رشيد البدخشي» والمخطوط مرقم بأرقام ليست من جنس خط الناسخ, 
ويظهر أن الترقيم جاء متأخراًء وجعل لكل صفحة رقماًء ولم يكن على طريقة 
الورقة (/ب)» بل جاء الترقيم على طريقة المطابع الحديثة. 

وبالصفحة الأولى نجد في أعلى الصفحة اسم الكتاب واسم المؤلف قبل 
البسملة وبخط كبير وواضح . 

والعنوان مثبت بأحرف كبيرة» كما هو الشأن بالنسبة إلى عناوين الأبواب 
والفصول» وهو هذا: المنتخل في الجدل من تصنيف الإمام حجة الإسلام زين 
الدين محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله. 

كما جاء فى الصفحة الأولى مقدمة الكتاب» مبدؤاً فيها بالبسملة» فكانت 
هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم» أول مبدوء به بعد حمد الله الذي هو خير 
الأذكار والصلاة على رسوله المصطفى سيد الأبرار. . . 


١ 


وخاتمة الكتاب هي هله: ولله الحمد والمنة» وهو ولي كل قصد ونعمةء 
والصلاة على رسوله وآله أجمعين. وقع الفراغ في السلخ من شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» الكاتب العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف 
سعد بن رشيد البدخشي . ْ 

وعدد أوراقها (70) ورقة من صفحة العنوان والمقدمة (9١/ب)‏ إلى الخاتمة 
(01/ب»)» وخطها جيد وواضحء ووصف الكتاب بأنه قيم» ويظهر أن كاتبها قد 
قابلها على نسخة أخرىء كما يظهر من بعض التصويبات على الهامش» 
والمخطوط في حالة جيدة» ولا تتطلب قراءته كبير عناء» كما يظهر عليه - من 
حين لآخر ‏ بعض التصحيحات» وتكثر فيها الكلمات والعبارات الغير معجمة. 

وهذه كلمة عن الوصف المادي للمخطوطة؛» فبالصفحة منها )١17(‏ سطرأء 
ومقياس الورقة الكاملة : (19لااسم)ء والمساحة المكتوية (1551اسم). 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى - ورغبة منا في إخراج نص أقرب ما يكون إلى 
مراد المؤلف ‏ عمدنا إلى مقارنة ما جاء في كتاب " المنتخل في الجدل' » فيما جاء 
فى "المنخول من تعليقات الأصول "و "المستصفى "من جهة اختيارات الغزالى 
وما استقر عليه الرأي عنده» وقبل ذلك يمكن أن يقال بالنسبة إلى ألفاظ هذه الكتب 
فيما اشتركت فيه من مباحث» كما عمدنا إلى مقارنة ما ورد في هذا الكتاب مع 
الكتب التي نقلت عنه أمثال "البحر المحيط "للزركشي (ت5ةلاه). 

هذا وقد سجلنا فى تعليقاتنا أسفل النص المحقق كل الاختلافات التى 
لاحظناها بين هذه النسخة من جهة وبين بقية الكتب المحققة فى المجال نفسهء 
مثل كتاب "الملخص في الجدل" للشيرازي (ت47ه) وكتاب المنهاج للباجي 
(«ت4/4ه)ء وكتاب "الجدل لابن عقيل (ت7١051ه)ء‏ ولكن الدواعى تثور من 
حين إلى آخر إلى زيادة بعض الألفاظ ‏ وهو نادر جداً ‏ فإذا حدث أن انفرد فى 
كتب الغزالى الأخرى المتقدمة بقراءة ما بدت لنا محسنة للنص أثبتناها فى النص» 
وأحياناً في التعليقات مع الإشارة إلى ذلك. ْ 

وقبل الختام نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا في عملنا هذاء 
فجزاه الله عنا أجمل الجزاء . 
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ادلسدويه عجرا ادم اليش هوخير| لاذكا ددا لصاح 
علوؤسول. المصطع مي لل يران علا حورن نضا ل 
لدت وحلدده انهم نا 
خيلا داه دسس[الرح | يج المادراه ا لتزرع البوناجيك ع ٠‏ 
الع للك مج نهو )ا إلى دهينً! لغ نا خضرت للشاعلا 
لشو فد ملو لجرل د01 


دهوا لون دحه ارم م لعا مزل هناخ سه العرئيا بلاحلا 
د الس لها الجزوا الرح اا صر الشرن لاسر دمل اليم 

ااصعتر لما خصرياه من المشر) مام و ا سرج مض الاسارهعة. رطا 

١‏ الطارع بان ع نكا دمز و هارم كرو يننا مع رطضا ء اليب 
عله لا لياط لاد اخل نك علاطا مرهر سراد الم جك 

كح مكتصرض عت دا ناج مانام حرطا كارا لياه أ لاسل اله 50 
انام لله حاط لمم دانا م عننا سخا ل احتزون 
٠‏ ذالواعر كر درا لعطرين يهارى] حيرم عرالمارنء دالت 
ا ال الا وار ناز 3-57 مزاددب. 


ص 
الصفحة الأولى من النسخة الأصل والتي يظهر عليها عنوان الكتاب وتحمل 
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عاو رلك لمق ولصو له و ناي امّا | لص ري استنع الا لاد ليف 
ابرادهاعويس النلس كال لصررج لاد إن والمقامصوالمجركا دليف 
د ادطدا لا< ل بالم لو لكا لئس هل سيا الولو لإحدها ال !وتيا 
حك نه لل الله رو جر جدرن ليقو بزاع دالذى لط سس بكلا لقي 
ذا لإساقت للامرلة الاضا لجع امال زايط هدر عبات 
لاطا عنا الح وخا مناه سرح محصقياه خ اص 
اكه هينات لني ارا هدهو قما تع لاما 








المأ الدب جماذاسما سرعياء را دلمماللسم 
الام سر م ل الا خمار اماد لمر امار نر رلا زدما تب 
الاحدسسست__البلع دماناشا لإحماء لقم 00 
: ممم | ذإحلد | ركاذ لركر الات 
سدرلال 
2 





الصفحة /٠١(‏ ب) من المخطوطة ويظهر عليها 
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دازهل) انك سوالوا حدةودقلع عالحا وضل وموقر لالبعض ١‏ 
دا لم يماما لاعت ؤفراات دا وجا إبد .اس زر لسعم وار 
المعولضيه واساعع التاس شا لاص لج ل حداح معز ا لفن 
دناه عاياه ولا اما خم غز اطع ددكريماء على رصاه 
واما اراعله لعوية الماص لوحا رضم الس لمش ري ٠‏ 
للها رصاء دتعسل جملا لمجم دالمالا بيط ا لركرةاستها < أ 
لاحر باهر عالمررظا أساءغدلانا 0 
الإعملن تك بانكلة سا ماهد لعاح اهنا ناء لعل 
جا البرطتعواصاء د.: لاط اسم سف يلل + التو دوت 
المدئ للرروياء البسريت حدز شرع العصوذةالاسصا رعاو واه 
حاهاه الساءك نواد اح كلاسا لالسا ,[العقساء «الحعلا 
شرع به اهام معاق لاد له الحقاف انذدالعطع] لاسي 
السلاة امكل لعزااحيا رأن اسأ احا لنامعودّل روما الجدة 
دسو اط الامي )رعلا مرالمئف رج والمسج ونه للروالاذ 
دهود لك ل تفيل با د الإصائ عاو سولم 6رواي اتميزك 
ا مل وبح ( لاو( سي تعس ررقةا: 
اناا لجنا سينا ااه دب المع ريه يتك 


الصفحة الأخيرة من الكتاب ويظهر عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ وتحمل " 
الصفحة رقم (7ه/ ب) 
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المنتخل في الجدل 


من تصنيف 
الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الشافعي 
(60غه /65٠١٠م‏ _ و.وه /١الام)‏ 
قدم له» وحققه. وخرج نصه 
الأستاذ الدكتور 
علي بن عبد العزيز بن علي العميريني 
جامعة الملك سعود ‏ كلية التربية 
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ج عا 
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سكس «دين (رومسصى 


ححاوت أج نج مع حمر بحاريوايىا 
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ص0 أجعطج بحدك 0 محر يحمدييدييرد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أول مبدو”'' به _ بعد حمد الله الذي هو خير الأذكار» والصلاة على رسوله 


المصطفى سيد الأبرار _ عند الخوض في فن من فئون العلم التفحص عن 
مقصوده» وحدوده» وفائلته. ومغزاه0"ك كى لا يكون الطالب على عماية0 مما 
تصدى له**'» وانتحاه””". وسبيل التدرج إلى إبدائه التذرع''2 إليه بالبحث عن 
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000 


من (بدأ) يقال: بدأت بكذاء أي قدمت» والبدء والإبداء تقديم الشيء على غيره» ومنه: بدأ الشيء. 
وابدأه: أنشأه واخترعه أو هو من (بدا) يقال: بديت بالشيء» وبديت به: ابتدأت. 

انظر مادة "بدا" : فى القاموس المحيط :)7/١(‏ و(25591//4», الكليات للكفوي (ص”547١)4:‏ مفردات 
الراغب (ص 2)44. 2 

في الأصل: "ومعزاه'". 

يقال: عمى» بمعنى ذهب بصره كله» والعمه: التحير والتردد» بحيث لا يدري أين يتوجه والعماءة 
والعماية والعمية: الغواية» واللجاج والجهل. 

انظر : القاموس المحيط (54/5") مادة (عمى)» الكليات للكفوي (ص ”167) مفردات الراغب (ص )78١‏ . 
يقال: تصدى له: تعرض» والتصدية : التصفيق» والتصدي: أن يقابل الشي مقابلة الصدى» أي الصوت 
الراجع من الجبل» انظر . القاموس المحيط (16/5”) مفردات الراغب(ص785) الكليات (ص 057). 
يقال: كل من جد فى أمر فقد انتحى فيه» ومنه (انتحى الفرس في عدوه)» ويقال: نحاه وينحوه: قصده 
كانتحاه وتنحى له: اعتمد» وانحى له السلاح: ضربه به. انظر: الكليات (ص1894) القاموس المحيط 
85/4 

التذرع: كثرة الكلام والإفراط فيه» والذرع: الطاقة؛ ومنه قولهم : ضاق به ذرعاً» أي ضعفت طاقته ولم 
يجد من المكروه فيه مخلصاء ويقال تذرع بذريعة: توسل بوسيلة» واستذرع به: استتر وجعله ذريعة له. 
انظر: مفردات الراغب (ص”187١2»‏ الكليات (ص2)577» القاموس المحيط (/477). 


0. 


اللقب الذي يترجم به ذلك العلم وهذا الفن الذي تصديت للتشاغل به» والشروع 
فيه » ملقب ب"الجدل "» فليكن ذلك أول مبحوث عله») ومعتنى ببيأنه . 


فنقولء وبالله تعالى التوفيق: الجدل في وضع اللسان"'؟: مأخوذ من 


الجدل وهو الفتل”"'» ومنه الجديله لقطعة من الحبل قد احكم منه القوى 
بالاحصاد”” والفتل» ومنه المجدول للرجل المعصب”*' الشديد الأسرء ومنه 


الأجدل للصقرء لما خص به من الشهادة والشه . 


000 


000 
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0 


2) 
03 


هذا وضع اللسان» وفى اصطلاح النظار "2 : عبارة عن 


انظر: لسان العرب 2)٠١7/١١(‏ معجم مقاييس اللغة :»)475/١(‏ أساس البلاغة (ص80)» النهاية في 


غريب الحديث »)548/1١(‏ الفائق في غريب الحديث »2١193/1١(‏ الكافية في الجدل (ص١7)»‏ كتاب 


الجدل لابن عقيل (ص75)» المصباح المنير (ص8؟1١)»‏ شمس العلوم (١2704/1)؛‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون .)5144/1١(‏ 

انظر: لسان العرب »)٠١7/1١1(‏ معجم مقاييس اللغة ٠ .)4714/1١(‏ 

ذكر ابن فارس أن لمادة (ح ص د) أصلان: قطع الشيء وإحكامه؛ والمراد ‏ هنا الثاني إذ الخصد 
اشتداد الفتل» واستحكام الصناعة في الأوتار والحبال والدروع» وذكر الليث أن الحصد: مصدر 
الشيء الأحصد وهو المحكم فتله وصنعته ...» وحبل محصد: محكم مفتول» وأحصدت الحبل: 
فتلته» ورجل محصد الرأي: محكمه سديدة» ويقال: وتر أحصد: شديد الفتل. 

انظر: معجم مقاييس اللغة (حصد) ”/1لاء لسان العرب(9/؟5١)‏ مادة (حصد). 

العصب أصله: اللي والطي الشديد»ء ويدل على ربط شيء بآخرء ثم يتفرع عن ذلك عدة فروع تعود 
عند التحقيق إلى هذا المعنى. فيقال مثلاً: لحم عصب أي صلب شديد» ورجل معصوب: شديد. 
والعصب: الفتل ومنه رجل معصب أي : مسود عند قومهء مأخوذ من العصابة وهي الشيء الذي يعصب 
به الرأس من صداعء وهي العمامة» وكانت التيجان للملوك والعمائم الحمر للسادة من العرب» ويقال: 
عصب رأسه وعصبه تعصيباً: شدهء ومن هنا يكون المعنى في قوله: الرجل المعصب أي الشديد. 
انظر مادة (عصب) في: معجم مقاييس اللغة (5/4). لسان العرب 42505-507/1١(‏ الصحاح 
(/26)» القاموس المحيط .)١٠١5/1١(‏ 

انظر: لسان العرب .)1١*/1١١(‏ 

انظر : معنى الجدل وحقيقته في الاصطلاح في : البرهان في وجوه البيان لابن وهب (ص577)» الجدل 
لابن عقيل (ص”2557)؛ الإحكام لابن حزم ».)55/١(‏ التقريب لحد المنطق (598/4)» العدة /١(‏ 
)© المنهاج للباجي (ص١١)‏ الكافية في الجدل (ص١35)‏ الجدل للرازي (١١/أ):‏ الجدل لابن سينا 
(/2» مقدمة ابن خلدون (ص/457).» التعريفات للجرجاني (ص55)» مفتاح السعادة (20905/1 
كشف الظنئون (019/5)», المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١2)77‏ الحدود الأنيقة والتعريفات 
الدقيقة (ص77)» موضوعات العلوم للبيضاوي (ص97)» رسالة في أصول الفقه للعكبري (ص45١))‏ - 


الا 


'“تخاوض ”) وتفاوض يجري بين متناز عيب: فصاعداٌ. لتحقيق حق.» أو 
لإبطال باطلء» أو لتغليب ظن7"" . ش 


وهذا في معرض التحديد والضبط. يحوي" ويجمع» ويبخص-. 27 


ويمنع””'. فإن أحق ببيانه جدل الكلام _ وإليه الإشارة بتحقيق الحقء 
وإبطال الباطل _ وجدل الفقه. 
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00 
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الواضح في أصول الفقه :»)5917/١(‏ علم الجذل للطوفي (ص؟). 

يقال: خاض الماءء يخوضه خوضا وخياضاء واختاض اختياضاء واختاضه وتخوضه: مشي فيهء 
وخاض القوم في الحديث» وتخاوضوا: أي تفاوضوا فيه؛ وتداخل كلامهم. 

انظر : الصحاح »)2٠١1/0/9(‏ مقاييس اللغة (779/7)» ممجمل اللغة (7/5؟75) لسان العرب »)١417/9(‏ 
القاموس المحيط (571//5). 

ذكر الرازي في الجدل ١١(‏ / أ) تعريف الغزالي للجدل هنا من كتابه المنتخل بعبارة أفضل مما هنا 
فقال: "أورد الغزالي رحمة الله عليه في المنتخل: أنه تفاوض يجري بين متنازعين لتحقيق حق أو 
لإبطال باطل أو لتغليب ظن' . وقوله: "تفاوض فيه احتراز عن مفاوضة تجري بين اثنين للاستعانة 
بفكره والاستضاءة برأيه ونظره» وليس ذلك من طريق التنازع» وقوله لتحقيق حق أو لإبطال باطل 
'فيه إشارة إلى فن الأصول" وقوله: "أو لتغليب ظن "فيه إشارة إلى الفروع" . 

ويقرر الرازي أنه وإن صح هذا الحد من حيث الاطلاق والاستعمال غير أنه غير مرضي عند أرباب الجدل 
لوجهين : 

أحدهما: أن الفقهاء قسموا الأسئلة والأجوبة قسمين: جدلية وفقهية» ولو كان كل تفاوض يجري بين 
المتنازعين جدلاً لما صح تقسيم الأسئلة إلى القسمين فإن السؤال الفقهي مفاوضة وليس بجدل فكان 
منقوضاً. 

الثاني : أن الجدل يجري حيث يكون فيه تحقيق حق وإبطال باطل كما لو طول السكوت بين ذكر الدليل 
والفتوى؛ حتى بالغ مبالغون في ذلك وجعلوه منقطعاً وذكر دليلين في نوبة واحمدة» أو ذكر الفتوى عامة 
والدليل خاصاً أو تقديم ما يجب تأخيره» أو تأخير ما يجب تقديمه؛ فإنه يجادل عليه مع أنه ليس فيه 
تحقيق حق ولا إبطال باطل ". انظر: الجدل للرازي (؟١‏ / أ). 

حوى بالقصر جمع»ء وحواه يحويه حياً وحواية» واحتواه» واحتوى عليه: جمعه وأحرزه. 

انظر: مفردات الراغب (ص١١)‏ الكليات (صة ١‏ 5)» القاموس المحيط (ص6/4١”).‏ 

حصن : بمعنى منعء فهو حصين» وأحصنه وحصنهء وتحصن إذا اتخذ الحصن مسكناً» ويستخدم في 
كل تحرز. انظر: القاموس المحيط :»)5١١/5(‏ مفردات الراغب (ص8؟١).‏ 

المنع : ضد العطية» ويقال في الحمايةء ومنه فلان ذو منعة» أي: عزيز ممتنم على من يرومهء 
والامتناع : الكف عن الشيء. 

انظر: القاموس المحيط (2)487/7 مفردات الراغب (ص57/7)» الكليات (ص”40/7) . 


0 


(00 


فيك 


وإنا عنينا بتغليب" الظن» واحترزنا عن النظضرم”*» فإن 


غلبة الظن: زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها. أو "أن تتزايد الإمارات الموجبة للظن" . 

انظر: أحكام الفصول للباجي (ص١١)»2‏ شرح اللمع (89/1): اللمع (ص١2)07‏ ومراد الغزالي هنا 
بغلبة الظن ما يقوم ببيانه الجدل الفقهي» أما جدل الكلام فقد أشار إليه بتحقيق الحق وإيطال الباطل. 
فى لسان العرب )5١97 »7١5/6(‏ النظر: الفكر فى الشىء» تقذدره وتقيسه منك. قال: وإذاقلت 
نظرت إليه لم يكن إلا بالعين» وإذا قلت: نظرت في الأمرء احتمل أن يكون تفكيراً فيه وتدبراً بالقلب. 
وقال كذلك: النظرة: الرحمة» وفي المصباح المنير (؟/7١25)»‏ النظر: التدبر. 

وقال غيرها: النظر: يقع على الأجسام والمعاني» فما كان بالإبصار فهو للأجسام وما كان بالبصائر كان 
للمعانى. 

انظر: الصحاح (/870): مجمل اللغة (897/5)» المفردات للراغب الأصفهاني (ص4917): أساس 
البلاغة (ص2550» النهاية في غريب الحديث والأثر (5//الا)» معجم مقاييس اللغة (445/5). 

أما تعريف النظر في الاصطلاح فقد اختلف فيه الأصوليون على أقوال كثيرة ومن أهم هذه الأقوال ما 
يلي : 5 

-١‏ فقد عرفه القاضى أبو بكر الباقلانى (ت”7٠1ه)‏ فى التقريب والإرشاد )5١١/١(‏ بقوله: 'النظر: 
فكرة القلب ونظره وتأمله المطلوب به علم هذه الأمور أو غلبة الظن لبعضه "» وقد نقله غير واحد عن 
القاضي أبي بكر مع تعديل في بعض عباراته» فجاء التعريف على نحو " الفكر الذي يطلب به علم أو 
ظن". انظر الإرشاد للجويني (ص355). الأحكام للآمدي »23١/1١(‏ المنتهى لابن الحاجب (ص])» 
مختصر ابن الحاجب (ص 55)» المواقف للآيجي (ص١5)»‏ البحر المحيط 2.)17/١(‏ شرح الكوكب 
المنير )51//١(‏ إرشاد الفحول (ص 06)» الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للأنصاري (ص59). 

؟- وعرفه آخرون بأنه: 'الفكر في حال المنظور فيه" . انظر: شرح اللمع :)47/١(‏ اللمع (ص44)» 
العدة »)١814/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب :»208/١(‏ أحكام الفصول للباجي (ص١1١2»‏ المنهاج في 
ترتيب الحجاج (ص١١)»‏ رسالة في أصول الفقه اللعكبري (ص”77١).‏ 

ويعرف النظر أبو إسحاق الإسفراينى «ت8١5ه)‏ بأنه: " تحديق الذهن إلى جهة الضروريات " ونقله 
القرافي بعبارة أخرى بأنه: "ترد الذهن بين أنحاء الضروريات" . انظر: الكافية في الجدل (ص18١)»‏ 
نفائس الأصول »)5١١/1١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص479). 

4- أما أبو المعالي الجويني (ت178ه) فقد نقل تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني السابق في كتابه 
الإرشاد (ص55)» كما قال في كتابه الشامل في أصول الدين (ص١١-‏ 17): 'الفكر هو انتقال النفس 
من المعاني انتقالاً بالقصد. وذلك قد يكون بطلب علم أو ظنء فيسمي نظراً. .. ". وينقل الزركشي 
(ت4لاه) في البحر المحيط )47/١(‏ أن إمام الحرمين قال في تعريف النظر في البرهان ' حقيقة النظر 
تردد في أنحاء الضروريات ومراتبها" » وناقشه الزركشي بأن حصر النظر في الضروريات لا يستقيم» فإنه 
قد يكون في غير الضروريات ضرورة» كما أورد إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص17١)‏ تعريفاً 
للنظر بأنه: "فكر القلب وتأمله فى حال المنظور ليعرف حكمه جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً" . انظر البرهان 
60 الإشارة في أصول الفقه للباجي (ص”17). 


0 


الواحد قد يستبد بالنظر فى مجاري"'' العبر واحتشمنا”'' عن المعاونة فى النظر 

والابتكار على سبيل الإشتوار”". فإن ذلك يجري بين موافقين متواردين”" على 
0 اس سيا 47) 

الطلب على تطابق من غير تنازع وتشاجر 
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5 كما عرف الإمام الرازي (ت”١٠ه)‏ النظر في كتابه معالم أصول الدين (ص١2)‏ بأنه: 'ترتيب 
مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن" » كما عرفه في المحصول /١(‏ ق5/1١٠)‏ 
بأنه: "ترتيب تصديقات في الذهن يتوصل بها إلى تصديقات أخر' . ومثل ذلك جاء في كتابه المحصل 
(ص١؟١١)»‏ ونقل تعريف الإمام الرازي غير واحد من شراح كتبه ومن اهتموا بفكره إلا أنهم لم يحافظوا 
على منطوق التعريف كما وضعه الرازي» فقد جاء في الحاصل تعريف بأنه : "ترتيب تصديقين ليتوصل 
بهما إلى استعلام مجهول ' . وفي شرح تنقيح الفصول (ص559) قال: "النظر ترتيب تصديقات يتوصل 
بها إلى علم أو ظن" . كما عرفه الهندي (ت5١لاه)‏ في النهاية (2077/1 بأنه: 'عبارة عن ترتيب أمور 
متصورة أو مصدق بها في الذهن لاستفادة أمر آخر مجهول منها" 2 كما نقله ابن خلدون في كتابه لباب 
المحصل فى أصول الدين (ص75). وانظر: الفائق فى أصول الفقه (١/؟0١)»‏ نفائس اللأصول /١(‏ 
0000 ْ 

5 كما عرف النظر بعض المتكلمين بأنه "الفكر فى الشىء المنظور فيه طلباً لمعرفة حقيقة ذاته أو صفة 
من صفاته ' . ش ا 

انظر: البحر المحيط »)47/1١(‏ نشر البنود .)50/١(‏ 

يقرر الغزالي في كتابه أساس القياس (ص 5 )١٠١‏ أن انتقال النفس من معلوم إلى معلوم متى كان للتوصل به 
إلى علم أو غلبة ظن: سمي نظرأء فالنظر عنده هو "الفكر الذي يطلب به العلم أو الظن" . ويقول في 
كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: "إذا أردت إدراك العلم المطلوب فعليك وظيفتان: إحداهما: إحضار 
الأصلين؛ أي المقدمتين في ذهنكء وهذا يسمى فكراً. والآخر: يسوقك إلى التفطن لوجهه لزوم 
المطلوب من ازدواج الأصلين وهذا يسمى طلبأء قال: فلذلك من جرد التفاته إلى الوظيفة الأولى حد 
النظر : بأنه الفكرء ومن جرد التفاته إلى الثانية قال: إنه طلب علم أو غلبة ظن" . انظر البحر المحيط /١(‏ 
47 

الحشمة: الحياء والانقباض» وقد احتشم عنه ومنه ويقال: حشمته أخجلته» واحشمته أغضبته. انظر: 
لسان العرب .)١170/1١5(‏ 

يقال: أشار عليه بكذا أمره» وهى الشورى والمشورة مفعلة لا مفعولة واستشاره طلب منه المشورة» 
والتشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي . 

انظر: القاموس المحيط (؟254/7» مادة (شار)» مفردات الراغب (ص"/ا؟), 


آخر الورقة (9١/ب).‏ 


الشجار» والمشاجرة» والتشاجر: المنازعة» وتشاجروا: تنازعوا. 


وان 


والتعبير عن المعنى الذي بيناه بالجدل يلتفت على وضع اللسانء» 
ويستند إلى نص القرآن: 

فأما وجه مطابقته للالتفاف في حكم اللسان إشعاره بالالتفاف”'' الواقع 
بين الخصمين» حتى كأن”'' كل واحد منهما يلتف بصاحبه ويلف كلامه بكلامه”" . 

ووجه استناده إلى نص القرآن: قوله سبحانه وتعالى _ مخاطباً نبيه 
محمداً”*' عليه السلام 3 َحَددِلَهُم بألَى هَ أحسن24*' ومن أحسن ما قيل فى 
تفسيره : أن يقول لهم مجادلا ٌ: إذا كنتم ترتضوة بعقولكم قطعاً من الحجارة أربابا 
وآلهة عندكم لكمء فكيف لا تقتنعون بمثلي رسولاً إليكه”" . 

فإن قال قائل : إن كل ما ذكرتموه يتبهنا على حدهء) وحميفته) فما وجه التنبيه 
على مقصوده» وفائدته» وما نرى التخاوض الجاري بين المتنازعين خارجاً من الفقه 
وأصول الفقه» ولكل منها فن على حياله» واستقلاله فما وجه إفراد الجدل بالذكر؟ 

قلنا: أصول الفقه: عبارة عن معرفة أدلة الأحكام» مع الإحاطة بمآخذها 
ومداركهاء والتنبيه بمراتبها ومسالكها”” . 


)١‏ لفه: ضد نشرهء وما يلف: أي يجمعء والروضة الملتفة: النبات والبستان المجتمع الشجر. 
انظر القاموس المحيط )١90/7(‏ مادة (لفه)» مفردات الراغب (ص100). 

(0) في الأصل: "كان 

(”) انظر الجدل لابن عقيل (ص”557)» كتاب الإيضاح لابن الجوزي (ص١٠23.:‏ الكافية في الجدل 
(ص١؟).‏ 

(5) فى الأصل: 'محمدٌ'. 

(5) سورة النحل» الآية »)١75(‏ وهذا الجدال الذي أشارت إليه الآية من الجدال المحمود المدعو إليهء فهو 
الذي يحقق الحق ويكشف عن الباطل؛ ويهدف إلى الرشدء مع من يرجى رجوعه عن الباطل إلى الحق» 
انظر: الكافية فى الجدل (ص2»)77 وتفسير النيسابوري .)171/١5(‏ 

() انظر: تفسير الطبري (11/14)» الكافية في الجدل (ص"؟). 

(0») عرفه في المستصفى )1/١(‏ بأنه: "عبارة عن أدلة هذه الأحكام» وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام 
من حيث الجملة لا من حيث التفصيل " وقال عن مقصوده فى كتايه المنخول من تعليقات الأصول 
(ص4): 'معرفة الأدلة القطعية المنصوبة على الأحكام التكليفية" . 
وانظر تعريف أصول الفقه في : العدة »67/١(‏ التقريب والإرشاد للباقلاني 2»)١77/١(‏ رسالة العكبري فى 
أصل الفقه (ص 007١‏ البرهان في أصول الفقه »)45/١(‏ المعتمد )94/1١(‏ الحدود للباجي (ص225 - 


ا 


والفقه : عبارة "عن معرفة أحكام الشريعة "7 , 


وقيل في حذه: هو عبارة عن معرفة الحلال والحرامء والواجب 
والمندوب والمكروه”"' . 


وكم من عالم وفر 260 من الأصول» على معنى أنه أحاط بماخذ الأدلق. 
وظهر تقدمه في الفقه. إذ أحاط بأحكام الشريعة» وتفاصليهاء وإذ امتحن في مقام 
المناظر 227 وموقاف المجادلة» لم يصبر حق الصبر» ولم يحسن الوفاء به على 


ب المحصول (١/ق .)8١/1‏ الأحكام للآمدي »27/١(‏ ميزان الأصول للسمرقندي (ص١٠)»‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه »)2١/١(‏ نهاية الوصول »)55/١(‏ نهاية السول »2١7/1١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني /١(‏ 
؟ل الإبهاج 2)59/١(‏ جمم الجوامع وشرحه 2)57/١١(‏ التعريفات للجرجاني (ص58):. فواتح 
الرحموت »)١5/١(‏ الروضة لابن قدامة (ص7)» شرح الكوكب المنير »)11/١1(‏ المدخل (ص58)) 
إرشاد الفحول (ص)؛ الإيضاح لابن الجوزي (ص١١23)»‏ البحر المحيط 2»2514/1١(‏ نفائس 
الأصول »)2١١1/١(‏ وما بعدهاء التحصيل من المحصول للارموي »)2١17/1١(‏ الفائق فى أصول الفقه 
حل 6١‏ 1). / 

)١(‏ وفي المستصفي )4/١(‏ عبارة عن "العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين" وعرفه في المنخول 
(ص28) بمثل تعريفه ‏ هنا فى المنتخل فى الجدل. 
انظر معنى الفقه في الاصطلاح في: التقريب والإرشاد (19/1/1)» العدة (54/1) البرهان (84/1)) 
المعتمد )8/١(‏ المحصول /١(‏ ق35/1). الأحكام للآمدي 227/1١(‏ الروضة لابن قدامة (ص297, 
شرح مختصر ابن الحاجب (١/55)؛:‏ شرح تنقيح الفصول (ص237)» الإبهاج (258/1» التمهيد 
للآسنوي 2)57/1١(‏ نهاية السول »)١9/1١(‏ جمع الجوامع وشرحه »)57/١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص5)» فواتح الرحموت »)2٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير »)51/١(‏ نهاية الوصول (١18/1١)؛‏ 
شرح اللمع »©>2١4/1(‏ الفائق في أصول الفقه .)١148/1(‏ 

(؟) انظر: العدة -18/١(‏ 34)» التمهيد لأبي الخطاب »)4/١(‏ شرح الكوكب المثير (2)51/1 رسالة في 
أصول الفقه (ص75)» الروضة لابن قدامة مع شرحها لابن بدران »)1١5/١(‏ الكافية في الجدل 
(ص77)» شرح مختصر المنار في أصول الفقه (ص؟5). 

(©) الوفر: الغنى» ومن المال والمتاع الكثير الواسع» ويقال: وفرث كذا: تممته وكملته» ورجل ذو وفارة: 
أي تام المروءة والعقل . انظر: القاموس المحيط »2١501/7(‏ المفردات للراغب الأصفهاني (ص”15 0). 

(5:) أحسن من عرف المناظرة بتسميتها الحقيقية أبو المعالي الجويني (ت478ه) في كتابه: الكافية في 
الجدل (ص9-77١)‏ حيث عرف أولاً النظر من حيث اللغة» والمقصود منه» ثم ينتقل إلى تعريف 
"المناظرة" والتي هي مأخوذة من النظر» وكل مناظرة نظر" ثم يقرر بعد ذلك أن "المناظرة منزلة على 
معنى الأحكام في تبيين ما يصير إليه كل واحد من الخصمين. . " أما ابن خلدون (ت8١6ه)‏ في المقدمة 
(ص/507): فيعرف المناظرة بأنها "معرفة القواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها - 


ا 


الشرط » فاتضح به أن مقصود الجدل اعد على الفنين» أعنى الفقه وأصول”"؟ . 


وفائدته إذاً التحذق”'"' في استعماله الأدلة”"» في إيرادها على رسم 


النظرء فكأن”*؟ الأصول هي الأدلة» والفقه هو الأحكام» والجدل رابطة الأدلة 
بالمدلول» كالمتوسط بينهماء والمؤلف”* لأحدهما إلى الآخر»ء وهو في حكم 
العرب» فالأسامى هى الأصولء والأفعال خبر عنهاء والحرف رابطة الحديث 
الخدت 0 0000 

ل نت عغيه . 


00 


00 


ددع 
)2 


00 


إلى حفظ رأي وهدمهء سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره" . 

انظر: تقديمنا لكتاب الجدل لابن عقيل (ص54- 2»)08 مفتاح السعادة 0007/١(‏ التعريفات 
(ص/5807). 

آخر (١7/أ)‏ من الأصل . 

انظر: ابن رشدء تلخيص كتاب الجدل لأرسطو (ص24» التقريب لحد المنطق (ص186)» المنهاج 
للباجي (ص2»68» الكافية في الجدل (ص55)» مقدمة ابن خلدون (ص457)» مفتاح السعادة /١(‏ 
27 كشف الظئون (2680/7» مقدمة الجدل لابن عقيل (ص8١23»‏ المعجم الفلسفي(ص١07”9.‏ 
يقال: حذق الصبى القرآن أو العمل حذقاً وحذاقا تعلمه كله ومهر فيه» والشىء يحذقه حذاقة وحذقاً: 
قطعة أو مده ليقطعه . انظر القاموس المحيط .)7١/#(‏ ْ 

وقد ذكروا له فوائداً غير ما ذكره الغزالى ‏ هنا ومنها: الرياضة الذهنية» والمناظرة فى إقرار ما يفيد فى 
سياسة الناس وتحقيق ما هو من ضرورياتهم» والمجادلة في العلوم النظرية» وإلزام المعائد بالحق عن 
طريق الجدل» والتدرج في إقرار الحق مع المعاند» وتطييب النفوس بالأقيسة الجدلية. 

انظر: تلخيص كتاب الجدل لابن رشد (ص١©)‏ وما بعدهاء مفتاح السعادة (20705/1 كشف الظنون 
(6580/5)» مقدمه الجدل لابن عقيل (ص5١١)2»‏ البصائر النصيرية في علم المنطق (ص558). 

في الأصل: *فكان". 

يقال : ألف العدد وآلفه: جعله ألفء وآلفوا صارواء وآلفت القوم إيلافاء أي : كملتهم ألفا . 

انظر: مادة “ألف” في لسان العرب (24/4» القاموس المحيط .)1١١5/7(‏ 

يذكر أبو نصر الفارابى (ت54”ه) أن من الألفاظ المستعملة فى المنطق تلك الألفاظ التى يسميها 
النحويون بالحروف التى وضعت دالة على معان وهى أصناف كثيرة» ومنها صئف يسمونه الروابطء 
وعدد هذه الأصناف وأطال في تقريرها والتمثيل لهاء وهذه الأصناف يمكن إجمالها على النحو الآني: - 
(أ)الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة فيدل على أن معاني تلك الألفاظ قد حكم على كل واحد منها بشيء 
يخصه مثل 'إما" . 

(ب) ما يقرن بالشيء الذي لم يوثق بعد بوجوده فيدل على أن شيئاً ما تالياً له يلزمه مثل "كلما" . 
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فالآن لما ظهر مطلوب هذا العلم» وفائدته» وتبين حدهء وحقيقته» فحاصل 


ما نحاول ذكره في'١'‏ هذا المنتخل من تعليق الجدل» يحصره قسمان: - 


القسم الأول: في الحدود والمبادىء”'' والمقدمات”"» ويشتمل هذا 


القسم على أربعة أبواب: - 


000 
زفق 


فر 


الباب الأول: فى بيان أسماء شرعية تتداولها ألسنة الفقهاء. 


(ج) الحروف المضمنة ما إنما يقرن أبدأ بالشيء الذي قد وثق بوجوده فيدل على أن تاليا ما لازم له مثل 
'لما". 

(د) الحرف الذي يقرن بألفاظ فيدل على أن كل واحد منها قد تضمن مباعدة الآخر. مثل "أما" . 
(ه) ومنها إذا قرن بالشيء دل على أنه خارج عن حكم سابق في شيء قدم في القول فظن أنه يلح هذا 
الثاني مثل "لكن" . 

(و) ومنها ما إذا قرن بالشيء دل على أنه غاية لشيء سبقه مثل "كي" . 

(ز) ومنها ما إذا قرن بالشيء دل على أنه سبب لشيء سبقه في اللفظ أو لشيء يتلوه مثل " لأن" . 
2 ومنها ما إذا قرن بالشيء دل على أن ذلك الشيء لازم عن شيء آخر موثوق به» وقد سبقه مثل 
"فإذن" . 

انظر: كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق للفارابي (ص”4»: 01)» شرح منهاج البيضاوي 
للأصفهاني »)7”4/1١(‏ شرح مختصر الروضة (98/1)» شرح اللمع 225١ 8/١(‏ الكليات للكفوي 
(ص95"). 

في الأصل "من" بدلا من 'في". 

يقول الجرجاني في التعريفات (ص54١)‏ في تعريفه للمبادىء: "هي التي تتوقف عليها مسائل العلم 
كتحرير المباحث وتقرير المذاهب» فللبحث أجزاء ثلاثة مرتبة بعضها على بعض» وهي: المبادىء 
والأواسط والمقاطع» وهي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلمات» 
ومثل الدور والتسلسل. ويقول في موضع آخر (ص١50):‏ '“المبادىء: هي التي لا تحتاج إلى 
البرهان"» وقال غيره: "المبدأ يقال على ما منه يبنديء الشيء بالحركة " . 

انظر: المبين للآمدي (ص44)», كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق للفارابي منه (ص”7١٠)‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون »2١١7/١(‏ البصائر النصيرية في علم المنطق للساوي (ص 4١‏ ؟) كتاب لباب العقول 
للمكلاتي (ص" 0ة). 

يقول الأمدي: في المبين (ص١8):‏ 'المقدمة: عبارة عن قضية هي جزء قياس ' ويقول ابن سينا في 
كتابه النجاة (ص77): ' المقدمة : قول يوجب شيئاً لشيء أو يسلب شيئاً عن شيء جعلت جزء قياس" . 
وانظر: التعريفات (ص١58)»‏ كتاب الألفاظ المستعملة للفارابي (ص7١٠2»‏ منطق ابن زرعة (ص5؟) 
معيار العلم للغزالي (ص١)‏ تلخيص كتاب الجدل لابن رشد (ص5 )04 البصائر النصيرية في علم 
المنطق (ص١18).‏ 
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الباب الثاني : في بيان الآدلة والاستدلال وما يتشعب عنها. 

الباب الثالث: في بيان أقسام الآلفاظ التى هي مأخذ للأحكام. 
الباب الرابع: في بيان أقسام الأحكام. 

القسم الثاني: في المقاصد”'' والنهايات”"2» وهذا القسم يحصره أربعة أركان:- 
الركن الآول: في السؤال. 

الركن الثاني: في الجواب. 

الركن الثالث: في الاستدلال . 

الركن الرابع: في الاعتراض . وهذا الركن يحصره عشرة أبواب: - 
الباب الآأول: في المنع . 

الباب الثاني: في المطالبة . 

الباب الثالث: في فساد الوضع 

الباب الرابع : في القول بالموجب. 

الباب الخامس: في النقض . 

الباب السادس :”© في القلب. 

الباب السابع : في عدم التأثير . 

الباب الثامن: في الفرق. 





الباب العاشر: فى التعدية. 


)١(‏ المقاصد: جمع مقصدء وهو: الغاية التي يريدها المتصرف». ومقصود الشارع : غايته وهدفهء انظر: 
معجم لغة الفقهاء .)915/١(‏ 

(؟) يقول الآمدي في المبين (ص48): "النهاية: عبارة عما لو فرض الفارض الوقوف عنده لم يجد بعده 
شيئاً آخر من ذي الطرف, كالنقطة للخطء والخط للسطح.ء والآن للزمان» فإن وجد ذلكء فلا يخفى أنه 
معنى لا نهاية " » وانظر المصطلح الفلسفي عند العرب (ص١0"01.‏ 

(*) آخر الورقة (7”0/ب). 
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ثم اختتام الكتاب بذكر باب في جملا من الكلام» تنعطف على كل 


الاعتراضات وهو الحادي عشر وفيه”” ' أربعة فصول به استتمام”" | الغرض 49) 
على ما نفصله إن شاء الله تعالى. 


هذا ثبت أبواب الكتاب» مع الإضراب عن الإسهاب في بيان ألفاظ تتداولها 


ألسنة المتكلمين» لا مطمع في إستعابها على وجه يقع الاستقلال بها لفن 
الكلام» ولا فائدة لها في فن الفقه. 


من أقربهاء قولهم في حد العلم: إنه "معرفة المعلوم على ما هو به"” 


وفيى حد النظر: 'إنه طلب علم أو غلبة ظن"”'. أو هو 'الفكر”" 


)00 
00( 
إفية 
0 


فده 


000 
قث 


في الأصل: "حمل" . 

في الأصل: "ومنه" وجاء التصحيح في الهامش من الأصل . 

التام: ما حصل له كل ما ينبغي أن يكون حاصلاً له. والناقص في مقابلته. 

انظر: المبين للآمدي (ص9١١).‏ 

قال الفارابي: "يعنى بالغرض : الأمور التي قصد تعريفها في الكتاب" . 

انظر: كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق (ص48). 

هذا تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني (ت7٠54ه)ء‏ ذكره فى التقريب والإرشاد :)١1/5/١(‏ والتمهيد في 
الرد على الملحدة ة (ص84)» والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص7١).‏ وقد نقل هذا 
الحد عن القاضي أبي بكر أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع »)84/١(‏ وقال: "وهذا الذي نختاره 
فكل من عرف شيئاً على ما هو به فقد علمه " ؛ كما نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان »)114/١(‏ إلا 
أنه في البرهان 2»)١١9/١(‏ والإرشاد (ص”77)» لم يرتض تعريف الباقلاني للعلم لأن حد العلم عين 
المحدود لأن المعرفة هي العلم» والغرض من الحد الإشعار بالحقيقة التي يد يتميز المحدود من غيره. كما 
أن الغزالي نقل تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني في المستصفى »)71/1١(‏ والمنخول (ص8)» إلا أنه 
انتقد هذا التعريف بمثل ما انتقده به إمام الحرمين الجويني؛ وقال: إنه حكم التطويل والتكرار» إذ 
المعرفة لا تطلق إلا على ما هو كذلك؛ ثم إن المعرفة خلاف العلم في اللغة فإنها لا تتعدى إلا إلى 
مفعول واحد» والعلم يتعدى إلى مفعولين. 

تقدم بيان معنى النظرء وأهم أقوال العلماء في تعريفه (ص576) من هذا الكتاب. 

جاء في البصائر النصيرية في المنطق (ص 2737/5 تعريف الفكر بأنه " حركة ذهن الإنسان نحو المباديء 
ليصير منها إلى المطالب" وفي التعريفات للجرجاني (ص5١5)»‏ جاء تعريف الفكر بأنه "ترتيب أمور 
معلومة للتأدي إلى مجهول "' ٠‏ وفي شرح الكوكب المنبر (01//1) جاء تفصيل المراد بالفكر ‏ هنا بأنه 
حركة النفس من المطالب إلى المباديء؛ ورجوعها من المبادىء إلى المطالب ويرسم الفكر بهذا المعنى 
“ترتيب أصول حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل * . وقد يطلق على حركة التفس ب 


وردنا 


الذي يطلب به من قام به علماً أو غلبة ظن"”" . 


إلى ما عداها مما هو أبعد منها عن غرض الفقيه» رأينا إحالة استقصائها 


(000 


(000 


التي يليها البطن الأوسط من الدفاع المسمى بالدودة» ويسمى في المعقولات فكراً. وهكذا يعرفه العبادي 
في شرح الوقارت (ص44) بأنه: "حركة النفس في المعقولات» أي التقالها فيها انتقالاً تدريجياً 
قصدياً". وانظر: 'الكليات (ص57): شرح مختصر ابن الحاجب .)45/١(‏ 

هذا تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني (ت7٠4ه)‏ في التقريب والإرشاد 2)7١/١(‏ وتصرف في ألفاظه 
الغزالي ‏ هنا وفي أساس القياس (١ص5١223»:‏ كما نقل هذا الحد إمام الحرمين في التلخيص /١(‏ 
1). والآمدي في الأحكام .)1٠١/1(‏ 

انظر: الإرشاد للجويني (ص75)»؛ المواقف للأيجي :)7١(‏ الأحكام للآمدي »20١/1١(‏ إرشاد الفحول 
(ص6)» المنتهى لابن الحاجب (ص4)» شرح الكوكب المئير 2)01//١(‏ الحدود الأنيقة والتعريفات 
انظر: المعتمد .)١5/١(‏ شرح اللمع (١/١١١)؛‏ المحصول :)717/١3/١(‏ همع الهوامع (91/1)) 
الصاحبي (ص ”87 ): المحلي على جمع الجوامع (57/1)؛ نهاية السول »)747/١(‏ شرح الكوكب المنير 
»)٠١١/1(‏ شرح ابن عقيل »)١4/١(‏ شرح شذور الذهب (ص”7"). أوضح المسالك .)١1/1(‏ 
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قم 
جل 9ا يجري 


(سكس دن (زومسصى 


001 أت قت داك 0ن ١1ذا ‏ بماييدييد 


البيباب الأول 


في بيان أسماء شرعية تتداولها السنة الفقهاء 


ومضمون هذا الباب» بيان معنى الخطابء والتكليف؛. والأمرء والنهيء 


والإسلام» والإيمان» والشريعة» والنبوة: - 


وهو 


(010) 


أما الخطاب: "فهو القول الذي يفهم المخاطب المخاطب به شيئ"' ".2 
من جملة الكلام. 


والكلام عبارة عن: " معنى قائم بالنفس » يعبر عنه») في معرض التحديد» 


يظهر ‏ هنا أن الغزالي تبع إمام الحرمين وشيخه القاضي أبا بكر الباقلاني» في بيان مفهوم الخطاب من 
جهة اللغة. حيث يقرر الباقلاني في التقريب والإرشاد (5/1) "أن الكلام لا يوصف بأنه خطاب 
ومخاطبة دون وجود مخاطب به يصح علمه بما يراد فيه؛ وتلقيه عن المتكلم بهء لأن قولنا: خطاب 
يقتضي مخاطباً مواجهاً به ومخاطبة هو من باب المفاعلة . . . » وذلك مما لا يصع إلا من اثنين كلاهما 
موجودان ... وفي ضمن ذلك وجود قول من المخاطب لمخاطبه وقبول أو رد كلام يجري مجرى 
الجواب لمكمله". ويرى إمام الحرمين الجويني في الكافية في الجدل (ص7”) أن 'الكلام والخطاب 
والتكلم والتخاطب والنطق: واحد في حقيقة اللغة» وهو ما به يصير الحي متكلما. وقد قيل حقيقته ما 
يفهم منه الأمر والنهي والخبرء ومتى فهم أحد هذهء فقد فهم الكل" . وانظر في هذا المعنى: كتاب 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة (ص5١١)»‏ الكليات للكفوي (ص9١4)»‏ الفائق في 
أصول الفقه +)١69/١(‏ الأحكام للآمدي »)50/1١(‏ شرح مختصر ابن الحاجب (ص١/2)771‏ فواتح 
الرحموت »)01/١(‏ مناهج العقول »)70/١(‏ نهاية الوصول للهندي .)01/١(‏ 


ناا 


بنطق النفس . © وحليث النفشر9؟ ". : و بأنه "مدلؤل أمارات وضعت للتفاهم 


,” 


أما التكليف”": فهو "القول الذي حمل المخاطب على ما فى فعله 


كلفة و مشقة 6 34 ويلنقسم ذلك إلى الأمر والنهي”" . 
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أما الأمر: فقيل: هو "الدعاء إلى الفعل""' " . 
وهذا ينتقض بدعائنا ربنا إلى فعل المغفرة» وليس ذلك أمرا”"' . 


يرى الغزالي في المنخول (ص48) أن الكلام عبارة عن : * معنى قائم بالنفس على حقيقةء» وخاصية يتميز 
بها عما عداه" » ويقرر في المستصفى »)517/1١(‏ أن المثبتين لكلام النفس يريدون بالقول ‏ في تعريف 
الأمر- ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعةء وهو الذي يكون النطق عبارة عنه ودليلاً عليهء وهو قائم 
بالنفس. وفي موضع آخر )٠٠١/١(‏ يعرف الكلام بأنه "الكلام القائم بذات الله تعالى" وانظر: البرهان 
(119/1)). الإرشاد للجويني (ص١5١٠)»‏ المحصول (١/ق 2)570/١‏ الأحكام للآمدي 111لا 
التمهيد للإسنوي (ص79١2»‏ فتاوى ابن تيميه (270/17» القواعد والفوائد الأصولية (ص54١)»‏ شرح 
الكوكب المنير »)١57/١(‏ الفائق في أصول الفقه .)157/١(‏ 

نقل الغزالي هذا التعريف في المنخول (ص١١١)‏ وقال عنه "وهو الأصح". 

التكليف: مأخوذ من الكلفة» على وجه التفعيل» ومعناه: إلزام ما فيه كلفة» والأمر بما يشق. 

انظر : الحدود الأنيقة (ص59)»: المنخول (ص١73).‏ الكافية فى الجدل (ص 270)» التعريفات (ص54)» 
البحر المحيط :»)751/١(‏ التقريب والإرشاد »)774/١(‏ القاموس المحيط »)١198/8(‏ الصحاح 
(ص07)» المصباح المنير (077//1)» أساس البلاغة (ص 4206 لسان العرب (2)5017/9 رسالة 
العكبري في أصول الفقه (ص07 . 

يقول الغزالي في المنخول (ص١١)‏ مبيئاً معنى التكليف بمثل ما ذكره هنا: "الحمل على ما في فعله 
مشقة ‏ ويندرج تحته الإيجاب والحظر ‏ لا وفقى ما يتشوف إليه الطبع أو ينبو عنه" . 

انظر: المستصفى :»)87//١(‏ المنخول (ص١25)»‏ البحر المحيط »)751/١(‏ رسالة العبكري فى أصول 
الفقه (ص074» شرح الكوكب المنير (587/1)» الفروق للقرافي (111/1). 1 

هذه ما عرفه به إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص”2»)7”7 وقد عرفه كثيرون بتعريفات مختلفة . انظر: 
فى تعريفات الأصوليين للأمر: البرهان »)75١7/١(‏ المنخول (ص7١23»‏ التبصرة (ص7١)»‏ العدة 
(ص97١)»‏ الكافية في الجدل (ص75): المستصفى (١511/1)؛‏ المحصول (١/65؟/9١)»‏ الحدود 
للباجي (ص 07).» الأحكام للآمدى (177//5)) مختصر ابن الحاجب وشرحه (717/1)» كشف الأسرار 
»)©2١1/1(‏ الإبهاج (؟/0» المسودة (ص١223»‏ تيسير التحرير 26277037/١(‏ الفائق في أصول الفقه /١(‏ 
١ .0‏ 


انظر: المستصفى )41١١/١(‏ 


املا 


وقال القاضي': "هو اقتضاء”” طاعة المأمور بفعل المأمور به"0", 
ويخرج منه الدعاء» فإن ذلك يجري في معرض التذلل والتضرع والابتهال, لا 
في معرض اقتضاء الطاعة”" . 

وأما النهي: فهو "الدعاء إلى ترك الفعل”''". فيما قيل”*. وهو منتقض 
بقولنا في الدعاء : ربنا لا تكلنا إلى أنفسناء ولا تشمت بنا الأعداء .. . إلى غيره. 

وقال القاضي: هو 'اقتضاء طاعة المنهي بترك المنهي عنه"" . 

أما الإسلام: فهو الاستسلام» والانقياد» والإذعان" . 
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ثم قد يعم الظاهر والباطن» كإسلام إبراهيم ”0 #إذ ة 

أُتْلَيّتكٌ رت اميت 74 , 

)١(‏ هو: أبو بكر بن الطيب الباقلاني البصري المالكي» تقدمت ترجمته (ص55١)‏ من هذا الكتاب. 

(*) آخر (١5/أ)‏ من الأصل . 

)١(‏ اختار تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني» إمام الحرمين في البرهان (07/1؟02» والغزالي في المستصفى 
(511/1). إلا أنه في المنخول (ص؟١٠)‏ ناقشه ورده من جهة المفهوم» كما أن ابن الحاجب وشارحه 
في المختصر (؟//7/) نسب هذا التعريف إلى الإمام الرازيء» إلا أن الرازي في المحصول (١/ق9/7١)‏ 
ناقشه وردهء كما ذكره الآمدي في الأحكام ,.)١40/1(‏ كما ذكره صفي الدين الهندي في الفائق (؟/4) 
ونسبه إلى الباقلاني في نهاية الوصول (8114/9). 

0) انظر: البرهان 2)5١7/1(‏ المستصفى ».)515/١(‏ المنخول (ص7١٠١)2‏ نهاية الوصول (817/5). 

(4) وفي الكافية في الجدل (ص”7")», قال: 'الدعاء إلى الكف'" . 

(0) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص7577)» المستصفى .)411/١(‏ 

(7) انظر: المعتمد »)١8١/1١(‏ العدة 2»)١094/١(‏ أصول السرخسى »)74/١(‏ البرهان »)7587/١(‏ رسالة 
العكبري (ص9 242٠١‏ المستصفى (411/1)» قواطم الأدلة (501/1)» مختصر ابن الحاجب (94/5)» 
التمهيد لأبي الخطاب 2)17/١(‏ المحصول (١/؟/574).,‏ الأحكام للآمدي (2)147/5 المسودة 
(ص١8).»‏ نهاية السول (؟/05). جمع الجوامع وشرحه 2))5390/١(‏ تيسير التحرير (074/1. 

9) الإسلام في اللغة: الاستسلام والانقياد. وشرعاً: أعمال الجوارح كما فسْره النبي - ذَكْهِ - في حديث 
جبريل عليه السلام . 
انظر: مختار الصحاح (ص27752., لسان العرب 2)5١80/95(‏ الغيث الهامع رةه ). تشنيف المسامع 
(254/5 الكليات (ص7؟7١١»: 225١7‏ التعريفات (ص2»)16 مفردات الراغب (ص555١)»2‏ كتاب 
الإيمان لابن تيميه (ص"©) . 

(6) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص45؟5). 

(9) سورة البقرة» الآية .)١75(‏ 


وا 


وقد يختص بالظاهر» كإسلام بعض الأعراب”'". إذ قال الله تعالى في حقهم: 


(ل ل تبثا ولك كارا نلنت4”". 


وأما الإيمان”": فهو "التصديق "عند قوما"ا »؛ وعن ذلك لا يوصف 


بالزيادة والنقصان*' . 


وعند آخرين هو "التصديق بالجنان» مع القول باللسان» والعمل 


بالأركان”"""» وعلى هذا يتطرق إليه الزيادة والنقصان" . 
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انظر : المفردات فى غريب القرآن (ص547)» الكليات (ص>؟2١١).‏ 

سورة الحجرات» الآية .)١84(‏ 

الإيمان فى اللغة: عبارة عن التصديق. 

انظر: مختار الصحاح (ص8 227 لسان العرب 1١‏ وكى الكليات (ص؟١1؟2)5‏ التعريفات (ص4 5 ). 
هذا ما ذهب إليه جمهور الحنفية والمعتزلة وبعض أهل الحديث. 

انظر: الكليات (ص5١21. »)5١5‏ التعريفات (ص450) الإيمان لابن تيمية (ص>7١١))‏ شرح 
الطحاوية (ص”/379) . 

ذهب أبو حنيفة إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص واختاره إمام الحرمين والإمام الرازي. 

انظر: الإرشاد للجوينى (ص27750: المحصل للرازي (ص ١لاه).‏ شرح المقاصد ».)١97/7(‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد (ص »)١87‏ تشنيف المسامع (/0777)» التمهيد لقواعد التوحيد لللامشي (ص175١))‏ 
الكليات (ص4١2,)5‏ شرح الطحاوية (ص 07777 . 

وهذا مذهب جمهور السلف من المتقدمين والمتأخرين . 

انظر: الكليات (ص©5١١)»‏ التعريفات (ص2))456 مفردات الراغب (ص2)55 شرح الكوكب المنير 
(1/ هك الإيمان لابن تيمية (ص١١١):‏ شرح الطحاوية (ص/05117)) شرح المقاصد (؟187”/5١).‏ 
سبب الاختلاف في زيادة الإيمان ونقصانهء اختلافهم في المراد بالإيمان شرعاً: فقد ذهب الأشعري 
وأكثر المتكلمين ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني» والأستاذ أبو إسحاق إلى أن الإيمان عبارة عن تصديق 
الرسول بكل ما علم بالضرورة مجيئه به» وذهبت المعتزلة إلى أنه اسم للطاعات» وذهب سلف الأمة إلى 
أن الإيمان: اسم للتصديق بالقلب» والإقرار باللسان والعمل بالأركان. 

ينقص» يعلل ذلك بأنه لما كان اسماً لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه بهء وهذا لا يقبل 


التفاوت» فمسمى الإيمان لا يقبل الزيادة والنتقصانء أما عند المعتزلة لما كان اسماً لأداء العبادات» كان 


قابلاً لهماء وعند السلف لما كان اسماً للإقرار والاعتقاد والعمل كان قابلاً للزيادة والنقصان. 

ويقول الرازي: والبحث لغوي» ولكل واحد من الفرق نصوصء والتوفيق: أن يقال: الأعمال من 
ثمرات التصديق», فكل ما دل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى الإيمان» وما دل 
على كونه قابلاً لهما فهو مصروف إلى الإيمان الكامل. 
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أما الشريعة''': فهي فعيلة» بمعنى المفعولة» سميت شريعة لأنها مشرع 


الخليقة؛, الذي إليه دعواء وإلى استنهاجهء وسلوك ستنه ندبو”" . 


وأما النبوة7" : فليست عبارة عن ذلك النبي وشخصه.» ولا عن صعة من 


صفاته. وإنما هو عبارة عن: تعلق خطاب الله تعالى بشخص في تبليغ رسالته إلى 
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انظر هذه المسألة في: تشنيف المسامع (1084/5): مقالات الإسلاميين (879/1)» الإرشاد للجويني 
(ص”077): المعالم (ص77١)»‏ شرح المقاصد »2١381/5(‏ الترياق النافع (ص7547)» حاشية العطار 
(044/5/1 حاشية البناني »)5١9//5(‏ الغيث الهامع (/2408» التمهيد لقواعد التوحيد للامشي 
(ص١7١)»‏ الكليات (ص5١7)»‏ شرح الطحاوية (ص/1/ا"). 

الشريعة: اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشاً ومعاداً. سواء كانت منصوصة من 
الشارع» أو راجعة إليهء أو هي: ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين وبيئه. 

انظر: الكليات (ص2075» مفردات الراغب (ص١255))‏ المغرب للمطرزي (١/579)؛‏ الصحاح (؟/ 
7 أنيس الفقهاء (ص94١7)»‏ الأحكام لابن حزم .)47/١(‏ 

انظر: الكليات (ص2075؛ مفردات الراغب (ص527)» الأحكام لابن حزم (57/1). 

يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته (ص587): "النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده 
لإزاحة علتهم في أمر معادهم ومعاشهم '» ويقول ابن خلدون في المقدمة (ص١8):‏ "النبوة وهي النور 
الأعظم الذي يخفى معه كل نور ويذهب"» ويقول القاسم بن محمد في كتابه "الأساس في عقائد 
الأكياس (ص5"١):"‏ هي وحي الله إلى أزكى عقّلاً وطهارة من ارتكاب القبيح» وأعلاهم منصباً 
لشريعة "» وفي كتاب مجرد مقالات الأشعري لابن فورك (ص74١)»‏ يقول الأشعري في معنى النبي - 
كه - إنه في أحد الوجهين: مشتق من النبأ وهو الخبرء وعلى الوجه الثاني شتق من النبوة» وهي الرفعة. 
منه يقال للمكان المرتفع " نبوة " ومنهم يقال: " نبا جنبي عن الفراش " إذا ارتفع» فإذا قلنا: إنه من 
الخبر فكأنه سمي بذلك لإخباره عن الله عز وجل على وجه مخصوص. وإذا قلنا إنه من الرفعة» فالمراد 
أنه هو الذي رفع من شأنه وأظهر من منزلته ما أبين بها من غيره. 

انظر: التعريفات للجرجاني (ص554)» القلائد لتصحيح العقائد لابن المرتضى (ص”١١):‏ تشنيف 
المسامع (7/47/4): شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 2)5١ 0١17/١6(‏ نهاية الأقدام 
للشهرساني (ص”577)» غاية المرام للآمدي (ص7١271»‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص5575).؛ الغيث 
الهامع ا المغني للقاضي عبد الجبار (23153/16) .)5١‏ 
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ولا تتم الرسالة إلا بالمعجد 37 والمعجزة فعل خارق للعادة” تقوم 
وهذه الألفاظ التي أطلقناهاء حاولنا بها الإيضاح والكشف دون التحديد. 


)١(‏ معجزة النبي: ما أعجز به الخصم عند التحدي» والهاء للمبالغة» والإعجاز:هو في الكلام أن يؤدى 
المعنى بطريق أبلغ من كل ما عداه من الطرق. وإعجاز القرآن: ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن 
طوق البشرء ويعجزهم عن معارضته على ما هو الرأي الصحيح. وليس الإخبار عن المغيبات ولا 
الأسلوب الخاص» ولا صرف العمّول عن المعارضة» ولا إيجاز اللفظء أو كثرة المعنى» فالقرآن معجز 
من حيث إنه كلام الله مطلقاً. 
انظر: الكليات (ص54١)‏ وما بعدهاء حاشية الجرجانى على ابن الحاجب ,2737/١(‏ لسان العرب 
(54/5)» مادة "عجز* » القاموس المحيط (174/9)» الإرشاد للجوينى (ص588)»: المحصل للرازي 
(ص584): الغيث الهامع (/400): تشنيف المسامع (0795/4: شرح المقاصد (170/1). حاشية 
البناني (417/5). 

(؟) المعجز في وضع اللغة هو: خالق العجزء لكن جاز إطلاقه على الآيات من حيث ظهور تعذر المعارضة 
عندهاء جريا على تسمية الشيء باسم ما منه بسبب. 
انظر: الإرشاد للجويئي (ص2588)» الفقه الأكبر للشافعي (ص2»)55 لمع الأدلة (ص59١2)»:‏ المحصل 
للرازي (ص2)584. الإشارة في أصول الدين للرازي (57/أ6»: الغيث الهامع (29406/75): تشنيف 
المسامع (705/54)» مطالع الأنظار (ص١٠7)»‏ شرح المقاصد »)1١70/1(‏ حاشية العطار(؟/475)» 
حاشية البناني (؟/517)» الكليات (ص44١)»‏ المفردات في غريب القرآن (ص8؟”). 


ردنا 


قم 
ع حجري ضري 
شكس «جن (لزومسى 


017 ناماه حكن حور . بييواييد 


الباب الثاني 


في الأدلة والاستدلال وما يتشعب عنهما 


الدلالة في وضع اللسان”2: بمعنى الإرشاد”” يقال: دل يدل دلالة. أي: 


أرشد يرشد إرشاداً. 
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وهو في اصطلاح العلماء””"': فيما قاله القاضي» عبارة عن "معلوم يتوصل 


الدليل؛ والدلالة؛: والمدلول» والدال: ذكر علماء اللغة أن الدال واللام: "دل" أصلان: أحدهما ‏ وهو 
المناسب هنا إبانة الشيء بإمارة تتعلمهاء وأشاروا إلى أن الدلالة: اسمء بكسر الدال وفتحهاء وهو ما 
يقتضيه اللفظ عند الإطلاق» وأشاروا إلى أن الدليل : ما يستدل به» والدليل: الدال» وقد دلّه على الطريق 
يذّله دلالة ودلالة. ودلوله والفتح أعلى. وجعل ابن دريد الذلالة ‏ بالفتح ‏ حرفة الذلال» والدلالة - 
بالكسر ‏ من الدليل» أما ابن فارس فإنه جعل الدُلالة ‏ بالكسر ‏ ما جعلته للدليل أو الدلآل. 

انظر: العين "دل" (مادا. جمهرة اللغة لابن دريد " دلل " عم مقاييس اللغة (؟/569), مجمل 
اللغة» مادة "دل" (2»)519/5 الصحاح مادة "دلل" »)١598/4(‏ لسان العرب »)548/١١(‏ القاموس 
المحيط (55/7) أساس البلاغة (ص97١»):‏ المصباح المئير »)١99/١(‏ تاج العروس للزبيدي» مادة " 
دلل " (لا/غ 5" ), 

آخر (1'/ب) من الأصل . 

انظر : العدة (71/1)» اللمع (ص”7)؛ الحدود للباجي (ص7”4)؛ المعتمد »2٠١/١1(‏ المحصول (١/ق١/‏ 
1)؛» الأحكام للآمدي :))4/١(‏ المسودة (ص07)» شرح الكوكب المنير(١/57)»‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه »))*94/١(‏ تيسير التحرير »)77/1١(‏ الفائق فى أصول الفقه »)١51/١(‏ نهاية الوصول 
:»)1/١(‏ الحدود الأنيقة (ص١4)»‏ رسالة العكبري في أصول الفقه (ص١٠2»23‏ لقطة العجلان 
للرركشي (ص”7”): شرح الورقات للعبادي (ص48)» التعريفات (ص9١):‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون (74!/1) التمهيد لأبي الخطاب (51/1)؛ ميزان الأصول للمسرقندي (ص14) شرح اللمع /١(‏ 
لاقل الإيضاح لابن الجوزي (ص7١٠1).‏ 


لمردنا 


بصحيح النظر فيه» إلى علم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطراراً"”" . 


وفيه وجوه من الاحترازات لاحفاء بدركها”"” . 


وقال الإمام”” في حده: 'هو المعلوم الذي يفيد النظر الصحيح فيه العلم 


بزائد عليه» على حكم الترتيب والاطناب» فيما يلسزم عليه» وما يرتضى منه 
وما لا يرتضىء يليق بفن الكلام"27. 


أما الدال: فيما قاله القاضى» فهو: "ناصب الأدلة ومخترعها"» وهو الله 


تعالى لا غير . 


فعلى هذا من عداه ذاكرٌ للدلالة» وليس دالة" . 
وهو فيما قاله الآخرون: 'ذاكر الدلالة''؛ "على قصد التمسك بها. 
وأما الدليل: فهو بمعنى الدال عند قوم . وهو: فعيل بمعنى فاعل» 


كالعليم بمعنى العالمء والقدير بمعنى القادر 0 وعليه يدل ما روى أن 
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انظر : التقريب والإرشاد للباقلانى »)7١07/١(‏ الإنصاف (ص١5١)»‏ تلخيص التقريب »)١١5/١(‏ الإرشاد 
للجويني (ص8)» الكافية في الجدل (ص55)» التمهيد للباقلاني (ص 05 الحدود للباجي (ص9*). 
انظر: التقريب والإرشاد »)7١7/١(‏ شرح الكوكب المنير »)97/١(‏ جمع الجوامع وشرحه (١84/1؟1١)2‏ 
شرح مختصر ابن الحاجب .)10/١(‏ 

هو: إمام الحرمين» أبو المعالي الجويني» تقدمت ترجمته (ص18١)‏ من هذا الكتاب. 

انظر: الكافية في الجدل (ص 45). 

انظر: الإنصاف للباقلاني (ص5١)»‏ التقريب والإرشاد 225017/1١(‏ وانظر هذا المعنى في: اللمع 
(ص8١)»‏ الحدود للباجي (ص79)) الأحكام للآمدي »)9/1١(‏ شرح الكوكب المنير ))01/1١(‏ شرح 
اللمع 2»)51//١(‏ الفقيه والمتفقه (77/5): العدة 2)١74/1١(‏ أحكام الفصول للباجي (ص١71١)ء‏ 
الأحكام لابن حزم 2)275/١(‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص17١).‏ 

انظر: شرح اللمع (91//1)» الأحكام للآمدي ,)3/١(‏ الأحكام لابن حزم (79/1). 

انظر: الأحكام للآمدي 2»)9/١(‏ الأحكام لابن حزم (١/75؟))»‏ شرح مختصر ابن الحاجب ))89/١(‏ 
الفائق في أصول الفقه »2١51/١(‏ التقريب والإرشاد .)5017/١(‏ 

يرى إمام الحرمين الجويني في الكافية (ص55).؛ أن الدليل هو: الفعيل من الدال كالعليم من العالم 
والقدير من القادر وهو الهادي. وانظر: الحدود للباجى (ص/7”). العدة (17/1)» مفردات الراغب 
(ص178١)»‏ الكليات (ص4#5)» الميزان (ص١07.‏ - 

انظر: جمهرة اللغة »)97/١(‏ مقاييس اللغة (2)55094/7 الصحاح »)١798/4(‏ لسان العرب /١١(‏ 
4) القاموس المحيط (/8””) . 


حضنا 


رسول الله _ ككِةِ _ استأجر عبد الله بن الأريقط""2, دليلة”"' . 


وقيل: إنه بمعنى الدلالة"» ويشهد له قول السائل: ما الدليل؟» ولا يقال: 


من الدليل؟ . 
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والغالب على الفقهاء استعماله بمعنى الدلالة . 
وأما المدلول: فقد يراد به الحكم الذي نصب عليه الدليل”” . 
وقد يراد: من أقيمت عليه الدلالة9' . 


هو عبد الله بن أريقط الليثي من بني الديل بن بكرء وقيل: عبد الله بن أرقطء وقيل : عبد الله بن أرقد وأمه 
من بني سهم بن عمروء كان مشركاًء وكان هادياً خريتاء والخريت: الماهر بالهداية» استأجره الرسول - 
يله - وأبو بكرء ليدلهما على الطريق» وأمناه ودفعا إليه راحلتيهماء وواعده غار ثور بعد ثلاث» في 
هجرته - يله - إلى المديئة . 

انظر: سيرة ابن هشام (١/588)ء‏ البداية والنهاية (42449/4: الكامل في التاريخ (8/5 20١١‏ السيرة 
النبوية للندوي (ص87١)2»‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله 
(ص7١)»‏ مختصر سيرة الرسول - يَكلِ ل لمحمد بن عبد الوهاب (ص5559)» الرياض الئضرة /١(‏ 
»© أخبار مكة (2»)84/4 التحفة اللطيفة »)١5/١(‏ غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال /١(‏ 
5) الاستيعاب لابن عيد البر »)١971/5(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)0١/١(‏ دلائل النبوة 
للأصبهاني (ص١6).‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد 
أهل الإسلام (ص 22750 طبع دار السلام / ط7 - ١47١هء‏ وأخرجه ابن حبان في الثقات -١١8/1١(‏ 
849أ) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (48/5). 

انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية (141//1)» مقدمة فتح الباري (ص١258»‏ المحلى لابن حزم 
الظاهري (2)187/8 مجمع الزوائد للهيتمي (05/5)» اعتقاد أهل السنة للالكائي (7119//54) . 

انظر: الكافية في الجدل (صل19)» الحدود للباجي (ص72)» المصباح المثير :»)١49/1(‏ العدة /١(‏ 
17). أحكام الفصول للباجي (ص١7١):‏ مفردات الراغب (ص28١١7).‏ الكليات (ص499). 

انظر: أساس القياس »)"١(‏ العدة »2١77/1(‏ التقريب والإرشاد (5017/1). 

انظر: الكليات (ص؟855)» التلخيص للجويني .)١17/1(‏ 

انظر: الكافية في الجدل (ص255» التقريب والإرشاد للباقلاني .)3١17/1١(‏ 

انظر: الاستدلال عند الأصوليين (ص١١)»‏ مختصر ابن الحاجب (/580)» شرح اللمع 2)48/١(‏ 
الأحكام للآمدي (5/4 423١‏ الكليات (ص5١١).؛‏ التقريب والإرشاد (208/1» التلخيص .)١١94/1١(‏ 


كحض 


الاستفعال» كالاستنصار بمعنى طلب النصرة إلى غيره” 


وعند آخرين : بمعنى الدلالة0"' , 
ولا بعد فى ورود باب الاستفعال» لا بمعنى الطلب كالاستقامة والاستقرار”" , 
والأولون أجابوا: بأن فيه معنى الطلب» يقال: قرّ فلان» بمعنى قام القرار 


د ا(*) يسن 2 - 3 . 3 
به من غير تكلف من جهته”*'» واستقر على معنى أنه طلب من نفسه القرار 
بتكليف يحصّله» هكذا قاله أبو عبد الله المغربي””'؛ فيما حكاه الإمام”'' عنه 


الى 


0030 


إ(ف3 


000 


فك 


فالمستدل على المذهب الأول هو السائل”"'» لأنه طالب الدلالة» وهو 
.ؤول””" على المذهب الثاني» وهو الشائع في إطلاق الفقهاء'”" . 
وعلى هذاء المستدل والمستدل عليه بمعنى المدلول والمدلول عليه”""؟. 


انظر: لسان العرب »)5148/١١(‏ المصباح المنير (19/1١١2)؛‏ مختار الصحاح (ص؟١5).‏ 

انظر: الكافية فى الجدل (ص57)»ء التقريب والإرشاد .)75١8/1١(‏ 

انظر: لسان العرب فك المصباح المئير .)١١9/1(‏ 

آخر (؟7/أ) من الأصل . 

انظر: الكليات (ص*788) . 

هو: محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله المغربي (ت199ه) سبقت الترجمة له في (ص5١؟)‏ من 
هذا الكتاب. 

انظر: شرح اللمع »)48/١(‏ الحدود للباجي (ص ١‏ 5)»: أحكام الفصول (ص١17)»‏ الإنصاف 
(ص68١)؛‏ الكافية في الجدل (ص259» التقريب والإرشاد »)504/١(‏ التلخيص للجويني .)١18/١(‏ 
انظر: شرح اللمع :)44/1١(‏ الحدود للباجي (ص58): الإنصاف (ص١350).»‏ الكافية في الجدل 
«(ص/87)» التقريب والإرشاد .)5١8/1١(‏ 

انظر: شرح اللمع »)48/١(‏ الحدود للباجي (صن ١٠‏ 5)»: أحكام الفصول (ص١1١)»‏ اللمع (ص8١)»‏ 
شرح الكوكب المنير »)66/١(‏ العدة (1157/1). 

ومن جهة أخرى يرى الغزالي أن: (المستدل: هو الذي يطلب الدليل. وهذا الاسم يحسن على 
السائل والمسؤولء. أما السائل فلأنه يطلب الدليل من المسؤول وأما المسؤول فلأنه يطلب من 
الأصول). انظر: الحدود للغزالي (55/أ) مخطوطة مركز الملك فيصل رقم (5/114175). 

وانظر: الحدود للباجي (ص ٠‏ 4)» أحكام الفصول (ص١1١)»‏ العدة »2١1717/1(‏ التلخيص .)١18/١(‏ 


2000 انظر: العدة (١1/؟15)ء‏ أحكام الفصول (ص١91١)»‏ الحدود للباجي (ص »)1٠‏ شرح اللمع 2)98/١(‏ اللمع 


(ص؟9١).‏ شرح الكوكب المنير 2)05/1١(‏ الكافية في الجدل (ص48)» التقريب والإرشاد .)5١8/1١(‏ 
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وأما البرهان"''» والسلطان”'"'. والحجة”"': فقريب من الدليل فى 
» إذا كان بمعنى” *؟ الدلالة ويقرب منه الأمارة” 7 والعلامة يد اليو“ 


إلا أنها تستعمل في المظنون دون المقطوع”"'» والبرهان والدليل في الكل””" . 
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البرهان: المظهر للحق» من قولهم تبرهن» إذا ظهر وتلألاً. ويقول الآمدي: " البرهان: عبارة عن قياس 
يقني المادة ' 

انظر : ميزان الأصول(ص77)» الكافية فى الجدل(ص48)» المبين(ص ».)4١٠‏ مقردات الراغب(ص 60)» 
الكليات (ص5:8). المستصفى(١19/1),‏ معجم لغة الفقهاء(ص7١1١)4‏ منطق ابن زرعة (ص97). 
انظر: معجم الفقهاء (ص548)., الكليات (ص"59)؛ مفردات الراغب (ص544). 

الحجة في اللغة: من المحجة» وهي الطريق الواضحة. وعند علماء المنطق: “قول مؤلف من أقوال 
يقصد به إيقاع التصديق بقول آخر غير مصدق به'» وفي الشرع: ما تصحح بها الدعوى وفي الحدود 
للغزالى (:4/]): "الحجة ما دلت على حجة الدليل وقيل: الحجة والدليل واحد" . 

انظر: الكافية فى الجدل: (ص48).» التعريفات ».)١١5(‏ البصائر النصيرية (ص9١1١)»‏ ميزان 
الأصول (ص١7)؛‏ معجم لغة الفقهاء (ص135)) الكليات (ص4505)» أنيس الفقهاء (ص/57), 
الصحاح 5/59 ). مفردات الراغب (ص6١١).‏ 

انظر: أحكام الفصول (١ص١17١)»‏ اللمع (ص259» الكافية في الجدل (ص48» 18)» التقريب 
للباقلاني »)١1/1(‏ العدة ,)١7/1(‏ الحدود للباجي (ص277): شرح اللمع »249/١(‏ التعريفات 
(ص6١١)»‏ البصائر النصيرية (ص١1١)»‏ ميزان الأصول (ص077» التلخيص للجويني .)١1١7/1(‏ 
في الأصل: "معنى' . 

الأمارة: العلامة في اللغة؛ واصطلاحاً: ما يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول. انظر: الحدود الأنيقة 
(ص”4)87. التعريفات (ص088) معجم لغة الفقهاء (ص88).؛ الكليات (ص87١)»2‏ مفردات الراغب 
(صه") . 

العلامة: اسم لمطلق المعرف للشيء في اللغة. انظر: البصائر النصيرية (157١5؟)»‏ المبين (ص84))» ميزان 
الأصول (ص 276» منطق ابن زرعة (ص98١)»2‏ معجم لغة الفقهاء (ص١”2”5»‏ الكليات (ص197). 
الآية: في اللغة اسم لعلامة يظهر وجه دلالتها على ما جعلت علامة له. 

انظر: التعريفات (ص 10)» ميزان الأصول (ص7) وما بعدهاء معجم لغة الفقهاء (ص7”) . 

يقول الباجي فيما يتعلق بالأمارة: "وهذا ليس بصحيح, لأن الأمارة قد تؤدي إلى العلم" . 

انظر: أحكام الفصول (ص١11١)»‏ شرح اللمع »)91//١(‏ اللمع (ص38).» المعتمد »23١/١(‏ العدة 
(11/1). المحصول (١١/ق١/7١53)»‏ الفائق (161/1). الأحكام للآمدي .)4/1١(‏ 

ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء إلى أن الدليل (والبرهان) يستعمل فيما يوجب العلم والظن. 

انظر: أحكام الفصول للباجي (ص١7١)»؛‏ شرح اللمع »)45/١(‏ اللمع (ص8١)»‏ العدة (2)11/1 
الإرشاد للجويني (ص68)» الأحكام للآمدي »)4/1١(‏ مختصر ابن الحاجب »)54/1١(‏ تيسير التحرير 
(2 المسودة (ص”01/7)» شرح الكوكب المنير »)607/١(‏ الفائق .)١61/١(‏ 


صن 


الباب الثالث 


في أقسام الألفاظ التي هي ماحذ الأحكام 


ومضمون هذا الباب: بيان معنى النص والظاهر» والعام والخاص.» والحقيقة 
والمجازء والمجمل. 

أما النص: فمعناه في وضع اللسان» هو الظهور والارتفاع» ومنه قوله: نص 
في السير إِذا انتقل من هيئة الايتأد''' إلى الهرولة والاشتداد» ومن المنصة للكرسي 
الذي تجلى عليه العروس» فتظهر من بين سائر الناس» ومنه قولهم: نصت الظبية 
إذا شالت”'2 رأسها ومدت جيدها فظهرت9" . 


)١(‏ يقال: أدوت في مشبي آدُوا أذواء وهو مشي بين المشيين ليس بالسريع ولا البطيى وأدّؤْت إذا 
اختلت» ويقال: آديت للسّفر فأنا مؤدِ له إذا كنت متهئياً له. 
انظر مادة (أدا) فى: لسان العرب »)55/1١5(‏ القاموس المحيط (597/4)., المفرادت الراغب 
4-0 0" 

(؟) في الأصل: "سالت" والتصحيح من المنخول (ص56١).‏ 

() ذكر ابن الأعرابى أن النص: الإستاد إلى الرئيس الأكبرء والنص: التوقيف» والنص: التعيين على شىء 
ماء وقال الأزهري: النص أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاهاء وذكر ابن فارس أن النون والصاد أصل 
صحيح» يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء. 
انظر: تهذيب اللغة مادة: نص »)١179/-1١/15(‏ معجم مقاييس اللغة مادة: نص (127657/0 القاموس 
المحيط (2)7117/5» الصحاح »)1١58/9(‏ لسان العرب مادة: نصص (22917/902 الكليات للكفوي 
(ص845. 508): مجمل اللغة (847/5)» أساس البلاغة (ص576): المصباح المنير (2))108/5 
النهاية لابن الأثير (2515/0 50), 


امرون 


وأنسق”'' عبارة فى تحديده» ومقصود العلماء» أن يقال: هو اللفظ المفيدء 


. 5 ا 000 مه : 
ص 
اللغة © . 


00 
زفة 
هوف 


00 


000 


00 


000 


لك 


وقال”؟' آخرون: هو اللفظ الذي يستوي ظاهره وباطنه*' . 
وهذا ضرب من التجوز والاستعارة» وحق الحدود أن توقى' عن أمثاله. 
وأما الظاه " : فهو اللفظ الذي يظهر فهم معنى منله )2 مع قبول التأويل”"” . 


انظر: الكليات (ص١٠4).‏ 

ويقول في المنخول (ص©156١١):‏ 'والمختار عندنا: أن يكون النص ما لا يتطرق إليه التأويل" . 

انظر: المعتمد »)719/١(‏ العدة (11//1)», البرهان (517/1)», اللمع (ص58)» أصول السرخسي 
(0) المستصفى .275/١(‏ المحصول .)578/73/١(‏ الحدود (ص57)؛: شرح الكوكب 
المنير (2)478/5 مفتاح الوصول (ص٠"7).,‏ الفائق :4)١47/1(‏ التعريفات (ص6١٠)»‏ الروضة لابن 
قدامة (ص/اا١)»‏ شرح جمع الجوامع »)597/١(‏ المسودة (ص2)015 الكافية في الجدل 
(ص8:).» الإيضاح لابن الجوزي (ص9١٠1).‏ أحكام الفصول (ص77١)2‏ المغني للخبازي (ص١5؟١١)‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص2)775 رسالة العكبري (ص١5١٠).2‏ ميزان الأصول (ص 0306١0‏ الكليات 
(ص 2344 )4١04‏ الجدل لابن عقيل (ص 8 ؟). 

في الأصل: "ووقال' . 

نسبه إمام الحرمين الجويني إلى بعض المتأخرين. 

انظر : البرهان (817/1)» الكافية في الجدل (ص5)» العدة »)١178/1١(‏ المنخول (ص©59١).‏ 
يقال وقاه الله وقيأء ووقاية» صانه» ووقيّت الشيء أقيه إذا صنته وسبّرته عن الأذى وتوقى تجنب. 
انظر: مادة "وقى" في لسان العرب (581/50)» المصباح المنير .)57/١(‏ القاموس المحيط (4/ 
)0 

انظر : المعتمد 2)95707١/١(‏ اللمع (ص38).» رسالة العكبري (ص6١١)»‏ العدة 2))١50/1١(‏ الجدل لابن 
عقيل (ص559١).:‏ أصول السرخسي »)١77/١(‏ البرهان »)517/١1(‏ المستصفى .3460/١(‏ 2)885 
المحصول »)779/73/١(‏ الروضة لابن قدامة (ص8١)»‏ المسودة (ص074)» شرح الكوكب المنير 
(/59:)ء كشف الأسرار 2)57/١(‏ الحدود للباجي (ص”2)47 التعريفات 2)11١(‏ جمع الجوامع 
وشرحه (05/1)» الفائق 2)١47/١(‏ الأحكام للآمدي (02)07/8 مفتاح الوصول (ص55)» فواتح 


. )17/١( الرحموت (5؟/194١))2 الويضاح (ص١١١).» الإشارة للباجي (ص١737”2)» التمهيد‎ ٠ 


انظر: المنخول (ص57١).‏ 


وردنا 


والشافعي”' _ رحمه الله _ سمى الظاهر نص”"©) ولا”© مانع”" منه لخة©) 
وشرعاًء وإن تقرر اصطلاح الفقهاء على الفرق©. 

فأما العام'"؟: فهو اللفظ المتناول لمسميين فصاعداً» من جهة واحدة. إذا 
أمكن أن يؤخذ لأحد مسمييه منه اسمء على صفة الوجدان. 

احترازاً عن قولهم '"ضرب زيد عمرو””'"؛ وعن لفظ "العشرين"» فإنه 
يتناول مسميي 400 وليس عا , 


وأما الخاص”''' فينقسم إلى: ما هو خاص بنفسه كالواحد. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي» تقدمت ترجتمه (ص4) من هذا الكتاب. 

(0) انظر: المنخول (ص156)» المستصفى »20784/١(‏ البرهان (519/1). 

(*) آخر (70/ب) من الأصل. 

(9) في الأصل : "وازع " وهو تصحيفه. والمثبت من المستصفى )"84/١(‏ والمنخول (ص>5؟١).‏ 

(5) الظاهر في اللغة: الظاء والهاء والراء أصل صحيح يدل على قوة وبروز» والظهر من كل شيء خلاف 
البطن» والظاهر خلاف الباطن» ظهر يظهر ظهورأء فهو ظاهر وظهر إذا انكشف وبرزء ولذلك سمي 
وقت الظهر والظهيرة»؛ وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤهاء وظاهر كل شيء أعلاه. 
انظر: لسان العربء مادة ظهر  070/5(‏ 2))077 جمهرة اللغة (؟/1/9؟)» معجم مقاييس اللغة ("/ 

١/اغ)ء‏ الصحاح :)9١-750/5(‏ مجمل اللغة (2507/1» المصباح المنير (؟//541) 788) أساس 
البلاغة (صغ .)1١‏ 

(4) انظر: المنخول (ص77١)»‏ المستصفى »)585/١(‏ البرهان .)41١5/1(‏ 

(5) انظر: التقريب والإرشاد (5/5)» أصول السرخسى (١/77١)؛‏ المحرر للس رخسي (١/47).؛‏ الميزان 
للسمرقندي (ص/75500)», العدة »)١40/١(‏ المعتمد »270*/1١(‏ الكافية في الجدل (ص50)ء 
التلخيص (0/7)» الحدود للباجي (ص 5)» رسالة العكبري (ص5١23»‏ التمهيد لأبي الخطاب /١(‏ 
44 المغني للخبازي (ص44)» أصول البزدوي (ص6)» الأحكام لابن حزم (3/1)): شرح 
اللمع 2))709/1١(‏ المحصول »)015/53١(‏ الأحكام للآمدي (1945/5١)ء‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه (49/5)» المسودة (ص2005. الفائق في أصول الفقه (؟/191). 

0 احترز الغزالي بقوله "من جهة واحدة' عن قولهم: "ضرب زيد عمرواً ٠"‏ فإنه يدل على شيئين» ولكن 
بلفظين لا بلفظ واحدء ومن جهتين لا من جهة واحدة» وهما الفاعلية والمفعولية. 
انظر: المنخول (ص78١)»:‏ المستصفى (537/7)» الفائق فى أصول الفقه (؟77/5١)»‏ نهاية الوصول ("/ 
5) الأحكام للآمدي (140/1)» مختصر ابن الحاجب وشرحه (44/1). 

(4) انظر: نهاية الوصول »)١7717/(‏ الفائق في أصول الفقه (1795/7). 

(9) انظر: هذا التعريف فى: المنخول (ص78١)؛‏ المستصفى (97/7). 

5 التلخيص (9//5)» المحصول ١١/ق؟/72), الأحكام‎ »)١55/١1( انظر: المعتمد 1/1 العدة‎ 209١١ 
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وإلى ما هو خاص بالنسبة كالخمسين خاص بالنسبة إلى الماثة وما فوقهاء عام 
بالنسبة إلى ما دونها. 


وإلى ما هو خاص في لسان الفقهاء؛ على معنى دخول التخصيص في 
لفظه”2» وهو كل لفظ يتناول مسمى أو مسميات يمكن اندراج"") غيرها معها تحت 
إطلاق اللفظ”" . 


وأما الحقيقة”*': فهو اللفظ المستعمل فى موضوعها فى اللسان كالأسد إذا 
استعمل في السبع المعروف» وهو مجاز”* إذا نقل بطرق الاستعارة إلى الرجل 


للآمدي (581/5): المحرر للسرخسي »)97/١(‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه (59/5١)ء‏ لهاية 

الوصول »)١459/4(‏ نهاية السول (؟/20078 الإبهاج :»4١171/7(‏ كشف الأسرار (27307/1» الفائق في 

أصول الفقه (75717/7)» شرح الكوكب المنير (71///7)» إرشاد الفحول (ص55١).‏ 

)١(‏ انظر: المستصفى (7/7؟) المنخول (ص5317)» الإيضاح لابن الجوزي (ص9١23»‏ الروضة لابن قدامة 
(ص١55)»‏ شرح الكوكب المنير (4/9 42٠١‏ الأحكام للآمدي (2199/59» البلبل في أصول الفقه 
(ص38). 

(0) في الأصل : "ازدواج" » والتصحيح من المنخول (ص177١).‏ 

(*) انظر: هذا التعريف في المنخول (ص77١).‏ 

(4) الحقيقة: ما أَقْر في الاستعمال على أصل وضعه» وقيل: هو اسم لما أريد به ما وضع له فعيلة من حق 
الشي إذا ثبت بمعنى فاعلة» والتاء فيه للنقل من الوضعية إلى الاسمية» وليست لتأنيث» والحقيقة ضد 
المجاز» وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة: الاتساع» والتوكيد» والتشبيه» فإن عدم 
هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة . 
انظر: معجم مقاييس اللغة (حق) ؟/5١»‏ مجمل اللغة (حق) ؟١/١)»‏ الصحاح (حقق) 2»)١55+/5‏ 
لسان العرب (حقق) ».)59/٠١‏ القاموس المحيط (حق) “4/7 ١5؟),‏ تاج العروس (حقق) 2)351١/5‏ 
الطراز (57/1)» الصاحبي (ص؟9١)؛‏ المصباح المنير .)١57/١(‏ 
انظر فى تعريف الحقيقة شرعاً: المعتمد »)١7/١(‏ العدة 2)١/7/١(‏ أصول الس رخسى »)١7١/١(‏ 
الكافية فى الجدل (ص27)» التقريب والإرشاد (2867/1)» البرهان »)744/1١(‏ التلخيص (١/71؟),‏ 
أساس القياس (ص74)؛ المحصول (١/ق١40/1),‏ الأحكام للآمدي (117/1)؛ مختصر ابن الحاجب 
وشرحه »2178/١(‏ الفائق (551/1)» التمهيد للإسنوي (ص75١):‏ جمع الجوامع بشرح المحلي /١(‏ 
.)3٠‏ نهاية السول »)557/١(‏ الإبهاج »)2571١/١(‏ تيسير التحرير (27/1» فواتح الرحموت /١(‏ 
423 شرح الكوكب المنير (١/59١2؛‏ الإيضاج لابن الجوزي (ص79١١).‏ 

(5) المجاز: يقال : جزت الطريق» وجاز الموضع جوزأء وجوازاً ومجازأء وأجازه: أنقذه» ويقال: تجوز 

في كلامه أي تكلم بالمجازء والمجاز: ما يجاوز موضوعه الذي وضع لهء خلاف الحقيقة. 

انظر: المحكم والمحيط الأعظم (771/7) مادة: (ج و ز)ء الصحاح (80/7) مادة: (جوز)ء لسان - 


ارد 


الث لشجاع المقدام''' على ضرب من التقريب”2 . 
وأما المجمل”" : فمأخوذ من الإجمال» ومنه أجملت الحساب إذا جمع ورقع 
تفاصيله؟ . 


وهو في مقصودنا عبارة: عن اللفظ الذي تتعارض فيه الاحتمالات» فلا 
يترجح جانب على جانب» رلا يفهم منه معنى ”2 . 


وما كان كذلك» لم يتصور التكليف 0 
وتفصيل القول في مثار”"' الإجمال مستقصى في ' المنخول من تعليق الأصول اللي 


العرب اتاتشفةة مادة: (جوز)ء القاموس المحيط 5/0 مادة: (جاز)» تاج العروس 2)١9/4(‏ 
مادة : (جوز). 

. )711/1( انظر: في معئى المجاز عند الغزالي : المنخول ١ص 75): أساس القياس (ص 5 7): المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر: العدة :4)١57/1١(‏ أصول السرخسى »)١18/١(‏ المعتمد ,)711/١(‏ الحدود للباجى (ص10)» 
البرهان (514/1)» الأحكام لابن حزم (/780)» رسالة العكبري (ص07)» كشف الأسرار (04/1), 
التمهيد لأبي الخطاب )4/١(‏ الإتقان (؟/59): شرح ابن الحاجب »)١58/1(‏ الفائق (2))171/5 
الأحكام للآمدي (8/7): المحصول (١/ق١2771/1»‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص١١١).‏ 

(9) انظر: التقريب والإرشاد »2575/1١(‏ التلخيص »)571١/١(‏ المعتمد »)١5/١(‏ العدة ,))١905/1١(‏ 
أصول السرخسي »)١17١/١(‏ الخصائص (155/5)؛ الصاحبي (ص97١)»‏ المحصول (١/ق١/5917)‏ 
الأحكام للآمدي »)58/١(‏ الروضة لابن قدامة (ص264» الفائق 425517/١(‏ الإيضاح لابن الجوزي 
(ص8١١»2»‏ التبيان في علم المعاني (ص7١7)»‏ المثل السائر »)84/١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/ 
4؛ معترك الإقران »)714/١(‏ شرح الكوكب المئير .)195/١(‏ 

(4) يقال: أجمل الشيء: جمعه عن تفرقه» وأجمل الحساب والكلام رده إلى الجملة ثم فصله وبينه. 
انظر: معجم مقاييس اللغة »2581١/١(‏ تاج العروس (2574/7» المصباح المنير »)١١/1(‏ المحكم 
والمحيط الأعظم (7714/7)» لسان العرب ,4)١717/11(‏ القاموس المحيط (510/9). 

(0) ويعرفه الغزالي في المنخول (ص2)218» بأنه "ما لا يفهم معناه' يينما يعرفه في المستصفى(١/145)‏ بأنه 
'اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال" . 
انظر : نهاية الوصول .)١7947/0(‏ الفائق (577/7)» إرشاد الفحول (ص/ا5١)»‏ الأحكام للآمدي (9/5). 

(5) انظر : البرهان (475/1)» الإبهاج (؟/5159)؛ الفائق في أصول الفقه (؟2155/5» نهاية الوصول .)١8595(‏ 

(0) يقول الغزالي في المنخول (ص8١١‏ - :)١79‏ "ومثار الإجمال ثلاثة: - 
صفة مجهولةء كقوله :(محصنئين غير مسافحين)» فإن الإحصان متردد بين صفات . وزيادة مجهولة؛ كما 
إذا فرض ورود الشرع بتوقف صحة الصلاة على زيادة فيما عهد. ولم يتبين الزيادة . 
ونقصان مجهول.» كقوله: "لفلان على عشرة إلا شيئا" . 

(4) طبع الكتاب بدار الفكر للطباعة والنشر في بيروت من ثلاث نسخ خطية» بتحقيق د./ محمد حسن - 


م١‎ 


فإن قال قائل: ما معنى الخبر؟”'. 


قلنا: نوع من أنواع الكلام”"', تميز عن سائره بخاصية» وهو أن يتطرق إليه 


الصدق أو الكذب”", بخلااف الأمر والنهى» وما عداه9 ؟ . 


متواتر””2: وهو الذي ينقله الخلق الكثير والجم الغفير» الذي لا يتصور منهم 


التواطىء على الكذب فيه عرف وذلك إذا تحققء» أورث العلم الضروري"''. 
كالعلم بوجود بغداد وغيره من البلاد المعروفة”" . 
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هيتورء باسم "المنخول من تعليقات الأصول» وهذا الكتاب يعتبر أول كتاب وضعه الغزالي في 
الأصول» حيث ألفه ما بين (1576ه- 84لاؤه). 

انظر : شفاء الغليل (ص١5)»:‏ طبقات الشافعية 2»)١١7/١(‏ مقدمة تحقيق المنخول (ص:”7 70). 
هذا التساؤل ذكره إمام الحرمين في التلخيص (775/5). وبنفس الصيغة التي يذكرها الغزالي ‏ هنا - . 
انظر : المعتمد (5147/57)» البرهان (2675/1» العدة (2»68140/9 المستصفى »)١77/١(‏ المحصول (؟/ 
ق 2705/1 الأحكام للآمدي (7/7, 2)4 مختصر ابن الحاجب وشرحه (250/5» الفائق في أصول 
الفقه (/75097)» التلخيص (7797/5) . 

انظر: المستصفى 2)177/١(‏ الروضة لابن قدامة (ص"97). 

انظر: رسالة العكبري (ص )2 المعتمد (؟/057)» العدة (855/7)» التمهيد لأبي الخطاب (9/9)) 
المحصول (7/ق 2308/1 التلخيص لإمام الحرمين (300/0)» البرهان (014/1)) الأحكام للآمدي 
(؟/7)» مختصر ابن الحاجب وشرحه (57/5)» الفائق فى أصول الفقه (/774), كشف الأسرار (؟/ 
0 الفروق »)18/١1(‏ فواتح الرحموت (2307/5» التمهيد للإسنوي (ص470)» شرح الكوكب 
المنير (؟/545)» بيان المختصر .)3751/1١(‏ 

انظر: الأحكام لابن حزم (4177/1): أصول السرخسي »)7587/1١(‏ رسالة العكبري (ص9١١2»‏ التلخيص 
(مدتتقفة الكافية في الجدل (ص115١2»‏ المغني للخبازي (ص١4١)»‏ المعتمد (551/5), جامع بيان 
العلم (2»)51/7 الكفاية (ص١١)»‏ مقدمة ابن الصلاح (ص255» تدريب الراوي (؟/177)» التمهيد 
لأبي الخطاب :)١5/5(‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص”7١١)4‏ الأحكام للآمدي »)١4/5(‏ التمهيد 
للباقلانى (ص57١)2»2‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه (907/7)), كشف الأسرار (750/5)» الفائق فى 
أصول الفقه (45/6*). ْ 
آخر (١7/س)‏ من الأصل . 

انظر: المستصفى .)١177/١(‏ المنخول (ص”17؟). 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأخبار المتواترة تفيد العلم اليقيني خلافاً للسمينة والبراهمة» فإنهم 
قالوا: إنها تفيد الظن. 


وفنا 


وإلى مستفيض”" : وهو _ فيما قاله الأستاذ” _ هو الذي نقله الإثبات 


والثقات وبلغوا مبلغاً يتبين بالنظر والتأويل أنهم لا يتواطئون على الكذب”". 


وإلى آحاد”*': وهو الذي يستقل”*' بنقله أفراد"'» وذلك لا يورث العلم 


بديهيا "'» ولا نظرياء ولكنه يورث غلبة الظن» إذا نقله الثقات”". 
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وهو كالمتواترء في وجوب العمل عنه اتباعاً لغلبة الظن فيه" . 


انظر : رسالة العكبري (ص9١١4»:‏ أصول السرخسى »2518/1١(‏ التلخيص (587/5).» المعتمد (5؟/ 
)0١‏ العدة 2)981١/9(‏ الأحكام للآمدي (15/9), مختصر ابن الحاجب وشرحه (01/7)» الروضة 
(ص”97). الفائق في أصول الفقه (/787). الإبهاج ,)27١4/5(‏ نهاية السول (2711/75)) كشاف 
الأسرار (757/7)» المسودة «ص257”7» تيسير التحرير (91/9). 

انظر: أصول السرخسي (2541/1» الكافية في الجدل (ص65).» الأحكام للآمدي (71/1)) مختصر 
ابن الحاجب (205/7» المسودة (ص5550). الإيضاح (ص7١١)»‏ تدريب الراوي (11717/5)) كشاف 
الأسرار (771/7)» نيسير التحرير (/0737» فواتح الرحموت »)١١1/7(‏ نهاية السول (781/7))؛ شرح 
نخبة الفكر (ص 200 شرح الكوكب المنير (؟/2710. 

هو: أبو إسحاق الإسفراييني» تقدمت ترجمته (ص188١)‏ من هذا الكتاب. 

انظر: المنخول (ص584). 

انظر: الأحكام لابن حزم (91/1)», البرهان »2298/١(‏ الكافية في الجدل (ص205)» الأحكام للآمدي 
(71/0)» كشف الأسرار (7070/5)» فواتح الرحموت »2)١١١/5(‏ شرح تنقيح الفصول (ص7016), 
شرح نخبة الفكر (ص١0)»:‏ شرح الكوكب المنير (62745/7» الإيضاح (ص5١١).‏ 

في الأصل: "ينقل" والتصحيح من هامش الأصل . 

انلظر : المنشخول (ص 555)» المستصفى .)١56/1١(‏ 

البداهة : هي المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس» لا بسبب الفكر» والبديهي: أخص من الضروري» لأنه 
ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب» سواء احتاج لشيء آخر من نحو حدس أو تجربة أو لاء كتصور 
الحرارة والبرودة» والبديهيات هي الأوليات بعينها. 

انظر: الكليات (ص8: 5؟). محك النظر (ص207» التعريفات (ص3788). . 

انظر: المعتمد (037/7): العدة (898/9). البرهان (2507/1» التلخيص (؟/58”). أصول 
السرخسي (١/7371)ء‏ التبصرة (ص598)» المستصفى »)١55/١(‏ والأحكام لابن حزم (119/1)ع 
المنخول (ص ؟555)» الأحكام للآمدي (؟/79): مختصر ابن الحاجب بشرح العقائد (07/9)» 
الفائق فى أصول الفقه (/95")» نهاية السول (757/7)؛ المسودة (ص0١55).‏ 

انظر: المعتمد (307/7)» التخليص (78/7)» المحصول (؟/ق 1 /204) الفائق فى أصول الفقه (/ 
8©). المستصفى »)١10/١(‏ المنخول (ص86). ْ 


إفرضس 


الباب الرابج 


في أقسام الأحكام 


ومضموت هذا الباب: بيان الواجب» والفرض » والمحظور» والمندوب» 
والمكروه» والنافلة» والسنة» والجائز» والمباح» والحسن» والقبيح » والصحيح» 
والباطل» والفاسد. 


أما الواجب: فهو بمعنى الثابت» والوجوب بمعنى الثبوت في اللغة» يقال: 
وجبت الشمس إذا غربت» لأنها عند مطلعها للغروب» وإشراقها على المغيب» 
كانت في حكم المتزلزل المضطرب» فإذا غربت فقد سكنت في ظنئون الناس 
وزايلها"'' الاضطراب؛ وإن كنا لا نعتقد ثبوتهاء ولكن العرب تبني الألفاظ على 
اعتقادات سبق إفهام العوام إليهاء وذلك صواب في التسميةء والظن خطأء 

000 


كتسميتهم الصنم إلهاًء لأنهم اعتقدوه معبودا : 


)١‏ يقال: زال الشيء زيلاً وأزاله إزالة وإزالاً» وزيّله: بمعنى فرقه» والزيال: الفراق» والتزايل: التباين؛ 
وزايله مزايله : فارقه . 
انظر: لسان العرب (زيل) ,»2"17/١١‏ القاموس المحيط (زال) 717/4/79) . 

(؟) يقال: وجب الشيء وجوباً: أي لزم وثبت» ومات الرجل: مات موجباء ووجبت الشمس: غابت 
ووجب الحائط : سقطء ووجب القلب: اضطرب وخفق» وأشار ابن فارس إلى أن الواو» والجيمء 
والباء أصل واحدء يدل على سقوط الشيء ووقوعه. 
انظر : لسان العرب (وجب) 3 الصحاح (وجب) 207791/١‏ معجم مقاييس اللغة (وجب) 289/5 
القاموس المحيط (وجب) »170/١‏ مفردات الراغب (ص077)» المصباح المنير (ص578)» الكليات 
(ص959). 


كنردنا 


ومنه يقال للجدار المتزلزل» إذا سقط: وجبء أي ثبت وزايله 
الاضطراب”؟ ., 

ومنه يقال: وجب المريض إذا مات لأنه كان أنفاسه تضطرب فى سرايتيه » 
باكية)”" . 


ومعناه في اصطلاح الفقهاء والعلماء”": "ما يستحق العقاب على تركه"247. 


وهذا عند الإماه” غير مرضى(*)2 لأنه يشعر باستحقاق العقاب» ووجوبه 
على الله تعالى» ولا يجب على الله أن يعاقب العبدء ولا يستحق عليه ثواب ولا 
عقاب. فإن سر الربوبية يناقض الاستحقاق"' . 


)١(‏ انظر: المستصفى »)517//١(‏ المنخول (ص/ا/). 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الجنائزء باب النهي عن البكاء على الميت »2577/١(‏ والشافعي في مسنده في 
الجنائز والحدود (ص2757» والإمام أحمد في المسند (557/0)» وأبو داود في الجنائز باب في فضل 
من مات في الطاعون 2»2١88/7(‏ والنسائي في الجنائزء باب النهي عن البكاء على الميت »)١7/5(‏ 
والحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز »0707/١(‏ وقال: “ حديث صحيح الإسناد" وصححه الذهبي 

في التلخيص» وابن ماجة في الجنائز» باب ما جاء في البكاء على الميت .)20017/1١(‏ والحديث رجاله 
ثقات» انظر: مجمع الزوائد »2١7/7(‏ تلخيص الجير .)١15/5(‏ 

)6 انظر: العدة »)١694/١(‏ البرهان ,)708/١(‏ الكافية فى الجدل (ص25» التلخيص 2)١57/1١(‏ 
المعتمد »)54/١(‏ الحدود للباجي (ص05)» المنخول (ص1375)» المستصفى (10/1), الأحكام 
لابن حزم :2777/١(‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص5١١):‏ المحصول ١١/ق »)١17/1‏ الأحكام للآمدي 
(917/1)» الإبهاج (01/1)» المسودة (ص0750)» التعريفات للجرجاني (ص9١٠)»‏ تيسير التحرير (؟/ 
6 ؛» شرح الكوكب المنير »)5140/١(‏ الفائق 2)2909/١(‏ نهاية الوصول (2009/5). 

(4) ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد 2)757/١(‏ قريباً من هذا التعريف حيث قال: 
'وإن حد بأنه: ما يستحق الذم بتركه وترك البدل منه. جاز ذلك" . 
وانظر: البرهان (2708/1» المنخول (ص377١))»‏ الأنحكام للآمدي »)919//1١(‏ المسودة (ص507/0)ء 
الفائق في أصول الفقه »2571/1١(‏ نهاية الوصول (42617/5: فواتح الرحموت )»)51/1١(‏ 

(5) هو أبو المعالي الجويني» حيث قال في البرهان :)708/١(‏ “وهذا بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب 
والعقاب» فإنا لا نرى على الله تعالى استحقاقاً» والرب تعالى يعذب من يشاءء وينعم من يشاء". 

(*) آخر (7/ب) من الأصل. 

() انظر: المنخول (ص77١).,‏ الأحكام للآمدي »)97/1١(‏ الفائق (2771/1» نهاية الوصول (017/75). 
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وهذا الحد يلائم مذهب المعتزلة”'"' . 

وقال آخرون: "الواجب ما ورد العقاب على تركه"”“ . 

وهذا وإن كان أقرب إلى السداد؛ فلا يخلو عن ضرب من الفساد. إذ وعيد 
الله خبره» ولو صح وروده لم يتصور الخلف فيه”" . 

ونحن نجوز أن يترك الإنسان واجباً ثم يغشيه”*' الله بمغفرته» ويخطيه 
برحمتهء ولا مبالاة بقول من قال: الخلف"''' في الوعيد كرمء فإن كلام الله 
يستحيل الخلف فيه لذاته . 


وقال آخرون في حد الواجب: "هو الذي يلام تاركه على تركه شرعا 9 , 


0 يقول إمام الحرمين في البرهان :)708/1١(‏ 'وإن صدر هذا الرسم من المعتزلة فهو يلائم أصلهم» لكنه 
منقوض عليهم بالصغائر مع اجتناب الكبائرء فإن من معتقدهم أنها تقع من فاعلها مكفرة» وإن كانت 
مبحرمة " . 
وانظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص574). 

(0) انظر: البرهان »079/١(‏ المنخول (ص5١١)»‏ المستصفى .)55/١(‏ المحصول (١/ق١/18١١)2‏ 
الروضة لابن قدامة (ص55)., الأحكام للآمدي ))917/1١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد /١(‏ 
4) مختصر الروضة (ص59١2»‏ المسودة (ص 22515 فواتح الرحموت .)51/١(‏ 

() انظر: البرهان 2)7”09/١(‏ المنخول (ص75١)»2‏ المستصفى 2)55/١(‏ المحصول (١/ق١/8؟5١),‏ 
الأحكام للآمدي »)97/١(‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه (2558/1)» الفائق في أصول الفقه .)750/١(‏ 

(4) الغشاء: الغطاءء ويقال: غشيت الشيء تغشية» إذا غطيته» وتغشّى بثيابه: تغطى بها كي لا يرى ولا 
يسمع» ويقال: غشي الأمر غشياناً: باشره. انظر: لسان العرب (غشا) (7157/15- 42178 القاموس 
المحيط (غشي) (2)27757/4 مفردات الراغب (ص057. 

(5) الغطاء: ما غطي بهء وغطى عليه واغطاه وغطاه: ستره وعلاه» وغطا الليل: إذا أظلم» ويقول: ابن 
سيده: وغطا الشىء غطواأً وغطاه تغطية وغطاه: واراه وستره. انظر: لسان العرب (غطى)ة١/‏ 
217065 القاموس المحيط (غطى) 057/4 مفردات الراغب (ص54”). 1 

(5) الخلف: بالضم ‏ الاسم من الإخلاف وهو في المستقبل كالكذب في الماضي» أو هو أن تعد عدة ولا 
تنجزهاء والخلف: تقيض الوفاء بالوعد. 
انظر: مختار الصحاح (خلف) (ص2180)» القاموس المحيط (خلف) 177/7 » لسان العرب (خلف) 9/ 
5م -_ل/اة. 

(0) انظر: البرهان (2754/1» المستصفى »255/1١(‏ المحصول (١/ق١18/1١١)2‏ الأحكام للآمدي 2)917/١(‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرحه »2)578/١(‏ الفائق في أصول الفقه 2»)277٠0/1(‏ المسودة (01/0). 

(4) هذا تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني» وارتضاه كثير من الأصوليين» ومنهم إمام الحرمين والشيخ - 


يارفل 


وهذا مختار الإمام'''» وقال: لأن اللوم أمر ناجزء والوجوب يتحقق بما 


يستحث الفاعل على الامتثال» واللوم مما يتجنبه العقلاء» ويخشونه فتحديله به 
أولى من تحديده بالعقاب الذي هو مغيب عناء لا نهتدي إليه”” . 


وأما الفرض: بمعنى القطع في وضع اللسان» ومنه المفراض للمقراض» ومنه 


فرضة القوس وهي الحزة التي”" تستقر فيها عروة الوتر إذا امتد به من سنة 


القوس 
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. 5 . . م (ه) 


وقال أبو حنيفة"': كل فرض واجب» وليس كل واجب فرضاًء وإنما 


الغزالي» والإمام الرازي» إلا أن كثيراً ممن نقل هذا التعريف غير بعض ألفاظه. ومنهم الغزالي ‏ هنا - 


وفي المنخول والمستصفى» والذي في التقريب والإرشاد للباقلاني (597/1)» أن حد الواجب بأنه "ما 
وجب اللوم والذم بتركهء من حيث هو ترك له" أو 'بأن لا يفعل على وجه ما". 

انظر: البرهان 075١/١‏ التلخيص :)177/١(‏ المستصفى »)157/١(‏ المنخول (ص2)175 أحكام 
الفصول للباجى (ص”77١)؛‏ المحصول :)١1١9/١3/١(‏ المسودة (ص01/5)» مختصر ابن الحاجب 
وشرحه (94/1؟): مختصر الطوفي (ص؟١)»‏ نهاية السول (41/1» 48)» الإبهاج »201/1١(‏ الفائق في 
أصول الفقه »)771/١(‏ نهاية الوصول (017/5):؛ شرح الكوكب المنير (2146/1: (570/5) مناهج 
العقول (١/51)؛,‏ إرشاد الفحول (ص56). 

انظر: البرهان 22730/١(‏ التلشخيص (177/1). 

انظر: البرهان »)7515١/١(‏ المنخول (ص75١)»:‏ المستصفى .)551/١(‏ 

في الأصل "الذي" والتصحيح من التلخيص .)١119/1١(‏ 

انظر: لسان العرب (فرض) 705/7- 2507 معجم مقاييس اللغة (فرض) 188/5 -584؛ الصحاح 
(فرض) ”97/7 »٠١‏ القاموس المحيط (الفرض) ”/. /الالا 

ذهب جمهور الأصوليين من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن الفرض والواجب مترادفان في عرف 
الشرع» مع أنهم لا ينازعون في تفاوت مفهوم الفرض والواجب في اللغة. 

انظر: الأحكام لابن حزم »280/١(‏ التقريب والإرشاد »)44/١(‏ العدة »)١75/١(‏ المعتمد ))59/1١(‏ 
التلخيص »2١74/١(‏ التبصرة (ص44): شرح اللمع »)585/١(‏ المنخول (ص276» المستصفى /١(‏ 
5 المحصول ».)١١4/١3/١(‏ الروضة (ص255. الأحكام للآمدي 2))448/١(‏ مختصر أبن الحاجب 
وشرحه ».)518/١(‏ الفائق فى أصول الفقه (١/277177؛‏ نهاية الوصول (019/5)» نهاية السول »)57/١(‏ 
الإبهاج (00/1)» التمهيد للإسنوي (ص2)04» القواعد والفوائد الأصولية (ص77)» المسودة (ص50) 
جمع الجوامع وشرحه »)88/١(‏ مختصر الروضة (ص59١)»‏ شرح الكوكب المئير (0701/1. 

هو الإمام النعمان بن ثابت» أحد الأئمة الأربعة» ولد بالكوفة سنة (45ه) وتوفي سنة (١5١ه)‏ . 


كرون 


الفرض ما يقطع بوجوبه» كالصلوات الخميس وغيرهاء والوااجب ما يدرك وجويه 
60 
بالاجتهاد '. 


وهذا الحكم لا يشهد له تعبد شرعيء ولا نقل لغوي”'". وقد نقضه 


بالطهارة من الرعاف» إذ سماها فرضاًء وهي مجتهد في وجوبها"”. 


وأما الحظر: فهو بمعنى القطع _ أيضاً _ في اللغة" )» ومنه الحظيرة الزريبة» 


وهي بقعة منقطعة من سائر البقاع(*) تأوي” إليها المواشي''2. ومنه المحتظر وهو 
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انظر : تاريخ بغداد (571/1)»ء وفيات الأعيان »25٠5/5(‏ النجوم الزاهرة (؟/؟١)»‏ مرآة الجنان /١(‏ 
24 البداية والنهاية »2١٠١1//٠١١(‏ العبر (7115/1)» ذيل المذيل (ص”١٠)»:‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(517/5).» شذرات الذهب »)7571//١(‏ الانتقاء لابن عبد البر (ص؟؟١3)»‏ اللباب (77/1)» سير أعلام 
النبلاء (2)99/5 الجرح والتعديل (559//8)» تذكرة الحفاظ »)١158/1١(‏ ميزان الاعتدال (5560/4). 
يرى الحنفية أن التفاوت بين مدلولي الفرض والواجب بالقطع والظن» وأن اللغة قد فرقت بين الفرض 
والواجب» فهما مختلفان في الشرع واللغة» وقد وافقهم الإمام أحمد بن حنبل في إحدى روايته ورجحه 
أبو يعلى في العدة. 

انظر: العدة »)581١/١(‏ أصول السرخسي 2)١١١/١(‏ كشف الأسرار (2»)505/5 تيسير التحرير (؟/ 
0؛» مرأة الأصول (530/5)» التلويح على التوضيح (5/5؟1١22‏ مسلم الثبوت وشرحه »)58/١(‏ 
ميزان الأصول للسمرقندي (ص55)» المغني للخبازي (ص84). 

انظر: المستصفى »)57/1١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (85/1؟)2 الأحكام للآمدي (49/1) 
نهاية الوصول (١1/؟7؟ه)2‏ الفائق في أصول الففقه (55714/1)» الروضة (ص77)» نهاية السول »)57/1١(‏ 
القواعد والفوائد الأصولية (ص54)» شرح الكوكب المنير (955/1)» الإبهاج 2)914/١(‏ فواتح 
الرحموت »)580/١(‏ تيسير التحرير (181//9). 

ذهب الحنفية إلى أن كل خارج من بدن الإنسان كالدم إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم 
التطهير فينتقض الوضوء. انظر: المبسوط »)87/١(‏ بدائع الصنائع »)١74/١(‏ فتح القدير /١(‏ 
14 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .)١175/١(‏ 

الحظر: لغة الحجر» وهو خللاف الإباحة» والمحظور: المحرم » والحظر: المنع . 

انظر: لسان العرب (حظر) 4/؟70؛ 507» الصحاح (حظر) 7714/5 ؛ معجم مقاييس اللغة (حظر) ؟/ 
8١‏ المفردات (١/7؟7١)»‏ أساس البلاغة (ص؟17١)»:‏ المصباح المنير .2١41/5(‏ 

آخر (5؟/أ) من الأصل . 

في الأصل: ' يأوي ". 

انظر: لسان العرب «(زرب)» عع القاموس المحيط (زرب) 78/1 


لخردنا 


البيت المبني من"'' الأغصان والأعيان”'"» وإليه الإشارة في قوله تعالى #كَهَشِيوِ 
يكنا 0 


وهو في مقصود الفقهاء : على ضد الواجب”*), الذي يستحق العقاب على 
فعله. أو يرد الوعيد على فعله. أو يلام فاعله شرعاً لأجل فعله”* . 

فأما المندوب: فهو: "الطاعة". عند قوم" . 
و"ما يرتجي الثواب على فعله" عند آخرين”” . 
ويرد عليهما الواجب”” . 


فالأصح : أنه الذي حدد الشارع القصد إلى الأمر به» مع تجويز تركه؟ . 


." في الأصل " عن‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب .)75١7/5(‏ القاموس المحيط .)١١/7(‏ 

(*) سورة القمرء الآية (7”1). 

(4) انظر: المستصفى .)57/١(‏ المنخول (ص177١).‏ 

(5) انظر: الكافية في الجدل (ص/2)79 الإيضاح لابن الجوزي (ص7١١),‏ الأحكام لابن حزم (/2)0771 
الأحكام للآمدي 2)١1١7/1(‏ البرهان »)717/١(‏ المحصول (١/ق1//1؟1١)»‏ المسودة (ص075)» نهاية 
الوصول (549/7)» نهاية السول »258/١(‏ الفائق في أصول الفقه ,2401/١(‏ الإبهاج (2209/1 
التعريفات (ص ١٠‏ 1)» شرح الكوكب المنير (23787/1» المدخل إلى مذهب أحمد (ص757)) شرح تنقيح 
الفصول (ص١472)»‏ رسالة العكبري (ص279)» إرشاد الفحول (ص6). 

0) انظر: التبصرة (ص56”)» اللمع (ص"92)» العدة »)١58/1١(‏ البرهان »)519/1١(‏ التلخيص للجويني /١(‏ 
2 أصول السرخسي ))١5/١(‏ المستصفى ,)92/١(‏ المحصول (١/3؟707/1),‏ الأحكام للآمدي 
».)3٠١/5(‏ التحصيل للأدموي .)714/1١(‏ الفائق في أصول الفقه »)577/1١(‏ الروضة (ص06”)) 
سلاسل الذهب (ص©90١25»‏ البحر المحيط »)787/١(‏ فواتح الرحموت 2)١1١1/1١(‏ جمع الجوامع 
وشرحه (170/1). 

0) حد معظم القدرية الندب بأنه: ما إذا فعله فاعله استحق المدح والتعظيم بفعله» ولا يستحق الذم بأن 
لا يفعله. 
انظر: المعتمد »)7515/1١(‏ التلخيص »2١157/١(‏ التقريب والإرشادء »)557/1١(‏ المستصفى .)15/1١(‏ 

(8) انظر: كشف الأسرار(؟/08)» نهاية السول(١/15)»‏ المستصفى(١57/1).»‏ التلخيص137/17). 

(9) يلاحظ أن الشيخ الغزالي عرف المندوب قبل ذلك في كتابه المنخول (ص77١)»‏ بأنه "كل مأمور لا لوم 
على تركه" ثم عرفه بعد ذلك أي في حدود سنة (07٠5ه)ء‏ في المستصفى »)51/1١(‏ بما يعتقد أنه 
الأصح بأنه "المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل" وهذا سس 


ادن 


وأما المكروه: 

فقيل: إنه ضد المندوب"7"'. 

وقيل: إنه ترك الأولى”"' . 

ويرد عليه: أن اشتغال الساعات بفنون الطاعات أولى» فليكن تركه مكروها”" . 
وقيل إنه الذي يخاف العقاب عليه" . 


الفعل. ونفى العقاب” . 


وقالوا في حده: "ما يتردد في وجود 
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وهذا ير جع بأصله إلى التردد في وجوب الترك» وقد صرح به مصرحون» 


030 ١ 
٠. نه‎ 


الأخير هو ما عرفه به القاضي أبو بكر البافلاني (ت07٠4ه)»‏ في التقريب »)591/1١(‏ والختاره إمام 
الحرمين في التلخيص .)١17/1١(‏ 

انظر: التبصرة (ص225 البرهان »)2549/١(‏ المحصول (١/ق؟/4)767,‏ البحر المحيط 2)5857/1١(‏ 
الفائق في أصول الفقه (577/1). 

قال في المنخول (ص117): قيل هو ترك المندوب"؛ وقال في المستصفى :)517/١(‏ "ما نهي عنه نهي 
تنزيه» وهو الذي أشعر بأنه تركه خير من فعله» وإن لم يكن عليه عقاب؛ كما أن الندب هو الذي أشعر 
بأن فعله خير من تركه" . 

انظر : التقريب للباقلانى 2»2594/1١(‏ التلخيص »)2170/١(‏ نهاية الوصول »)١95/7(‏ البحر المحيط /١(‏ 
5؛» شرح الكوكب المنير (417/1)» المدخل إلى مذهب أحمد (ص258» الفائق في أصول الفقه 
(477/1). الإيضاح (ص6١١).»‏ ميزان الأصول (ص50). 

ترك الأولى: هو ترك ما فعله راجح على تركه» أو فعل ما تركه راجح على فعله» مثل ترك قيام الليل 
وترك صلاة الضحى» وغسل الجمعة. 

انظر: المستصفى :)509/1١(‏ المحصول (١/ق١/١71١)2‏ الأحكام للآمدي 2)١١7/١(‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه (20/5» نهاية الوصول »)5904/١(‏ تيسير التحرير (779/5)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 
٠‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص”57).» ميزان الأصول (ص”5). 

انظر: المنخول (ص/77١2»‏ نهاية الوصول .)555/١(‏ البرهان .)9”1١1/1١(‏ 

انظر: المنخول (ص77١2»)2‏ المستصفى »)77/١(‏ الكافية فى الجدل (ص »2)5١‏ البرهان (97311/1). 

انظر: المنخول (ص/171)» نهاية الوصول (20588/1 2 

انظر: المنخول (ص77١)2‏ نهاية الوصول (5955/7), الأحكام للآمدي »)١177/1١(‏ تيسير التحرير (؟/ 
16) شرح الكوكب المنير »)57١/1(‏ المستصفى .)517/1١(‏ 


امون 


وهذا لا وجه له فإنا نقطع أن المكروه ليس محرماء على معنى 
الوجوب لتركه"'" . 

فالأصح: أنه الذي حدد الشارع القصد إلى المنهي عنهء مع تجويز فعله”" . 
وأما النافلة: فهي الزيادة في وضع اللسان””"'» ومنه الأنفال: للغنائم» لأنها 


زائدة على ما كان للأمم السالفة» تخصيصاً لهذه الأمة”؟“, ومنه النافلة: للحفدة» 
فإنها زائدة على الولد”*' . 


وهي في مقصود الفقهاء: عبارة عن الطاعات الزائدة على الفرائض"'' . 


وأما السنة: فهي جادة الطريق في اللغة”"'» يقال: استن في الطريق إذا استن 


في المنهج المعبد والمسلك المبين» وأعرض عن التعسف وبنيات الطريق ومنه 
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انظر: المنخول (ص217)» نهاية الوصول (700/75)» المحصول 4)181/١3/١(‏ الأحكام للآمدي 
(1/؟23)» تيسير التحرير (؟/2555)» شرح الكوكب المنير »)570/١(‏ التلخيص .)170/١(‏ 

يعرف الغزالي المكروه في كتابه المنخول (ص177١)‏ بأنه: "كل منهي لا لوم على فعله". وفي 
المستصفى 2»)277/١(‏ يقرر أن المكروه لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني أربعة هي : 

أحدها: المحظورء الثاني : ما نهي عنه نهي تنزيه» الثالث: ترك ما هو الأولى» الرابع : ما وقعت الريبة 
والشبهة في تحريمه. 

انظر: التلخيص »)١178/١(‏ المستصفى (317/1): المحصول (١1/ق١/181١4)2‏ الأحكام للآمدي /١(‏ 
5 نهاية الوصول (507/1)» شرح الكوكب المينئر :»)5148/١(‏ المدخل إلى مذهب أحمد 
(54). 

النفل والنافلة : ما كان زيادة على الأصلء والنفل بالتحريك الغنيمة والهبة» وهو أصل صحيح يدل على 
عطاء وإعطاء. انظر: لسان العرب (نفل) 790/١١‏ - 2371/7 معجم مقاييس اللغة (نفل) 2500/8 
القاموس المحيط (نفل) 509/4» الكليات (ص575)» مفردات الراغب (صغ؛ 60). 

انظر: مفردات الراغب (ص20650» الكليات (ص7559)» لسان العرب .)59/1/١1١(‏ 

انظر: لسان العرب »247797/١١(‏ مفردات الراغب (ص005). ميزان الأصول (ص58). 

انظر: فى معنى النافلة شرعاً: الكافية (ص١4)»‏ نشر البنود »)79/١(‏ المقدمات لابن رشد )17/١(‏ 
الكليات (ص379): مفردات الراغب (ص 0420١05‏ أنيس الفقهاء (ص87١)4»‏ التعريفات للجرجاني 
(ص 4273٠١‏ ميزان الأصول للسمرقندي (ص2258.: الفائق في أصول الفقه :»)475/١(‏ نهاية الوصول (؟/ 
05 . ْ 

انظر: لسان العر ب(سنئن)777/17» الصحاح(سئن)178/9١7»‏ معجم مقاييس اللغة (سن)*9/ 231-10 
القاموس المحيط (السن) 2577/4 مفردات الراغب (ص١550)»‏ المصباح المنير (597/1). 


5 


قولهم: 'استنت الفصال حتى القرعى*7''. 

وهي في مقصود الفقهاء: النافلة(*)» إذ في ذلك تأسي بالرسول _ عليه 
السلام _ في سيرته وطريقته”"' . 

وأما الجائز: فهو في اللسان مأخوذ من قولهم: جاز البلدة» إذا تعداهاء 
وانتقل منها"'» وسمى المشكوك جائزاً لأنه جاوز اليقين» وإن كان اليقين _ 
أيضاً_ مجاوزاً للشك 2 كما سمي الكفر إلحاداًء لأنه ميل عن الحق 2 
كان الإسلام _ أيضاً _ ميلاً عن الكفر والباطل. 


() هذا مثل» يضرب للرجل يدخل نفسه في قوم ليس منهم» والقرعى من الفصال: التي أصابها قرع» وهو 
بشرء فإذا استنت الفصال الصحاح مرحاً فزت القرعى نزوها تشبه بها وقد أضعفها القرع عن التزوان. 
والاستنان: النشاط» ومنه المثل المذكورء وقيل: استنت الفصال: أي سمنت وصارت جلودها 
كالمسان. انظر: لسان العرب .)578/1١(‏ 

(*) آخر (74/ب) من الأصل . 

(؟) انظر: ميزان الأصول (ص57)» البحر المحيط 2)585/١(‏ نشر البتود 2085/1 الكليات (ص/2)597 
مفردات الراغب (ص١750)+‏ المحصول ١١/ق١/0١7١)‏ الفائق »)555/١(‏ نهاية الوصول (2)558/5 
الإبهاج (2017//1)» حاشية البناني (49/1)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص؟5)» شرح الكوكب 
المنير »)504/١(‏ التعريفات (ص١١١)»‏ رسالة العكبري (ص١4)»:‏ أصول السرخسي »)117/١(‏ 
الحدود للباجي (ص2)265» الكافية في الجدل (ص١).‏ ْ 

() يقال في اللغة: جزت الموضع سرت فيهء وأجزته: خلفته وقطعته» ويقال: جزت الطريق سرت فيه 
وسلكته» وجاز الموضع جوزاً وجؤوزاء وجوازاً. 
انظر : لسان العرب (جوز) 777/0» مقاييس اللغة (جوز) »404/١‏ القاموس المحيط (جاز) 2١58/7‏ 
مفردات الراغب (٠ص١١23»‏ الكليات (ص0٠254)»‏ الكافية في الجدل (ص؟257» المصباح المنير /١(‏ 
148). 

(4:) انظر: الكليات (ص210» ميزان الأصول (ص78©: شرح الكوكب المنير :)470/١(‏ مختصر ابن 
الحاجب (20/5)» تيسير التحرير (؟2575/5. 

(5) لم يذكر أصحاب المعاجم هذا المعنى معلقاً تحت مادة "كفر". وإنما أشاروا إلى أن الكاف والفاء 
والراء» أصل يدل على معنى واحدء وهو الستر والتغطية» وأشاروا إلى أن أصل الكفر تخطية» و 
الكافر بذلك» لأن الكفر غطى قلبه كله. والكفر ضد الإيمان» لأنه تغطية الحق. 
انظر: لسان العرب (كفر) 2145/0 معجم مقاييس اللغة (كفر) 191/0» الصحاح (كفر) 280/5 
القاموس المحيط (كفر) ؟5./5؟١‏ 


وهو في لسان المتكلمين: إذا قوبل بالواجب معناه نفي الوجوب”23, وإذا 
قوبل بالاستحالة معناه نفى الاستحالة . 

وهو في لسان الفقهاء: "عبارة عما يتخير المرء بين فعله وتركه بتجويز من 
إليه التجويز"”": احترازاً عن الأفعال قبل الشرع””''» إذ لا نسميه جائزاً مع 
التخيير. 

والفقيه: قد يطلق الجائز بمعنى نفي اللزوم والوجوب””'. فيقول: "هذا عقد 
جائز " 1 


وقال قوم: لأنه ليس بمحظور”"' . 
والوجه خلافه”'', لأن الجواز يشعر بالتردد والتخييرء ولا خيرة فى 
4 
الواجبات ‏ © . 


3 ا ١‏ 0 2000 0 4(0) 5]لى اماه ل 
فاما المباح : فهو بمعبى, الجائز في مقصود الفقهاء 6 ولذلك اختلفوا في 


))175/١( نهاية السول‎ 2»)١9/4/١( انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص”7١)» جمع الجوامع‎ )١( 
.)570/1( شرح الكوكب المنير‎ »)١75/١( المدخل إلى مذهب أحمد (ص55).» مناهج العقول‎ 

(؟) انظر: الكافية (ص”47)»: شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (5/15))» شرح الكوكب المنير (559/1)) 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص5960). 

() انظر: أحكام الفصول (ص177)» الحدود الأنيقة (ص70)؛ شرح الكوكب المنير »)4759/1١(‏ الحدود 
للباجي (ص59): شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (5/5), الأحكام للآمدي 2»)١77/1١(‏ تيسير 
التحرير (؟/575؟): ميزان الأصول (ص8)» أحكام الفصول (ص77١)»‏ الكافية (ص55)» البحر 
المحيط (١/271/7؛‏ المسودة (ص/ال9ا0)» المدخل إلى مذهب أحمد (ص560). 

(5) انظر: المستصفى ,277/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص7١)»‏ شرح الكوكب المنير (١/4)247؛‏ نهاية 
السول »4)7725/1١(‏ المدخل إلى مذهب أحمد (ص256)» المسودة (ص"١١).‏ 

(4) انظر: الكافية (ص17)» أحكام الفصول (ص”197). 

0 انظر: شرح الكوكب المنير (470/1). 

0) انظر: المستصفى »)75/١(‏ المنخول (ص>١؟١).‏ 

(0) انظر: المرجع السابق :)74/١(‏ المنخول (ص١؟1).‏ 

(9) انظر : التقريب والإرشاد »27588/١(‏ البرهان »)7١7/1(‏ الكافية (ص87)» التلخيص »)١6517/١(‏ العدة 
(217107/1» أحكام الفصول (ص177١)؛:‏ المستصفى (١57/1)؛‏ الحدود (ص 2)65» المنخول (ص/71١)؛‏ 
رسالة العكبري (ص5)» الموافقات :)50/١(‏ الأحكام للآمدي »2١5١7/1١(‏ التعريفات للجرجاني - 


ين 


تسمية الواجب مباح" 2 واحتلفوا في تسميته جائز]”"' . 


ع 


وأما الحسن: فقيل حله: إنه الذي يثنى على فاعله بفعله"". أو ما 


لفاعله أن يفعله”؟ . 


وعلى الحدين» فعل أللّه حسن» إذ له أن يفعل ما يشاء0*, وقد ورد 


الثناء عليه فى أفعاله""' . 


فم 


00 


0) 


لوك 


00 


000 
00 


وفعل البهيمة لا يوصف به» لعدم جريان الحدين فبه0", 


660 
والمباح حسن على الحد الثاني”” . 


(ص2»)515 المحصول (١/ق18/53١١)»2‏ نهاية الوصول (؟577/7)» تيسير التحرير (؟/15١5؟)2)‏ شرح 


الكوكب المئير »2757/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي (ص7١5)»‏ المسودة (ص77). الإبهاج /١(‏ 
06 

انظر: الأحكام للآمدي (١4/1؟١)»‏ المستصفى »274/١(‏ نهاية السول »)١17/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(0 ) المسودة (صل7)» مختصر ابن الحاجب (5/5)» نهاية الوصول (؟579/5). 

انظر: المستصفى :»077/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي (ص5١5).‏ مختصر ابن الحاجب (؟/5)» 
البحر المحيط (١/1/5؟)»‏ شرح الكوكب المنير (1717/1). 

انظر: الإنصاف للباقلانى (ص75)» التقريب »)580/١(‏ الإرشاد (ص2558)» التلخيص 2)١05/١(‏ 
العدة (1517/1)» المستصفى (03/1)» الحدود (ص088): ميزان الأصول (ص45)» التعريفات 
(ص9١١)»‏ نهاية الوصول (2549/”7»: أحكام الفصول (ص”77١2),‏ الأحكام للآمدي »)/4/١(‏ مختصر 
ابن الحاجب »23٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير »)72٠0/١(‏ نهاية الوصول »2544/١(‏ الفائق في أصول 
الفقه (١1//ا41).‏ 

انظر: المستصفى »)07/١(‏ الأحكام للآمدي (80/1)»: مختصر ابن الحاجب »2750١/1(‏ نهاية الوصول 
(01)» شرح الكوكب المنير (07051/1. 

انظر: الأحكام للآمدي :»)80/١(‏ مختصر ابن الحاجب 2)750١/١(‏ نهاية الوصول )670١/١(‏ 
المستصفى »)51/١(‏ الإبهاج (2)51/1 فواتح الرحموت .)50/١(‏ 

يقول القاضي الباقلاني: 'الباري ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس فوقه آمر أمرهء وناه نهاه» حتى تتصف أفعاله 
تارة بالحسن لموافقة الأمرء ولا بالقبح لمخالفة الأمرء بل هو المالك على الحقيقة» يتصرف في ملكه 
كيف يشاء". انظر: الإنصاف (صل/ا7)» المستصفى )95/١(‏ . 

انظر : نهاية الوصول للهندي (؟/١٠07.‏ 

وهو ما عبر فيه بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله؛ بمعنى لا حرج في فعله؛ سواء كان بحيث يثاب على 
فعله أو لا يثاب» ويرى الباقلاني وإمام الحرمين أن المباح لا يوصف بالحسن ولا بالبقبح . 

انظر: المستصفى (١57/1ه0.‏ 974), المحصول 2758/53/١١‏ الأحكام للآمدي 2)١573/١(‏ نهاية - 


رذين 


وأما القبح: فهو ما يلام عليه» إذ ما ليس لفاعله فعله» على ضد الحسين”"' . 

وكيف ما ورد الأمر فلا ينبغي أن يعتقد كون القبح والحسن» صفة ذاتية 
للحسن والقبيح تستدرك بالعقل» فإن العقل عندنا لا يحسن» ولا يقبح» بل الرجوع 
إلى الشرع فيه''" . 

وأما الصحيح: فهو”" الغابت20, ومعنى الصحيح عند الفقهاء: ما وافق 
الشرع””' يقال: صح قول فلان إذا ثبت قوله» وإن لم يثبت صدقهء ويقال: صح 


- الوصول (؟2558/1» التمهيد للإسنوي (ص2007» الفائق في أصول الفقه (2470/1» الإبهاج (251/1» 
التلخيص »)5056/١(‏ الإنصاف (ص77) . 

2)١161/١( الإرشاد (ص27558)»ء التلخيص‎ »)7580/١( انظر: الإنصاف (ص7)» التقريب والإرشاد‎ )١( 
ميزان‎ ,)١77/١3/١( المستصفى (١/5ه. 5) المحصول‎ .)١51/١( العدة‎ »)81//١( البرهان‎ 
نهاية‎ »2١948/١( مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ »)7/9/١( الأصول ١ص2»45. الأحكام للآمدي‎ 
الوصول (2599/7)» المسودة (ص”49/7). شرح تنقيح الفصول (ص88)» الإبهاج (2)75717/1 تيسير‎ 
.)0ا//1١( جمع الجوامع وشرحه‎ »)755/١( التحرير (57/7١)؛ فواتح الرحموت‎ 

(5) لا نزاع بين الأصوليين والفقهاء في كون التحسين والتقبيح عقليين» متى كان المراد منهما: كون الشيء 
'ملائماً' للطبع» أو "منافراً". وكونه "صفة كمال" أو "صفة نقص" . فهما عقليان بهذا التفسيرء وإنما 
النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلاء والعقاب آجلاء وكذا الثناء والثواب. 
وبناء على ذلك. فقد ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء من أهل السنة والجماعة إلى أن التحسين والتقبيح 
مردهما إلى الشرع» بينما ذهبت المعتزلة إلى أن العقل علة موجبة لما استحسنه ومحرمة لما استقبحهء 
وذهب إلى هذا الرأي بعض الحنابلة منهم أبو الحسن التميمي والشيخ تقي الدين» وابن القيم» وقال بهذا 
الرأي أيضاً بعض فقهاء الحنفية» وطوائف من أهل البدع. 
انظر: التقريب والإرشاد (١/179؟)»‏ الإنصاف (ص956). الإرشاد (ص5595-758), التلخيص /١(‏ 
1 المعتمد .»)"750/١(‏ ميزان الأصول (ص716١).‏ المنخول (ص68)»؛ المستصفى 2)07/١(‏ 
المحصول (١/ق١/509١).»‏ الأحكام للآمدي 2)7/9/١(‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه ))194/١(‏ 
المسودة (ص*47)» الرد على المنطقين (ص »)17١‏ كشف الأسرار (27551/4» تيسير التحرير (؟/ 
7») فواتح الرحموت »)755/1١(‏ التوضيح على التنقيح (2775/1: نهاية السول »2١١9/1١(‏ الإبهاج 
(/2353. جمع الجوامع وشرحه (2017//1» الفائق في أصول الفقه »)017/١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 
ا 

0 في الأصل: " الثبوت " والتصحيح من الهامش. 

(*) آخر (50/]) من الأصل . 

() يقول الغزالي في المستصفى :)44/١(‏ * الصحيح عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع» وجب القضاء 
أو لم يجبء وعند الفقهاء عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء" . وهكذا يقرر الأصوليون أن صحة العبادة - - 


0 


قولهء إذا صدق. والصحة: هى الثبوت27 


وأما الباطل والفاسد: فهما متقاربان في حكم الشرع» وهو عبارة عما لا يوافق 


الشرع”"". 


فى وضع اللسان ثابت7© 


(000 


00 


هر 


حك 


وهو في ظاهره مشير إلى مذهب(أبي)”*؟' حنيفة عند من لا يتأمله» فإنا لا نذكر 


مثلا - موافقة الشرع عند المتكلمين» وعند الفقهاء: إسقاط القضاء. 


انظر: الأحكام للآمدي 2)١70/1(‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه (2»)8/15 نهاية الوصول (؟/555)) 
الفائق 2)1١75/1(‏ الروضة (ص28)» شرح تنقيح الفصول (ص7"6)» نهاية السول 2011/١(‏ تيسير 
التحرير (؟/70؟)؛ جمع الجوامع وشرحه »23١7/١(‏ فواتح الرحموت (١/؟؟1١)»‏ الإبهاج ))78/١(‏ 
شرح الكوكب المنير :»)56/١(‏ المسودة (ص80)» المحصول »)١575/١3/١(‏ التمهيد للإسنوي 
(ص660). تقريب الوصول لابن جزي (ص”2)7577 سلاسل الذهب (ص86١١).‏ 
الصاد والحاء؛ أصل يدل على البراءة من المرض والسقم والعيب» وعلى الاستواء؛ والسلامة. 
انظر: لسان العرب (صحح) يك معجم مقاييس (صح) عراف الصحاح 
(صحح) ,38١/١‏ القاموس المحيط .)7177/١(‏ 
البطلان والفساد مترادفان» يقابلان الصحة عند الجمهور» فمعنى البطلان في العبادة: عدم سقوط القضاء 
بالفعل» وفي عقود المعاملات: تخلف الأحكام عنهاء وخروجها عن كونها أسباباً مفيدة للأحكام 
المترتبة عليها 
انظر: المستصفى »)41/1١(‏ رسالة العكبري (ص15)» المحصول (١/ق١/157١).؛‏ الأحكام للآمدي 
(/2*31)». مختصر ابن الحاجب وشرحه (8/7)) تقريب الوصول (ص2)3570» الروضة (ص22088» نهاية 
الوصول (505/7)» المسودة (ص١8)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص976), الفروق (85/5)» البحر 
المحيط »)950/١(‏ نهاية السول »2258/١(‏ الفائق »)4*5/١(‏ شرح الكوكب المنير (١/؟/19))‏ 
التعريفات (ص9١),‏ مناهج العقول (١/لاه).‏ 
فرق الحنفية بين البطلان والفساد» فالبطلان عندهم: وقوع العمل مخالفاً لآمر الشارع في أصله ووصفهء 
بمعنى : أن العمل وقع معيباً في ذاته» ولم يرتب الشارع عليه أثرأً لذلك» والفساد: : وقوع العمل مخالفاً 
لأمر الشارع في وصفه دون أصله.» ومعنى ذلك أن العمل وقع سليماً من ناحية ذاته» وأصابه عيب من 
ناحية وصفة المتصل به» لذلك نهى عنه الشارع. 
انظر: أصول السرخسي :)81/١(‏ ميزان الأصول (ص75): كشف الأسرار (2)509/1 تيسير التحرير 
(3537/5). التوضيح على التلويح »)5١7/١(‏ بدائع الصنائع (5079/0)., الكنز للزيعلي (5/5). 
ساقط من الأصل . 


عبال 


أن بيع الخمر شيء ثابت» يفارق بيع الزنج» ولكن ذلك في مقصود الناس» إذا 
أحدهما متعلق بمقصود العقلاء دون الثاني» وإلا فهما في حكم الشرع سيان . 

هذا تمام الكلام في قسم الحدود والمقدمات» ذكرناهما على الإيجاز إذ 
الإطناب في المقصود الأظهر أولى وأجدر. 


)٠١‏ يقول في المستصفى :)450/1١(‏ " وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت قلا مشاحة فيهاء إذ المعنى متفق 


امكل 


000 


000 


33 
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رم 
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حكاوت أه ات حدواى دنا بحايوايياد 


القسم الثاني 
٠. 0 5‏ اط 
المقاصد"' والنهايات 


وهذا القسم يمخصره أربعة أركان: 


الركن الأول 
في السؤال 


وهذا الركن تحصره أربعة فصول: - 


المقاصد جمع مقصدء وهو الشيء الذي يقصد» موضعاً كان أو غيره. قال صاحب لسان العرب ("/ 
دما /0781. " قال: ابن جني: أصل (ق» صء د) ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه 
والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أم جور هذا أصله في الحقيقة» وإن كان قد يخص في 
بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل» ألا ترى أنك تقصد الجور تارة كما تقصد العدل أخرى. 
فالاعتزام والتوجه شامل لهما '. 

يقول الآمدي في المبين (ص98): "وأما النهاية: فعبارة عما لو فرض الفارض الوقوف عنده لم يجد 
بعده شيئا آخر من ذي الطرف" . 


/ا 37 


الفصل الأول 
في وضع السؤال 


:0 س١0)‏ . اه 07 5 00 , 71 فرسى 
وهى عسرة مراتب» أربعةء» منها تترتب وتتوالى وستة مئنها تتساوق 
١‏ حك 
وتتجارى ‏ . 


الرتبة الأولى _ من الأربعة المتوالية _ "الهمزة"”*". وهي أم الباب» لا ترد. 
إلا للاستفهام والسؤال”""2» تقول: أزيد في الدار أم لا ؟ 
وتليها في الرتبة “هل"'» فإنها وضعت للاستفهاه””*'» ولكن قد ترد نادراً 


. وهذا خلاف ما ورد في قواعد اللغة العربية والصواب (عشرء أربع» ستء الأربع)‎ )١( 

(؟) يقال: والى بين الأمرين موالاة وولاء: تابع» وتوالى: تتابع؛ والموالاة المتابعة» ويقال: أفعل هذه 
الأشياء على الولاء» أي متابعة» وتوالى عليه شهران أي تتابع . انظر : مادة " ولى" في لسان العرب /١5(‏ 
١7‏ القاموس المحيط (7945/5): مفردات الراغب (ص598 6). 

() يقال: تساوقت الإبل: تتابعت وتقاودت» والمنساق: التابع والقريب» ويقال كذلك: ولدت ثلاثة بنين 
على ساق؛ أي متتابعة لا جارية بينهم 
انظر: لسان العرب (سوق) »157/١١‏ القاموس المحيط (الساق) */. 55١‏ 

(:) يقال: جاوره مجاورة وجواراً» وتجاورواء والجوار: المجاورة الذي يجاورك» ويقال لمن يقرب من 
غيره: جاره وجاوره وتجاور. 
انظر: لسان العرب (جور) »١57/4‏ القاموس المحيط (جور) »”540/١‏ مفردات الراغب (ص١4).‏ 

(5) انظر: الكافية فى الجدل (ص98)» الكليات (ص4605). 

(5) انظر: الجني الداني (ص١75)»‏ مغني اللبيب (759/5). 

(0) انظر: الكافية (ص74): المنخول (ص١4)»‏ محل النظر (ص7١25»‏ الألفاظ المستعملة في المنطق 
(ص17). الكليات (ص465). 


لين 


بمعنى التأكيد كقوله تعالى هل أ عّ عد ومعناه قل أتى » فلأجل ذلك 


ويليه في الرتبة 'مل””". تقول: ما عندك؟ وما حالك؟ وسبب 
استئخارها””'» اتساع بابها وتعدد بمعانيها بما عد السؤال0” , 


ويليها "من"'"». تقول: من أعطاك؟ ومن رأيته؟ وسبب استئخاره 
اختصاصه بما يعقل”". 


وأما الستة المسبوقة بما قبل: 
مها( "أين" في السؤال عن المكان". 


.)١( سورة الإنسان,» الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الكليات (ص/40). 

(*) انظر: الكافية (ص274» المنخول (ص84).ء أحكام الفصول (ص74١)»‏ الصاحبي (ص١171١))‏ 
المفصل (ص507”)؛ الجني الداني (ص75”),. محك النظر (ص”١23»‏ الألفاظ المستعملة في 
المنطق (ص58)» الأحكام للآمدي »270/١(‏ البرهان للزركشي (505/54).» الإتقان (؟/475؟)): مغني 
اللبيب »)597/١(‏ الفائق 2)71/١(‏ جمع الجوامع بشرح المحلى »051/١(‏ نهاية الوصول (؟/ 
١‏ التقريب .)5١7/١(‏ الكليات (ص”877), التلخيص »)575/١١(‏ البرهان 2)١86/١(‏ الصحاح 
(5/ههه5). 

(4) الآخر: خلاف الأولء» ويقال: تأخر وأخر تأخيراً استأخر وأخرته» والمستأخر نقيض المستقدم. 
انظر: القاموس المحيط» مادة» (الأخر) 250/١‏ لسان العرب (أخر) ١5 .-١7/54‏ 

(5) لعل المراد: (وتعدد معانيها بتعدد السؤال). 
انظر : معانى الحروف (ص85)ء رصف المبانى (ص//ا7)» الكليات (ص184١).»‏ التقريب )4١7/١(‏ 
شرح ابن عقيل »)١41/١(‏ شرح الأشموني على الألفية (187/1) التلخيص .)9714/1١(‏ 

(5) انظر: الكافية (ص27: المنخول (ص40)»: أحكام الفصول (ص76١)»‏ الألفاظ المستعملة في 
المنطق (ص55)» شرح الكوكب المنير »)541/١(‏ التقريب »)404/١(‏ حروف المعاني للرماني 
(ص/607١)»‏ الكليات (ص/”87)» التلخيص ».)555/1١(‏ البرهان .)١946/1(‏ 

(0) ذهب بعضهم إلى أن " من ' للعاقل» وقد يقع لغيره» قيل: مطلقاًء وقيل: إذا اختلط بالعاقل. 
انظر: التقريب »)64٠١/١(‏ الكليات للكفوي (ص/87”7)» الكافية (ص77)» شرح ابن عقيل )١517/1١(‏ 
لسان العرب »)5١9/1١7(‏ التلخيص .)577/١(‏ 

(*) آخر (6؟/ب) من الأصل . 

(4) انظر: الكافية (ص077): أحكام الفصول (ص 2228١‏ الألفاظ المستعملة في المنطق (ص45) التقريب 
»)514/١(‏ الكليات (ص2555)» التلخيص ,.)770/١(‏ اللمع (ص/”), الصحاح (01077/6. 
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'ومتى" في السؤال عن الزمان”*. 

و'كيف" في السؤال عن الوصف""' 

و"كم" في السؤال عن العدد"". 

و "أي" في السؤال عن التعيين”''2. 

و "'أم' إذا قوبلت بالهمزة”*'» فنقول: أزيد في الدار أم عمرو؟ ولا 


تستعمل مستقلاً إلا فى مقابلة الهمزة”"'. 


00 


انظر: الكافية (ص07: أحكام الفصول (ص »2218١‏ الألفاظ المستعملة في المنطق (ص45) التقريب 
(518/1)» الكليات (ص875)» التلخيص :)770/١(‏ الصحاح (25665/5, اللمع (ص9”) . 
انظر: الكافية (ص76)) أحكام الفصول (ص١18١).,‏ الألفاظ المستعملة في المنطق (ص١2)‏ الكليات 
(ص 097/6١‏ . 

انظر: الكافية (ص 2077 الألفاظ المستعملة في المنطق (ص57».» الكليات (ص0١076.‏ 

انظر: الكافية (ص ©2026 أحكام الفصول (ص176١2»‏ الألفاظ المستعملة في المنطق (ص07)) جمع 
الجوامع وشرحه 42778/١(‏ التقريب »)4٠١/١(‏ معاني الحروف (ص2309» الكليات (ص١١5)‏ 
التلخيص »)7577/1١(‏ البرهان »)4١90/١(‏ الصحاح للجوهري (57107/7). 

انظر: الكافية (ص 2074 المنخول (ص40)» الصاحبي (ص550١):‏ المفصل (ص2)705 الجني 
الداني (ص4 »275١‏ البرهان للزركشي »2)38١/4(‏ اللإتقان (؟/77١)‏ مغني اللبيب »)417/١(‏ الكليات 
(ص”؟18١)»‏ رصف المباني (ص178)» التلخيص 2)775/١(‏ أحكام الفصول :)١98(‏ الأحكام 
للآمدي »)59/1١(‏ الفائق 2)2751/١(‏ محك النظر (ص؛١23»‏ التقريب »)5١/١(‏ نهاية الوصول 
(؟/159). 

انظر : التقريب »2517/١(‏ الكليات (ص2387» التلخيص »)5757/١(‏ البرهان (147/1)» الأحكام 
للآمدي .)59/1١(‏ 
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الفصل الثاني 


في تقاسيم" السؤال 


ولقد أوجز الأستاذ أبو إسحاق”"'., بأن قال: هما قسمان: 
سؤال عن الحكم””» كقولك: ما حكم هذه المسألة؟ 
وسؤال عن الدليل”؟'» كقولك: ما دليلك؟ 


وأما القاضى » فإنه أطنب فى هذل وأسهب» وقسمء ورتب» وقال: يسأل 


السائل أولاً عن المعتقد؛ وليقل: هل لك فى هذه المسألة معتقد ومذهب؟فلعله 
لا يعتقد فيه مذهباًء ولا يحسن أن يقال له: ما مذهبك؟ 


00 


00 
فر 


0 


فإن قال: نعم لي فيه معتقد. فيسأل عن تفصيله. فإذا ذكر» فيسأل بعدهء 


انظر: العدة »2١476/6(‏ الكافية في الجدل (ص29).» المنهاج (ص 20214 الفقيه والمتفقه (؟/40) 
الجدل لابن عقيل (ص787)»: المسودة (ص2»)057 شرح الكوكب المنير (2777/4: الإيضاح لابن 
الجوزي (ص4)177: الملخص في الجدل (4/ب).» الواضح لابن عقيل (١/98؟).‏ 

تقدمت ترجمته (ص17؟) من هذا الكتاب. 

انظر: العدة »)١577/14(‏ الكافية (ص77)» المخلص في الجدل (9/ب)» المنهاج للباجي (ص0”) 
الجدل لابن عقيل (ص0)7”87. الإيضاح (ص77١)»‏ شرح الكوكب المنير (775/4): الجدل للرازي 
(١٠/ب).‏ 

انظر: العدة »)١577/6(‏ الكافية (ص/ا)2 الجدل لابن عقيل (ص0)787 الإيضاح لابن الجوزي 
(ص17١)»‏ شرح الكوكب المنير (71/5/4)» المسودة (ص2207. المنهاج (ص 0006 الجدل للرازي 
(60/ب). 


المذهب» ويعتقد أنه لا يستدل عليه» فسؤاله عن تفصيل الدليل مع احتمال ذلك لا 


وحه 20 


فإن قال: نعمء فليقل: وهل تعرف دليله؟ فربما اعتقد تقليداً. 


فإن قال: لتعم» فليقل: وهل تحسن إبرازه؟ فريما يمنعه الحصر 


زفق . 
والعي''' عن إبرازه. 


فإن قال: نعمء فليقل: وما الدليل عليه؟”" . 
وهذا لم يذكره”* القاضي إلا للتنبيه على ترتيب الكلام والتدريج في المراتب» 


وإلا فالعرف المطرد يغني”*' عن أمثال التطويلات والتحدق”''' بهء مع اطراد 
العرف . 


ثم قال القاضي: إذا ذكر الدليل» فليقل: وما الدليل على أن هذا دليل؟» 


فرب رجل يعتقد الشىء دليلاً ولا يكون كما يعتقده", كما نقل أحمد بن 


000 


000 


فرق 


0( 
للك 
)0 


0200 


انظر : العدة »2١5760/0(‏ الكافية فى الجدل (ص56).» التمهيد ,»)57/١(‏ الواضح )7”9١0/١(‏ الملة 
نظر في ص لواضح لملخص 


في الجدل (5/ب)» الفقيه والمتفق (؟/٠28»‏ المنهاج للباجي (ص2”4)؛ شرح الكوكب المنير (8/ 
اي الويضاح (ص11707). 

يقال: ع بالأمر عيّا وعيان: عجز عله ولم يطق أحكامه؛ والعيّ خلاف البيانء وعيّ بأمره إذا لم 
يهتد لوجهه. 

انظر: لسان العرب (عيا) »١١5-١١١/١5‏ القاموس المحيط (عىّ) 5/. 51م 

انظر: الكافية في الجدل (ص07,8) وما بعدهاء العذلة 2))١555/6(‏ المنهاج للباجي (ص7”5). الجدل 
لابن عقيل (ص2787» شرح الكوكب المنير (877/4)» السجدل للرازي (١٠/ب)»‏ المخلص في الجدل 


(00/أ). 
في الأصل : 0 يذكر 0 
في الأصل : " يعنى ". 


التحديق: شدة النظرء ويقال: أحدق بهء أي استدار به وأحاط به. انظر: القاموس المحيط مادة 
(الحدقة) 7/؟7١5؟»‏ لسان العرب مادة (حدق) "9./١١‏ 

انظر: المنهاج للباجي (ص5)؛ العدة 2)١4171١/0(‏ الفقيه والمتفقه (؟/247)., الجدل لابن عقيل 
(ص 07837 . 
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حنبل”'' أن رجلا أفتى بقتل رجل كان يقول”” بخلق القرآن”"» فلما رجع فيه 
فاستدل بأن رجلا رأى في منامه أن إبليس احتار بباب هذه البلدة» ولم يدخلهاء 
فقيل له: هلا دخلتها؟ فقال: أغناني عن دخولها رجل فيها يقول بخلق القرآن» 
فقام ذلك الرجل» وقال: لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة» فهل تقلدونه في 
فتواه؟فقال: لا. فقال: قوله في المنام لا يزيد على قوله في اليقظة . 


)١(‏ هو الإمامء أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» الفقيه المتحدث» أحد الأئمة الأربعة ولد 
ببغداد سنة (174ه)» امتحن بسبب مسألة القول بخلق القرآن» توفي سنة (١114ه).‏ 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد »)4١١/4(‏ حلية الأولياء »)2١71/9(‏ صفة الصموة )١90/7(‏ وفيات 
الأعيان »)81/١(‏ البداية والنهاية »0"75/١١(‏ تهذيب أبن عساكر (22071/5 المنهج الأحمد /١(‏ 
55 6).» الفهرست (ص580)» تذكرة الحفاظ »)١7/7(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)22١١/١(‏ تهذيب 
التهذيب 2)0/7/١(‏ النجوم الزاهرة (704/7)» مرآة الجنان (17/7)» شذرات الذهب (45/5). 

*) آخر (55/أ) من الأصل . 

(0) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص6١١)»2‏ التفسير الكبير 2»)١57/١5(‏ الاعتقاد في الكلام للبيهقي 
(ص54)» تفسير القرطبي »)251١/١7(‏ الإرشاد (ص؟7١١)»‏ شرح الطحاوية (ص184١).‏ 


د 


الفيصل الثتالث 


في تمييز صحيح السؤال عن فاسدو' 


الأمر المختفي”' المستبهم”” . 


وعن هذا قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام» صح عنه الاستفهام””'. 
ونفصح تفصيل القول فيما أشرنا إلى جملته» بأن نقول: السؤال أربعة 


أركان : المستفهمء وصيغته في الاستفهام؛» والمستفهم منه. والذي يطلب فهمه. 
أعنى المسألة فى نفسها. 


000 


00 


فيه 


0 
(0) 


فإنما يفسد السؤال لتطرق خلل إلى ركن من هذه الأركان”*' . 


انظر: الكافية في الجدل (ص0١2)4»‏ الفقيه والمتفقه (؟/07)» الجدل لابن عقيل (ص2)4855: شرح 
الكوكب المنير (31/8/5)» المسودة (ص": 5)» العدة 2)١555/60(‏ الواضح لابن عقيل /١١١/١(‏ 
4 ب). الأحكام للآمدي (51/5)» الروضة (ص ,)51:١٠‏ التمهيد لأبي الخطاب )١118/(‏ المحصول /١(‏ 
الال جمع الجوامع وشرحه (771/9) . 

يقال: حفاه وأحفاه: ستره وكتمه» والخافية ضد العلانية» واختفى: استتر وتوارى. 

انظر: القاموس المحيط مادة ' خفا" ."١8/54‏ لسان العرب "خفا" .)595/1١5(‏ 

يقال: أبهم الأمر اشتبه ) واستبهم عليه استعجم فلم يقدر على الكلام . 

انظر: القاموس المحيط» مادة " البهيمة :»)8١/5(‏ لسان العرب مادة "بهم" (؟١/07).‏ 

انظر: المنهاج للباجي (ص »)5١‏ شرح الكوكب المنير (7977/4)» الإيضاح لابن الجوزي (ص178). 
انظر: الكافية في الجدل (ص074). 
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مثال الخلل في المستفهم: أن يسأل عن الليل والنهار في المدركات 


بالبداية”'' من غير نظر. 


فهذا السؤال باطل» فإنه ما جاء مجيء المسترشد» بل جاء مجيء الهازل 


المعاند» إذا المستفهم من يبحث عما يتصور التباسه عليه» وهذا معائده. 


ويترتب على هذا مسألة» وهو أن سؤال السوفسطائى فيما يتعلق بالسفسطة”") 


هل يصعى إليه أم يحكم ببطلانه؟: _ 
قال القاضى عبد الجبار”"': يقبل ذلك» بأنه سؤال يتعلق بالمذهب والاعتقاد. 


وإن كان يتضمن إنكاراً لضرورة» وهذا كالكعبي””''؛ إذا سأل عن علم التواتر» هل 
يورث ضرورة؟ يصغى إلى سؤاله» وإن كان كلامه مرتبطاً بمظان الضرورات لتعلقه0 © 


دلق 


فق 


قرف 


04 


يظهر أن المراد "بالبداهة" وهي المعرفة الحاصلة ابتداء في النفسء» لا بسبب الفكر. 

انظر : الفائق فى أصول الفقه »)١97/١(‏ الكليات (ص18١)»‏ التعريفات (ص38)» لباب المحصل فى 
أصول الدين لابن خلدون (ص30). ْ 
السفسطة: هي المغالطة» ويعرفها الجرجاني بأنها ' قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط 
الخصم وإسكاته' والسوفسطائية: هم مبطلو الحقائق» وهم ثلاث فرق. 

انظر : معيار العلم في فن المنطق (ص22054» البصائر النصيرية (صة؟؟)» محك النظر (ص84)» 
رسالة في بيان أقسام الحكمة للطوسي (ضمن كتاب تصنيف العلوم دراسة وتحقيق د. عباس محمد حسن 
سليمان) (ص١4)»‏ تقريب الوصول لابن جزي (ص7١١)2‏ التعريفات للجرجاني (ص١1١)‏ الفصل في 
الملل والأهواء والنحل .07//١(‏ 

هو: أبو الحسين» أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» شيخ المعتزلة في عصرهء ويلقب بقاضي القضاة له 
مؤلفات كثيرة في أصول الفقه وعلم الكلام» توفي سنة (5١4ه).‏ 

انظر: طبقات السبكي :)١7/6(‏ لسان الميزان (087/9»: تاريخ بغداد :)١١7/١١(‏ طبقات 
المعتزلة (ص؟١١):‏ معجم المطبوعات (ص555١2)»:‏ ميزان الاعتدال (؟/؟4)047, الكامل في 
التاريخ (7”5/9”)» شذرات الذهب (”2)50/7 طبقات المفسرين (ص2)25» مرآة الجنان (”/1؟)» 
هدية العارفين .)4944/١(‏ 

هو: أبو القاسم» عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي ‏ من بني كعب - البلخي الخرساني» أحد أئمة 
المعتزلة» ولد سنة (1/7؟5ه)» وتوفي سنة (719ه). 

انظر : تاريخ بغداد (2)5"84/1 وفيات الأعيان (؟/48؟7)» خطط المقريزي (2718/1» لسان الميزان ("/ 
65 اللباب (4/7 4)»: طبقات المعتزلة (ص688)» البداية والنهاية )١34/1١1١(‏ شذرات الذهب (؟/ 
)١‏ المنتظم (2)718/7 تاج التراجم (ص١")2‏ الجواهر المضيئة .)5171/1١(‏ 

آخر (7؟7/ب) من الأصل. 


>00 


بالمذهب والاعتقاد الذي يراه. 

قال الإمام: ببطلان سؤالهم» فإن السائل عنه بين عناد لا يدفع» وبين جهل 
لا يدري ولا يقطعء إذ غاية المستدل أن يسند دليله إلى الضروري بمرتبة أو 
بمراتب» فإذا جاء السائل ينكر الضرورة لم يمكن مكالمته» وهو كالسؤال عن الليل 
والنهار» وما لا يتعلق بالمذهب”'*. 

أما سؤال الكعبي فصحيح., لأنه لا ينكر حصول العلم بأخبار التواتر”'» 
وإنما يتأكد في جهة الحصول””» وذلك في محل الغموض كما قررنا في كتاب 
الأخبار من "المنخول من تعليق الأصول"'. 

مثال الخلل في الاستفهام: أن يأتي بكلام مبهم» فالمسؤول إن شاء سكت» 
فلا يتعرض له بنفي وإثبات» وإن شاء نبه على وجه فساده» وأن ما لا 


يفهم فى نفسه لا يصح الجواب عه , 


.)8١ص( انظر: الكافية في الجدل‎ )١( 

(0) ومع ذلك يرى الكعبي أن العلم الحاصل بالتواتر نظري؛ وإليه ذهب بعض المعتزلة» وأبو بكر الدقاق 
وإمام الحرمين وغيرهم. 
انظر: المعتمد »)8١/7(‏ البرهان ,)0509/١(‏ العدة (841/7)»: المحصول (؟/ق١/778):‏ الأحكام 
للآمدي (؟18/7)» مختصر ابن الحاجب وشرحه (207/95» الفائق فى أصول الفقه (07251/7» نهاية 
السول (؟18/5١5)؛‏ المسودة (ص”77) جمع الجوامع وشرحه 0/0 التمهيد لأبي الخطاب (7/ 
7)» المستصفى )١77/١(‏ المنخول (ص"57). 

(*) يقرر الغزالى فى المستصفى :)١7/1(‏ أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل من غير توسط مقدمتين 
فليس بضروريء لأنه لا بد فيه منهماء وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن ‏ مع 
كونها حاضرة في الذهن ‏ فهذا ضروري. 
انظر: الأحكام للآمدي (218/5)» الفائق في أصول الفقه (0707/7)» مختصر ابن الحاجب وشرحه (؟/ 
0). تيسير التحرير (77/7)» نهاية الوصول (70978/10). 

() يقول في المنخول (ص7707): "الذي نعتقده أن العلم لا يتلقى من أقوال المخبرين إنما يتلقى من 
القرائن الدالة على الصدق» الحاسمة لخيال الكذب» ولذلك يجوز اقترانه بقول واحد على اتنفراده» فإذا 
ثبت هذاء فنقول ‏ ورآه الكعبي ‏ علم ما علمناه ضرورة من صدق المخبرين؛ ومن كون العلم ضرورياًء 
نعم» نوافقه في أن العلم يتلقى من القرائن» فإن كان يعني بالنظر توقفه على الاطلاع على القرائن بالبحث 
والتأمل» فهذا مسلم له؛ ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم ضرورياً من غير نظر وتوقف. وهذا لا 
ينكره الكعبي" . 

(5) انظر: الكافية في الجدل (ص850). 
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ومثاله فيما قال القاضى عبد الجبار: قول السائل: ما قولك فى نبيذ التمر؟ 
قال: هذا مبهم مرسل» إِذ لا يدري أنه يسأل عن نجاسته. أو عن حل شربه» أو 
وجوب الضمان بإتلافه» أو جواز التوضأ ه10 

وقسم السؤال إلى مرسل ومجمل» وإلى حاصر خاص» وزعم أن ما ذكرناه 
مرسلء وإنما الخاص الحاصر أن يقال: هل يجوز التوضأ بنبيذ التمر”"' سفراً عند 
عدم الماء؟ 

قال الإمام: ولا يرى قول السائل: ما قوله في نبيذ التمر ‏ مبهماًء مع اطراد 
العرف» فإن النجاسة وفعل الشرب وما عذآأه لا يختص بنبيذ التمر والمختص به 
حكم التوضأء والقريئة العرفية في إخراج اللفظ عن مظنة الإبهام» كالقرينة 

و 
اللفظية” '* . 


نعم لو قال: ما قولك في السفر؟ فهذا مبهم» والسؤال باطل» ولأجله يترتب 
على هذا مسألة» وهو أن عموم السؤال هل يعد خللاً في الصنعة© . 


مثاله: قول السائل: هل يقتل المسلم بالكافر؟”” . 


. يقول أبو المعالي الجويني في الكافية (ص١8): "ويسمى سؤال تفويض"‎ )١( 
.)73177/5( وانظر: شرح الكوكب المنير‎ 

(0) ذهب الجمهور من الفقهاء وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر» بل يتيمم؛ وذهب محمد ابن 
الحسن إلى أنه يجب الجمع بينه وبين التيممء وأيهما قدم جازء وذهب أبو حنيفة في أحد الروايات عنه : 
أنه يتوضأ به ولا يتيمم»ء وروى عنه مثل مذهب الجمهور. 
انظر: البحر الرائق »)١547/1(‏ الهداية للمرغناني »)١ ١7/1١(‏ بدائع الصنائع (١/40)ء‏ المجموع شرح 
المذهب :»)45/١(‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي (074/1 2»)14 حاشية ابن عابدين )١21/1(‏ أحكام القرآن 
للجصاص (584/7)ء أعلاء السنن للتهانوي »2705/1١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي (ص350).؛ المهذب 
للشيرازي (١37/1١)؛‏ ظ117/1١اه.‏ 

() انظر: الكافية في الجدل (ص٠١8).‏ 

(4) انظر: الكافية في الجدل (ص »)68١‏ فواتح الرحموت (2777/5)؛ شرح الكوكب المنير (787/4). 

(0) اتفق الفقهاء على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربيء واختلفوا في قتله بالكافر الذمىي: فذهب 
الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يقئل المسلم بالكافر الذمي» وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أن المسلم يقتل بالذمي» وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة . 
انظر: الأم (04/3)» الغاية القتصوى (ص887)» شرح العناية (705/4)» البحر الرائق (7517//4)ء بداية 
المجتهد (577/8)» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية (ص3577).» المغني (1/1//8؟) . 


لاه 


قال قائلون: هو باطل”©» لأنه لم يخصص السؤال بمحل النزاع» إذ المسلم 


لا يقتل بكل كافر بالاتفاق''؟. 


يطلق 


وقال آخرون: هو صحيح » ولكن للمسوّل إن أراد تفصيله أن يفصل”". 
وقال آخرون: إن كان المسؤول شفعوي”" المذهب صح»ء لأنه يمكن أن 
الجواب بقوله: لاء» وإن كان حنفياً فهو باطل' . 


ولا شك في أن الأحسن تخصيص السؤال بالذمي» لأن للجدل مراسمء 


ومأخذها العرف» وعرف الفقهاء تقبيح باب السؤال على عمومه» ولكن ينبغي 
أن يحكم ببطلانه حتى لا يجاب عنه 00 , 


ومثال الخلل في المستفهم منه: أن يسأل الرجل العامي الغر الغبي عن 


مؤلفات ابن الحداد'» ومغمضاته”" الأصول» ومشكلاته المعقول الذي لا تشتغل 
بإيضاحها الفحول. 


فيه 
00 


فق 
0020 
0 


60) 
000 


020 


آخر (!١/أ)‏ من الأصل . 


انظر: الكافية في الجدل (ص١8)»‏ المنهاج للباجي (ص 2205١5‏ القوانين الفقهية (ص7؟5) أحكام 
القرآن للجصاص 2)١7١/١(‏ تحفة الفقهاء 2»)0١١/9(‏ طريقة الخلاف (ص055)» أعلاء السنن 
»))948/1١(‏ أحكام القرآن للتهانري .)١18/١(‏ 

انظر : الكافية في الجدل (ص47"9). 

هذا خلاف القاعدة النحوية في النسب للاسم المختوم بياء مشددة حيث تحذف ويحل محلها ياء السب . 
انظر: المهذب للشيرازي »)273١/0(‏ القوانين الفقهية (ص2)777 أحكام القرآن للجصاص »)17/1/١(‏ 
تحفة الفقهاء 2)2٠١١/7(‏ المخني (1///8؟). 

انظر : الكافية فى الجدل (ص١68).‏ 

ابن الحداد : يطلق على أكثر من واحد من علماء الشريعة الإسلامية» ولعل أقرب من يعنيه الغزالى هنا - 
هو سعيد بن محمد الغسانيء أبو عثمان ابن الحداد» مناظر»ء قوي الحجة في علوم الدين واللغة» من 
أهل القيروان» كان كثير الرد على أهل البدع والمخالفين للسئةء» ولد سنة (9١1ه)‏ وتوفي سنة 
"اه). 

انظر إنباه الرواة (؟/017)» بغية الوعاة(ص517؟)»2 طبقات النحويين(ص١55)»‏ مرآة الجنان(؟/50؟)2 
الأعلام للزركلي :»223٠١/7(‏ روضات الجنات (ص1١2)7‏ معجم المؤلفين (510/4). 

الغامض : المطمئن من الأرضص» وخلاف الواضح من الكلام» والمغمضات: الذنوب يركبها الرجل وهو 
يعرفهاء والمغامض: واحدها مغمض وهو أشد غؤوراً. 


"04 


فهذا من فن الفصول وليس من الاستفهام في شيء» فإن المقصود بالسؤال 
ليس إلا أن يستفهم هذا منه”"". 

ويترتب على هذا مسألة» وهو أن المتشكك هل يسأل عن تشككه: _ 

قال قائلون: يسأل عنه» ويقال لما تشككت7"؟ 

والمختار: أنه لا يسأل عنهء لأنه إذا اعترف بالشك» ولقد صرح بأنه لا 
يدري» فالجدير به أن يسأل لا أن يُسأل» إذ يقبح أن يقال لمن لا يدري: لم لا 
يدري؟27 . 

لعمري يسأل عن الشك في سؤر الحمار» لأن ذلك اعتقدوه مذهباً يدعون 
إليه» دعائهم إلى سائر مذاهبهم» فليس ذلك من هذا الفن”*. 

ومثال الخلل فيما فيه الاستفهام: أن يسأل عن مواقع أقدام الملائكة» وكيفية 
حركات حيوانات البحر في غمرات الماء» إلى غير ذلك من المغمضاتء. التي لا 
يتصور الإحاطة بها عرفا لغموضهاء فهذا السؤال باطل لما ذكرناه”” . 

والقسم الأول من السؤال عن الضروريات يقرب من هذا القس'"” إلا أن 
بطلان ذلك لجلائه» وبطلان هذا لخفائه0” . 

فمهما اجتمعت”'' هذه الأركان فهو صحيحء وإلا فلا. 


> انظر مادة "غمض" في: القاموس المحيط (975/75)» لسان العرب 2))25٠0١/10(‏ مفردات الراغب 
(ص 375307 . 1 

)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص١3)»‏ العدة »)١517/5(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص77). 

(0) انظر: الكافية فى الجدل (ص١8).‏ 

(6) انظر: الكافية في الجدل (ص١8)»‏ المنهاج للباجي (ص/17©). 

(4) انظر: الكافية فى الجدل (ص١8).‏ 

(5) ذلك أنه يفترض في المستفهم أن يجي مجيء المسترشد» بل جاء ‏ هنا مجيء الهازل المعائد. 
انظر: الكافية في الجدل (ص١8)»‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص١5).‏ 
وانظر: (ص00") من هذا الكتاب. 

(*) آخر (0”/ب) من الأصل. 

(5) انظر: (ص5605) من هذا الكتاب. 

60 في الأصل " اجتمع ". 
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الفصل الرابج 


في أن السائل لا مذهب له 


هذا جادة السؤال وقانونه» ومنصبه منصب الاسترشاد» لأنه جاء مسترشداً» فلا 
يليق به الذب عن مذهب""". 

نعم اصطلح الفقهاء في مناظراتهم على خلاف ذلك”"©2: لمصلحة حكمية تليق 
بوضع المناظرة في المسائل الفقهية» وهو أن الكلام في مظان الظنون لا تنضبط 
فنونه» وتنتشر سعته» فإن لم يرد إلى قالب الضبط انتشر وشدد.ء وريما لا يتوصل 
المسؤول إلى تحقيق مذهبه» وغرضه. إلا بإيطال مذهب خصمه)» فلو لم 
ينتحل السائل مذهباً يخالفه يخرج الكلام عن الضبطء وبطلت فائدة المناظرة”" . 


)١(‏ ذهب بعض علماء الجدل إلى أنه ليس للسائل مذهب» لأنه جاء مسترشداً فحقه أن يجاب عن كل ما 
سأل» ويرى ابن سينا أن السؤال عن المذهب أمر خارج عن الجدل. 
انظر: الشفاء لابن سينا (270/7: الجدل للرازي (١٠/ب)»‏ شرح الكوكب المنير (709/3/5). 

(؟) ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد أن يكون للسائل مذهبء للأسباب التي ذكرها الغزالي ‏ هنا -. 
انظر: الجدل للرازي (١٠/ب)»‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص177١)2‏ شرح الكوكب المنير (719/5/5). 

() يقل الإمام الرازي مذهباً الث مفاده أن هناك من يفرق بين ما إذا كان في الأصول أو في الفروع» فإن كان 
سائلاً في الأصول فلا يشترط له مذهب؛ لأن من حق المتكلم في الأصول أن يأتي على جميع أنحاء 
الكلام بدليل قاطع؛ وإن كان في الفروع فيشترط أن يكون له مذهب كيلا يفضي الكلام إلى النشر 
والخبط . 
ويرى الإمام الرزاي أن الأصح أن يقال: لا بد أن يكون له مذهب سواء كان في الأصول أو في الفروع - 


م 


أما مناظرة الكلام لم يكلف السائل فيه مذهبا"''. ولا سؤال فيه إلا المطالبة 
"بلم"”"'» فإذا انقطع هذا السؤال انتهى الكلام”" . 


ولا يلزم البعض على المعقول» بعد أن اتضح مسلكه في العقل» نعم اصطلح 
عليه بعض المتكلمين على ضرب بعض المذاهب بالبعضء على أن كل خصم 
يبقى أبدا يناقض مذهب خصمهه؛ وسمو ذلك من باب المضاهاة» فلا يعاب 
على من رغب فيه» ولكن القانون ما ذكرناه”''» فإذا تبرع السائل بذكر مذهبه» ثم 
أتى بسؤال يناقضه لم يسمع سؤاله”. 


ومثاله ما إذا سأل عن الدليل على صحة النظر”"'» وأبدى من نفسه أنه يعتقد 
بطلان النظرء وينكر إفضاءه إلى العلم'" . 


ت معللاً ذلك بأنهم إذا كانوا يتحاشون عن قبول النقض بالدليل أو الجمع بين الدليلين» أو ذكر الأصليين» 
فأولى أن يتحاشوا عن مثل هذا كيلا يؤدي الكلام فيه إلى الخبط والنشر. 
ويرد الرازي على من يرى أنه لا يشترط أن يكون للسائل مذهباً» لأنه إنما جاء مسترشداء بأنه رأي غير 
مرضيء» لأن هذا المسترشد لا يخلو إما أن يكون ذا فهم أو لا يكون ذا فهم» فإن لم يكن ذا فهمء فحقه 
أن يلقن مباديء الكلام» وإن كان ذا فهم فحقه أن يثبت على كلام واحد كيلا ينتشر الكلام . 
ويستطرد الرازي قائلاً: وهكذا نقول في الأصولء فإن الكلام مع المعتزلة غير الكلام مع الدهرية» 
والكلام مع الدهرية غير الكلام مع السوفسطائية» فلا بد وأن ينتحل إلى مذهبء» ليمكن إلزام مناقضه في 
الكلام. انظر: الجدل للرازي (١٠/ب).‏ 

)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص85). 

(؟) انظر: الكافية في الجدل (ص”2)87 وشرح الكوكب المنير (719/9/5). 

(9) انظر: الكافية في الجدل (ص85). 

(4) وهو أن المسؤول لا يتوصل إلى تحقيق مذهيه وغرضه إلا بإبطال مذهب خصمه» فلو لم يتتحل السائل 
مذهباً لبطلت فائدة المناظرة» بخلاف مناظرة الكلام . 

(5) انظر الكافية في الجدل (ص49)» شرح الكوكب المنير (0017/9/5. 

(5) المراد بصحة النظر ‏ كما يراه القاضي أبو بكر الباقلاني ‏ أنه متضمن للعلم بحال المنظور فيه وطريق إليه؛ 
ويدل على كونه طريقا إليه حصول العلم بحال المنظور فيه عند صحيح النظر. 
انظر: اللمع (ص”7): شرح اللمع (59/1)؛ المواقف (ص”57)»: الإرشاد للجويني (ص2255», التقريب 
والإرشاد »)5١7/١(‏ البحر المحيط (١/57)؛‏ أصول الدين للرازي (ص22255 الملل والنحل (220/5): 
التلخيص للجوينى .)171/1١(‏ 

0) انظر: الخلاف في إفادة النظر العلم في: المواقف (ص57)» التلخيص للجويني (115/1)» الإرشاده - 


لكين 


فهذا السؤال باطل. لأنه يسأل عن تفصيل ما يتكر جملته» إذ غاية ما يبديه فى 


#١ : :‏ 
معرض الدليل ضرب من النظر ' وهو مسؤول عنه. 


بأن 


(0 


00 


002 


في نفسه إلا أن يبغي السائل استرشاد التعلم ما يتبين به صحة النظر 


وبطلان هذا السوّال لا أراه يتوقف على إبداء المذهب قبله» فإنه متناقض 
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فأما المعتزلي”'" إذا سأل عن تفصيل حدث العالم: 
قال القاضي: سؤاله باطل» لأن سياق أصله إنكار أصل الحدث» حيث قضى 
المعدوم شي لا أول له في كونه شيئا””"'. فلا يصح سؤاله عن التفصيل. 


(ص277: المحصل (ص17)» شرح الأصول الخمسة (ص658).» الأحكام للآمدي :212/1١(‏ البحر 
المحيط :)11//١(‏ مسلم الثبوت مع شرحه »)72/1١(‏ تشنيف المسامع للزركشي »23١9/1١(‏ التقريب 
والإرشاد .)5١١/1(‏ 
آخر (54؟/أ) من الأصل . 
انظر: الكافية في الحدل (ص949)» شرح الكوكب المنير (51/94/5). 
المعتزلي: هو أحد المعتزلة» والمعتزلة: هي إحدى الفرق الإسلامية» وهم طوائف متعددة من 
أصولهم: العدل» والتوحيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعمهم 
من الاعتقاد: نفي الصفات القديمة لله تعالى» ونفي رؤية الله تعالى بالأبصار» وأن العبد يخلق أفعاله. 
واختلف في سبب تسميتهم بذلك». فقيل: لاعتزال واصل بين عطاء؛. وعمر بن عبيد حلقة الحسن 
البصري» وقيل: لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة. 
انظر: مروج الذهب 2»)١907/”(‏ وفيات الأعيان ».)104/1١(‏ كتاب المقالات والفرق (ص8؟١)»‏ 
الخطط المقريزية (0250/17». الفرق بين الفرق للبغدادي (ص947. 2184)» الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم :)8١7/7(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري :»)775/1١(‏ المنية والأمل (ص”) 5» 
27» التبصير في الدين (ص١5)»‏ شرح عقيدة السفاريني »)3/1١(‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
(ص55), ذيل كتاب شرح المواقف للكرماني (ص-15) , 
الشيء: في اللغة: هو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. عند سيبوبه» فيشمل فيشمل الموجود والمعدوم» ممكناً أو 
محالاٌ كما هو مقتضى تعريفه. وفي الاصطلاح : هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج , أوهو: ما 
يصحح العلم به على انفرادء وقيل اصطلاحاً: خاص بالموجود خارجياً كان أو ذهنياً . ويقول الشيخ أبو 
حامد الاسفرايينى : - الشيء ء له في الوجود أربع مراتب: الأولى : حقيقته في نفسه . والثانية: ثبوت مثال 
حقيقته التي تدل عليه من الذهن الذي يعبر عنه بالعلم» والثالثة: تأليف صوت بحروف تدل عليه» وهو 
العبارة الدالة على المثال الذي في النفس» والرابعة : تأليف رقوم تدرك بحاسة اليصر تدل على اللفظ. 
وهو الكتابة. 
ويرى بعض الأصوليين أن الشيء عام معنوي» وهو ما يراه فخر الإسلام البزدوي» بينما هو لفظي عند 
أبي زيد الدبوسي صاحب “التقويم " » ويرى بعض المتكلمين أن لفظ الشيء عام لا مشترك. 


دن 


انظر: معنى الشيء والمراد به عند الأصوليين والفقهاء في: التمهيد (51/1)» الإبهاج (2)21/7 البحر 


المحيط »)97/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص 0)» حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب (5؟/47» 
٠©؛‏ نهاية السول (5/7)» الكليات للكفوي (ص557)»: نبراس العقول في القياس ))5١/١(‏ 
التعريفات للجرجاني (ص .)١/‏ 
أما علماء الكلام فيرون : أن الشيء ء ليس باسم» وأنه يقع على الموجود والمعدوم جميعاًء ذلك أن لكل 
أسم خاصيةء فهو إثيات لا غير» وقد يكون جسما إذا كان مؤلفاء ويكون جوهرا إذا كان جزءا منفرداء 
ويكون عرضاً إذا كان مما يقوم بالجوهر. ويلاحظ ‏ هنا - أن الخياط غالي في إثبات أن المعدوم شيئاء 
وقال: الشيء ما يعلم ويخبر عنه. 
ويقرر علماء الكلام عدم إمكانية حد الشيء» لأنه أعرف من أن يحد بحد أو يرسم برسم» ولأنه ما لفظ 
يمكن استخدامه في تحديد الشيى, إلا وهو أخفى من الشيء» والشيء أظهر منه. 
واختلفوا في الشيء هل هو قديم أو محدث؟ ذ فمن المعتزلة من قال: الشيء هو القديم» وأما الحادث 
فيسمى شيئاً بالمجاز والتوسع» وصار الجهم بن صفوان: إلى أن الشيء هو المحدث» م كل من 
المعتزلة أن لفظ الشيء يطلق لغة: على المستحيل» وقد نقل عن الزمخشري أنه قال: "الشيء اسم لما 
يصح أن يعلم سواء كان معدوماً أو موجودأء محالاً أو ممكناً' . 
ويقول أبو هاشم : : إن قولنا : شيء ليس بإثبات لأنه يقع على الموجود والمعدوم» وقولنا : لا شيء لا يفيد 
إن لم يقترن بغيره» نحو: لااشيء محدثأء أو لا شيء جسماء كما لا يفرق أبو هاشم واتباعه من المعتزلة 
بين الذات والشيى» فكل منهما يعلم أو يخبر عنه بالاستخلال» بخلاف الصفة فإنها ما يعلم بتبعية الغير. 
ولم يجعل النيء ء اسماً من أسماء الله تعالى» ؛ لئلا يتوهم الدخول في جملة الأشياء المخلوقة علماً بأن 
شاء تطلق تارة بمعنى (شائي)» وهو أسم فاعل وحيئئذ يتناول الباري عز وجل» كقوله تعالى : #قل أي 
شيء أكبر شهادة قل الله2 وبمعنى اسم مفعول تارة أخرى» أي مشيء وجوده» كقوله تعالى: #الله 
خالق كل شيء»» فالشيء في حق الله بمعنى الشائي» وفي حق المخلوق بمعنى المشيء. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص9١0)»‏ التوحيد للماتريدي ١ص »5١‏ 47)» التمهيد للباقلاني 
(ص١6١)»‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص١2)57‏ الملل والنحال للشهرستاني 
(ص/7/7). نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص١5١)»‏ تلخيص المحصل للطوسي (ص830)) 
القلائد لابن المرتضى (ص2»)8588 ديوان الأصول للنيسابوري (ص587)» الكليات (ص050). 
أما الفلاسفة : فإنهم يرون أن الشيء قد يقال على كل ما له ماهية ما كيف ما كان» خارج النفس أو كان 
متصوراً على أي جهة كان» ويقولون: الشيء قد يكون معلولاً باعتبار ماهيته وحقيقته» وقد يكون معلولاً 
في وجوده. ويقول ارسطو: الشي يعرف بأنواع كثيرة» وأتم ما يعرف به هو من قبل جوهرة. 
وعلى الرغم مي أن معنى الموجرد ومعنى الشيء متصوران وهما معنبان؛ إلا أن لفظة الشيء: تقال على 
كل ما يقال عليه لفظة الموجودء وقد تقال أيضاً ‏ على أعم ما تقال عليه لفظة الموجود. ومن جهة 
أخرى: فإن الشيء إنما ينسب إلى الزمان من حيث هو متغير» أو يتوهم فيه التغيّر. 
وأخيراً يقرر الفلاسفة: أن الشيء قد يوجد بوجود تترتب عليه آثار ذلك الشيء» وتثبت تثبت له أحكامف 
ويسمى هذا الوجود وجوداً خارجياً وأصيلاً» ويسمى الموجود بهذا الاعتبار عيناً» وقد يوجد بوجود لا - 


كلودن 


ومن عدا القاضى صحح سؤاله”؟ . 
ولا يظن بالقاضي أنه حكم ببطلانه على معنى أنه لا يصغى إليهء ولا 


يستأهل”"' السائل الجوابء ولكنه يجوز للمسؤول أن يتشاغل به»ء بإبطال 
السؤال على أصله بعد أن أبدى مذهبه. 
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ومن عداه لا يجوزون التشاغل» ويلزمون المسؤول نصب الدليل في محل السؤال” " . 


يترتب عليه آثاره ولا يثبت له أحكامه؛ ويسمى هذا الوجود وجوداً ذهنياً وظلياً وغير أصيل» ويسمى 
الموجود بهذا الاعتبار صورة . 

انظر: محك النظر (ص8 227١‏ شرح الإشارات والتنبيهات للطوسي (ص١8١)»:‏ كتاب الحروف 
للغارابى (ص8؟١)»‏ رسائل أخوان الصفا (70/9)» الإشارات والتنبيهات لابن سينا (؟2)8542117/5 
تهافت التهافت (ص١5»‏ 44)» رسالة السماع لابن رشد (ص37)» رسالة الكون والفساد لابن رشد 
(ص؛؟١5١)»‏ رسالة ما بعد الطبيعة (ص04)» المباحث المشرقية (ص”2777)» رسالة حكمة الإشراق 
(صات .)1١07‏ 

وفي المنطق : أنقص ما به يفهم به الشيء ء هو أن يفهم بأبعد أجناسه. أو أن يفهم بأبعد محمولاته عن ماهيته 
أو جزء ماهيته وأكمل ما بهم به الشيء هو حذه. ثم إن الشيء ء الواحد: قد يجوز أن يكون جنساً أو 
كجنس»ء وفصلاً ونوعاً وخاصة وعرضا. 

أما حد الشيء: فإنه محال أن يبين بالبرهان معرفة ماهية الشيء ومعرفة وجودهء فهما شيئان مختلفان. 
يضاف إلى ذلك أن وجود الشيء ع في الخارج عين ماهيته في الخارج. كما اتفق على ذلك النظار الذين 
نسبوا أنفسهم إلى أهل السنة والجماعة. وسائر أهل الإثبات من المتكملة الصفاتية وغيرهم مثل: ابن 
كلاب والأشعري وابن كرام. 

والشيء يدل على الزمان بوجوه ثلاثة: أحدها: أن يكون الزمان نفس المعنى . 

والثاني: أن يكون الزمان من حد المعنى. 

والغالث: أن يكون الزمان شيئاً خارجاً من المعنى يلحقه فيقترن به. 

أما وجود الشيء: فله وجود في الأعيان» ثم في الأذهان, ثم في الألفاظ. ثم في الكتابه» والأوصاف 
الذاتية للشيء هي: الأصول في الموجوداتء والمعاني الأول في المفهومات» ولا تكتسب بالبرهان. 
انظر : الرد على المنطقين (ص86)» البرهان لابن رشد (ص 47١‏ 875)» المعتبر فى الحكمة للبغدادي 
(ص١58)»‏ التحصيل لابن المرزبان (ص١‏ 5)» معيار العلم (ص75): المدخل لابن سينا (ص9١٠١))‏ 
الألفاظ للغارابي (ص80)» الحروف للفارابي (ص79١).‏ 

انظر: الإنصاف للباقلاني (ص45)» والإرشاد للجويني (ص 5 5)» الكليات للكفوي (ص»٠5)»‏ الكافية 
في الجدل (ص 80). ْ 

يقال: “أهل لكذا" : أي مستوجب)» واستأهله : استوجبه. انظر: الكليات للكفوي (ص١١5).‏ 
انظر: الإنصاف للباقلاني (ص2258». الإرشاد للجويني (ص١5)»‏ الكليات للكفوي (ص"٠5)».‏ 
التعريفات للجرجاني (ص7١١)»:‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (ص07, المبين للآمدي 
(ص؟١١).‏ 
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الركن الثاني 
في الجواب 


وهذا الركن يحصره فصلان: 
الفصل الأول 


في صحيح الجواب وفاسده 


0) 


والقول الوجيز: أن كل جواب يترتب على سؤال صحيحم و وانطبق”") على 
مقصود السائل كان صحيح”". 


/١( الكافية فى الجدل (ص76). البرهان‎ ».2١5719/0( العدة‎ ,.)777/١( انظر: أصول السررخسى‎ )١( 
))١411/( المعتمد (179/1؟), المستصفى (28/1) المنخول (ص١5١)؛ أصول ابن مفلح‎ 2 
كتاب الجدل لابن عقيل (ص2586)» الواضح لضفه تشنيف المسامع للزركشي (؟/2)71/910‎ 
الأحكام للآمدي (715/7)» المسودة‎ »)١199/( الإيضاح لابن الجوزي (ص١5١)» البحر المحيط‎ 
. شرح الكوكب المنير (273177/4)» المنهاج للباجي (ص77)‎ 2200١ (ص‎ 

)١(‏ في الأصل: " فانطبق 

() يقول إمام الحرمين الجويني (ت408ه) : "كل سؤال يقابله جواب مطابق له» وإنما يكون مطابقاً لف إذا 
اقتضاه السؤال من غير تعيين زيادة أو نقصان, أو عدول". 
انظر: أصول ابن مفلح »2١511/50‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص١5١2»‏ المنهاج للباجي (ص77) . 


ل 


والفاسد: ما ينشأ فساده من فساد السؤال الذي”'' يترتب عليه» وفي العدول 
عن مقصود السائل”" . 

وتمام الغرض بذكر مسألة» في أن المسؤول عن حدث العالم إذا كان 
دهي فأفتى بالعدم ' هل يقضى ببطلان جوابه؟ . 

اختلفوا فيه”؟'» ولا نرى هذا الكلام يرجع إلى معنيء إذ لا وجه لإنكار 
صححة الجواب في منهاج النظرء» ومرتية00) الجدل» ولا وجه لإنكار فساده من 
حيث كان إعراباً عن اعتقاد باطل”' . 


." في الأصل: ' التي‎ )١( 

(؟) انظر: الكافية في الجدل (ص78)» أصول ابن مفلح »)١411/(‏ شرح الكوكب المنير (710/7/4), 
المنطق عند الفارابي كتاب الجدل (ص4١-2)45»‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص0١5١)»‏ المنهاج للباجي 
(ص77) . 

(7”) الدهري: هو أحد الدهرية القائلين ببقاء الدهر وقدمه وإسناد الحوادث إليهء وأنه لا عالم وراء المحسوس 
وينفون الربوبية» ويقولون: إن الآمر والنهي والرسالة من الله تعالى محال» وينكرون الثواب والعقاب» 
وهم الفلاسفة الدهرية الملحدة. 
انظر: الملل والنحل للشهر ستانى (؟/5-7)» البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان (ص27) الفرق 
الإسلامية (ص٠8):‏ كتاب المقالات والفرق (ص94١)»‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (صة4*), 
الصحاح للجوهري (26571/9» أنيس الفقهاء (ص2)7"8» الكليات للكفوي (ص445). 

(:) انظر: الإرشاد للجويني (ص١6).‏ 

(©) في الأصل: " مرتب ". 

) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص228» الإرشاد للجويني (ص١5).‏ 


امعان 


00 


00 


الفصل الثاني 
في أنه هل يجب على المسؤول تعميم الجواب 
إذا كان السؤال عاما"'؟. 


وهذا ينبني على جواز الفرض”"' للمسؤول”""*. وقد اختلفوا فيه: 
فصار الأستاذ أبو بكر [بن]”*' فورك7” إلى منعه . 


واستدل: بأن الفارض في الدليل لا يخلو: 


انظر : الشفاء لابن سينا / المنطق (ص"١)‏ وما بعدهاء الكافية في الجدل (ص875)» الجدل للرازي (9/ 
ب)» التلخيص فى الجدل (9/ب)» المعتمد (51/4/1)» العدة (079/7)» المحصول (١/ق1810/9),‏ 
الأحكام للآمدي (9/ه84), مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »2١٠١4/7(‏ البحر المحيط ))١98/9(‏ 
الإيضاح لابن الجوزي (ص١1١)»2‏ المستصفى (2»)18/5 المنخول (ص١2250»‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص5514).» المنطق عند الفارابى (57/9). 

الفرض : يعرفه ابن الجوزي (ت105ه) بأنه " أن يسأل عاماً فيجيب خاصاً أو ينتى عاماً ويدل خاصاً" . 
انظر: كتاب الإيضاح لابن الجوزي (ص177): المسودة (ص455)» الأحكام للآمدي (85/4)» 
روضة الناظر (ص759)» شرح الكوكب المنير .)71١/5(‏ 

انظر: الجدل للفخر الرازي (9/ب). 

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

هو: محمد بن الحسن بن فورك» تقدمت ترجمته (ص07) من هذا الكتاب. 

انظر: وفيات الأعيان (2407/9» طبقات ابن السبكي (07/9)» النجوم الزاهرة (510/4). 

انظر: الجدل للرازي (5/ب) . 


ان 


إما أن”2 عمم الجواب أو خصصههء فإن عمم الجواب فليكن الدليل منصوياً 


على جهة الجواب ولا ينصب الخاص دليلاً على العام وإن خصص الجواب فقد 
حاد عن ترتيب الكلام؛ يأن لم يجب عما سأله0” . 


وأجمع من عداه من علماء الجدل على جواز الفرض للمسؤول”"©. 
ثم اختلفوا بعد ذلك في إيجاب البناء: _ 

فقال قائلون: لا يجب البناء”” . 

وأوجبه الآخرون”''. 

واختلفوا في كيفيته”*؟: _ 

فقال قائلون: يكفيه في البناء أن يقول: القائل قائلان: قائل ينفى على 


العموم» وقائل يثبت على العموم وإذا بطل أحدهما تعين الآخر”"'. 
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آخر (8؟/ب) من الأصل . 


يرى الفخر الرازي أن هذا الكلام غير مستقيم» لأن من أجاب عن البعض» فقد أجاب» غير أنه ما أجاب 
عن الكلء كما لو استفهم واحد عن حال أمر الجندء فأخبره عن حال البعض. فإنه لا يقال: إنه ما 
أجابء فكذلك هاهنا. انظر: الجدل للرازي (١١/أ).‏ 

وهؤلاء هم الجمهور كما يسميهم الفخر الرازي» قالوا: يجوز للمستدل الفرض مقدماً ومؤخرأء كيف ما 
شاءء لأن المقصود منه إثيات الحكم أو نفيه؛ وذلك يحصل بالتقديم والتأخير جميعاً» ويذكر الرازي 
مذهباً ثالث هو: أنه يجوز الفرض في الابتداء ولا يجوز في الدوام. ولعل الأقرب ‏ كما يراه الرازي - إلى 
الظهور هو مذهب الجمهور لوجوه ثلاثة: 

أحدهما: أنه ربما لا يعرف الجواب عن الكل» فلو منعناه الكلام لأدى ذلك إلى الحجر عليه بما يعرفه 
لوكان ما لا يعرفه» وذلك يؤدي إلى سد باب المناظرات» لأن أكثر الناس لا يعرفون الجواب عن الكل . 
الوجه الثاني : هو أنه ربما يعرف الجواب عن الكل غير أن المجلس الواحد لا يحتمل عن الكل فيذكر في 
هذا المجلس الجواب عن هذه الصورة» وفي سائر المجالس الجواب عن سائر الصور. ْ 
الوجه الثالث: هو أنه ربما رأى الكلام في هذه الصورة أضيق على الخصمء فله الفرض فيها. 

انظر: الجدل للفخر الرازي 2)|/١١(‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص١5١).‏ 

انظر: الكافية في الجدل (ص85)» التلخيص في الجدل (١٠/ب).‏ 

انظر: الكافية في الجدل (ص88).» كتاب الإيضاح لابن الجوزي (ص١5١).»‏ كتاب المنهاج للباجي 
(ص 36 ). 

انظر: الكافية في الجدل (ص88). 

انظر: الكافية في الجدل (ص84). 
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وقال الآخرون: لا بد من استنباط معنى محتمل من محل الفرض وبناء الباقي 
عليه. على الوجه الذي ينبني الفرع على الأصل”"' . 

والمختار: أن الفرض إن وقع في مسألة تتناوله صيغة السؤال فله الفرض» ولا 
يحتاج إلى البناع» لأنه دل في محل السؤّال» نلعم لم يستوعب محل السؤال 
بالدليل» لأن الدليل الواحد قد لا يساعده فى جملة الصورء والمجلس لا يحتمل 
إفراد كل صورة بدليلها"'*. 

مثاله: إذا سئل عن قتل المسلم بالكفارء فله الفرض في المعاهد'". ولا 
يحتاج إلى البناء» وإن سئل عن الذمي المؤبد العهد””''؛ وفرض في المعاهد» فله 
ذلك شرط البناء» لأنه يعلل صورة من إحدى الصورتين» فيشترط أن توافقها 
الأخرى نفياً وثبوتاً رجعنا إلى المقصود من تعميم الجواب» وقد أوجبه من منع 
(ه) ْ 
الفرض””* . 

والذين جوزوا اختلفوا: 

فقال قوم: يجب تعميم الجواب» لينطبق على السؤالء. ثم الفرض في 
الدليل لأن الضرورة فيه . 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص868).» التلخيص (١١/أ)‏ كتاب المنهاج للباجي (ص8"). 

(0) انظر: الجدل للرازي (١١/أ)»‏ كتاب الإيضاح لابن الجوزي (ص١5١)»‏ كتاب المنهاج للباجي(ص8"؟) 
التلخيص في الجدل .)1/١٠١(‏ 

() اتفق الفقهاء على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي» واختلفوا في الكافر الذمي والمعاهدء فذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أن المسلم لا يقتل بهء وذهب الحنفية إلى أن المسلم يقتل به مطلقاء وذهب 
المالكية إلى أن المسلم إن قتله غيلة قتل به وإلا فلا. 
انظر: المبسوط (57/؟17١),‏ شرح العناية (5050/8)» البحر الرائق (0)779//8 أحكام القرآن 
للجصاص »)١11١/١(‏ إعلاء السئن للتهانوي »2١١١-944/18(‏ ليل الأوطار :)١57/19(‏ أحكام القرآن 
لابن العربي .)31/١(‏ 

(5) انظر: التلخيص في الجدل (١١/أ).‏ 

(5) انظر: المنهاج للباجي (ص8")؛ كتاب التلخيص لإمام الحرمين (؟/١65١)‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 
)© التلخيص في الجدل (١٠/ب).‏ 

(7) وهذا مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والمعتزلة. 


2508 


ومنهم من قال: يجوز تخصيص الجواب”''. لأنه لو عمم للزمه نصب الدليل 
على وجه نطيق على جوابه» ولزمه الذب عنه على وجه يشته 70 , 
ولعل الأول أولى”" . 


تت انظر: المعتمد »)”07/١(‏ العدة (2509//5» التبصرة (ص550١4))‏ أصول السرخسى ,)7177/١(‏ 
البرهان (4)3717/5/1 المستصفى (210/7» التلخيص لإمام الحرمين (؟/194): المحصول (١/ق/‏ 
) الأحكام للآمدي (27579/5؛: الوصول لابن برهان .»)5١7/١(‏ نهاية السول (177/5). 

»)177/7( التمهيد لأبى الخطاب‎ ,)719/7/١( انظر: العدة (؟6508/5).؛ التبصرة (ص50١2.» البرهان‎ )١( 
المحصول (١/ق189/8): الأحكام للآمدي (779/9)» التلخيص لإمام الحرمين (4)194/7: شرح‎ 
.)5١6ص( تنقيح الوصول‎ 

(5*) آخر (59/أ) من الأصل . 

(0) انظر: التلخيص للجويني 2»)١91/7(‏ المستصفى (50/7)» الوصول لابن برهان (579/1). 
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الرضخون الثالث 
في الإاستدلال 


وهذا الركن يحصره أربعة فصول: 
الفصل الأول 
في الأدا (٠.‏ ]) 


وليعلم أولآء أن الأدلة تنقسم: إلى عقلية وإلى سمعية”") 
والعقلية لها مراتب لسنا نضبطهاء ولكن ننبه على محلها ونقول: كل ما يتقدم إثباته 
وإذا انتهى الناظر إلى إثبات كلام الله تعالى» تمكن من التمسك بالسمع”" . 


2)١5”ص( الإيضاح لابن الجوزي‎ :4)205/١( انظر: أحكام الفصول للباجي (ص255» الفقيه والمتفقه‎ )1١( 
المنهاج للباجي (ص20» الكافية في الجدل للجويني (ص88)»: الملخص في الجدل للشيرازي(؟/‎ 
2)5١5/١( ب).؛ المعونة في الجدل (ص55)» كتاب الجدل لابن عقيل (ص48؟)2» التقريب والإرشاد‎ 
الإنصاف للباقلاني (ص70).‎ 

(؟) يقسم أكثر أهل العلم الأدلة إلى عقلي وسمعي» أو عقلي ووضعيء ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني في 
التقريب والإرشاد :)5١5/١(‏ وأبو المعالي الجويني في الإرشاد (ص55)» والتلخيص »)١75/١(‏ 
وذهب آخرون إلى تقسيمه ثلاثة أقسام: سمعي وعقلي ووضعيء ولعل مرادهم بالوضعي ما يدخل تحت 
السمعي نحو دلالة الألفاظ والرموز والإشارات. 
انظر: التلخيص »)١١١/١(‏ البحر المحيط »)75/١(‏ الإنصاف (ص50). 

(”»6 انظر: المنخول (ص59» 57)ء المستصفى .)٠١١/1١(‏ 


ا 


والأدلة السمعية سس إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس + وهذا 
على الكتاب والسنةء 7 ل ينعقد على خلافهاء إلا عند ثبوت السع0©. 


وليس غرضنا ترتيب الأدلة» فإن ذلك مستقصى في تعليق الأصول والمنخول منه”" 
فنقول: [ومثال]”*' ذلك المستدل بلفظ الشارع إن تمسك بنص فسبيل 


الاعتراض عليه الطعن إن أمكن””'. وإن لم يمكن» فلا وجه لمطالبته بالإسناد إذا 
كان الحديث مشهوراًء إذ العنعنة من شأن المحدثين» لا يستقل بها الفقهاء' . 


)١(‏ يلاحظ أن الغزالي هنا عنون لهذا الركن بالاستدلال»؛ ولعل مراده بالاستدلال الأدلة السمعية» وليس 
مراده بالاستدلال: "ما يلزم منه الحكم» وليس نصأء ولا إجماعاًء ولا قياساً" . كما هو عند ابن 
الجوزي وغيره من الأصوليين. 
انظر : العدة (09/1/1» أحكام الفصول (ص187١)»‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص١١)»‏ الملخص في 
الجدل (؟/ب)» الإيضاح لابن الجوزي (ص5؟1١ء .»)١57”‏ المستصفى »23٠١/1١(‏ التمهيد )5/١(‏ 
الكافية فى الجدل (ص88)» الجدل لابن عقيل (ص 158)., المعونة فى الجدل (ص5؟١).‏ 

(5) انظر: في مراتب أدلة الشرع» ووجه تقديم بعضها على بعض: التقريب والإرشاد (090/1: البرهان 
»)3١08/6(‏ التلخيص .)177/١(‏ اللمع (ص١27»:‏ المستصفى ,)١١7/5(‏ الأحكام للآمدي (1/ 
7510 جمع الجوامع وشرحه (2)”95/5» شرح الكواكب المنير (20949/5» تقريب الوصول 
للخرناطي (ص577): أصول الفقه لابن مفلح :)70/١(‏ الواضح لابن عقيل 2)71/١(‏ كشف 
الأسرار »)١77/(‏ الفقيه والمتفقه 2)7519/1١(‏ تيسير التحرير .)١67/9(‏ 

(9) انظر: المستصفى »2٠٠١/1١(‏ المنخول (ص؟1) وما بعدها. 

(4) في الأصل: وذا. ..." ولعل أقرب عبارة ما أثبتناه. 

(0) والمراد هنا القدح في راوي الحديث بطعن يوجب رد حديثهء وذلك من وجوه: 
أحدها: أن يقول: 'إنه كذاب" . 
الثاني: أن يذكر طعناً في دينه» فيوجب ذلك رد حديثه. 
الثالث: أن يذكر أنه معروف بكثرة الخطأ والغفلة والذهول والنسيان. 
الرابع : أن يذكر أن أئمة النقل تركوا الراوية عنه» أو طعنوا فيه. 
انظر: المنهاج للباجي (ص75)» المعونة في الجدل (ص©2)205» الجدل لابن عقيل (ص2)517 
الملخص (: ”/ب)» اللمع (ص2)3557» التبصرة (ص2775» الإيضاح (ص4١5)»‏ الفقيه والمتفقه (؟/ 
4 أحكام الفصول (ص2))757 الروضة لابن قدامة(ص7١١2»‏ الواضح لابن عقيل(؟/595١).‏ 

(7) انظر: المنهاج للباجي (ص2)278 المعونة في الجدل (ص20878» الملخص في الجدل (5؟/أ): الجدل 
لابن عقيل (ص2)7"57 العدة .)١5480/0(‏ 


فيان 


وإن كان غريباً فله المطالبة بالإسناد» لأنه لو لم يطلب لروى كل ما أراد» مما 
)١2 80 ٠ . .‏ 
خترع المخترعون من غير ثبت 00 

وقال قوه'”"': لا يطالب بالإسناد» بل على المعترض الطعن”" . 

وهذا فاسد لما ذكرناه”''» ومعتمده أن المدعي إذا أقام البيئة فهو المطالب 
بالتعديل» فأما أن يطالب المنكر بالجرح فلا» ولا وجه لتكليف الطعن في حديث 
لم يسمع» ولم ينقل أصلاً عن إمام في الصنعة موثوق”” . 

فإن اسند المسؤول» وجب الاعتراض عليه» إن صدق ولم يتهم» وإن اتهم 
فليكذب» وعند ذلك يفضي التنازع إلى التصافع”"" . 


وإن عزاه إلى كتاب محدث”' يوثق به يكفيه ذلك» ولا يطالب بالإسناد”" . 


وإن اسند إلى كتب الفقهاء فلا يكفيء لأنهم يتساهلون في نقل 
5 رإكك 


الأحاديث من غير ثبت 


وبعد صحة النص استدلالاً» فالسبيل المعارضة بنصء فإن تمكن منه بوجه. على 


)١(‏ انظر: المنهاج للباجي (ص/)» الملخص في الجدل (54/أ)» المعونة في الجدل (ص2)05 كتاب 
الجدل لابن عقيل (ص747)» العدة .)١86/9(‏ الواضح لابن عقيل (؟/55١).‏ 

؟) انظر: الملخص في الجدل (14؟/أ): المنهاج للباجي (ص278. 

(*) وذلك بما يوجب رد حديثه؛ وقد تقدم قريبا بعض الوجوه التي يقدح في الحديث بالطعن من خلال 
توفرها أو بعضها. انظر: الملخص في الجدل (55/])» المنهاج للياجي (ص79) . 

(5) وهو أنه لو لم يطالب المستدل بالإسناد لروى كل ما أراد من غير ثبت . 

(0) انظر: المنهاج (ص78)» المخلص في الجدل (4؟/ب»)»: الجدل لابن عقيل (ص”787)»: العدة 
(/475)؛: أحكام الفصول (ص277؛ المعونة (ص25)»: الواضح في أصول الفقه /١(‏ 
156). 

(1) التصافع: من الصفع وهو: الضرب على القفاء يقال: صفعه كمنعه ضرب قفاه بجمع كفه لا شديداً. 
انظر: الكليات (ص557)» القاموس المحيط (59/9). 

5) آخر (9؟/ب) من الأصل. 

(0) انظر: المنهاج للباجي (ص78)»: الواضح »)١55/5(‏ المخلص في الجدل (4؟/أ): الجدل لابن عقيل 
(ص 2077 المعونة في الجدل (ص25)» أصول ابن مفلح .)١551/9(‏ 

(0) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2047/5» المنهاج للباجي (ص78)» الملخص في الجدل (4؟/أ). 


يفون 


المسؤول الترجيحء وعلى المعترض تصحيح"!' ما ينقله. كما ذكرنا في المستدل”" . 


وإن عجز المستدل عن الترجيح» واستوى الحديثان فالمسؤول منقطعء لأنه 


سواه السائل» ومنصبه يقتضي له الترجيح والتقديم لا محالة””" . 


000 
فق 


فرق 


2 


فإن عجز عن المعارضة”* »0 فسبيله أن يتكلف بتطريق الاحتمال إلى النص 


في الأصل: ' تصحح ". 

انظر : أصول السرخسي 25/0 الكافية في الجدل (ص86١2)5‏ أحكام الفصول (ص269828), 
المنخول (ص١١2)4»‏ الروضة (ص2549؛ الأحكام للآمدي 2»20١1/5(‏ الإيضاح لابن الجوزي 
(ص١")»‏ المسودة (ص١941").‏ 

يأتي الانقطاع على أربعة أقسام عند ابن عقيل وغيره: - 

١‏ السكوت للعجز. 7 جحد الضروريات والمكابرة والبهت. ”7 المناقضة. 5- الانتقال. 

وكما يكون المسؤول منقطعاًء كذلك يكون السائل» وما ذكره الغزالى ‏ هنا إنما هو عجز المسؤول عن 
الانفصال عما عورض به دليله. ْ 

انظر: العدة :.)١975/5(‏ التمهيد (5050/5).» الواضح لابن عقيل »)207/١(‏ كتاب الجدل (ص1860) 
الكافية في الجدل (ص567)» شرح الكوكب المنير (70/9/5)» الإيضاح (ص75147). 

المعارضة : مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله؛ أو بما هو أقوى منه. وفي عرف الفقهاء: ممانعة الخصم 
بدعوى المساواة؛ أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة. 

والمعارضة طريقة صحيحة في إسقاط كلام الخصمء لأنه مساواة للخصم في مقصده علي نقيض مراده 
وهي ضرب من المناقضةء وهي أقوى أنواع المعارضات» فكل مناقضة معارضة دون العكس. 
والمعارضة سؤال صحيحء لأن المعترض بالمعارضة يكون هادماً لكلام المستدل» من حيث أن دليله إذا 
صار معارضاً بتعصبه؛ فلا يفيده فائدة» لأن دليل المعارض لا يمكن العمل بهء وحينئذ يلحق بالعدم . 
ثم إن المعارضة قد تكون لإقامة الدلالة؛ وقد تكون بالإبدال» وقد تكون بإلزام الأصل على الفرعء 
وبإلزام الفرع على الأصل» وقد تكون بضرب من المقالة بنوع من الفرقان بين الأصل والفرع» وقد تكون , 
بالكشف عن استحالة ما يقوله في الشريعة أو في العقول. 

والمعارضة على ضربين: معارضة بنطق» ومعارضة بعلة» ثم إن المعارضة على نوعين: معارضة في 
الفرع» فلا بد لها من أصل ترد إليه» ومعارضة في الأصل: وهو الغرق. 

انظر: الكافية في الجدل (ص59» 518). البرهان (؟/٠0١2235‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص١4”)‏ 
أصول السرخسي (547/7)» المنخول (ص6١5)»‏ الأحكام للآمدي (89/54)؛ المسودة (ص١5*)‏ 
الفائق في أصول الفقه (007/5)» تيسير التحرير »)١77/54(‏ الواضح لابن عقيل )40١ :7595/١(‏ 
التمهيد »)7١5/5(‏ شرح مختصر الروضة (071//7): شرح الكوكب المنير (245954/54: أحكام 
الفصول :»)05/١(‏ كشف الأسرار للبخاري (5/4 )١٠١‏ البحر المحيط (777/6) . 
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حتى يخرجه عن كونه نصا"''» ويبطل دعواه» ويوقى'" إلى التأويل بالقياس”” 

وقد اختلفوا في أنه هل يصير منقطعاً بمجرد تطرق الاحتمال إليه؟: _ 

قال قائلون: نعب”*'. لأنه ادعى كونه نصأء فصد عن دعواهء وبان خلافه 
فيهء وهذا هو الانقطاع”” . 

وقال آخرون: لاء لأنه كفى له متمسكاً بالظاه © 

والوجه عندنا: النظر إلى صيغة كلامه» فإن سئّد عن نص فى المسألة» وادعى 
كونه نصأء انقطع بتطرق الاحتمال» وإن استمسك بالحديث مرسلاً لم ينقطع”" . 


)1١(‏ أي: مع إمكان التأويل. 

(؟) الوقاء والوقاية والواقية؛ كل ما وقيت به شيئاء وتوقيت الشيء واتقيت الشيء واتقيه: حذرته. 
انظر : مادة (وقى) في لسان العرب (2587/70)» القاموس المحيط(1/5 ٠‏ 5)؛ المصباح المنير (157/1 07 . 

(9) انظر: المنهاج للباجي (ص278» التمهيد (2517/4)» الفائق في أصول الفقه (؟/2797/94» المعتمد (؟/ 
١‏ الملخص (ص70١)؛‏ مختصر ابن الحاجب :)١١7/7(‏ الجدل لابن عقيل (ص١18)‏ بديع 
النظام للساعاتي (84/])» المنخول (ص075١).‏ 

() انظر: العدة .)١65/8(‏ الكافية فى الجدل (ص١2)65.‏ التمهيد (27559/5»: الجدل لابن عقيل 
(ص 586)» الفقيه والمتفقه (؟//51)» شرح الكوكب المنير (710/8/5). الواضح )487/١(‏ الإيضاح لابن 
الجوزي (ص 424١5١‏ الإحكام للباجي (ص07). 

(5) الانقطاع في المناظرة هو: "العجز عن بلوغ الغرض المطلوب بالمناظرة* » أو هو "العجز عن نصرة 
الدليل"٠...‏ أو عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله". ويقول ابن عقيل: "هو العجز عن إقامة 
الحجة من الوجه الذي ابتديء للمقالة ' . والانقطاع في الأصل هو: "الانتفاء للشيء عن الشيء وذلك أنه 
لا بد من أن يكون انقطاع شيء عن شيء" » وتقدير الانقطاع في الجدل على أنه : انقطاع القوة عن النصرة 
للمذهب الذي شرع في نصرته. 
وسمي الانقطاع في الجدل انقطاعاً. » لأنه عجز عن بلوغ الغرض المقصود»ء كما يقال للمسافر : متقطع إذا 
صار عاجزأً عن بلوغ مقصده بسفره» كذلك إذا صار عاجزاً عن إقامة دلالة» أو عن النقض عما ألزم» أو 
انتقل انتقالاً مذموماء وبناء على هذاء فإن كل انقطاع عجز» وليس كل عجز انقطاعاً . 
والعجز الذي هو انقطاع» قد يكون لنقصان علمه برسوم الجدل وأصوله؛ من حيبث وضع الأدلة» وكيفية 
حفظهاء وكيفية ترتيبها. أو يكون ناقص العلم بوجوه الأدلة وأقيستهاء أو لفساد يرجع إلى نفس المقالة 
التي يريد نصرتها. انظر: الكافية في الجدل (ص2»)0556 الملخص في الجدل (9/ي الإحكام للباجي 
(ص 257 العدة »)2١576/5(‏ الواضح »)587/١(‏ التمهيد (149/5؟)؛ شرح الكوكب المنير (10/4/4”)» 
الحدود للباجي (ص )2 أصول ابن مفلح »)١471/7(‏ المسودة (ص”557)» زاد المسير لابن الجوزي 
(708/1)» القاموس المحيط (517/9) . 

(0) انظر: الكافية في الجدل (ص 050). 

(0) انظر: المنهاج للباجي (ص0١86)»‏ الملخص في الجدل (55/أ)» اللمع (ص5737)». المعونة (ص”2)07: 2 
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فأما إذا استدل بظاهرء. فسبيل الاعتراض عليه فى الطعن المعارضة”'. تضاهى 
سبيله في النصء» إلا أن طريق الترجيح في الظواهر يتسع بإبداء قرب التأويلات 
وبعدهاء كما استقصنياه فى التأويلات وبعدهاء كما استقصنياه فى كتاب التأويل”") 


- التبصرة (ص56"). الإيضاح لابن الجوزي (ص١5١5)»‏ الواضح 2»)١15/5(‏ الجدل لابن عقيل 
(ص 746). 

/7( انظر: الإيضاح (ص”2750» المعونة (ص57)؛ الملخص في الجدل (؟5/أ))» الواضح لابن عقيل‎ )١( 
. 070 المنهاج للباجي (ص١07» الجدل لابن عقيل (ص‎ .)١8/ 

(0) التأويل في اللخة: المرجع» مأخوذ من آل إليه الأمر يؤل إذا رجع» ومنه أولت الشيء صرفته» ورجعته» 
والتأويل: آخر الأمر وعاقيته. يقال: مآل هذا الأمر أي مصيره. 
ويقول ابن حزم في الأحكام :)47/١(‏ "التأويل: نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره» وعما وضع له في اللغة 
إلى معنى آخر" وبمعنى آخر حسب ما يراه الغزالي في المستصفى »05417//١(‏ "التأويل: عبارة عن 
احتمال بعضده دليل؛ يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر" . ويقرر أهل العلم: 
أن تأويل الظواهرأولى من مخالفة الأوضاع اللغوية لوجهين: 
الأول: أن تأويل الظواهر متفق عليهء بخلاف مخالفة الأوضاعء ومخالفة ما اتفق على جواز مخالفته 
أولى من مخالفة ما لم يتفق على مخالفته. الثاني : أن مخالفة الظواهر في الشرع أكثر من مخالفة الأوضاع 
اللغوية» عند القائلين بمخالفة الأوضاع اللغوية. 
وبجري التأويل في شيئين: أحدهما: الفروع» وهو محل وفاقء. والثاني: الأصولء كالعقائدء وأصول 
الديانات وصفات الباري عز وجل» وقد اختلفوا في هذا النوع على ثلائة مذاهب: أحدها: أنه لا مدخل 
للتأويل فيهاء والثاني : أن لها تأويلاً لكنا نمسك عنه مع تنزيه الباري تعالى عن التشبيه والتعطيل» الثالث: 
أنها مؤولة وأولوها. ” 
وللتأويل شروط اختلف أهل العلم في تقريرها وفي عددهاء ومجمل ما اتفقوا عليه منها ما يلي: الأول: 
أن يكون موافقاً لوضع اللغة» أو عرف الاستعمالء أو عادة صاحب الشرع . الثاني: أن يقوم الدليل على 
أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيراً فيه . الثالث: إذا كان التأويل 
بالقياس فلا بد أن يكون جلياً لا خفياء على خلاف في ذلك. الرابع: أن يكون اللفظ محتملاً ‏ ولو عن 
بعد للمعنى الذي يؤول إليهء فلا يكون غريبا عنه. 
الخامس : أن يكون ثمة موجب للتأويل» بأن يكون ‏ مثلاً ‏ ظاهر النص مخالفاً لقاعدة مقررة. 
السادس: أن يقوم على التأويل الصحيح دليل ومستند مستمد من الموجبات له. 
والتأويل نوعان: ١‏ - تأويل قريب إلى الفهمء وهذا يكفي في إثباته أدنى الدليل. ١‏ تأويل بعيد عن 
الفهم» وهذا لا يكفي في إثباته أدئى دليل. 
انظر: البرهان :»201١1/١(‏ أصول السرخسي (١/1؟7١)2‏ ميزان الأصول (ص186)؛ الإيضاح 
(ص١١١2»‏ الأحكام للآمدي (/07)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (174/5)» كشف الأسرار 
(١/44)؛:‏ جمع الجوامع وشرحه (؟/257)؛ المسودة (ص54١١)».‏ الروضة (ص98١)»:‏ أحكام 
الفصول للباجي »2)59/1١(‏ الموافقات للشاطبي ))2١٠١١/9(‏ الاعتصام (؟/575)» شرح التلويح على ب 
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من تعليق الأصول”"' . 


الأول: إذا تمسك المستدل بقوله: «#وَآحَلٌَ أده اسيم 74" في مسألة حكم 


فيها بصحة البيع . 


فللسائل أن يقول: البيع يتناول بيعاً واحداء وأنا لا أنكر”” صحة بيع واحد 


. 8 زفورة 
في الشرع' "" . 


فيقول المسؤول: اسم جنس”* » وقد عرف بالألف واللام» فيتناول كل بيع إلا ما 


دل عليه الدليل» كقولهم ' الدينار أفضل من الدرهم' : يتناول كل دينار وكل درهه”” . 


(00) 


زفق 
م 
فرق 


04 


60 


التوضيح »)١75/1١(‏ البحر المحيط (5”9//8)» الفائق في أصول الفقه (6)7/7» المحصول /١(‏ 
4277/3 المناهج الأصولية للدريني (ص؟5١)»‏ أصول الفقه للبرديسي (ص88): أصول الفقه 
لمصطفى شلبي (ص507)» الكليات (ص557). 

هو كتاب "المنخول من تعليقات الأصول" طبع بتحقيق الدكتور / محمد حسن هيتوء وهو من أوائل 
الكتب التي صنفها الغزالي في الأصولء قبل تأليفه للمستصفى وشفاء الغليل. 

ومراد الغزالي مقدمات التأويل التي ذكرها في كتاب التأويل من "المنخول" حيث يذكر الغزالي أنه لا 
يتوصل إلى مقصود التأويل إلا برسم مسائل يتعرض فيها للتأويلات الصحيحة والفاسدة» ومجموعها 
ثمان عشرة مسألة إذا أضيفت إليها مسألة الاستواء التي ذكرها قبل ذلك . 

انظر: المنخول (ص75١)»‏ المستصفى (؟88/5). 

سورة البقرة» الآية (1005؟). 

آخر (80/أ) من الأصل . 

ذهب بعض الأصوليين إلى أن اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام لا يفيد العموم» وذهب إليه الإمام 
الرازي وأتباعه . 

انظر: البرهان (ص١٠3)‏ أصول السرخسي :)١148/1١(‏ كشف الأسرار (؟/5١0٠2»,‏ المحصول /١(‏ 
كن تضفقة الواضح (755/9)» العدة 2)١48/1(‏ التبصرة (ص١0١5).‏ 

وأنه يقتضي الاستغراق والعموم وإليه ذهب بعض الأصوليين ومنهم الشيرازي والجبائي والغزالي والمبرد 
وابن الحاجب ونقل عن الإمام الشافعي. 

انظر: أحكام القرآن للشافعي 2»)١75/١(‏ الرسالة (ص”205» المستصفى (08/9). العدة )١1١١/1(‏ 
التبصرة (ص١٠5)»‏ البرهان »)57١/١(‏ المسودة (ص78١)»‏ مختصر الروضة (ص7١١)‏ شرح 
الكوكب المنير (*/2578» الفائق (551/5)؛ الإيضاح (ص5١5)»‏ المنخول (ص55١)‏ الإبهاج (7/ 
»٠‏ المنهاج للباجي (ص2)17 معرفة الحجج الشرعية (ص59)» 

انظر: المنخول (ص55١)»‏ المستصفى »)71//١(‏ معرفة الحجج الشرعية (ص55)» نهاية 
الوصول (2457*/9., البحر المحيط (81/9). 


انا 


فلسائل أن يقول: الدينار يفهم منه العموم» لققرينة التسعير» لا لنفس الصيغة» 
ولا قرينة _ هنا _ فينزل”'؟ منزلة» قولهم: أقبل الرجل» لا يتناول إلا واحداً”" . 


فللمسؤول أن يقول: أقبل الرجل مبهمء إلا إذا جرى _ مع من جرى _ 
لذلك الرجل ذكر قبله» فعند ذلك يختص بالمعروف المذكور» وههنا لم يجر ذكر 
البيع حتى يحمل عليه”؟. 

فيقول السائل: جرى ذكر البيع في الشرع في مواضعء فهذا إشارة إلى ما 
حكم الشرع بصحته» فيختص به" "". 

فيقول المسؤول: لو كان كذلك» لكان فيما جرى غنيه؛» ولم يكن لهذا الكلام 


فائدة. 


.* في الأصل: " ينزل‎ )١( 

(؟) اختار الغزالي في المنخول (ص44١)»‏ ما قال عنه في المستصفى (251/5): إن الصحيح هو التفصيل» 
وذلك أن الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام» فإله ' ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن 
الجنس بالهاء كالتمرة والتمر والبرة والبرء فإن عري عن الهاء فهو للاستغراق» فقوله: لا تبيعوا البر بالبر 
ولا التمر يعم كل بر وتمر. 
وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص ويتعدد كالدينار والرجل» حتى يقال: دينار واحد»ء ورجل 
واحد. وإلى ما لا يتشخص واحد منه كالذهب, إذ لا يقال: ذهب واحدء فهذا لاستغراق الجنسء» أما 
الدينار والرجل فيشبه أن يكون للواحد؛ والألف واللام فيه للتعريف فقط؛ وقولهم: الدينار أفضل من 
الدرهم يعرف بقريئة التسعيرء ويحتمل أن يقال: هو دليل على الاستغراق» فإنه لو قال: لا يقتل المسلم 
بالكافرء ولا يقتل الرجل بالمرأة» فهم ذلك في الجميع» فإنه لو قدر حيث لا مناسبة» فلا يخلو عن 
الدلالة على الجنس ". 
انظر: المستصفى (0717/5, الأحكام للآمدي 2)١40/5(‏ جمع الجوامع وشرحه »)417/1١(‏ الفائق في 
أصول الفقه (؟/2501» المسودة (ص4١٠)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص١8١)»‏ البحر المحيط (917//7)» 
البرهان (2)779/1 الواضح لابن عقيل (765/9). 

(*) أي على أنه يحمل على الواحد فقط لا على العموم . 
انظر: المعتمد (١/555؟)»‏ العدة »)07١/7(‏ التبصرة (ص7١١)»‏ المحصول :)059/53/١(‏ كشف 
الأسرار (؟/4١)»:‏ الفائق .027١/5(‏ نهاية الوصول للساعاتي »)547/١(‏ المستصفى(77//1): جمع 
الجوامع وشرحه »)51١/١(‏ الأحكام للآمدي (2200/5)», الواضح لابن عقيل (5/7 090 . 

(:) انظر: الإيضاح لابن الجوزي (ص5١5).‏ 


لان 


فيقول السائل: فائدته التوصل به إلى ذكر ما بعده من تحريم الربا”"' . 


فيقول المسؤول: حمل كلام الشارع على وجه يفيد فائدة» أولى من 
تعريته عن الفائدة وتعطيله”'" . 


ثم قال الشافعي: "ولو قال السائل: كما أحل الله البيع حرم الرياء فما 
الدليل على أنه ليس من الربا؟ 

فيقول السائل7" : ولم يُدَعى أنه ربا؟ 

فيقول السائل: ولم يدعى نفيه؟ 


فنقول: لأن الرب”*؟ زيادة» ولو كان أظهر ما ظهر زيادة حتى يتبين أنه من 


فيقول السائل: ولو لم يكن ربا لظهرت المماثلة» فاظهر الممائلة حتى يتبين 
أنه ليس ربا". وقدا انتهى كلام الشافعي على الآية”* . 

المثال الثانى: إذا تمسك الحنفى بقوله تعالى: #وَيِنَ أَصَوَافِهَا وَأَرْبَارعَا 
وَأَشْعَارَاً أَننَا وَمَتَمًا إِلّ حِينِ”"2. فليس ذلك الكلام من الصحيح أن يقال: 


»١(‏ في الآصل: "الربوا" في جميع المواضع الآتية بعده. 

(؟) أجاب ابن الجوزي عن الاعتراض بقوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) بأنها لا تتناول محل التزاع 
من أوجه ثلاثة: ‏ 
الأول: أنه قال: (وأحل الله البيع)؛ وهذا التصرف حرام اتفاقًء فلا يكون محل الخلاف من العموم 
والاستغراق أو العهد مراداً بهذه الآية. 
الثاني : أن الكلام في الشراء» والآبة واردة في البيع. 
الثالث: أن الكلام في صحة البيع» والآية على الإحلال» ولا يلزم من الحل الصحة. 
انظر: الإيضاح لابن الجوزي (ص5١7- 201١5‏ شرح مختصر الروضة (27170/9» المنهاج للباجي 
(ص١71).‏ 

(9) يحتمل أن المراد (المسؤول). 

(4») الربا فى اللغة: الزيادة والنموء يقال: ربا يربو. 
انظر: القاموس المحيط (277/4)» المفردات للراغب (ص”5١).‏ 

(0) انظر: الرسالة (ص8١٠١).‏ 

(5) سورة النحلء الآية (890). 


ون 


' من " 000 الت 3 دك ونحن نشبت ع0 الانتفاعات . 

إذا قال : ملكتك من هذه الدار منافعها» لم يفتض تبعيضها فى المنافعء وقد 
جرت "من" فى الآية هذا المجرى”"'. 

وكذلك لو قال: النكرة بعد الإثبات تخصء كقولهم: رأيت رجلا. وقوله 
"أثاثاً نكرة بعد الإثبات» فيقتضي إبهام)'”"» ونحن نقول بهء فإنه يجوز أن يحشي 
البراذع والوسائد وتجلل بها الكلاب» لأن الآية سيقت في معرض الامتنان» 
والامتنان في مثل ذلك في معرض الإنعام والتوسع في الأمر”؟. 

فالصحيح أنه أراد بقوله: 'إلى حين"' إلى الموتء لا إلى القيامة”” . 

المثال الثالث: لو تمسك القائل بوجوب النية في الوضوء”'» بقوله ‏ عليه 
السلام _ حيث توضأ مرة مرة: (لا يقبل الله الصلاة ... ) الحديث0") قال: ولو 


))؟١8ص( انظر: الصاحبي (ص”7١)» المفصل (ص587)» أوضح المسالك (2)51/9» الجني الداني‎ )١( 
الإتقان (؟/407؟7).‎ »)514/١( البرهان للزركشي (551/4)» مغني اللبيب‎ 

(*) آخر (٠5/ب)‏ من الأصل . 

(؟) ذهب بعض الأصوليين إلى أن "من" حقيقة في التبيين» لأنه مشترك بين معانيها المختلفة» وقيل: 
إنها للتمييزء وبه قال الإمام الرازي. ْ 
انظر: المحصول (١/ق3١/2070»‏ الفائق (١/75715)»؛‏ الإبهاج »)501/١(‏ نهاية السول »)501/١(‏ مناهج 
العقول 0755/1١‏ تشنيف المسامع :»)577/١(‏ مغني اللبيب »)519/١1(‏ تسهيل الفوائد (ص45١)»‏ 
الغيث الهامع .)510/١(‏ 

(0» في الأصل: " أثاثاً "» ويظهر أن المراد " إبهاماً " كما في المنخول (ص"14١).‏ 

(4) انظر: المنخول (ص55١)؛‏ المستصفى (؟/4:0). 

(5) ذكر المفسرون أقوالاً في تفسير قوله ' إلى حين ' فقيل: إلى الموت ونقل هذا عن مجاهد. وقيل: إلى 
أجل ء ومنهم من قال: إلى القيامة. انظر: تفسير الطبري »)275١/١5(‏ فتح القدير للشوكاني (184/5). 

(7) وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمدء وجمهور الفقهاء. انظر: المغني لابن قدامة »)١97/١(‏ المقنع مع 
الشرح الكبير 2)5057/١(‏ بداية المجتهد مع الهداية .)١٠١5/1(‏ 

(9» في الأصل : ' الآية "؛ والصواب " الحديث ' . والوضوء مرة مرة ورد من حديث ابن عباس» أخرجه 
البخاري في الوضوء باب الوضوء مرة مرة :»)558/١(‏ بشرح الحافظ ابن حجرء والترمذي في الطهارة 
باب ما جاء في الوضوء مرة مرة (2»)15/1 وأبو داود في الطهارة» باب الوضوء مرة مرة »)918/١(‏ 
والنسائي في الطهارة» باب الوضوء مرة مرة »)77/١(‏ وابن ماجة في الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء ‏ 


لكا 


كان دون النية لما قبلت الصلاة عند”'' تركها”' . 


فهذا الاستدلال باطل”"؟, لأن قوله هذا إشارة إلى الأفعال الظاهرة وهى غسل 


الأعضاء ومسح الرأسء فأما النيات في الضمائر» فلا إشارة إليهاء ولا يطلع 
عليهاء وهذا كما أن قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)”*'» لا يحمل على النية 
وطهارة الثوب» بل يحمل على الأفعال الظاهرة؟”' . 


اختتم الشافعي كلامه بأن قال: كل تأويل يرد على كلام الشارع يؤدي إلى 


نسبته إلى الركيك الغش فهو باطلء وعلى المؤول”' أن يتشوف”" إلى القريب 
الاحتمال من اللفظ.؛ حتى إذا وضح الاحتمال اكتفى منه بدليل ضعيف مطلقء» وإذا 


إفرة 


0 


)22 
قث 
22 


مرة مرة »)١57/١(‏ والدارمي في الوضوء» باب الوضوء مرة مرة 2)١1071/١(‏ والإمام أحمد في المسند 
كحت 04 

فى الأصل: "إلا عند" و "إلا" زائدة. 

انظر: في أدلة من قال بوجوب النية في الوضوء: المغني (2195/1» المقنع مع الشرح الكبير /١(‏ 
205 بداية المجتهد 222٠١ 5/١(‏ الغاية القصوى للبيضاوي .)5١7/١(‏ 

ذهب أبو حنيفة وأصحايه إلى أن النية في الوضوء سئةء لأن الغرض منه الطهارة. وهي تحصل 
بدول نية. 

انظر : بدائع الصنائع (6/1؟١)»‏ فتح القدير »)7١١/١(‏ حاشية ابن عابدين .)1١7/1(‏ 

يروى من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - مرفوعاً . 

انظر : بدائع الصنائع (كلم كدي فتح القدير (١/١؟)»‏ حاشية ابن عابدين .)1١5/1١(‏ 

أخرجه الإمام الشافعي في مسنده (ص 22١900‏ والإمام أحمد في المسند (177/5)» والبخاري في الآذان 
باب الآذان للمسافرين إذا كان جماعة :»)١77/1(‏ وفي الأدب» باب رحمة الناس والبهائم »)١1/8(‏ 
وفي التمني» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 2)١٠١/4(‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة: باب من أحق بالإمامة 2)455/١(‏ وأبو داود في الصلاة باب من أحق بالإمامة (095/1) 
والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في الآذان في السفر 2»)١77/1(‏ وقال: " حديث حسن صحيح "2 
والنسائي في الإمامة» باب تقديم ذوي السن (2077/7 وابن ماجة في إمامة الصلاة باب من أحق بالامامة 
(1/1”) والدارمي في الصلاة باب من أحق بالإمامة 2»)5994/١(‏ والبيهقي في كتاب الصلاة» باب 
السنة في الآذان لسائر الصلوات بعد دخول الوقت :»)85/١(‏ والدار قطني في الصلاة باب في ذكر الأمر 
بالآذان والإمامة وأحقهما (١/7/ا؟).‏ 00 

انظر : المنخول (ص87١).»‏ التقريب والإرشاد .)5785/١(‏ 

في الأصل: " المأول *. 

في الأصل: " يتشوق ". 


لا 


خفي الاحتمال لم يكف الدليل الضعيف» فخفاء الاحتمال لجلاء الدليل وخفاء 
الدليل لجلاء الاحتمال”" . 


() انظر: المستصفى »)5914/١(‏ المنخول (ص١20)»‏ التقريب والإرشاد »)5945/١(‏ التلخيص /١(‏ 
50). 


إخينا 


2000) 


000 


إفة 


الفيصل النائق 
في أله 5 | . 06 الألفاظ 


وهو متبوع» إذ المفهوم حجة كما ذكرنا في الأصول"”". 


ولكن إذا نوزع في أصل المفهوم» فهل يجب على المسؤول” " إثباته : 


يقول الغزالي في المستصفى )١191/7(‏ عن معنى المفهوم : * معئأه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر 


على نفي الحكم عما عداه " وقال: * ويسمى مفهوماًء لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق " ويقول: 
" وحقيقته : أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدل على نفيه عما يخالفه في الصفة "» وقال في 
أساس القياس (ص"0): " تخصيص بعض الأشياء بالذكر ليفهم نفي الحكم عما عداه '" . 

انظر: المنخول (ص7١١):‏ نفائس الأصول (9//ا١٠42:‏ البحر المحيط (7714/9): الإيضاح 
(ص؛7١١)»‏ شرح الكوكب المنير (2580/7» فواتح الرحموت »)417/١(‏ مختصر ابن الحاجب (؟/ 
»١‏ الأحكام للآمدي (/77)؛ شرح مختصر الروضة (0758/5). 

يرى الغزالي في المستصفى »2١97/1(‏ أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء لا يدل على نفيه عما يخالفه 
في الصفة» فالمفهوم عنده ليس بحجة مطلقاء وقال: " وهو الأوجه عندنا " ونقل الغزالي هذا الرأي عن 
جماعة من المتكلمين ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني وابن سريح والقفال الشاشي» وهو مذهب أبي 
حنفية» والمعتزلةء والآمدي. 

وذهب الغزالي في المنخول (ص17١١)‏ إلى أن المفهوم حجة وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك» 
وأكثر الاشاعرةء وإمام الحرمين» وكثير من علماء اللغة والمتكلمين والفقهاء. 

انظر: المستصفى »)١191١/١(‏ شرح مختصر الروضة (058/5)» البحر المحيط (؟/7505)» فواتح 
الرحموت :»)5١5/١(‏ أحكام الفصول للباجي (ص555)» المحصول (١/ق8/5١2»)5‏ التبصرة 
(ص8١5).»‏ المعتمد »)١59/١(‏ تيسير التحرير »)44/١(‏ الأم (؟/51)غ كتاب التلخيص 2))١1814/5(‏ 
العدة (؟/407)» التقريب والإرشاد (557/7)» بذل النظر (ص١١١).ء‏ البرهان (473/1). 


آخر (91/أ) من الأصل . 


تلانا 


قال قائلون: لا يلزمه؛ لأنه بناه على أصل هومفروع عنه عنده”" . 
وقال الأستاذ”" : يلزمه أن يدل على ذلك7”, فإنه مبنئى دليله. حتى لو 


أنكر كون قول الشارع حجة» لزمه الدليل عليه هكذا إلى أن ينجر إلى إثبات 
حدردث العالم وأوليات المعقوللات”؟؟ . 


والمختار: ما قاله القاضى: من أنه يجب على المسؤول أن يدل على ما انتهى 


دليله عليه إذا كان خصيصاً بالمسألة» والمفهوم من هذه الجملة» وكذا تقديم الخبر 
على القياس في مسألة المصراة'”*” وخيار المتبايعين”'"2: لآن المسألة دائرة عليه» فلا 


معنى للتسىه 010 


000 
در 
إهرة 
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000 


4 


انظر: التقريب والإرشاد (/775): المستصفى 22١97/5(‏ الأحكام للآمدي (2)81/7 فواتح 
الرحموت »)5١7/١(‏ الفائق في أصول الفقه (08/7) . 

هو: الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني» وقد تقدمت ترجمته (ص188١)‏ من هذا الكتاب. 

انظر: التقريب والإرشاد (770/7)» المستصفى (؟/197). 

انظر: الكافية في الجدل (ص8١٠)‏ وما بعدها. 

خبر المصراة يروى من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ‏ أخرجه الإمام أحمد 
في المسند (7517/7)» والبخاري في البيوعء باب النهي للبائم أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم (/47)» 
ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أحخيه »)١١55/(‏ وأبو داود في البيوع والإيجارات» 
باب من اشترى مصراة فكرهها (407717/7: والترمذي في البيوعء باب ما جاء في المصراة (751/5)» 
والنسائي في البيوع» ياب النهي عن المصراة (9/ 20507 وابن ماجة في التعجارات» باب بيع المصراة (؟/ 
لهل 

في الأصل : ' المبايعين '. 

وخبر خيار المتبايعين يروى من حديث ابن عمر (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)» أخرجه الإمام مالك في 
الموطأ (؟/277/1)» والإمام أحمد في المسند (؟/4: ٠9‏ 20977 والبخاري في صحيحه يشرح ابن حجر» 
كتاب البيوعء باب كم يجوز الخيار ؟ (757/4)» ومسلم في البيوع؛ باب ثبوت خيار المعجلس 
للمتبايعين (” :)١١77/‏ وأبو داوود في البيوع والإجاراتء» باب في خيار المتبايعين (7 / 
7 . والترمذي في الببوعء باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يفترقا (2)0141/9 والنسائي في 
البيوع» باب وجوب الخيار للمتبايعين (14/7؟)» وأبن ماجة في التجارات» باب البيعات بالخيار ما لم 
يفترقا (7/75/5). 

انظر: المعتمد (؟/556)» العدة (888/7)» أصول السرخسى »274/١(‏ الفائق في أصول الفقه (/ 
1١‏ شرح تنقيح الفصول (ص87")» الإبهاج (2)771/1 كشف الأسرار (0078/1)» الأحكام 
للآمدي (؟/4١1)»‏ شرح العضد على ابن الحاجب (07/75. 
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ولا وجه لقول من قال: إنه لا يلزم إثبات المفهوم؛ لأن السائل إذا قال: لم 
قلتم تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه؟ فلا يمنع عن هذا السؤال» 
وإذا لم يمنع» لا بد من الجواب عنه'''» وليس ذلك إلا إثبات المفهوم'''. 

وتمام الغرض من هذا الفصل» بيان التمسك بالمفهوم جائز في مسألة تمكن 
المسؤول فيها من دليل آخر مخالفا لمن خالف» فإن الحجر على المسؤول في 
تعين الدليل محال» والمفهوم دليل» وإن عاضده غيره فله التمسك به" . 


." فى الأصل: ' منه‎ )١( 

إههة انظر: البرهان »)17١/١(‏ المستصفى (؟/١٠7).‏ المحصول (١/ق؟/559١)2‏ الفائق في أصو ل الفقه 
/اة). 

9) انظر: البرهان »)81/:/١(‏ المستصفى »)3٠١/7(‏ المنخول (ص8١75)»‏ المحصول (١١/ق؟559/7١).‏ 


كان 


الفهمل الثالث 
في تمسك المسؤول بالإجماع 


وينقسم إلى : متواتر» ومنقول على وجه الآحاد”؟ , 

فالمتواتر حجة على القطع”". ولا ينتهي التواتر فيه إلى مبلغ التواتر في 
وجود بغدادء فإن ذلك ضروريء وهذا التواتر وإن ثبت فقد لا يتبين وجه الحجة 
إل 60 

ومثاله: إذا تمسك بإجماع الصحابة في القياس» وتبين ذلك بإقدامهم على 
لك اع اك ام الا4) 
الفقاوى تحليلاً وتحريماًء ونفيا وإثباتا”. 


؛»)55١ص( انظر: المعونة في الجدل (ص”"2)؛ الملخص في الجدل (5/أ)» كتاب الجدل لابن عقيل‎ )١( 
.)١6ا/ص( المنهاج للباجي (ص١5) الكافية في الجدل (ص؟؟١١)2 الويضاح لابن الجوزي‎ 
/١( الواضح لابن عقيل (١/57).؛ التمهيد (7717/7). شرح الكوكب المئير (2501/5» المحصول‎ 
.)1١/#( ق507/5))» شرح مختصر الروضة‎ 

(؟) انظر: التلخيص (5/أ6» المعونة (ص77)» الإيضاح (ص9017١)»‏ الجدل لابن عقيل (ص 2079/5 أحكام 
الفصول (ص5"5): التبصرة (ص51494): الأحكام للآمدي 2.2187/١(‏ الواضح لابن عقيل (5/ 
٠5‏ المستصفى 2)١98/١(‏ المنخول (ص” 07١‏ المقترح (صة). 

(9) انظر: المستصفى 2)١75/١(‏ المنخول (27054. أحكام الفصول للباجي (ص١220.‏ المقترح في 
المصطلح (ص١٠).‏ 

(5) انظر: المستصفى (517/75)», المنخول (ص77:0؟)»2 التبصرة (ص475)» المحصول (؟/3؟/81)» 
الأحكام للآمدي (4/ه:). 


مكنا 


ولكن قد يتخيل الخصم أنهم اعتمدوا فيه نصوصاً انفردوا بعلمهاء ولم تنقل 


إلينا'''. فيتكلف دفع هذا الخيال» ليستفهم الدليل» ويقول: هم أقدموا على 
الفتوى إقدام من لا يرى للمسائل حصراًء و” النصوص وإن كانت فهي 
محصورة» ولم يمتنع أحد منهم عن الفتوى» ولم تقع واقعة لم 'يفتوا فيهاء لفقدان 
النص» فيعلم قطعاً اعتمادهم القياس فيه'''. فإجماع العصر الثاني _ أعني إجماع 
التابعين _ كإجماع الصحابة”"» إلا أنه يندفع بخلاف ينقل من العصر الأول» مانعاً 
من انعقاد الإجماع على أحد الطرفين بعده”؟'. 


00 
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000 


حرق 
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انظر: المنخول (ص١27:‏ المستصفى (500/5)» الفائق في أصول الفقه (2075/1 التبصرة 


(ص558)» المحصول (؟/ق7/١٠4.23‏ الأحكام للآمدي (45/1): مختصر ابن الحاجب وشرحه 
(؟/557): أحكام الفصول للباجي (ص6050). 

آخر (91/ب) من الأصل . 

انظر المستصفى (؟/ »)5١‏ المنخول (ص )”7”5٠‏ المعتمد (5؟ / »)79٠١‏ التبصرة (ص ””57) الفائق (5/ 
/81) المحصول (؟/ ق؟/ )١55‏ نهاية السول (3 / ؟55) الابهاج (3 / .)5١‏ 

يقول الغزالي في المنخول (ص94١2»27‏ : "ولا نخصصه بالصحابة» بل نحكم به في كل عصر بعدهم" » 
وفي المسصفى 2»)١89/١(‏ يقرر الغزالي أن الأدلة على كون الإجماع حجة لا تفرق بين عصر وعصر 
فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة. 

وهذا الذي يشير إليه الغزالي هو مذهب جمهور أهل العلم» وذهبت الظاهرية والإمام أحمد في رواية إلى 
رد إجماع غير الصحابة . 

انظر: الملخص (44/ب»» المعونة في الجدل (ص275» المنهاج للباجي (ص17١)2»‏ الواضح لابن 
عقيل (170/0)» الجدل لابن عقيل (ص774), الأحكام لابن حزم 2)05017//1١(‏ العدة 2)١16١8/0(‏ 
التبصرة (ص784)). شرح اللمع (22707/7 المعتمد (187/5)» أصول السرخسي ))7217/١(‏ 
المحصول (؟/ق١/4)7587‏ الأحكام للآمدي »)7120/١(‏ فواتح الرحموت (؟/١77)»:‏ كشف الأسرار 
425110 المسودة (ص7١7"1).‏ 

انظر: المنخول (ص١75)»‏ المستصفى (5037/31). 

وانظر في مسألة اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول: الأحكام لابن حزم /١(‏ 
007) المعتمد (558/5)» التبصرة (ص7378)» البرهان »)1/٠١/١(‏ أصول الس رخسى 2,)819/١(‏ 
الواضح (155/5): المحصول (7/ق١/194)»‏ الأحكام للآمدي (2770/1: شرح تنقيح الفصول 
(ص8١*):‏ كشف الأسرار (49//9؟)2» المسودة (ص75”)» فواتح الرحموت (2)7575/9 شرح 
الكوكب المنير (؟/2)2777 الإبهاج (؟/570): أحكام الفصول للباجي (ص2575»: الفائق 
وا . 


لا 


فأما الإجماع المنقول على لسان الآحاد”"©: 

لم يرد الأستاذ التمسك به"”". لأن نقل الآحاد لا يورث العلمىء 
والإجماع حقه أن يكون مقطوعاً به" . 

والذي يقطع به جواز التعلق به في إيجاب العمل”*'» لأن نقله كنقل 
الخبر الآحاد”*2» فإنه يوجب العمل إتباعا لخلبة الظن وإن لم يوجب العلم"©. 

فإن قيل: فلم رددتم القراءات الشاذة؟”"'» وهلا نزلتموه منزلة أخبار 


)18/5( المعتمد‎ »)501/1١( المنخول (ص7505)»: أصول السرخسي‎ 2»)512/1١( انظر: المستصفى‎ )١( 
المحصول (7/ق١/4١275» التمهيد (777/7)» الواضح (777/5), الأحكام للآمدي (١/781)؛ أحكام‎ 
الفصول للباجي (١ص257»: الفائق في أصول الفقه (/2)714 كشف الأسرار (570/5)» فواتح‎ 
))١54ص( الرحموت (2557/5؛ الإبهاج (21157/7» الإيضاح لابن الجوزي (ص57١)4؛ الروضة‎ 
. .285/5( المسودة (ص7”145). شرح الكوكب المنير (؟/15١5), نهاية السول‎ 

(؟) وهذامايراه الغزالى فى المستصفى »)5١5/1١(‏ وهو مذهب كثير من الفقهاء والأصوليين. انظر: المعتمد 
(4)18/5: كشف الأسرار (/175)» الفائق في أصول الفقه (874/6)» الإبهاج (457/9)» نهاية 
السول )7”1١7/5(‏ الواضح (777/5) جمع الجوامع وشرحه (2179/7)»: فواتح الرحموت (7/ 517) 
أحكام الفصول للباجي (ص 8776). 

© انظر: المنخول (ص5٠5)»:‏ المستصفى »)515/1١(‏ الواضح (777/5): أحكام الفصول للباجي 
(ص5”7)» التمهيد (05757//9 . 

(:) وإليه ذهب بعض الشافعية والحنفية والحنابلة . 
انظر: المنخول (ص58 ١‏ 5)» الفائق (/2073714 أحكام الفصول للباجي (ص2477» المعتمد (؟/074) 
التمهيد (/2771)» المسودة (ص714): كشف الأسرار (/75760)., الأحكام للآمدي (5؟/2)505 
المحصول (؟/ق١5/1١2»25‏ نهاية السول (؟013/5). 

(5) في هامش الأصل: " آحاداً '. 

() انظر: المنخول (ص205»: المستصفى :»)5١5/1١(‏ الواضح (577/5). أحكام الفصول للباجي 
(ص/0؛) . 

0) الشاذ في اللغة: المنفرد. وفي الاصطلاح: عند الأصوليين وبعض الفقهاء: ما كان خارجاً عن السبع 
وعند القراء والفقهاء: القراءة الشاذة: ما اختل فيها شرط الصحة. وقيل: القراءة الشاذة: عكس 
المتواتر. 
أما المتواترة : فهي كل قراءة ساعدها خط المصحف, مع صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصح من لغة 
العرب» ومتى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة» أو ضعيفة» وهو الصحيح 
عند الأئمة المتقدمين والمتأخرين. 


كن 


الآحاد فى وجوب العمل 20 , 
قلنا: لأن حفظ القراءات ونقله مما تتوفر الدواعي عليه» فلو كان لتواترء 
بخلاف الإجماع فإنه قد يندرس فلا ينقل”" . 


انظر: نشر البنود (84/1)» شرح الكوكب المنير (2»2174/7 البحر المحيط 2)8754/١(‏ المرشد لأبي 
شامة (ص١7١)»‏ القاموس المحيط »)"05/1١(‏ التعريفات (ص”57١).‏ 

)١(‏ ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى حجية القراءة الشاذة» وذهب الإمام الشافعي في 
أحد قوليه ورواية عن الإمام أحمد إلى عدم حجتها. 
انظر: المستصفى 2)٠١7/١(‏ شرح مختصر الروضة (75/7)» أصول ابن مفلح :)715/١(‏ شرح 
الكوكب المنير »)١4/7(‏ البحر المحيط »)415/١(‏ تقريب الأصول للغناطي (ص١77).‏ 


اكيكلا 


الأرض» ويقال: قيس سبر 


الفصل الرابع 
في 0 1 بالقباس”' 


والقياس في وضع اللسان: بمعنى التقدير» ومنه المقياس لما تمدر به 
زهية 


وهو في لسان الفقهاء: عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصلء» هكذا 


قاله الأستاذ أبو إسحاق”" . 


00 


فم 


00 


انظر: الملخص في الجدل (0إب). كتاب الجدل للرازي 10 ١/ب).‏ الجدل لابن عقيل (ص2)555 
الكافية في الجدل (ص١211»‏ المعوئة في الجدل (ص275» المنهاج للباجي (ص27558» الواضح لابن 
عقيل (249//1» الإيضاح لابن الجوزي (ص59١)»‏ التمهيد لأبي الخطاب »251/١(‏ القوادح الجدلية 
للأبهري (ص74١2»‏ المقترح للبروي (ص 47)» شرح المقترح لتقي الدين (7/أ6: أساس القياس 
للغزالي (ص”2”7» المنخول (ص”77). المستصفى (8/5؟7)» شفاء الغليل (ص8١)».‏ جدل الشريف 
80/ب). 

انظر : الصحاح (2»)23717/7 لسان العرب »)١819//5(‏ القاموس المحيط (25158/5» المصباح المنير /١(‏ 
١/4‏ ). 

في البحر المحيط للزركشي (07/05: "وقيل: حمل الفرع على الأصل ببعض أوصاف الأصل . وإليه 
ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» ولم يرئضه القاضي الحسين" . 

انظر: البرهان (؟ الا لا الكافية في الجدل (ص2)09 المعونة في الجدل (ص 25 الملخص فى 
الجدل (5/ب)» المنخول (ص2"5)» شفاء الغليل (ص868١).»‏ أساس القياس (ص١١)»‏ الجدل 
لابن عقيل (ص777) الواضح (51/5)» المقترح في المصطلح (ص”17)»؛ شرح المقترح (5/ب)» 
الجدل للرازي (١١/ب)»‏ مختصر ابن الحاجب مع العضد (؟/5١5).‏ 


م٠‎ 


وقال القاضي في حله: 'إنه ربط معلوم بمعلوم بإثبات وصف أو نفيه» في 


إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء أو اثباته لأحدهماء ونفيه عن الآخر"2"7 وإن 
شئكت قلت: ربط الفرع بالأصل بجامء”” . 


000 


00 


في المنخول (ص0775: والمستصفى (42578/5: وشفاء الغليل (ص9١):‏ “حمل معلوم على معلوم 


في إثبات حكم' مع اختلاف واضح في عبارات آخر التعريف» ويقول الغزالي في المنخول 
(ص0754: 'والأصح ما قاله القاضي رحمه الله: " إلا أنه لم يكن راضياً عن هذا التعريف حيث 
يقول: "وهذه ترجمة للتمييز» وليس حداً يقوم المحدود كما يراضيه أهل التحقيق في الأجناس 
والأنواع "» وكان الغزالي أكثر وضوحاً في موقفه من هذا التعريف والذي يظهر عليه عدم قدرته على 
التعبير بما يراه نقدا لهذا التعريف» حيث يعرف القياس في شفاء الغليل (ص86١-9١)2‏ ثم يقول: 
"وإن أردت عبارة محترزة عن الاعتراضات" ويذكر تعريف القاضيء ثم يقول: "فهذا أحوى لجميع 
أقسام الكلام» وأحصر لجملة الأطراف"» ومع ذلك يرى أن تعريفه الأول 'إثبات حكم الأصل في 
الفرع لاشتراكهما في علة الحكم" أفضل من تعريف القاضي حيث يقول: "وفي الأول غنية عنه' . 
وبينما يكتفي الغزالي في المستصفى (2»2518/15 يذكره لتعريف الباقلاني دون أن يقوم بنقده أو 
التعليق عليهء مما يدل على أنه يميل إليه دون غيره. 

ويلاحظ أن إمام الحرمين نقل تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني في البرهان (7540/7)» وكذلك الرازي 
في المحصول (؟/4/53)» والآمدي في الأحكام »)١87/9(‏ وغيرهم بعبارة "حمل معلوم على معلوم 
في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهماء من حكم أو صفة أو نفيهما عنه" ويرى إمام 
الحرمين أن هذا التعريف أقرب العبارات فى تعريف القياس» وقال الكيا: "وهو أسد ما قيل على صناعة 
المتكلمين " وقال الرازي فى المحصول ' اختاره جمهور المحققين منا"» ويقول فى الجدل )]/١1(‏ : 
'وهذه العبارة حاوية لجميع أنواع القياس" . ْ 

ومع ما تقدم فإن إمام الحرمين الجويني يقول "أنا إذا أنصفناء لم نر ما قاله القاضي حداً فإن الوفاء بشرائط 
الحدود شديد؛ وكيف الطمع في حد ما يتركب في النفي والإثبات والحكم والجامع؟" . 

وقد اعترض - رغم ما تقدم ‏ الإمام الرازي على تعريف الباقلاني بعدة اعتراضات» وذكرها الزركشي في 
البحر المحيط (408/60)» وأجاب عنها كما أجاب عنها ابن الحاجب فى ممختصره .)5١5/7(‏ كما ذكر 
الآمدي في الأحكام اليف تعريف القاضي وشرحه ثم دافع عنه ودفع التشكيكات الواردة عليه . 
ونرى أن العبارة الصحيحة في تعريف القاضي الباقلاني ما أورده إمام الحرمين في التلخيص(40/7١)2‏ 
وهو “حمل أحد المعلومين على الآخرء في إيجاب بعض الأحكام لهماء أو في إسقاطه عنهماء بأمر 
جمع بينهما في إثبات صفة وحكم لهماء أو نفي ذلك عنهما"» كما أن هذه العبارة هي التي نقلها ابن 
السبكي عن القاضي في التقريب. 

انظر: الإيضاح لابن الجوزي (ص7١3١)»‏ الجدل للرازي (؟١/أ4»‏ الوصول لابن البرهان (؟/2)515 
تيسير التحرير (0055777//9). 

انظر: المنخول (ص7755). شفاء الغليل (ص8١)»؛‏ الملخص في الجدل (5/ب)» الجدل للرازي 
(/ب)» الواضح (49//5)» الجدل لابن عقيل (ص777). المعونة في الجدل (ص 55). 
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ولا بد للقياس من فرع» وأصل» وعلة» وحكه”"". 

والعلة لا بد أن تكون مخيلاء أو مقبولة بالإجماع"" . 

فما هو مخيل فاقد للحكم يغني عنه التشبيه» والتعليل باللقب والطرد' ". 
والخارج من هذين القسمين باطل. 

والكاده0 في تفصيل أحكام القياس يطولء» وقد استقصينئا ذلك في 


"المنخول" من تعليق الأصول”*؟» فالقدر الذي يليق بفن الجدل نرى أن نبينه 
ونعرفه فى أثناء الاعتراضات كى لا يطول الكتاب بذكره. 


000 


00 
فرق 
هه 
00 


انظر : شفاء الخليل (ص؟١5)؛‏ المستصفى (7578/7)» الإيضاح لابن الجوزي (ص69١)2»,‏ الواضح (؟/ 


01 الكافية في الجدل (ص 425١0‏ الجدل لابن عقيل (ص 427574 المقترح (ص57-175). 

انظر: المنخول (ص309-577”)ء أساس القياس (ص85». ١4)؛‏ شفاء الغليل (ص/”. .)١١٠١‏ 
انظر: المنخول (ص775)» شفاء الغليل (ص١79).‏ 

آخر (7"/أ) من الأصل . 

أطال الغزالي في تفصيل أحكام القياس في المنخول» حيث استغرق ذلك منه ما يزيد على "مائة صفحة 
من (570-771)» وهو ما يزيد كذلك على ربع الكتاب» الذي تناول فيه جميع مباحث أصول الفقه من 
المقدمات؛ والحكم الشرعي» والأوامر والنواهي» والتأويل والعموم والخصوصء. والأخبارء 
والإجساعء والقياس» والترجيح . والاجتهادء والفتوى. 


حكن 


2000 


قف 


الركن الرابع 
في الإعتراض . (]) 


وهذا الركن يشتمل على عشرة”"' أبواب : 


انظر: الملخص للشيرازي (49/ب)» المعونة في الجدل (ص١5)»؛‏ الجدل لابن عقيل (ص285)» 
المنهاج للباجي (ص8: ,): الكافية في الجدل (ص١77١2)»‏ المنخول (ص ١‏ 5)» المستصفى(519/7): 
الإيضاح لابن الجوزي (ص25725»: الواضح لابن عقيل 224١97/1(‏ أصول السرخسي (2)77/5 
البرهان (2»)9785/1 المحصول (؟/ق20571/7 الأحكام للآمدي (29/54)» التمهيد :)١١5/:(‏ جدل 
الشريف (1/58): الجدل للرازي (7١/ب)ء‏ التلخيص للجويني (528/79). 

يذكر الرازي في الجدل (1١/ب)»‏ من الاعتراضات ما هو مذكور في المنتخل» ويذكر كذلك ما هو 
مختار منها وما هو مزيّف» فيقول: قد أورد الغزالي في كتابه 'المنتخل". أن الأسئلة: المنع» وآخرها 
المعارضة» وبينهما أقسام ثلاثة. 

قسم يتعلق بإبطال أصل التعليل مثل : فساد الوضع» وفساد الاعتبار والطرد وعدم التأثير» فهذا القسم يلي 
المنع» وقسم يتعلق بالاعتراض على متن العلة» كالمطالبة والنقض؛ فهذا مؤخر عنهما. 

والقسم الثالث: القول بالواجب مع النقض» وقد اختلفوا فيه: 

فمنهم من قال بأنه يقدم على النقض ؛ لأن القول بالموجب بيان أن الدليل غير موب في محل النزاع 
فحقه أن يقدم عليه 

ومنهم من قال: إنه يؤخر عن النقض؛ لأن ما لم يسلم عن النقض كيف يقال بموجبه. 

أما القلب فقد اختلفوا فيه: 

فمنهم من قال: إنه يقدم على النقض ‏ » لأن فيه شائبة الاشتراك. لأن القلب يدل على الشيء ونقيضه. 

ومنهم من قال: إنه يؤخر لأن فيه شائبة المعارضة. 

وأما الفرق فقد اختلفوا فيه؛ أنه سؤال واحدء وأسئلة مجتمعة» فإن قلنا: إنه سؤال واحدء فيقدم. وإن 





قلنا: إنه أسئلة متجمعة فيؤخر. 

الجمهور أن الاستفسار طلب التفسير» وما لا يعلم كيف يوبجه علبه الاعتراض ؛ ويرى الرازي هنا أنه 
يجوز له أن يمنع ثم يستفسر. 

أما تأخير فساد الوضع » وفساد الاعتبار. وعدم التأثير» على المنع» فيرى الرازي أنه لا وجه لىع لأن 
المنع اعتراف بصحة العلة» وفساد الوضع وما يشبهه نزاع في صحة العلة» فكان مقدماً عليه. 
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00 


00 
هيه 


البمئاب الأول 
المنها" 
[ الفجل الأول ]" 


والمنع على أربعة أضرب : 
منع حكم الأصل"". 


أما القول بالموجب» فإن كان يقدمه من حيث أن فيه بيان أن الدليل غير منصوب في محل النزاع» فحقه 
أن يقدم على جميع الأسئلة» وإن كان يؤخره من حيث أن ما لم يسلم عن النقض كيف يقال بموجبه.» فما 
لم يسلم عن المعارضة أيضاًء كيف يقال بموجبه. فإما أن يقدم على الكل أو يؤخر عن الكل فتقديمه 
على النقض أو تأخيره عنه فما لا وجه له. 

وأما القلب» فإن ترجح عنده أنه من قبيل مشترك الدلالة فحقه التقديم» لأنه من قبيل فساد الوضع» وإن 
ترجح أن فيه شائبة المعارضة» فحقه أن يؤخر عن جميع الأسئلة» ويقدم على المعارضة؛ وإن جاز تقديم 
المنع على الاستفسار فكذلك يجوز تقديم فساد الوضع وفساد الاعتبار وعدم التأثير عليه 

وبناء على ما تقدم يرى الرازي ترتيب الأسئلة وسردها على النحو الآتي: أول الأسئلة الاستفسار ثم فساد 
الاعتبار ثم فساد الوضعء ثم عدم التأثير» ثم الطرد ثم المنع ثم المطالبة ثم الفرق» ثم النتقض» والفرق 
يقدم على النفض لأن الفرق قدح في صحة العلة» والنفض تراع في اعتبارها» والكسريلي النقض والقلب 
بعدهء وبعده المعارضة» ثم القول بالموجب. انظر: الجدل للرازي (8١/أ)‏ وما بعدهاء الكافية في 
الجدل (ص78١)»‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني (017/4. 

الممانعة : في الكافية في الجدل (ص37)؛ المنع: يسمى بثلاثة أسماء : منع وممانعة ومطالبة» وجاء فيها 
بعد ذلك (ص2)2.)58 المنع : إظهار دعوى المخالفةء» وجاء فى التعريفات للجرجاني (ص١؟١),‏ 
الممائعة : امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل» وقال ابن عقيل في حد الممانعة في 
الواضح ::275١8/1(‏ "تكذيب دعوى المستدل" . 

انظر: شرح المقترح ١١7/أ):‏ الجدل للرازي (1١/ب)»‏ الملخص في الجدل (51/أ) الجدل لابن 
عقيل (ص”107)» الواضم (؟/97١)»‏ المعونة في الجدل (ص2)55., الكافية في الجدل (ص57)» 
المنهاج للباجي (ص77١2»‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص”587)», المنخول (ص١١1)»,‏ جدل الشريف 
(9؟/أ)» المقترح في المصطلح (ص176١))‏ شرح جدل الشريف للنيلي (80/أ). 

زيادة من المحقق لتحسين السياق. 

انظر: الملخص في الجدل (54/أ)» المعونة في الجدل (ص؟4).» المنخول (ص١50)»‏ الواضح لا 
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ومنع وجود الوصف في الأصل”'' . 


ومنع كون الأصل معلولاً بما علل به مع كونه موجودا”" . 
ومنع”) الرصف في الفرع”؟ . 
مثال: منع حكم الأصل: أن يعلل الشفعويء ويقول: مائع”” لا يرفع 


الحدث» فلا يرفع الخبث» كالدهن والمرقة”" . 


00 


فيه 


(5 


(6) 


0030 


0300 


فيقول السائل: الدهن يزيل النجاسة عندي”” . 


عقيل 3 الجدل لابن عقيل (ص”7٠5)»‏ المنهاج للباجي (ص”57١2)1»‏ الويضاح لابن الجوزي 
(ص584)» التمهيد :»)١١4/5(‏ جدل الشريف (59أ)2 شرح جدل الشريف (60/]). 

انظر: الملخص فى الجدل (00/س)» المعونة فى الجدل (ص55)» المنخول (ص١ ٠‏ 5)» الجدل 
لابن عقيل (ص8 ١‏ 5)» الإيضاح لابن الجوزي (ص 785): جدل الشريف (59/])» شرح جدل الشريف 
(85/أ)» المقترح في المصطلح (ص175١)»‏ شرح المقترح (58/|) . 

انظر: الملخص في الجدل (55/أ)» المنخول (ص١٠5).»‏ الكافية في الجدل (ص”587)» الواضح 
لابن عقيل (514/1)ء الجدل لابن عقيل (ص١١4).‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص84١):‏ 56 
(4/5؟١)»‏ جدل الشريف (79/])» شرح جدل الشريف (850/أ)» نهاية الوصول (7087/8). 

في الأصل : أو منع. 

انظر: الملخص في الجدل (515/]): المعونة في الجدل (ص55)» الكافية في الجدل (ص2)5875 
الواضح لابن عقيل (2)5117/1 الجدل لابن عقيل (ص١١5)»‏ المنهاج للباجي (ص55١)2»‏ الإيضاح 
لابن جوزي (ص 584).» التمهيد »)١177/5(‏ جدل الشريف (9؟/أ))2 شرح جدل الشريف (86/أ). 
المقترح في المصطلح (ص21075,؛ شرح المقترح (58/). 

مراد المصنف: أن الخل مائع لا يرفع الحدث. فلا يزيل النجاسة كالدهن والمرقة» ونحوهما. 

انظر: أساس القياس (ص١8)»‏ فتح العزيز شرح الوجيز »)7١١/١(‏ شرح الكوكب المثير (15/5؟) 
الكافية فى الجدل (ص١5١).‏ 

ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن التطهير لا يجوز إلا بالماء وهذا مذهب الجمهور» وبناء عليه 
فإن الخل لا يزيل النجاسةء فلا يرفع الحدث. 

انظر: المعتمد في فقه الإمام أحمد »)/1//١(‏ شرح منتهى الإيرادات 2)2١4/١(‏ المجموع »)90/١(‏ 
الغاية القصوى ٠/١(‏ ؛ مغني المحتاج »)1١/1(‏ نهاية المحتاج 2)51/١(‏ الامتناع كم البحر 
المحيط (2)7571//0 الأحكام للآمدي (0/5/5. 

ذهب محمد بن الحسن وزفر إلى أن إزالة النجاسات بالمائعات الطاهرة سوى الماء لا يجوزء. والثوب 
والبدان فيه سواءء وعند أبي حنيفة يجوز في الثوب والبدن جميعاً. ٠‏ وفي رواية عن أبي يوسف النجاسة في 
البدن لا تزول إلا بالماء» بينما تزول عن الثوب بكل مائع 

وى أب سيفة أن إزالة عي الناسة كب تسبل اليه لكل يسائر المائعات؛ وربما يكون تأثير الخل 
في قلع النجاسة أكثر من تأثير الماء» إلا الزيت والدهن والسمن واللبن فإنها لا تزيل. 
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أحدها: أن يقول: أنا أبنى هذا على أصلى”'*'» وعندي لا يزيل النجاسة» 


وهذا كما أن المسؤول يبني على ظاهره في المفهوه”" . 


وهذا فاسدء فإنا بينا"؟' أنه ليس له البناء على أصله في المفهوم» بل يلزمه 


ذكر الدليل على كون المفهوم حجة”**. ولو قدر القول بهء فهذا شر من ذلك» فإنه 


000 


000 
020 


2 
2) 


انظر: المبسوط للس رخسي »2475/1١(‏ فتح القدير مع شرح العناية »2١15/1(‏ بدائع الصنائم (570/1؟)) حاشية 
ابن عابدين »)١180/١(‏ الغاية القصوى »)١894/١(‏ البحر المحيط (2)551/0 الأحكام للآمدي (70/4). 
يرى أبو إسحاق الشيرازي في الملخص في الجدل (014/ب)» أنه متى كان حكم الأصل ممنوعاء فإنه 
لا بد من بيان المنع» وحاله لا تخلو من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون لمن ينصر مذهبه مذهب منصوص في المنع لا يختلف. 

الثانى: أن يكون مذهب من ينصره مختلفاً. 

الثالث: أن لا يعرف فيه قولاً. 

فإن كان مذهبه لا يختلف في منعهء بدأ فمانع . والطريق في الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن يفسر الحكم بما يسلم. والثاني: أن يبين موضعاً يقع فيه التسليم. 

والثالث: أن يدل عليه . 

أما إذا كان مذهب من ينصره مختلقاً. مثل أن يكون لصاحب المقالة فى المسألة قولان» أو روايتان» أو 
لأصحابه فيها وجهان» فالجواب عنه من أربعة أوجه: ْ 

ثلاثة كما ذكرت سابقاً. 

والرابع: أن يبين أن الصحيح من مذهبه التسليم دون المنع. 

أما إذا لم يكن يعرف فيه مذهباً لم ينصره» والجواب عنه أن يدل عليه» فإذا ثبت ذلك بدليله ثبت القياس 
عليه . 

انظر: المنهاج للباجي (ص177١2»‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص584)» الجدل لابن عقيل (ص05١1))‏ 
التمهيد »)١١9/5(‏ الواضح »)5١8/5(‏ المعونة في الجدل (ص؟97). 

انظر: التبصرة (ص877). 

وهو كون المفهوم حجة؛ وهو مذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين وعلماء اللغة وغيرهم. 
انظر: التبصرة (ص8١2757»‏ المعتمد »)١51/1١(‏ العدة (407/7)», المنخول (ص9١3)»‏ المستصفى (؟/ 
)41١‏ الأحكام للآمدي (07/7)) مختصر ابن الحاجب وشرحه 2)١74/1(‏ الروضة (ص574)) 
الفائق (/؟0)» الإبهاج »)791/1١(‏ نهاية السول (719/1). 

انظر: (ص١0١”)‏ من هذا الكتاب. 

انظر: التبصرة (ص18١5)»‏ المستصفى 2»)١958/5(‏ الأحكام للآمدي(275/5, نهاية السول(20019/1 
الإبهاجح 2)9774/١(‏ تيسير التحرير 2»)170/١(‏ فواتح الرحموت »)517/١(‏ الفاتق (04/9)» مناهج 
العقول .)7177/1١(‏ 


بناء على مسألة أخرى في الأصول"''» وهذا بناء على عين المسألة» فكان 
المسؤول مسؤولاً من الخل والمرقة جميعاً» فبناء محل الخلاف على محل الخلاف 
فى عين المسألة لا وجه له. 


المسلك الثاني في الجواب: أن يقول نقيم دليلاً في الأصل على الحكم إن 


اه شاعم 2 
كان فيه دليل الحكم بهء ثم نقيس محل السؤال عليه" . 


المسلك الثالث: أن يبين مجملاً لا يتوجه المنع عليه" . 
قال: ومثاله» أن يقول: هذا الدهن النجس الذي لا يزيل النجاسة لنجاسته”") 
وزعم أن هذا ليس انتقالآء وإنما الانتقال أن نقيس على الدهن فيمنء©) 


فننتقل إلى المرقة'*. 
)١١(‏ انظر: المستصفى .)١937/5(‏ 
زفرك يمثل الشيرازي في الملخص (51/ب)ء» لهذا المسلك باستد لال الشافعي في إيجاب غسل الإناء من ولوغ 


فرق 


2 
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الختزير عدداً معنياً وهو سبع مرات» لأنه حيوان نجس في حال حياته؛ فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعاً» 
فيقول: المستدل إن لم يسلم وإلا دللت عليه والذي يدل عليه : ماروى أبو هريرة- رضي الله عنه_أن النبي ككل 


قال : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب) . 


انظر: المعونة في الجدل (ص”57)» الواضح لابن عقيل »)5١19/5(‏ الجدل لابن عقيل (ص” ٠‏ 5)» 
الغاية القصوى »)7577/١(‏ بدائع الصنائع 2057/١‏ فتح القدير (275/1» التمهيد »)2١١4/4(‏ المنهاج 
(ص”7١١).‏ شرح الكوكب المنير (547/4)» الأحكام للآمدي (5/١81)؛‏ المهذب للشيرازي ))48/١(‏ 
المغني لابن قدامة .)57/1١(‏ 

انظر: الملخص في الجدل (515/رب»» المعونة في الجدل (ص”257., المنهاج للباجي (ص77١)2‏ 
الواضح لابن عقيل (557/7): الجدل لابن عقيل (ص407)» اليد 1/4 المبسوط ))74/١0(‏ 
شرح م الكوكب المنير 4ك 8 (ص 4ه المقترح : في المصطاح (ص/2107 . 

بالموت» حيث إنها عقّد على متفعة ) والدليل على ذلك القياس على بطلان التكاح بالموت» فبقول 
الشافعي والحنبلي مثلاً لا أسلم الأصل» فإن النكاح لا يبطل» وإنما يتم بالموت وينقضي» وكذلك 
الإجارة فإنها لا تبطل » وإنما تمت وانقضت. فيقول المستدل : أردت قولي : إنه يببطل بالموت أي : 

ترتفع بالموت» ولا خلاف أنه ترتفع» فصح الأصل» وسقط المنع. 

انظر: المعونة في الجدل (ص”57)» الجدل لابن عقيل (ص507)» التمهيد (1/5؟١2)‏ المبسوط /١5(‏ 
07 المغني لابن قدامة (2751//0, بداية المجتهد (/8/19/ا2)1 بدائع الصنائع وها" ؟), الواضح 
لابن عقيل (2557/7» المنهاج للباجي (ص177)» الكافية في الجدل (ص٠١5١).‏ 


آخر (7؟/ب) من الأصل . 


انظر: الجدل لابن عقيل (ص2507» الواضح (570/5). 


/ا5 


فأما إذا قاس على الدهن فلفظة تعليله تناوله» وكأنه منع بعض الأصلء فيبقى 
التمسك في الباقي”'" . 

وهذا- أيضاً ‏ فيه نظرء لأنه عين الدهن» ولا فائدة في تعيين الدهن بل الماء النجس» 
وكأنه يضم أصلاً آخر إلى أصله بعبارة أخرىء وقد ترك التعلق”'' بالدهن بالكلية”” . 

مثال منع الوصف في الفرع: 

أن يقول الحنفي: اجتمعا””' في أحد وصفي علة ربا!* الفضل” '. فيحرم 
إسلام أحدهما في الآخرء قياساً للثوبين المتجانسين على المطعومين””" . 

فيقول السائل: لا أسلم أنهما اجتمعا في أحد الوصفين» فإن الجنسية محل 
وليس بعلة0* , 

فسبيل الجواب للمسؤول: أن يقيم الدليل على أنه وصف العلة”" . 

وهكذا مهما وجه المنع عليه في وصف العلة» ولكن حق المناظر أن ينظر إلى 
دليله في الوصف ما كان يثبت الحكم به في وصف العلة»ء فلا يصح إثبات القياس 
لأنه يعبر عن العلة الأولى» فليثبت الوصف بما لا يثبت به الحكه””'". 

مثال منع الوصف في الأصل : قولنا: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاء 


.)//5( انظر: الأحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) في الأصل: "التعليق 

(0) انظر: الواضح ع المنخول (ص”١5).‏ 

(4) أي: بيع الطعام بالطعام» حالات جمعتهما علة ربا الفضل» والجنس أحد وصفي علة تحريم الرباء 
فيشترط فيها القبض . إذا بيع أحدهما بالآخر كالذهب والفضة. 

(5) في الأصل : "ربوا*» وكتبناها هنا بالرسم الحديث. 

(7) في الأصل: "الفصل "» وهو تصحيف واضح. 

(0) انظر: بدائع الصنائع 2»)١184/0(‏ فتح القدير (1/4/0؟): حاشية ابن عابدين (11/1/5). 

(4) انظر: قواطع الأدلة (2777/5» نهاية الوصول للساعاتي (547/7). 

(4) يقرر الشيرازي في الملخص (55/أ)» أن الطريق في الجواب ‏ هنا أمران: التفسير والدلالة. وعند 
الباجي في المنهاج (ص22377» أن الطريق في الجواب عنه: التفسير» وبيان موضع التسليم» والدلالة. 

)٠١(‏ انظر: الجدل لابن عقيل (ص١١24»‏ الواضح »2»35١1/6(‏ التمهيد (7/5١١)4؛‏ المعونة فى الجدل 
(ص/447» الإيضاح (ص 427584 المستصفى 0/0 الكافية في الجدل (ص4"١20.‏ 2 


ولدل 


فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير”"' . 


فيقول: له أسلم وجوبه غسل الإناء من ولوعغ الخنزير سبعا0. ويمشع 


ذلك في الفرع والأصل”" . 


فسبيله إقامة الدليل””'» وإبداء مخيلاء لا يمكن إنكاره» ولا يتصور المنع 


فيه» بأن يقول: عنيت به ما إذا لم يغلب على ظنه الطهارة. وهذا بدل المنعء 
وإن كان يسقط تأثير العلة. 


وليس من غرضنا اعتماد هذه العلل وإنما أوردناها أمثلق ليفهم المنعء 


ومحلهء إذ طرق فساد هذه العلل لا تقتصر على المنع» فإذا منع علة الأصل©) 
فلسنا فى تقريره» ومثاله فى باب المطالبة*' . 


000 


زفة 


فرق 


0 


في 
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ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى نجاسة الكلب بكل أجزائه؛ ولا يطهر جلده بالدباغ. 

انظر: المغني :))١139/١(‏ المجموع »)5١4/١(‏ نهاية المحتاج .)776/1١(‏ 

انظر : بدائع الصنائع »)2577/١1(‏ فتح القدير :25/١(‏ الجدل لابن عقيل (ص” 425١‏ المعونة في الجدل 
(ص”97): الملخص (54/ب)» الواضح :»257١/5(‏ المهذب للشيرازي :»)58/١(‏ فتح الباري /١(‏ 
2*4 الغاية القصوى .)777/١(‏ 

ذهب الحنفية إلى أنه يغسل من ولوغ الكلب ثلاثاً فقط» لما روى الدار قطني بسنئد صحيح موقوفاً على 
أبي هريرة قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم أغسله ثلاث مرات)» وروي مرفوعاء لكنه لا يخلو 
عن مقال؛ وقالوا: إذا روى الراوي شيئاً ثم أفتى أو عمل بخلافه دل ذلك على أن ما رواه منسوخء 
فيقدم مذهبه. انظر: بدائع الصنائع 2)577/١(‏ فتح القدير (5/1)» الجدل لابن عقيل (ص7917). 
يقول أبو إسحاق الشيرازي في الملخص (00/ب): " والجواب عن ذلك من طريقين: أحدهما: التفسير 
والثاني : الدلالة» فأما التفسير: فهو أن يفسر ذلك بمعنى يسلمه» فيكون موافقاً للفظ . . أما الدلالة: فهو 
أن يدل على أن الحدث يبطلها '» وذلك بعد أن مثل المنع الوصف في الأصل بمسألة الترتيب في 
الوضوء. وأنها عبادة يبطلها الحدث. 

انظر: المعونة في الجدل (ص45)» المنهاج (ص2327)» التمهيد »)١١9/5(‏ الواضح (؟/1؟5)» 
الجدل لابن عقيل (ص108)» كشف الأسرار »25١8/5(‏ البرهان (9478/7)» الأحكام للآمدي (4/ 
١‏ الروضة (ص٠2))714‏ مختصر ابن الحاجب بشرح اين الحاجب (577/5)» الإيضاح (ص584). 
آخر (7"/أ) من الأصل . 

انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (209/5» البحر المحيط للزركشي (051/0. 


كل 
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أت 1ت لمكن ١1١‏ امالواييا 


الفجهل الثاني 


في الانقطاع"'' الذي يترتب على المنع من الجانبين”". والمنع ينقسم : 

إلى ما يتوججه على المسؤول”". 

وإلى ما يتوجه على السائل””". 

أما ما يتوجه على المسؤول: كمنع الحكم في المرقة مثلاء إذا قاس عليه 
الخل» فهل يقضى بانقطاع المسؤول بمجرد المنع؟ فيه أربعة مذاهب: 

أحدها: الحكم بانقطاعه”*'. لأنه أنشأ الكلام إنشاءً من يستدل به» ولم يطرد 


() الانقطاع: في المنهاج يعرفه الباجي (ص5١)»ء‏ وكذلك في أحكام الفصول له (ص207» بأنه " العجز 
عن نصرة الدليل "2 ويبدو أن الباجي يعرف الانقطاع بتعريف ثالث في الحدود (ص75)» يراه أولى مما 
ذكره في المنهاج والأحكام» وهو: "عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله" . ويقول ابن عقيل في 
الواضح :)487/١(‏ "الانقطاع: هو العجز عن إقامة الحجة من الوجه الذي ابتدىء للمقالة" . 
والانقطاع في المناظرة: هو "العجز عن بلوغ الغرض المطلوب بالمناظرة"» وإنما سمي الانقطاع في 
الجدل انقطاعاً " لأنه عجز عن بلوغ الغرض المقصود" » كما يقال للمسافر: منقطع» إذا صار عاجزاً عن 
بلوغ مقصده بسفره. هذا ما يراه ويقرره إمام الحرمين الجويني في الكافية في الجدل (ص 0516). 
انظر: العدة »)١575/5(‏ التمهيد (594/54؟7)ء شرح الكوكب المنير (0077/8/4 الجدل لابن عقيل 
(ص4860)» كشاف اصطلاحات الفنون »)١7١7/5(‏ الملخص في الجدل (75/ب). 

(؟) انظر: المنخول (ص”50)» البحر المحيط (0777/0)» المقترح للبروي (ص١18١)ء‏ جدل الشريف 
(59/أ)» الجدل لابن عقيل (ص5١4):‏ الواضح في أصول الفقه (570/5). 

(6) انظر: المقترح (ص79١)؛‏ البحر المحيط (2)9717/5 جدل الشريف (59/أ): الجدل لابن عقيل 
(ص”507).؛ الواضح لابن عقيل (؟/770)» شرح المقترح (8؟/ب). 

(4) انظر: البحر المحيط (58/5؟): جدل الشريف (759/ب)»: الجدل لابن عقيل (ص”1405)»؛ شرح 
المقترح (9"/أ). 

(5) انظر: الملخص في الجدل (55/أ)» المنخول (ص”٠١5)»:‏ الجدل لابن عقيل (ص”٠5).:‏ الأحكام - 


ع 


دليله الذي ذكرهء ولا يغنيه نقل الكلام إلى الأصل»ء فإنه شرع في المسألة 
أو دل» والغرض بعل الشروع إلا وحجه 2 


والثانى : أن لا يحكم بانقطاعه7" لأنه أنشأه إنشاء من يحاول تمشية 


دليله. ولم يمتنع ذلك عليهء فإنه قادر عليه بطريق النقل والبناء» وذلك الخلاف 
يرجع إلى أن النقل بعد نصب الدليل هو شروع في المسألة» هل يجوز؟ فكان 
القائل الأول يوجب التعرض له فى ابتداء”"' المسألة قبل الخوضص”''. 


الغالث: ما قاله الأستاذ أبو إسحاق» قال: إن كان المنع ظاهراً جلياً» فهو 


منقطعء لأنه غير معذور في عدم التنبيه له ابتداءً» وإن كان خفياً”*' فهو معذور 
فى الذهول عنهء فله النقل والبناء”" . 
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للآمدي (75/5)) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2551/5» المقترح للبروي (ص١8١))»‏ جدل 
الشريف (75/أ)2 فواتح الرحموت (2776/5)» البحر المحيط (0771//0)) شرح الكوكب المنير (4/ 
2217» الكافية فى الجدل (ص84١).‏ 

انظر: الأحكام للآمدي(000/4, مختصرابن الحاجب وشرحه(577/5)» الفائق في أصول الفقه (5/ 
7007”) نهاية الوصول (27584/8» أصول الفقه لابن مفلح (/1765).؛ الكافية في الجدل (ص54١).‏ 
وهذا مذهب الجمهورء وجزم به إمام الحرمين في البرهان (418/1)» وذهب إلى هذا الرأي الكيا 
الطبري والبروي» وقال ابن برهان: "إنه المذهب الصحيح المشهور بين النظار "» واختاره الآمدي وابن 
الحاجب . 

انظر: المنخول (ص”250؛ المجدل لابن عقيل (ص507)» جدل الشريف (9؟/أ), الأحكام للآمدي 
(276/0» الكافية فى الجدل (ص56١)»‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه (2551/7)» البحر المحيظ (0/ 
40717 المقترح (ص١18)»‏ فواتح الرحموت (76/1)» شرح الكوكب المنير (517/4). 

فى الأصل: ' ابتد *. 

انظر: الأحكام للآمدي (77/4): مختصر ابن الحاجب وشرحه (571/1)» الفائق في أصول الفقه 
(غ/37) .2 نهاية الوصول (7086/8) . 

معنى كونه خفياً: أي يخفى على أكثر الفقهاء بحيث لا يعرفه إلا الخواص. 

انظر: البحر المحيط (2)75717/0 جدل الشريف (59/أ). 

ينقل ابن برهان عن أبي إسحاق الاسفراييني إن كان المنع جلياً فإنه لا بد أن يتقدم استدلاله اشتراط : 
إن سلمت وإلا نقلت الكلام إليه. 

انظر: جدل الشريف (59/]): الأحكام الآمدي (275/5» البحر المحيط (7917/0))» شرح الكوكب 
المنير (547/5)ء الفائق (7720/1)ء نهاية الوصول (5086/8)» الكافية (ص40١).‏ 


ك١‎ 


والرايع : ما هو المختار. وهو الرجوع فيه إلى عرف المناظرين في كل 
بقفعة. فإنْ للجدل مراسمء والرجوع فيه إلى التواطىء. فإن حرث العادة 
بالاستفصال عن الأصلء قبل الخوض فليتعرض لهء وإن لم يتعرض له فقد 
أضرب عن مراسم الجدل في العادة» فعدّ ذلك انقطاعاً وخروجاً عن الرسه”' . 


فأما إذا قضينا بأنه لا ينتقطع'"'. ونصب الدليل على محل المنع؛ فهل 
ينقطع السائل 0©) بمجرد الدليل . 


قال قائلون: لعم” أ لأنه أورده ليمتنع المسؤول عن عرضه» والآن لم 


. هذا ما اختاره الغزالي  هنا وهو اتباع عرف البلد الذي جرت فيه المناظرة‎ )١( 
انظر: جدل الشريف (59/أ): الأحكام للآمدي (7/7/5), مختصر ابن الحاجب بشرح العضد(؟/571)‎ 
أصول‎ 2))5584/١( البحر المحيط (2)537177/5 المنخول (ص”5:7)» الفائق (795/5)» نهاية الوصول‎ 
.)١06/1( ابن مفلم‎ 

(0) في الأصل: " حلاله ' والتصحيح من الهامش. 
يقول الشريف في جدله (79/أ)»: " والمختارء أن يقال: إنه لا ينقطع بمجرد المنع» فإنه ليس من 
الواجب أن يكون ما يحتاج إليه في إثبات الحكم متفقاً عليه: فإن حكم الفرع كما يفتقر إلى ثبوت الحكم 
في الأصل يفتقر إلى معرفة العلة فيه» وإلى معرفة وجودها في الفرع» وما صار أحد إلى اشتراط 
الموافقة» بل ينبغي أن يكون مدلول دليل مغلب على النطق» فيجب طرد ذلك في الكل» إذ الفرق فيه 
تحكم إذا آل الأمر إلى طريق الإثبات» فالانقطاع يظهر فيه» فإن عجز عن الدليل» فيكون منقطعاً على ما 
لا يخففى» وكذا في كل مقام افتقر فيه إلى الدليل» في أن رام إثباته بالقياس أو بنص يتناول الفرع - أيضا - 
كان منقطعاً في الصورتين ‏ على ما سبق وجهه ‏ فعند ذلك يتعين عليه ذكر نص أو ظاهر يتناول الأصل 
دون الفرع ليثبت كلامه ". 

(*) آخر (#”#/رب) من الأصل . 

() انظر: البرهان (؟/419)» الكافية في الجدل (ص١061):‏ جدل الشريف (79/ب)» الأحكام للآمدي 
(/77.» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (50517/5)» نهاية الوصول (2505817/8. الفائق في 
أصول الفقه (2759/5)» البحر المحيط (778/5): أصول ابن مفلح :)١107/5(‏ شرح الكوكب المنير 
(560/5). 

(4) انظر: البرهان (479/5)» جدل الشريف (75/ب)» الأحكام للآمدي (271/5» نهاية الوصول 
(0204817/0)» الفائق (7755/5). البحر المحيط (78/5)» شرح الكوكب المنير (25900/5)» الكافية 
في الجدل (ص15١).‏ 


وهذا فاسد""2. لأنه إنما يمتنع ليعترض على دليله» فكيف ينقطع بمجرد 


الدليل» نعم لو سلم بعد المنعء وعاد إلى العلة الأولى؛ فهذا انقطاع عن الدعوى 
5 2020 
الأولى”'* . 


فأما ما يتوجه على السائل فقسمان: 

أحدهما: يتوجه في المعارضة. 

والثاني: يتوجه في النقض . 

أما مسألة النقض إذا منعه المسؤول؛ هل ينقطع السائل؟اختلفوا فيه" . 

والذي نراه صيغة النظر إلى صيعة الإيراد» فإن قطع القول ببطلان العلة واتجه 


المنع؛ فقد بان خلفه فانقطع. وإن أورده على علاله””' من المنع والتسليم في 


صيغة فردد» ه27 , 
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هذا كله تفريع على أن السائل ينقطع”" . 
وقال قائلون: إنه لا ينقطع أصلا”" . 
واجمعوا على أن السائل ليس له أن يدل على محل المنع”* . 


ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعد منقطعاء واختاره للآمدي وابن برهان» وقال الزركشي: إنه 
المذهب الصحيح. 

انظر : البرهان (24759/57» الكافية في الجدل (ص١05)؛‏ جدل الشريف (9"//ب)» الأحكام للآمدي (:/ 
5)» مختصر ابن الحاجب (577/5)» نهاية الوصول (70417/8)» الفائق (2714/5» الواضح لابن عقيل 
(؟/3570)» البحر المحيط (277/8/6: أصول ابن مفلح »)١767/(‏ شرح الكوكب المنير (5417/5). 
انظر: البرهان (؟/475), جدل الشريف (75/ب)» الأحكام للآمدي (077/4, نهاية الوصول (4/ 
امه "»» الفائق (775/5). الواضح (570/5)» البحر المحيط (2)758/5 أصول ابن مفلح ("/ 
/اه1»ء شرح الكوكب (227147/5 الكافية في الجدل (ص17١).‏ 

انظر : الكافية في الجدل (ص57١2»‏ البرهان (؟/479)» أصول ابن مفلح (11701//9). 

في الأصل: " حلاله *, والتصحيح من هامش النسخة من الأصل. 

انظر: المستصفى (87/9* --0774, المنخول (ص07 15 - 508). 

انظر: الكافية فى الجدل (ص1:5١).‏ 

انظر: الكافية في الجدل (ص412١)»‏ أصول أبن مفلح (/2)17017 المسودة (ص440). 

انظر: الكافية في الجدل (ص55١)»‏ روضة الناظر (ص45")» المسودة (ص477): أصول ابن 


مفلح رحد" 1 ). 


عع 


واختلف الجميع في تعليل ذلك: 

فقال قائلون: لأن السائل حقه أن لا ينتحل مذهباًء ومن لا مذهب له 
يقبح منه الابتدار للإثبات”" . 

وقال آخرون: منصب السائل يقتضي له الاقتصار على الاستخار والاعتراض. 

فأما نصب الدليل فهو شأن المعلل, لأنه إذا دل فليس على المسؤول أن 
يتكلم على دليله» إذا لم يطالبه بدليل» ولم يسأله عن مسألة'''. 

قال الإمام: ولعل السبب فيه أن الغرض من المناظرة تعاون على النظر 
ومباحثة عن حقيقة المسألة» وذلك إنما يفيد إذا كان النظر مقصوراً على المسألةء 
فلو أمكن السائل من نصب الدليل في مسألة النقضء» لانتشر الكلام» وانسل عن 
قالب الضبط”2 ولم يعد المقصد في محل السؤالء وكان كلام الخصمين كتعارض 
خاطر الناظر أن يقتصر على محل ولا ينتشر”" . 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن لا يجوز للمسؤول النقل والبناءء لأنه خروج 
إلى مسألة أخرى”*'. 

قلنا: هو مضطر إليه» وقد لا يجد طريقاً سواهء والسائل ليس مضطراً إلى 
الاعتراض» فليترك الاعتراض» فإن كان له إشكال في مسألة فليسأل عنه» فإن ذلك 


0 


)١(‏ انظر: الكافية في الجدل (ص”57١2».‏ الواضح ))711/1١(‏ شرح الكوكب المنير (272077/5. المنهاج 
للباجي (ص25)» أصول ابن مفلح ».)١570/9(‏ الجدل للرازي (١٠/ب).‏ 

(0) انظر: الواضح »)509/١(‏ الكافية في الجدل (ص17١)؛‏ الواضح »)71١7/1١(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 
/ا/اا)ء المنهاج للباجي (ص75)»؛ العدة .)١4170/6(‏ 

(*) آخر (:"/أ) من الأصل . 

(*) انظر : البرهان (2479/5» الكافية في الجدل (ص517١).»‏ الواضح :)7١7/1(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 
0317 شرح المقترح (59/])» الجدل للرازي (١٠/ب).‏ 

(4) انظر: الواضح (57/1). الكافية في الجدل (ص55١)»:‏ شرح الكوكب المنير (27379/5» فواتح 
الرحموت (7717/5), أصول ابن مفلح .)١577/9(‏ 

() انظر: الواضح 40707/1١(‏ الكافية في الجدل (ص55١)»‏ فواتح الرحموت (070//79 . 


ل 


ولعل هذا وجه حيال من صار إلى التمسك بالمفهوم في مسألة يساعده فيها 
دليل آخرء لا يجوزله خروج عن مقصود المسألة من غير ضرورة على ما تقدم 
ذكرو30 , 

فأما ما يتوجه من المنع على معارضة السائل إن قبلت معارضته ‏ وهو 
الصحيح”'" فهل له أن يدل عليه؟: 
الدليل”" . 

وقال آخرون: ليس له ذلك» لأنه خروج عن مقصود المسألة” . 

والوجه أن يقال: 

إن توجه المنع عليه في علة الأصلء» فله إثباتهاء لأن الكلام في العلل لا 
يعقل دونها. 
المسألة» فلا يقبل منه*. 


)١(‏ انظر: (ص86") من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: شرح المقترح في المصطلح (78/ب)» الكافية في الجدل (ص57١).‏ 

(9) انظر: شرح المقترح في المصطلح (78/ب)» الكافية في الجدل (ص556١).‏ 

(5) ويعلل ذلك أيضاً ‏ إمام الحرمين في الكافية في الجدل (ص55١2»:‏ بقوله: " لأنه بالمعارضة بقصد 
الفدح والطعن فيما تعلق به المسؤول والسائل في قدحه لا يبني ولا يستدل» وإلا كان والمسؤول في 
درجة واحدة» وعند ذلك يختلط ترتيب المناظرة والمجادلة» ولهذا لم يمكن من تصحيح دعوى أو فساد 
مذهب المسؤول". 

(5) انظر: شرح المقترح (78/ب). 


الباب الثاني 


في المطالبة بعلة الأحجصل'" 


وهذا باب نفيس» وسبب نفاسته مسيس الحاجة إليه فى مناظرات أهل 


الزمان» وهذا الباب لم ينطبق عليه تعليقي في الجدل والأصول على هذا 
النسق”" ولكن لم أجد بدا من إيراده وتحريره» إذ لا غنى”” بالسائل والمريد 
المعترض عنهء خصوصاً فى زمائنا هذاء وقد عظمت ضروة المستدلي.9©) 
بالطريادت وأخذوا يستدلون عليها بهذيانات”* يعسر على المبتدئين 
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يقول الجويني في الكافية (ص58): ' وحد المطالبة» هو مؤاخذة الخصم بتبيين الحجة. وهي على 
(45/ب) في معنى المطالبة " هو طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعاً هو العلة " وفي 
شرح جدل الشريف (47/ب): " سؤال المطالبة: وهو أن يطلب المستدل تبيان ما ادعاه علة الحكم» 
وفي ذلك تسليم وجوذه في الأصلء وفي الفرعء ولكنه يطالب ببيان كونه علته ". 

انظر : المعونة في الجدل (ص/51)» الملخص في الجدل (55/ب)» الجدل لابن عقيل (ص7١24»‏ المقترح 
(ص5١‏ )2 البرهان (؟/91) التلخيص للجويني لساكتسةة شرح المقترح (45/ب)ء الويضاح 
ص 22586 الإحكام للآمدي (0773/4), الفائق في أصول الفقه (4/5 57)» شرح مختصر الروضة (598//7)؛ 
البحر المحيط (5/0 ؟2)7 جميع الجوامع مع حاشية العطار (59/5*)» التقرير والتجيد (594/5 27 شرح 
الكوكب المنير (595/54)» أصول السرخسي (719/7)؛ كشف الأسرار »)٠١8/5(‏ التمهيد (5/5؟١).‏ 
في الأصل: ' غنا *. 

في الأصل: " المسؤولين ". 

الهذيان: كلام غير معقول مثل كلام المعتوه» يقال هذى يهذي وهذياناً: تكلم بكلام غير معقول في 
مرض أو غيرهء وهذي إذا هذر بكلام لا يفهم. والهذيان: ترك الصواب. 

انظر مادة "هذي ": في لسان العرب (750/10)» القاموس المحيط (745/4)» الكليات (ص١95).‏ 


كل 


الاعتراض””' عليهاء فإن الكلام إذا تناهى في الفساد كان الاعتراض عليه 
أعسر”" . 


فنقول: إذا قال المسؤول في مسألة النية في الوضوء مقلاً: طهارة بالماء 
لا تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة”" . 


يقول السائل: لم قلت: إنها إذا كانت طهارة بالماء لا تفتقر إلى النية؟وهل 
النزاع إلا فيه؟ وهل فيما ذكرته زيادة على التعبير عن صورة المسألة» بما لا يشعر 
5 00 درف 
بفقه واخالة ؟ 0©. 


فيقول المسؤول: كالأصل”'. 


فنقول: إنما توجه السؤال عليك في الأصل والفرع جميعاًء فلم قلت: إن 
إزالة النجاسة استغنت عن النية» لكونها طهارة بالماء؟” . 


وعند هذا ينبري المستجيرون بالطرديات والصائرون إلى أن الإخالة 
والمناسبة لا تعتير”؟. 


(*) آخر (4"/ب) من الأصل . 

)١(‏ النظر: الإحكام للآمدي 2)٠١5/4(‏ مختصر بن الحاجب بشرح العضد (777/7)» شرح الكوكب المثير 
(/2555» المنتهى لابن الحاجب (ص94١)»‏ شرح المقترح (47/ب)» المقترح في المصطلح 
(ص5١75)‏ البحر المحيط (55/60) . 

(؟) وهذا مذهب الحنفية» بينما يرى الجمهور أن النية شرط في صحة الوضوء. 
انظر : بدائع الصنائع »2١9/1١(‏ بداية المجتهد 2»)8/١(‏ مغني المحتاج (49//1)» كشاف القناع (89/1)» 
الكافي لابن قدامه 2)01/1١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية »)41/1//11١(‏ المعونة في الجدل (ص١١٠).‏ 

(*) انظر: البحر المحيط (62"514/0, المقترح في المصطلح (ص0١55)»‏ المنخول (ص474). 

(4) وهو عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة» وهذا بإجماع أئمة المذاهب الأربعة» ولهذا يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود" . 
انظر : بداية المجتهد »)8/١(‏ مغني المتحاج »)17/١(‏ تبيين الحقائق للزيعلي »)5/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 
)2 

(4) انظر: المقترح في المصطلح (ص 4255١0‏ البحر المحيط (595/5). 

() انظر: المحصول (؟/ق717/15), الأحكام للآمدي (/7177): مختصر ابن الحاجب (2)511/5 تيسير 
التحرير (209/7» فواتح الرحموت (574/7)» نهاية السول (259/5؛ روضة الناظر (ص »271١١‏ كتاب 
الويضاح (ص07١7),‏ الواضح (؟577/1)» التمهيد (6/4). شفاء الغليل (ص70979). 
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ومجموع ما رأيت أهل الزمان يعولون''' عليه في دفع هذا السؤال _ قبل إبداء 


مسلك فى إثبات العلة نرتضيه _ سبعة مسالك: 


قول بعضهم: إن القياس لا معنى له إلا رد فرع متنازع فيه إلى أصل متفق 


عليه بجامع , وقد تحقق أركان القياس » إنى وجدت أصلاً مجمعاً عليه فرددت 
الفرع إليهء فعليك الاعتراض بعده'" . 


الاعتراض: ما ذكرته أن القياس رد فرع إلى أصل بجامع» فهو كذلك» 


لكن يشترط أن يكون الجامع مغلباً على الظن”"» إما باخالة”*'» أو شبه على 
شرط”*': ولم تذكر وجهاً يورث غلبة الظن» فلا يبقى إلا قولك: إني وجدت 
أصلاً مجمعاً عليه والمجمع عليه الحكم» ووجود الوصف”' . 
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0030 


أما كونه علة للحكم فليس مجمعاً عليه» وفيه النزاع» فلا ينفع قوله إني 


في البحر المحيط (7”77/0): ' يقولون عليه " . وهو خطأ واضح. 

انظر: الواضح (427571/5: البحر المحيط (277/0» المقترح في المصطلح (ص5١5)»‏ شرح المقترح 
(1/5)» المنهاج للباجي (ص177١)»‏ المستصفى (007/1)» شفاء الغليل (ص785)» أساس القياس 
(ص2)55» الرد على المنطقيين (ص١١5)»‏ وما بعدها. 

انظر: جدل الشريف (9”/ب)» المستصفى (501/5)» شفاء الغليل (ص7١١)»‏ البحر المحيط (0/ 
3755 

ويعرفها الغزالي في أساس القياس (ص2)88. بأنه: "إن كان الوصف الذي جعل علامة للحكم 
مناسبا سمي قياس الإخالة' . 

انظر: المستصفى (7591/5)» المنخول (ص507)» شفاء الغليل (ص57١)»:‏ محك النظر(ص١١٠)2‏ 
البرهان (807/7): المحصول (؟/ق711//5), الأحكام للآمدي (00170/9. 

وهو الضرورة. 

انظر: شفاء الغليل (ص94١52)»‏ المنخول (ص277/8»: المستصفى .)71١/5(‏ محك النظر(صض١ 2)٠١‏ 
أساس القياس (ص85)»: البرهان (809/5)» المعتمد (8417/5)» شرح العمد (492/15)» فواتح 
الرحموت (0)501/5 تيسير التحرير (07/5): المسودة (ص795)» أحكام الفصول (ص5759)»: 
البحر المحيط (075/6) . 

انظر : شفاء الغليل (ص8١١)2‏ المستصفى (591/5). 
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وجدت أصلا مجمعاً [عليه](''»؛ وهذا إزالة النجاسة» فإنك بين أمرين : 

أما إن ادعيت كون الحكم في الأصل معللاً بهذا الرصف. 

أو اعترفت بأن هذا الوصف ليس علة» ولا جالباً للحكم. 

فإن اعترفت بذلك» فكيف تبني الفرع عليه وتنصبه”' علة في الفرع؛ مع 
اعترافك بأنه ليس علة في الأصل . 

وإن زعمت بأن هذا الوصف علة في الأصل» فأنت متحكم بنصبه علة» أو 
مستروح فيه إلى دليل أرشدك إليه”" . 

فإن كنت متحكماً فلا يقبل منك في علة الأصلء كما لا يقبل في نفس 
الفتوى في المسألة . 

وإن أرشدك إليه دليل» فما ذلك الدليل؟ فلا يبقى إلا قولك: إن ما 
فعلته”'" جامعاً موجود في الأصل . 

فأقول: هل تعرف بين الحكم في الأصل وبين هذا الجامع مناسبة تزيد على وجوده 
أم لا؟فإن عرفته فمنه المطالبة» وعنه السؤال» وإليه الإرهاق بدونك وابدآه”؟ . 

وإن لم تعرف مناسبة زائدة على الوجود. فمن الذي حكمك حتى تنصب كل 
موجود علة» وليس من ضرورة كل موجود أن يكون علة» إذ العلل منقسمة إلى: 
باطلة» وإلى صحيحة”*» والباطل موجود» كما أن الصحيح موجودء والطعم مع 
الكيل موجود في البرء وأحدهما باطل عند كل فريق مع تحقق الوجود''» وليس 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(*) آخر (ه"/أ) من الأصل. 

(؟) انظر : الكافية في الجدل (ص١17١)»‏ البحر المحيط »)١185/5(‏ شفاء الغليل (ص717١)»‏ شرح الكوكب 
المنير .)١١57/8(‏ 

إفرة هكذا في الأصل " فعلته ". ولعل الأصح ' جعلته ". 

(؟:) انظر: شفاء الخليل (ص55060). 

(4) في الأصل: " صححه '. 

(5) انظر: المغني لابن قدامه (5/4)» الواضح لابن عقيل (770/7)» الفروق للقرافي .:)759/1١(‏ شفاء 
الغليل (ص2»)"85 المستصفى (؟197/1) فواتح الرحموت (؟780/9): أساس القياس (ص8*). 
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ذلك إلا شرط مزيد اختصاص للموجود بالحكم» يزيد على الوجود المرسل» ومن 
صامء وصلى وسرق» وزناء وشرب» وقلذف. قتل لزناه على الخصوصء وكل 
ذلك موجود منهء وإنما أحيل على بعض الموجودات لمزيد اختصاص له 


200 
به 0. 


فبان بمجموع هذا أنه متحكم في دعوى علة الأصل» وعلة الأصل مذهب 
يفرض فيه النزاع» كأصل الحكم في المسألة» والتحكم بالمذهب المنازع فيه مع 
الاقتصار عليه محال . 


المسلك الثانسي: 

قول بعضهم: إني بحئثت)» ونظرت» وسبرت» فعثرت على هذه العلة 
واستنبطهاء ولم أطلع على غيرهاء فعليك أن تتكلم عليهاء أو تبرز علة أخرى» 
إن لم تكن ما استنبطته علة للحكم في الأصل”". 

وسبيل الاعتراض عليه يقول: توجهت المطالبة عليك بإثبات علة الآأصل بدليل 


مصحح» وحاصل قولك راجع إلى” أني استنبطت هذه العلة» ولم أعرف غيرهاء 


فابرز أنت”47) , 


)١(‏ انظر: شفاء الغليل (ص0757) المستصفى (؟0517/9. 

(؟) يقول الغزالي في المستصفى (071/5: " . . . وبالجملة» فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل» كوضع 
الحكم» ولا يكفي في إثيات الحكم أنه لا نقض عليه؛ ولا مفسدة لهء بل لا بد من دليل؛: فكذلك 
انظر: المستصفى (794/75)» شفاء الغليل (ص””47)» شرح المقترح (1/47). 

(9) انظر: المستصفى (؟5/1١7)»‏ شفاء الغليل (ص”7”7)» الروضة (ص7١7)»‏ شرح العضد (757/7؟) 
تيسير التحرير (47/4)» شرح الروضة (2507/9» الإيضاح لابن الجوزي (ص014» المحصول (؟/ 
ق00/7)» الإبهاج (/8)ء شرح المقترح (77/أ)» البحر المحيط (771/5)» شرح الكوكب المنير 
(/1)» المنخول (ص١05.,‏ المنهاج (ص”177). 

فيه آخر (*/ب) من الأصل . 

(5) انظر: المنخول (ص4)76 الإيضاح (ص4١”7)»‏ شرح المقترح (*5/ب)» المقترح في المصطلح 
(ص١7١)»‏ الفائق »)7١١1/4(‏ شرح مختصر الروضة (5/ )1١‏ البحر المحيط (777/0)» شرح العضد 
0 شرح الكوكب المنير .)١44/4(‏ 


٠ 


أما قولك: استنبطت هذه العلة» وعثرت عليهاء فلم قلت: إن ما استنبطتها 
متحكم به؟ أو مستند إلى دليل» وهلم جرا"''» إلى تمام التقسيم'" . 

وقولك: عثرت على هذه العلة _ تحكم» فبم عرفت أن هذه علة؟ ولا بد 
من مسلك يرشد إليه» لم يبق إلا قولك: لم أعرف علة أخرى. وهذا اعتذار 
بالجهل» وتعلل بعدم الدراية والعلم بعلة أخرى” ". 

ولو استدل بعلمه» لعلة أخرى على هذه العلة» لم يكن دليلاً» فكيف يستدل 
بجهل على صحة العلة» وليس من ضرورة كل علة أن يحيط بها علمه» فإن لم 
يعرفه ربما يعرفه المخصم؛ » فلا يبديه نكرأء وإن لم يعرفه الخصمان جميعاً ريما 
يعرفه غيرهماء على أنه ليس القسم الأعظمء وهو إلحاق المسألة بما لا يعقل 
معنا إذا لم يعرف علة أخرى: ولم يقدر على تصحيح هذه العلة»؛ لم يبق إلا 
إشادته”*' على ما يولد علة أخرى» وهذا دلّك”” على ذلك» فإنه يجشمني"') 


هلم: هي مركبة من (ها) التنبيهء ومن (لمَ)» واستعملت استعمال البسيطة» وهي اسم فعل» يستوي فيه 
الواحد والجمعء والتذكير والتأنيث عند الحجازيين» وفعل يؤنث ويجمع عند بني تميم. 
وَهَلَمٌ : بمعنى أقبل» وَعَلُمٌّ يا رجل» بفتح الميم» بمعنى تعال» وهلم بمعنى اعطء هي كلمة دعوة إلى 
شيء. وليس المراد من الجر الجر الحسيء بل المراد التعميم» ٠»‏ فمثلاً : إذا قبل : كان ذلك عام كذا وهلم 
جراء فكأنه قيل: واستمر ذلك بقية الأعوام استمراراً. 
انظر : الكليات للكعبري (ص4564)» لسان العرب »)511//1١(‏ القاموس المحيط (188/4). 

(؟) انظر: المنخول (ص2265 الإيضاح (ص5١”7):‏ شرح المقترح (77/ب)» المقترح في المصطلح 
(ص١١1١)»‏ البحر المحيط (5/؟١75)»‏ لهاية الوصول (77514/48), الأحكام للآمدي (*/ر5)ء 
المحصول (؟/ق؟/0:). 

() انظر: الإيضاح (ص؟١")»‏ شرح المقترح (4؟/ب)» المستصفى (42555/75» المقترح في المصطلح 
(ص١17)»‏ نهاية الوصول (7755/8)» البحر المحيط (60/0؟5؟)» شرح الكوكب المثير ))١17/4(‏ 
شرح الروضة (108/6). 

(؟:) يقال أشاد بالضالة: عرّف» وأشاد بذكره: أشاعه. والإشادة: التنديد بالمكروه» وهو رفع الصوت بما 
يكره)» ويقال كذلك: أشاد بذكره أي : رفع من قدره. 

(5) في الأصل " ذلك ". 

(5) يقال جشم الأمر ‏ بالكسر ‏ تكلفه على مشقةء وأجشمني أمراأ: أي كلفني» وتجشمت الأمر وتجسمته: 
إذا حملت نفسك عليه» ويقال: قد تجشمت كذا وكذا: أي فعلته على كره ومشقة. 
انظر: مادة " جشم " في لسان العرب »23٠١/١5(‏ القاموس المحيط (489/1). 
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منصباً لم اتصد لهء ويسوء مني تكلف الاستنباط» ولست مستدلاً فليثبت ما ادعاه 
بدليل يرشد إليه'"" . 


الممسكك الكلالكث: 


قول بعضهم: الدليل على صحة العلة عجزك عن الاعتراض عليه" . 


في هذا المعنى بالمعجزة»: ويقول: إنما إنتهضت المعجزة دليلاً على صدق الرسول 
لعجز الناس عن الاعتراض بالمعارضة» والمعجزة عصام الأدلة وقطبهاء فإذا يثبت 
ذلك» فكيف لا يثبت هذاء وهذا مما يدلون به فى المناظرات”" . 


الاعتراض عليه من أربعة أوجه: 
الأول: أن يقول السائل: ادعيت علي بالمعجز عن الاعتراض» وجعلته 


دليلة”؟ على صحة العلة» فبما ينكرون على من يقول: وعجزك عن إقامة دليل 


على تصحيح 


00 


00 


فرق 


2 
2 
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1 0 علتك دليل على فساد العلة2*0؟ , 


فإن قلت: إني أقمت دليلاً على صحة العلة» وهو عجزك عن الاعتراض فأنا 


انظر: الإيضاح (ص7١7)»‏ شرح المقترح (0؟/أ)) المقترح في المصطلح (ص”177)» المستصفى (؟/ 


5 © نهاية الوصول (77”57/48)» البحر المحيط (777/0): حاشية العطار على جمع الجوامع وشرحه 
(؟/4١"):‏ شرح الكوكب المنير »)2١57/4(‏ التقرير والتجير »)١97/7(‏ شرح الروضة (508/5). 
انظر: المنخول (ص2775)» شفاء الغليل (ص2288)» المستصفى (005/15). شرح اللمع (؟/8685) 
الجدل لابن عقيل (ص١57)»‏ الواضح (577/1)» التمهيد (15/5 427 التلخيص (554/7): المحصول 
(؟/رق7319/5): المعتمد (؟22788/5 البحر المحيط (0557/0 . 

انظر: المنخول (ص2755)» الجدل لابن عقيل (ص١55)»‏ الواضح (؟/2)7175 التمهيد (70/4)» 
التلخيص (7554/7)» التحصيل من المحصول (27508/5» البحر المحيط (757/0) . 

آخر (#5/أ) من الأصل - 

في الأصل " تصحح '. | 

انظر: المنهاج للباجي (ص177١)‏ المستصفى (007/1, المنخول (ص 0740 شرح الكوكب المنير 
»»١6١/4(‏ البرهان »)801/١(‏ قواطع الأدلة (2501/4» التحصيل (2508/7. 
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_ أيضاً __ أقمت دليلاً على الفسادء وهو عجزك عن التصحيم”". فلا يراك السائل 
تقاوم المسؤول فيه» ولا تتقاعد عنه» ومهما استوى السائل والمسؤول في الدعاوى 
فالدين على المسؤول”"' . 

الثاني : يقول: لو جاز الاستدلال على صحة المذهب في علة الأصول 
بدعوى عجز السائل عن الاعتراض» لجاز دعوى الاستدلال على الفتوى في 
نفس المسألة» بدعوى عجز السائل عن الاعتراض حتى يغني المسؤول عن ذكر 
الدليل7" . 

وإذا قيل ما الدليل على صحة مذهبك؟ 

قال: دليله عجزك عن إفساده وإبطاله» فإن لم يجز ذلك أولاء لأنه متحكم 
بالفتوى» فهو _ أيضاً _ متحكم بإبداء مذهبه في علة الأصل” . 

وهذا التحقيق» وهو أن العجز عن الاعتراض فرع الانتهاء إلى مقامه. ولا 
يذعن عجز عن الاعتراض عند الفتوى» لأنه لم ينته إلى مقام الاعتراض» لاقتصار 
المسؤول على التحكمء فكذا في علة الأصل”” . 

الثالث: أن يقول: هل تعرف صحة علتك قبل أن تعرف عجزي وقدرتى؟. 
فإن كنت تعرفه فبما عرفت ذلك؟ وإنما المطالبة بإبدائه» وإن لم تعرفه إلا بأن 
تبين عجزي فتوقف في الفتوى والعلة. وتردد فيه» فإن عجزي ما لا تعلمه 
ضرورة فى مبتدأ الأمر هذاء يؤدي إلى أن لا تعرف مذهبك» فإنك لا تعرف 
عجزي عن الاعتراض» لعلي أقدر عليهء ولكن لا أبديه نكراً”' . 

الرابع : لو جاز الاستدلال بدعوى العجز على صحة العلة؛ لجاز الاستدلال 


." في الأصل * التصحح‎ )١( 

(0) انظر: المستصفى (؟/2»)505 التحصيل )»)75١8/79(‏ البحر المحيط (2777/60» الملخص (0/اه/ب). 
(2) انظر: الواضح (2515/7)» التمهيد (258/54, 

(:) انظر: المستصفى (207/7)», المنهاج (ص75١)»‏ التمهيد (2)070/4 قواطع الأدلة (775/4). 
(5) انظر: شرح الكوكب المنير (2»)757/4 المسودة (ص475)» التمهيد (77/4). 

(5) انظر: البرهان (801/9). 


عليه”' بعجز العوام والجهال الذين لا يهتدون إلى طرق الاعتراضات» فلعل 
القصور وقلة البضاعة في علم النظر أقعدني عن الاعتراض» إن سلمت ذلكء كما 
أقعد عنه العوام» للقصور ولعدم الممارسة» ولجاز أن يستدل على صحة هذه 
العلة في محفل آخر لعجزي”" . 

فيقول: الدليل على صحته أني عرضت هذا يوماً من الأيام على سائل» 
فعجزء فانتهض عجزه دليلاً على صحته. 


وهذا خزي وخيال» يفضي إليه مساق الكلام”" . 


فأما استرواحه إلى المعجزة. فلا أشبههم إلا بمن وصف به الحمارء فقال: 
حيوان له قرنان كالإبل» فإن هذا مشعر من قائله بالجهل بالفقه والكلام جميعاً. 
فليست المعجزة موازنة لغرضنا ولسنا للخوض في مغمضات المعجزات» إذ لا 
يستقل بأعبائها إلا المتبحرون”” . 

ومحل استقصائه في الكلام؛”**'» ولكنا نقتصر الآن على ما ينبه على بعد 
المأحذين : 

. ؟ لك 8 5 8 4 3 ا . 

فنعلم أولاً _ على الجملة _ أن من تحدى””' بالنبوة على شخص معين في 
زاوية أقام عليه ما عجز عن معارضتهء ولا يثبت به نبوته عليه ما لم تعرض على 
أهل الصنعة في ذلك الفن بأجمعهم» فإن كانت المعجزة من جنس قلب العصا 


(*) آخر (57/ب) من الأصل. 

.27/95/5( انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) انظر: قواطع الأدلة .25١1/:4(‏ 

(؟) انظر: الغيث الهامع (/26407» الإرشاد للجويني (ص588)» لمع الأدلة (ص79١)»‏ المحصل للرازي 
(ص 21846 شرح المقاصد )١17١0/5(‏ تشنيف المسامع (0755/5. 

(:) انظر: البرهان (2801/7» قواطع الأدلة .25١1/5(‏ 

() التحدي هو: دعوى النبوة» وقيل في اللغة» الممارات والمنازعة» ويقول الجوهري: تحديت فلاناً إذا 
باريته في فعل ونازعته الغلية. ‏ - 
انظر: الغيث الهامعم (042451//9 تشنيف المسامع (4)758/5 الصحام 027727١/5(‏ لسان العرب ‏ حدا 
(3378/15))» والقاموس المحيط ‏ حدا  .)51١/54(‏ 
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ثعباناً فليعجز عنه كل السحرة» وإن كان بإبراء الأكمة والأبرص فليعجز عنه الأطباء 
بأجمعهم» وإن كان بالفصاحة والجزالة فليعجز عنه فصحاء الدهر”'”". 

فوزان مسألتنا ما إذا أقام على شخص واحدء وذلك ليس بدليل» فوزان 
المعجزة» إذا عرضت على علماء العصر بأجمعهم» وعجزوا عن الاعتراض بعد 
التصدي. وذلك مما لا يمكن ادعاؤه”” . 


المسلك الرابع: 


قول بعضهم : هذا سؤال باطل7”, فإنه لو قبل 247 لتسلسل 2*0 ولم ينتظر له 
مردء فلا دليل”؟ ينصب على دليل إلا ويتوجه عليه الطلب مرة أخرى97 © . 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (07/14؟)2 تشنيف المسامعم (2)995/4 الغيث الهامع (22407/7 المنخول 
(ص١71).‏ 

(؟) انظر: قواطع الأدلة (10/8؟). 

(7) انظر: قواطع الأدلة (551/4)» البحر المحيط (0597/0). 

(5) المراد: لو قبل سؤال المطالبة لتسلسل . 
انظر: البحر المحيط (0775/0). 

(5) التسلسل في اللغة: بمعنى اتصال الماء وجريانه في الحلق في حدور أو صبب. 
وعند المحدثئين : عبارة عن توارد رجال إسناد الحديث واحداً فواحداً على حالة وصفة واحدة عند رواية 
ذلك الحديث. 
وعند الحكماء: عبارة عن ترتيب أمور غير متناهية مجتمعة فى الوجود والترتيب» سواء كان الترتيب 
وضعياً أو عقلياً. 1 
وأما التسلسل مطلقاً: فهو ترتب أمور غير متناهية عند الحكماء وكذا عند المتكلمينء» وأما التسلسل 
المستحيل عندهم: فهو ترتب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجودء وأقسام التسلسل أربعة: لأنه لا 
يخفي إما أن يكون في الآحاد المجتمعة في الوجودء أو لم يكن فيها كالتسلسل في النفوس الناطقة» 
والأول إما أن يكون ذلك الترتيب طبيعياً كالتسلسل في العلل والمعلولات والصفات والموصوفات» أو 
وضعياً كالتسلل في الأجسام والمستحيل عند الحكيم الأخيران دون الأولين. 
انظر: مادة " سلسل " فى لسان العرب »)73145/1١١(‏ التعريفات (ص84)» كشاف اصطلاحات الفنون 
(4/4” - 2278 السلم في المنطق للأخضري (ص”277 58). 

(*) آخر (لا"/أ) من الأصل . 

(5) انظر: البحر المحيط (0777/0,» شرح الروضة (000/7)» الملخص (0ه/أ)) المنهاج للباجي 
(ص؟007١1).‏ 


فيقال: وما الدليل على أن هذا دليل”'؟ . 

الاعتراض عليه: أن يقال له: ما بالك تنبهت الآن لهذه الدقيقة؟ ولم سمعت 
المطالبة الأولى بالحكم؟ وهذا رددته» وإن فتحت بابه فتطرق الوفاء بجوابه إلى 
الآخرء وإنما قبلت المطالبة الأولى» لأن التصور تحكم من المعنى» فكذا دعوى 
علة الأصل تحكم'"' . 

فأما قولك: إن هذا يتسلسل علي ابدا. فهذا تهديد منك إياي بما لا أبغي شيئاً 
سواه؛ إذا غرضى أن تتسلسل المطالبة عليك ما دمت متحكماً بالدعوى» فإن 
أسندته إلى دليل من نص أو إخالة”" إنقضت المطالبة» وانحسمت الطلبة. 

فإن قال: ولو ذكرت دليلاً مخيلا”'*. يمكن أن يقال: ولم قلت: إن 
المخيل حجة!*؟ . 


ويجب الاستدلال عليه بالإجماع الذي هو مأخذ القياس» إلى غيره من أدلته” . 


)١(‏ في الأصل: ' الدليل» وجاء مصححاً في الهامش. 

(5) انظر: قواطع الأدلة (7560/5)» المنهاج للباجي (ص2077)» المعونة في الجدل (ص355)» التمهيد (4/ 
6 المنخول (ص١50).‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص5864): الملخص (5ه/ب). 

(9) انظر: حد الإخالة عند المصنف فى هذا الكتاب (ص١0"5.‏ 

(:) من خال بمعنى ظن» وسميت المناسبة بالإخالة» لأنه بالنظر إلى ذاتها يخال» أي يظن عليه "الوصف 
للحكمء والمناسبة الملاءمة والمقاربة ويرادفها الإخالة» ويقول الغزالي في شفاء الغليل (ص”5١)2‏ 
*المناسبةء والإخالة عبارة عنها ". 
انظر: المصباح المنير (770/5) مختار الصحاح (ص220)» نشر البنود (؟/١7١)»‏ حاشية العطار على 
جمع الجوامع (2717/7» لسان العرب (25140/17» تاج العروس (05177/7» النهاية في غريب الحديث 
(؟/9)» المعتبر للزركشي (ص”7”:07). 

(5) انظر في اختلاف أهل العلم في كون الإخالة دليلاً على صحة العلة : 
البرهان (؟/5 »)8١‏ قواطع الأدلة (777//5)» المنخول (ص 20755 شفاء الغليل (ص57١)»:‏ المستصفى 
50 أساس القياس (ص »)4١‏ محك النظر (ص١١25.»‏ معيار العلم (ص5١١)ء‏ المحصول /١(‏ 
ق7/7١1)ء‏ مختصر ابن الحاجب (598/1/5) فواتح الرحموت (200/5. الإحكام للآمدي (/ 
0 

(5) انظر دليل الاحتجاج بالإجماع لإثبات القياس في التبصرة (ص2577» المستصفى (557/5)» المنخول - 
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المسلك الخامس: 


قول بعضهم: هذا السؤال يرجع إلى منازعة في علة الأصل» وعلة الأصل 


ينبغو أن يكون متنازعاً فيه17) حتى يتصور الخلاف في الفرع'" . 


الاعتراض: أن يقول: لست أطالبك علة متفقاً عليه””» ولكنى أطالبك”*؟ بأن 


تنصب الدليل على دعواك» ولا تقتصر على التحكم» ولا أنكر أن علة الأصول أبداً 
في مظنة النزاع» ولكن لا اجتزيء منه بالتحكم؛ كما لم اكتف بالتحكم في نفس 
الفتوى ولم يكن ذلك طلباً للوفاق في الحكم» بل كان امتناعاً عن قبول التحكمء 
وقد تقرر أن علة الأصول مذهب لا بد من الدليل عليه كنفس الفتوى”* . 


المساك السادس:() 


00700 


0 


قول بعضهم: إن هذا الذي ذكرته تشبيه”'*» والشبه بالاتفاق حجة”"». وهذا 


(ص0577)» المحصول (81/53/5)» المنهاج للباجي (ص١١١)»:‏ أحكام الفصول (ص2601» اللمع 
(ص 4 425 الجدل لابن عقيل (ص587)» الملخص في الجدل (59/ب)» الإبهاج (7/7).» التمهيد (؟/ 
89»؛ شرح الكوكب المنير »)25١5/54(‏ الفائق في أصول الفقه 227١/4(‏ الأحكام للآمدي (45/4)) 
كشف الأسرار (978907/9). 

هكذا في الأصل» ويظهر أن الصحيح " فيها " كما البحر المحيط (777/5). 

انظر: البحر المحيط إلى الضفوة أصول الس رخسي (؟/2)559 المنخول (ص١٠١1))»‏ الإيضاح 
(ص4)584 الملخص في الجدل :»)١/04(‏ المعونة في الجدل (ص95).» الجدل لابن عقيل 
(ص”50)» الواضح (1/5؟57). 

فى البحر المحيط (777/65؟): ' عليها "2 ولعله أصوب مما أثبتناه هنا من الأصل . 

في الأصل (أن أطالبك) . 

انظر: البحر المحيط (23577/5): الإيضاح (ص584)» الملخص في الجدل (51/)» المعونة في 
الجدل (ص؟5).» التمهيد »)١١8/5(‏ المنهاج (ص55١)»2‏ جدل الشريف (9؟7/ب). 

انظر: معيار العلم (ص77١)؛‏ أساس القياس (ص85)» المنخول (ص77/8): محك النظرا(صض١١٠)»‏ 
شفاء الغليل (ص”270؛ المستصفى »277١/75(‏ الجدل لابن عقيل (581)» الملخص في الجدل (7/ 
أ)» المعونة في الجدل (ص8”)؛ شرح المقترح (١/أ)»2‏ المقترح في المصطلح (ص57)» الواضح في 
أصول الفقه (/206)» الجدل الشريف (٠4/س).‏ 

فى البحر المحيط (77/0): * شبيه " بدلاً من " تشبيه " فى الفصل الذي نقل فيه الزركشى هذه 
المسالك عن الغزالى. ْ ْ 

بل فيه اختلاف أشار إليه الغزالي في بعض كتبه ومنها ‏ مثلا ‏ في أساس القياس (ص85)» قال: 


7ع 


قد ضرى به أقوام قرع صماخهم لفظ الشبها” وأنه مقبول”''؛: ولم يعرفوا ما 
حده”"'» فيتمسكون بالطردء ويلقبونه””" بالتشبيه» وإذا طولبوا بوجه التشبيه اقتصروا 
على قولهم: إن الأصل يشابه الفرع في هذا الجامع”*'؛ من غير إشارة إلى 
طريق غلبة الظن” . 

وسبيل الاعتراض: أن يقال: لا غرض للمعترض فى ذكر التشبيه المقبول0©) 
والمردودء والفرق بينهماء فإن الأمر يطول عليه ولقرب المسالك فى مصادمة 
الخصمء فليطالبه بتحقيق وجه الشبهء ولا يقنع منه بدعوى المشابهة في الجامع: 
فإن ذلك مما يعجز عنه الطارد0© 


3 ' والمسلك التاسع: في قياس الشبه. . . وهذا مما ينكره , بعض المعترفين بالقياس» وفى المستصفى (؟/ 
) يقول: "أما تفصيل المذاهب فيه» ونقل الأقاويل المختلفة.. . وقد استقصيت ذلك فى تهذيب 
الأصول"' وفى شفاء الغليل (ص١27,‏ يقول: اختلفت المذاهب فى الطرود والعكس والشبه. . 
' وذكر خلافهم في قبول الشبه ورده في المنخول (ص7/8)» وعلى ذلك تدل عبارته في محك النظر 
(صض١١٠).‏ 

(*) آخر (ل/ا“/رب) من الأصل . 

)1١(‏ ذهب معظم الأصوليين والفقهاء إلى قبول قياس الشبه والعمل بهء وإليه ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة 
والشافعي» وهو رواية عن الإمام أحمد رجحها أبو يعلى في العدة وذهب جمهور الحنفية والقاضي أبو 
بكر الباقلاني» وأبو إسحاق المروزي إلى أنه ليس بحجة» وهو رواية عن الإمام أحمد 
انظر: المعتمد (؟857/5)», العدة (1757/4١)؛‏ اليرهان (4811/5)» المستصفى ))7١0/5(‏ شفاء 
الغليل (ص١١5).‏ محك النظر (ص١١23.‏ المنخول (ص778)» معيار العلم (ص85)» الجدل لابن 
عقيل (ص١58)»‏ أساس القياس (ص85)» المحصول (2)580/53/1 فواتح الرحموت (؟/ 
»)©٠١‏ المقترح (ص 297 شرح المقترح (١/أ)»‏ الفائق في أصول الفقه باحك نهاية الوصول 
(/2)774. شرح مختصر الروضة (4)471/9 البحر المحيط (4/0؟), الملخص في الجدل (5/ 
ب)» المعونة في الجدل (ص8)) كشف الأسرار (087/9. 

(؟)6 سيذكر المصنف تعريفه في (ص577) من هذا الكتاب . 

(0) في الأصل: " يلقونه ' والتصحيح من الهامش. 

(5» انظر: شفاء الغليل (ص١75)»‏ محك النظر (ص١١23»‏ أساس القياس (ص88)» معيار العلم 
(ص77١)»‏ المنخول (ص2775: المستصفى (0160/7). 

(0) انظر: المستصفسى .4231١/5(‏ المنشول (ص7”80)» شفاء الغليل (ص١١7)»‏ أساس القياس 
(ص؛١٠).‏ 

(5) في الأصل: " والمقبول ". 

0 انظر: شفاء الغليل (ص١35).‏ 


والقول الوجيز: إن كل ما ينطلق به لسان الطارد في دعوى الشبه؛ فلا يكتفي 
منه الابوضع مسلك غلبة الظن» وإفضاء الشبه إليه» وفائدة هذه المطالبة استنطاق 
الخصم. وهو المسؤول بوجه غلبة الظن. إن كان على حظ وافر من الوصول» 
وإن لم يكن من أهل هذا الشأن فيتخبط عليه الأمرء فلا يقدر على الميز بين الشبه 
والطرد”"'»؛ وقد اعترف بكون الطرد باطلاً» كما اعترف المعترض بكون الشبه 
حجة. فعليه أن يبين ما ذكره بخاصيته؛ لا بطرد في الطرد""' . 


ودعواه أن هذا شبه مقبول» مع أن الطرد له صورة الشبه لا يكفي”" . 


المسكك السابع: 
قول بعضهم: الدليل على صحة العلة اطرادها”؟'» وسلامتها عن النقض”"“. 
الاعتراض عليه: أن يقال له: الإكتفاء بالطرد ليس أمراً متفقاً عليف ولا 


مقطوعاً به وأنت متحكم بدعوى الاكتفاء به» فلم قلت: إن الطرد كاف في إثبات 
الأحكام؟ وهما مما يورث غلبة الظن"''. 


)١(‏ انظر: فى الفرق بينهما: البرهان .)87١6/9(‏ المستصفى (؟/١١5):‏ أساس القياس (ص2)84 
الأحكام للآمدي (/23». نهاية السول (255/7» نهاية الوصول للساعاتي (575/5)» المنخول 
(ص80”*): محك النظر (ص١١5)»:‏ شفاء الخليل (ص707)» قواطع الأدلة (2579/5)» المقترح في 
المصطلح (ص45). شرح مختصر الروضة (557/5).: الفائق في أصول الفقه .)١90/54(‏ 

(0) انظر: شفاء الغليل (ص707)» أساس القياس (ص88)؛ معيار العلم (ص0؟١).‏ 

(*) انظر: شفاء الغليل (ص05:"). 

(4) سيذكر المصنف حد الطرد (ص؟57؟) من هذا الكتاب. 

(5) انظر: المنخول (ص 2271٠0‏ المستصفى :)5١1١/5(‏ أساس القياس (ص86)»: الجدل لابن عقيل 
(ص798؟. 5١5)ء‏ العدة »)١575/5(‏ المنهاج للباجي (ص؟7١)»‏ الملخص (907/ب)» الكافية في 
الجدل (ص177)» المعتمد (0787/7)» أصول السرخسي (4)177/5: ميزان الأصول (ص0904)» 
التمهيد (0/5*)» كشف الأسرار »22١86/9(‏ المسودة (ص577)» تيسير التحرير (07/5)» التبصرة 
(ص 57): شفاء الغليل (ص7555): جدل الشريف (55/أ)» شرح الروضة (519/5)» البحر المحيط 
1/١‏ . 

(5) انظر: الجدل لابن عقيل (ص١47)»‏ شرح اللمع (؟/885)» جدل الشريف (55/ب)» المنخول 
(ص 2057 المقترح في المصطلح (ص١١٠)»2‏ شرح تنقيح الفصول (ص256), الفائق (9/5١؟)ء‏ 


0 


ولنضرب له مثال الطرد فربما يستحي من الإكتفاء به" وهو مثل قولنا: 
الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسهء فلا يزيل النجاسة كالدهه”"' . 

ومن كان للشرع في صدره وقار وحشمة» لم يعتقد مثل هذا الكلام, ومأخذ 
الحكم في الشرع”" . 

فإن اعترف ببطلان هذه العلة فهلا دل سلامتها عن النقض على صحتهاء 
وما الفرق بينه”* وبين ما تمسك بهاء إذا لم يذكر وجهاً مغلباً على الظن» 
سوى الإطراد”* . 

وإن أصر على غوايته”' وعناده يقال: تلك العلة _ أيضاً _ صحيحة الإ أن 
يعترض عليها بمعارض أو نصء فلا سبيل إلا المطالبة والإصرار عليهاء وهو 
متحكم في هذه الدعوىء لا تقبل منه ما لم يقل برهانا"' . 


- البحر المحيط »)756٠١/0(‏ شرح الكوكب المنير »)١97/5(‏ نهاية الوصول (2»)7”097//8 التمهيد (1/ 
4)» التبصرة (ص١55)»‏ الوصول لابن برهان (؟/2707», العدة .)١478/6(‏ 

(*) آخر (4"/أ) من الأصل . 

)١(‏ ذكر هذا المثال معظم الأصوليين وبهذه الصيغة» انظر مثلا: المستصفى(7/١717)»‏ المنخول(ص717)» 
المقترح في المصطلح (ص١١٠)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص2250.؛ الفائق .»)75١9/5(‏ البحر المحيط 
»)76١/(‏ شرح الكوكب المنير »)١97/54(‏ نهاية الوصول (7727//8)» التمهيد (5/4 007 التبصرة 
(ص١45).‏ الوصول لابن برهان (؟707/5)» التحصيل (2)7501/5ء العدة .)١178/6(‏ 

(0) انظر: المنخول (ص2747» المقترح في المصطلح (ص١٠23»‏ أساس القياس (ص898)» المحيط 
(7560/0)». مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد (1417/5؟7)» شرح البدخشي على المنهاج (9/ 20077 
البرهان (؟2))9/51/5 نهاية الوصول (771/17/8) . 

إفرة في الأصل : " أو بين ". 

(5) انظر: البحر المحيط »)55٠0/65(‏ نهاية الوصول (573074/8)) المستصفى (09017/5)) شرح مختصر 
الروضة ,»)4١9/9(‏ الإحكام للآمدي (5994/7)., الفائق (07/4؟)» المحصول (؟/007/13» الإبهاج 
(/87)» شرح تنقيح الفصول (ص98). 

(5) الغي: الضلال والخيبة» وغوي: ضلء» وغوي الرجل: خاب» والغواية: الانهماك في الغي؛ وهي: 
أن لا يكون له إلى المقصد طريق مستقيم. 
انظر: قواطع الأدلة (550/4)» نهاية الوصول (07375/5» الفائق في أصول الفقه »)25١8/4(‏ الإبهاج 
(/86).» نهاية السول (77/9)» التمهيد (77/4). 

(7) انظر: قواطع الأدلة (77/4؟)» شفاء الغليل (ص5١”7)»‏ الواضح (1/5؟). 
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فإن قال: هذا نوع من القياس» فليكن صحيحاً؛ كالمخيل والشبه”". 

فإن قيل: للشارع أن ينصب الطرد حجة» كما له أن ينصب المخيل حجةء 
فذلك دليل على أنه صالح لكونه علة”" . 

فيقال له: للشارع أن يتحكم بإثبات”” حكم لا يعلل» فينبغي أن يتحكم به 
في ابتداء المسألة» مصيراً إلى النزول منزلته في التحكمء فإن الشارع إذا نصب 
طرداً فتحكمه مقبول» وباب التحكم مسدود”*' عليناء ومن اعتقد نزول نفسه منزله 
النبي _ كك _ فقد فحش في الكلام» والكفر خير من هذا الكلام”” . 

هذا طريق المطالبة بإثبات العلة» وتصحيح الطرد””؟: ولا يصلح الطارد على 
هذه المطالبات» إن كان صدرها ممن يحسن تقريرهاء ويقم بحقهاء وثم 00 
يعتبر به المعترض» فيها المباحثة''' عن الحقائق؛ وبها مع منع العلل؛ مع أن 
يعربد ما في المسألة» والتشاغل بما بعده من الاعتراضات» تكاد أن تتضمن ضرباً 


من الانقياد للمعلل في التمهيدء فتأسيس الكلام» ومدافعة الخصم في”” أول قدم 
أولى من الأعذار”" إلى الرتبة الثانية9' . 


.)971/7( انظر: التمهيد (271/5)» الواضح‎ )١( 

(؟) انظر: قواطع الأدلة (570/4)» التمهيد (0328/4» الواضح (577/7)» الوصول إلى الأصول لابن 
برهان (707/79)» المنخول (ص717). 

(0) في الأصل: "باسبات" . 

(5) السد: إغلاق الخلل» وردم الثلمء والسَّد والسّد: الجيل والحاجزء وكل بئاء سد به موضع . 
والسد: ذهاب البصرء والسحاب المرتفع الساد الأفق» ومعنى قوله: مسدد علينا: أي ممنوع علينا 
تجاوزه ومغلق عنا. انظر: مادة "سدد" في لسان العرب 1/9 ). القاموس المحيط /١(‏ 
17» مفردات الراغب (ص”577)» الكليات (ص60١0).‏ 

(0) انظر: الوصول لابن برهان (705/7)» المنخول (ص”757)» البرهان (2)9/465/7 الإبهاج ررحم ). 

() في الأصل: 'تصحح" . 

(6»0 البحث: طلبك الشىء فى التراب» يقال: بحثه يبحثه بحثاء رابتحته. والبحث: السؤال عن الشىء. 
انظر : مادة " بحث ' في لان العرب 115/63)؛ القاموس المحيط (111/1)؛ مفردات الراغب (ص)؟) . 

(*) آخر (98/ب) من الأصل. 

(8) العذر: الحجة التي يتعذر بهاء واعتذر الرجل: إذا تعذر بعذرء والإعذار: المبالغة في الأمر 
انظر: مادة "عذر" في لسان العرب (2040/5» القاموس المحيط (854/5)» المفردات للراغب 
(صس 20777١‏ الكليات (ص 0*١‏ . 

(9) المراد: أنه يجب تصحيح العلة في نفسها أولاً عن طريق ثبوتهاء ثم تعليق الحكم عليها فإنه ثمرة العلة - 
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فإن قال قائل: ما الدليل على بطلان الطرد؟ . 

قلنأ: نعم اختلف العلماء فيه: _ 

فقال قائلون: نصحبه على الإطلاق في الفتوى والجدال”'' . 
وقال آخرون نصحبه في الجدال» دون الفتوى والاجتهاد”". 
والمختار عندنا: بطلانه7© 


7 فالاستثمار بعد التصحيح» فلا يصح أن يجعل ما حقه في الرتبة الثانية علماً على ثبوت الأصل . 
انظر: البرهان (789/7)», البحر المحيط (59/6؟): شفاء الغليل (ص١١7).‏ 

)١(‏ القول بحجية الطرد وأنه حجة من حجج الله تعالى ذهبت إليه طوائف من الحنفية وإليه ذهب ١‏ لإمام 
الرازي والبيضاوي في المنهاج وحكاه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة عن أبي بكر الصيرفي» 
وحكي عن المتأخرين من الشافعية؛ وذهب إليه الغزالي في شفاء الغليل حيث قال: * قياس الطرد 
صحيح " وقال إنه مقول به عند أكابر العلماء كالشافعي وأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم. 
انظر: التبصرة (ص0١55))»‏ شفاء الغليل (ص5*)» المنخول (ص١٠5")».‏ البرهان (؟2)0/89/5 
المحصول (؟/3؟5":8/7)» المسودة (ص577)» أساس القياس (ص89)» نهاية الوصول (710/7/8؟) 
الفائق (79/8)» بديع النظام للساعاتي (551)» أحكام الفصول (ص١08)»‏ أصول السرخسي (؟/ 
/31)» الإحكام للآمدي (799/8), كشف الأ سرار (20750/9 الأحكام للآمدي (2)25949/9 قواطع 
الأدلة للسمعاني (18/5؟)» شرح اللمع (؟/59). 

(؟) وهذا مذهب أبي الحسن الكرخي» وهو قول ضعيف» ثم متناقض» كما قاله إمام الحرمين. 
انظر: البرهان (07/84/5, المنخول (ص550)» الإبهاج (/86): جمع الجوامع وشرحه (؟/5؟59) 
المسودة (ص577)» البحر المحيط (559/6؟). 

(9) ويقول الغزالي في المنخول (ص4:0”) "لا حجة فيه عندنا" ومثل ذلك يرى أن الطرد ليس بحجة في 
أساس القياس (ص86)» وفي المستصفى (0017/1: جعل الطرد من المسالك الفاسدة في إثبات علة 
الأصل» وفي شفاء الخليل (ص54١"07:‏ 'يرى أن قياس الطرد صحيح ومراده به : التعليل بالوصف الذي 
لا يناسب» وقال إمام الحرمين في البرهان (؟/0788): "وقد ذهب المعتبرون من النظار إلى أن 
التمسك به باطل " . وبطلان التمسك بالطرد ذهب إليه جمهور الأصوليين والفقهاء وإليه ذهب القاضي أبو 
بكر الباقلاني وإمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب» ويسمي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة (5/ 
»4ن الذين يجعلون الطرد حجة والإطراد دليلاً على صحة العلة حشوية أهل القياس» قال: "ولا يعد 
هؤلاء من جملة الفقهاء " 
انظر : البرهان (؟/84)» قواطع الأدلة »)2١10/:(‏ التبصرة (ص »)47٠‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(؟/2517» الروضة (ص705)» شرح تنقيح الفصول (ص258)»: نهاية السول (77/9): أحكام 
الفصول (ص١081)»‏ الفائق (2)505/5 الإبهاج (2.)86/7 نهاية الوصول (77171/8). جدل الشريف 
(؟5/)» البحر المحيط (559/0).» التلخيص (506/9)ء» المحصول (27305/73/7. كشف الأسرار - 
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ومحل استقصائه الأصول” 2 ولكنا نذكر مسلككين : 

أحدهما: أنا لو رددنا إلى عقولنا لم نحكم بالمخيل» والشبهء و!! لمخلب على 
الظن» ولا نحكم الفلنون على حكم الشارع تحليلاً وتحخريماً. وإراقة و-مقناً أمر 
عظم فحظرء وقدوتنا فيه الصخابة» ولم ينقل عنهم الإ اتباع الظنون والمصائح. 
فأما الاعتماد على الطرد فلا”' . 
مظنون» وللظن مسلك في العقل كما للعلم. ولا مسلك ينشأ من الطرد؛ فيفضي 
إلى الظن» فالتعلق به. تحكم محض”" 

فإن قال قائل: هل تجوزون أن يكون أحد أوصاف العلة طرداً يمحترز به؟ 

قلنا: جوزه بعض الصائرين إلى رد الطرد»ء وزعموا أن الوفاء بالإخالة في كل 

. . ليك 
وصف غير ممكه”أ . 
وقال الإمام: الطرد في وصف واحد كالطرد في أوصاف العلة» لا يكفي. 

لآن وصف التعليل ين ينبغى أن يكون مناطاً لحكم الشرعء والطرد: لقت لقب وعبارة ترجع 
إلى حركات اللساته فلا يجوز أن يكون مناطا أ للشرع”” . 

ولعل الأقصد أن يقال: لا تعتبر الإخالة في الوصف الذي به الاحتراز"" . 


ت (30/90”), الأحكام للآمدي (2599/7؛ الوصول لابن برهان (2705/7), المسودة (ص177). 
)١(‏ انظر: المستصفى (7017/5)» المنخول (ص0١75)»‏ شفاء الغليل (ص704)» أساس القياس (ص89). 
)١(‏ هذا ما احتج به القاضي أبو بكر الباقلاني في الرد على القائلين بالطرد. 
انظر: التخليص (”/5057)» البرهان 0/1/5 المنخول (ص١74)»‏ المعتمد »)565١/5(‏ الوصول 
لابن برهان (2702/9» الإبهاج (4)87/7 ميزان الأصول (ص١250»‏ أصول السرخسي (؟//ا/ا١).‏ 
(9) هذا ما اختاره الغزالي في المنخول (ص2)2715 من المسالك التي يرد بها على القائلين بالطرد. 
انظر: البرهان (؟/2)940 الإبهاج (87/9): شرح اللمع (874/5)ء أصول السرخسي (؟979/9١),‏ 
كشف الأسرار (5149/9). 
(4) انظر: العدة »)١551/65(‏ التمهيد (07/4)» شرح الكوكب المنير (77/5/4)» المنخول (ص١71).‏ 
(4) انظر: البرهان (2»0798/1 العدة »)١5141/5(‏ شرح الكوكب المنير (2)7175/5 المنخول (ص0750. 
() في الأصل: " الاعتراض والاحتراز "» والصواب ما أثبتناه. 
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ولا يجوز الاحتراز ‏ أيضاً - بالطرذ الذي لأ يجوز الترجديح به عند تعارض المسائل . 

فأما ما يصلح للترجيح عند التعارض» ويشعر بضرب من التقريب» فيجوز الاحتراز 
بهء لأن غرض الاحتراز”' يرجع إلى ترجيح إنحاق الفرع بالأصل على إلحاقه بمسألة 
النقض ١»‏ ؛ وما يصلح للترجيح لا يصلح للاستدلال به استقلالاء » فلا بد من الإسخالة 
المستقلة في أصل التعليل حتى يحال الحكم عليه» والاحتراز بما يرجح كاف" . 

وهذا المنتخل لا يحتمل استقصاء اعواز هذا الفصلء» ولكنا نقتصر الآن 
على مثال لكل قسم : 

أما الاحتراز بما يصلم للترجيح» قولنا: ما صين بالقصاص عن المنفردي 
بالجناية» يصان به عن المشتركين» قياساً على النفس”"“. 

وهذا إذا سلكنا فيه الإخالة» انتقضت إخالته بالسرقة» إذ صين المال بالعقوبة 
عن المنغردء ولم يصن عن”" المشترك” . 


(*) آخر (59/) من الأصل. 

)١(‏ انظر: شغاء الغليل (ص84)» البرهان (9297/5)» نهاية الوصول (5475/8): المحصرل (؟/ق2/ 
0*١‏ الإحكام للآمدي (2)241/5 الفائق(71/5؟). جمع الجوامع وشرحه (0)07/9 نهاية 
السول(2)80/7 الإبهاج (/9 2.20٠١‏ المنهاج لاباجي (ص 225٠١‏ البحر المحبط (175/5؟). 

(؟) أي قياسأً للأيدي ‏ مثلاً ‏ ويعلل الغزالى ذلك في شفاء الغليل (ص+١517-5)‏ بقوله: لأن المصلحة 
المقتضية لقتل النفوس بالواحدة تقتضي استيفاء الأيدي باليد الواحدة؛ وكما نيط القتل بالقتل نيط القطع 
بالقطع ثم الشرع ألحق المشاركة في القتل ونصبه سبباً للقصاص . وتلك المصالحة والحكمة تقتضي أن 
تجعل المشاركة في القطع مساوياً للانفراد في كونه سبباء ثم يبين المصلحة والحكمة في ذلك فيقول: 
"هو أن السر فى نصب قتل المنفرد موجبا للقصاص الحاجة إلى عصمة الدماء» وهذه الحاجة تقتضى 
نصب فعل الشريك سبباء إذ لو فتح الباب لانخرم مقصود الأصل" . 1 

(0) في الأصل: " على ' 

(4) يعلل الغزالي ذلك في شفاء الغليل (ص05؟) بأنه لم يتبين أن القطع مشروع لعصمة المال؛ كما بان كون 
القصاص مشروعاً لعصمة النفس» ويستدل لذلك بتلاثة أمور: - 
أحدها : وجوب القطع مع رد المال بكماله؛ وليس فيه تفويت وإتلاف وحاجة إلى جبر. 
الثاني: أن النفس مثل النفس» ولا مناسبة بين يد ديتها خمسمائة ديئارء وبين ربع دينارء مع ما فيه 
تعريض للروح إلى الهلاك . 
الثالث: أن القطع لو وجب عصمة للمال» لوجب لمستحق المال» حتى يسقط بإسقاطه كالقصاص . 
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فيقول: هذا قصاص » وإلحاق القصاص بالقصاص أولى عند تعارض المسائل 37 . 


مثال الاحتراز بالطردء قولهم في هذه المسألة: اشتركا في أقل ما يجب به 


القطع. فلا تستوفى أيديهما بهء كما لو اشتركا في سرقة نصاب”"'. 


فتنتقض إخالتهم بالنفس» ولا يغنيهم الدفع بالقطع» فإنه لقب وعبارة عن 


صورة فعل» لو وقع الكلام في مظان التعارض لم يجز الترجيح بهء وإلحاق 


000 


000 


فرق 
ع 


(0) 


فك 


حرف 
فإن قال: ما المختار عندكم فيما يثبت به علة الأصل ؟. 
20 

9 طوكت 0 
ما يتلقى من 7 الشرع وتصريحه' *'. كقوله تعالى"': ظاذَلِكَ يأَنْهُحَ 


انظر: أقول العلماء في قطع الأيدي باليد في: الأم »)2١19/7(‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب )١87/5(‏ 
الإفصاح لابن هبيرة (ص”2)5757 بدذاية المجتهد (؟/9٠2)5‏ الهداية للمرغتاني »2١١5/5(‏ الإقناع 
للحجاوي (1727/4)» بدائع الصنائع 4/0 مغني المحتاج (/20). كشّاف القناع (2001/0. ٍ 
ذهب الحنابلة والمالكية وجماعة من الفقهاء إلى وجوب القطع على الشريكين؛ إذا سرقا نصابا واحدا 
قياس على القصاص» وذهب أبو حنيفة والشافعي وآخرون إلى أنه لا قطع عليهما ورجحه ابن قدامه» لأن 
كل واحد منهما لم يسرق نصاباً. 

انظر: المهذب للشيرازي (2)27177//5 المغني »2578/1١7(‏ الهداية للمرغناني .)١79/4(‏ 

انظر : شفاء الغليل (ص4)507: المنخول (ص2758)»: الإيضاح لابن الجوزي (ص749). 

أنظر: في مسلك التنبيه والإيماء: المستصفى (؟/275894)» شفاء الغليل (ص2737» المنخول (ص ”5 ")2 
أساس القياس (١ص”3)»‏ معيار العلم (ص7؟1)» المغني للقاضي عبد الجبار (67707/17» المحصول (”/ 
ق2197/5: شرح اللمع (4/1 ' 8٠‏ البرهان (”/ ١‏ التلخيص للجويني (/49 ؟) جدل الشريف ( 6 
أ) المعتمد (؟/50)) كتاب الجدل للرازي (١١/أ)»‏ التحصيل من المحصول (؟/184)» نهاية الوصول 
(/777107)؛ الإحكام للآمدي (/567)» بديع النظام للساعاتي (577/5) الفائق »)١47/5(‏ الإبهاج (؟/ 
4) المسودة (ص48")» تيسير التحرير (2)45/5 فواتح الرحموت (595/7). 

انظر: المستصفى (3588/7).: المنخول (ص”0747»: شفاء الغليل (ص255» أساس القياس (ص785)» 
محك النظر (ص 46)» المعتمد (؟/:56)» المحصول (؟/ق97/5١).‏ البرهان (؟2805/5» التلخيص 
4.5 شرح اللمع (601/5)» المغني للقاضي عبد الجبار (/2)955/11 بديع النظام (2)571/5 
الإحكام للآمدي (507/7).» البحر المحيط :))١187/0(‏ جدل الشريف (0/أ), المقترح في المصطلح 
(ص9١٠١)24‏ شرح المقترح »)1/١8(‏ التمهيد (9/54)., الفائق ,)١1"9/0(‏ شرح مختصر الروضة ("/ 
4737 شرح الكوكب المنير .)1١١17/4(‏ 

جعل الغزالي هذه الآية ‏ في المستصفى (984/1) والمنخول (صن57*).- مثالاً للصريح. ' 
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سوا أنه ورشوةٌ274, وقوله_عليه الصلاة والسلام ‏ في بيع الرطب 
بالتمر”'':(فلا إذا)”"» وقوله تعالى”': #أوَأسَارِفُ وَالْسَارِفَةٌ مأقطعوا م42 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام”"' ‏ لا تبيعوا الطعام بالطعام)”" . 

أو ربطاً لحكم باسم مشتق من معنى إن لم تشترط الإخالة فيه. وذلك 
مستقصى في”22 الأصول”" . 

وأما من طرد القياس بالإخالة والتشبيه والسبر والتقسيم والطرد والعكس» 
ولسنا نقتصر على ما ذكرنا نميز الطرد عن الشبه» فإنه الغرض» ولا يتأتى ذلك إلا 
بأن نذكر حد المخيل ومثاله وحد الطرد ومثاله» وحد التشبيه ومثاله . 


.)١( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(؟) هذا مثال الإيماء والتنبيه» انظر هذا المثال في: معيار العلم (ص7؟١):‏ محك النظر (ص١١23:‏ أساس 
القياس (ص85)» المستصفى (550/75)» شفاء الغليل (ص57)., المنخول (ص”757). 

(؟) يروى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص» أخرجه الإمام مالك في الموطأ (574/1)» والشافعي في 
الرسالة (ص4١)»‏ وفي المسند (ص47١)»‏ وأحمد في المسند »)776/١(‏ وأبو داود في البيوع باب 
ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (2)7448/5» وقال: * حسن صحيح " والنسائي في البيوع باب 
اشتراء التمر بالرطب (/2)778/19 وابن ماجة في التجارات باب بيع الرطب بالتمر(7717/7) والدارقطني 
في البيوع (ص”57)» والحاكم في البيوع باب النهي عن بيع الرطب بالتمر (08/15)» وقال: "هذا 
حديث صحيح" ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في الببوع؛ باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر 
(2)7595/5 وفي إسناده: زيد أبو عياش» وقال بعضهم: إنه مجهول» ووثقه بعضهم. 
انظر: نصب الراية »255٠/5(‏ التعليق المغني (50/7)» سبل السلام (070/9 . 

(:) هذا مثال للإيماء أيضاً عند الغزالي في المنخول (ص”74): ومثل به للتنبيه في المستصفى (؟/ 
؛» وشفاء الغليل (ص7؟). 

(0) سورةالمائدة الآية(98). 

(1) هذا مثال للتنبيه والإيماء عند الغزالى ‏ هنا وفى المنخول (ص755)» ومشلل به فى أساس 
القياس (ص١8)»:‏ لما تعرف عليته بالإضافة» وهو داخل في التنبيه والإيماء. ْ 

0) يروى من حديث أبي سعيد الخدري - في ربا الفضل أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب 
بيع الدينار بالدينار نسأ (9/7)» ومسلم في كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل (1711//5)» 
وأخرجه النسائي في البيوع باب بيع الفضة بالذهب (581/9). 

2 آخر 9 *رب) من الأصل. 

(6) انظر: المنخول (ص57")» المستصفى (2557/95., الفائق فى أصول الفقه »)١9١1/5(‏ نهاية الوصول 
(77117/8).» البحر المحيط »)25١1١/0(‏ جدل الشريف عأ أساس القياس (ص١8)»‏ بديع النظام 
(/575). المعتمد (؟561/9؟)2 الإحكام للآمدي (/570)ء» فواتح الرحموت (91//5؟). 
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أما حد المخيل"''؟: فهو المعنى الذي يجلب الحكم بهء ويئاسبه 
بنفسهء مناسبة أمارة وتأثير فيه" . 

ومثاله: قولنا في قطع الأيدي: إن القصاص شرع ردعاء وذلك يثبت في حق 
المشتركين» لا يخرم به مقصود العصمة”". 

فهذا معنى يناسب إيجاب القصاص» ويشعر به ! شعار مصلحة”” . 

وحد الطره”*؟: 'هو الذي يناسب الحكم حسب مناسبته لنقيضه"”" أو 


)١(‏ المخيل ‏ بكسر الخاء مع ضم الميم ب اسم فاعل أي محدث الظن» ويقال خلت بمعنى ظننت والخيال 
الظن والتوهم» بكسر الخاء وفتح الميم اسم مفعول أي : واقع عليه الظن» ويأتي بضم الميم وفتح الخاء 
وتشديد الياء المفتوحة فيقال مثلا: فلا يمضي على المخيل أي. على ما خيلت أي ماشبهت على غرر 
من غير يقين» وعند الأصوليين سميت مناسبة الوصف بالإخالة لأن بها يخال: أي: يظن 
أن الوصف علة. 
انظر: لسان العرب 2»)5717/١١(‏ المصباح المنير .»250١/١(‏ القاموس المحيط (2)950/9 
المفردات للراغب (ص19١)»‏ الكليات (ص١274»:‏ تاج العروس (27/7» النهاية في غريب الحديث 
0 المعتبر للزركشي (ص”070. حاشية العطار على جمع الجوامع (17/5*). 

(؟) يقول الغزالي في شفاء الغليل (ص”57١):‏ "المناسبة» والإخالة عبارة عنها" ويرى في أساس القياس 
(ص86)» أنه متى كان الوصف الذي جعل للحكم مناسباء سمي قياس الإخالة» ويبين في المستصفى 
(/25177»). مراده بالمناسب بقوله "ما هو على منهاج المصالح» بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم ' 
ويقول العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب (؟/9*؟)2: "... المناسبة: ويراد منها الإخالة 
وتخريج المناط» وهو عبارة عن تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة» من ذات الوصف.» لا 
تعيين العلة بنص وغيره كإجماع "2 وفي أصول ابن مفلح »2١1779/7(‏ المناسبة ويرادفها: الإحالة» 
وتخريج المناط "وفي جدل الشريف »)/٠١(‏ يعرف قياس الإخالة بأنه ما كان طريق إثبات العلة فيه 
المناسبة والإخالة. 

(9) انظر: شفاء الغليل (ص7١2))5‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص554 )2 قواطع الأدلة (558/5). 

(:) انظر: شفاء الغليل (ص577). 

(5) انظر: في تعريف الطرد: البرهان (2)875/5» الكافية في الجدل (ص2)256 المحصول (؟/ق؟/5205)) 
الإحكام للآمدي (225917/8 المنهاج (ص 22١5‏ الحدود للباجي (ص 20274 الحدود الأنيقة للأنصاري 
(ص85)» بديع النظام (2)5725/7 نشر البنود »)5١1/7(‏ جمع الجوامع وشرحه (511/7)» نهاية 
السول (077/9» الإبهاج (/85).» مناهج العقول (2)077/7 التعريفات (ص2)187 قواطع الأدلة (4/ 
9 البحر المحيط (518/6؟)» نهاية الوصول (7719/1/8)» الفائق .)5١0/5(‏ 

(0) هذا تعريف الطرد المحض عند الغزالي كما في المنخول (ص١4©)»‏ ويعرف قياس الطرد في شفاء 
الغليل (ص0*04» بأنه "التعليل بالوصف الذي لا يناسب"» وفى المستصفى (0911/79) يميز الشبه عن - 
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الذي. لا يشعر به10) بنفسه » ولا بواسطة ". 
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مثاله : قولنا: مائع لا تبنى القنطرة على جنسهء فلا يزال به النجاسة”" . 
وهو من أحسن أنواع الطرد. ولا يظن بمسلم أن يجوز التمسك 0 
و4(0). هه ١‏ 1 6 260 8 1 . 032 
أما الشبه”'': فهو الذي يوهم الإجتماع فيه”** كالاجتماع في مخيل مبهه'''. 


ومأخذ الحكم إما يغلب على الظن كونه في معنى الأصل» أو ما يوميء إلى 
مدارك العرف في مقصود الجمع”" . 


الطرد بأن الطرد 'لا يناسب الحكم ولا المصلحة المتوهمة للحكم" » وهو كذلك في أساس القياس 
(ص86)» نجده لا يستطيع تعريف الطرد الإ بعد أن يميزه عن قياس الإخالة وقياس الشبهء ذلك أنه إن 
كان الوصف الذي جعل علامة للحكم مناسباً فهو قياس الإخالة» وإن لم يكن مناسباء بل أوهم 
الاشتمال على مناسب مبهم فهو قياس الشبهء أما إن لم يكن مخيلاً بل سمي هذا طرداً. 

أي لا يشعر بالحكم. انظر: المنخول (ص0١28.‏ 

انظر: المستصفى ,25١١/7(‏ المنخول (ص747). 

ويقول فى المنخول (ص”57") بعد ذكر المثال: "فهذا طرد لا نقض عليهء ولا يستجير التمسك به من 
آمن بالله واليوم الآخر"؛ ويبين في المستصفى .)71١١/5(‏ أن العلة في هذا المثال مطردةء لا نقض 
عليهاء الإ أنه ليس فيها خصلة سوى الإطرادء ونعلم أنه لا يناسب الحكم ولا يناسب العلة التي تقتضي 
الحكم بالتضمن لها والاشتمال عليهاء وذلك أن الماء جعل مزيلاً للنجاسة لخاصيته وعلة وسبب يعلمه 
الله تعالى» وإن لم تعلمهاء ونعلم أن بناء القنطرة مما لا يوهم الاشتمال عليها ولا يناسبها. 

الشَّبّه: - بفتحتين ‏ من المعادن ما يشبه الذهب في لونه» ويقال: شابهه وأشبهه بمعنى : مائله» وشبهت 
الشيء بالشيء أقمته مقامه» بصفة جامعة بينهما. 

انظر: القاموس المحيط (581/4)» لسان العرب (2007/17)» المصباح المئير (7575/1). 

أي: الإجتماع في مخيل يناسب الحكم المطلوب» أي يوهم اشتماله على المناسب أو المصلحة. 
انظر: أساس القياس (ص86).؛ المستصفى :)7١١/5(‏ شفاء الغليل (ص5١73).‏ المنخول 
(ص 0١8*)ء‏ محك النظر (ص١١٠1).‏ 

انظر: التبصرة (ص558): أصول السرخسى (؟/7577)., المعتمد (797/7)» المنخول (ص80")ء 
الأحام للآمدي (/5910)» فواتح الرحموت (01/7:*), البرهان (؟807/5)ء المحصول (؟/ق؟/7717) 
الفائق (1817//5١1)ء‏ الابهاج (56/9)» نهاية السول (8/9ه)ء بديع النظام (2575/5)» البحر المحيط 
(هل١:).‏ 

انظر: المنخول (ص١078)»‏ أساس القياس (ص838)»: محك النظر (ص,١١25»‏ المستصفى (؟/ 
١‏ الإحكام للآمدي (2)597/7 نهاية السول (2)54/7 بديع النظام (2)5754/9 جدل الشريف 
(41/أ). 


وهذه الصيغ متقاربة المعنى””, وسبيل معرفته: أن يعتفدكل 


أن الأمة في معنى العبد في حكمالسراية”". وذلك يتبّدر9© 
من غير تأمل» ومن غير اطلاع على المخيل» الذي لأجله يسري العتق”؛'» ولكن 
نعلم أنهما مجتمعان في ذلك المخيل» وإن كنا لا نعرف المخيل”* . 


والشبه يتلو هذا الباب» ولكنه مظئون» وليس مقطوعاً به» ولا حصر لمراتبه 


ودرجاته» ويقل من يستقل بأعبائه'''» وتنحصر مطالعه فى الشبه في الخلقه. 
والشبه”” في المقصودء والشبه في الحكم : 
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أما الشبه في الحكه": قولنا: طهارة عن حدث فأشبه 


انظر: شفاء الغليل (ص45١)2»‏ المنخول (ص١738)»‏ أساس القياس (ص89)» البرهان (؟/850)» 
المستصفى 2)921١1١/9(‏ الإحكام للآمدي (*/597)» نهاية السول (74/9)» بديع النظام (2)*47/5 
جدل الشريف .)/5١(‏ 

إشارة إلى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 
اعتق شركاً له في عبد قوم عليه باقيه): أخرجه البخاري في كتاب الشركة باب الشركة في الرقيق 
(ص4٠١5))‏ ومسلم في صحيحه 'بشرح النووي" في العتق 2)١70/١١(‏ وأبو داود في العتق باب 
فيمن اعتق نصيباً له من المملوك (567/1)»: والنسائي في البيوع في الرقيق (14/8")» وابن ماجة 
في العتق» باب من اعتق شركاً له في عبد (؟/854). 

بدرت إلى الشيء: أسرعتء» وكذلك: بادرت إليهء وبادر الشيء: عاجله» والبدار المسارعة» 
ويطلق على الخطأ الذي يقع عن حدة. 

انظر : مادة "بدر" فى لسان العرب (58/5). القاموس المحيط »)757/١(‏ مفردات الراغب (ص44). 
انظر: المستصفى (549/9)» شفاء الغليل (ص١١)»‏ المقشرح في المصطلح (ص 22١5١‏ نهاية 
الوصول (87/4 209 حاشية العطار على جمع الجوامع (؟778/5) 2 نهاية السول (”49/7) معيار العلم 
(ص5١١).,‏ محك النظر (ص95). 

يقول الغزالي في معيار العلم (ص5؟١).‏ : '" ولكن إذا التفتنا إلى عادة الشرعء علمنا قطعاً أنه ليس يتغير 
حكم الرق والعتق بالذكورة والأنوثة» كما لا يتغير بالسواد والبياضء والطول والقصرء والزمان والمكان 
وأمثالها". انظر: محك النظر (ص95). 

انظر: شفاء الخليل (ص707)» محك النظر (ص١١2)3»‏ معيار العلم (ص!؟١)‏ البرهان (؟/2)849 
المستصفى 0)”١١/5(‏ المنخول (ص94"). الإحكام للآمدي (”/594) البحر المحيط (0/ 
)2*٠‏ جدل الشريف .)|/5١(‏ 

آخر (50/أ) من الأصل. 

انظر: المنخول (ص2)2775 التلخيص في أصول الفقه (/572)», الإبهاج (274/9. 


ة2 


التيمه”''» فهذا يغلب على الظن اجتماع فيما هو مأخذ 
النية'"» وإن [لم]”” يطلع على عينه. 


والشبه في الخلقه””*: كقولنا في الثمار قبل التأبير* : مستتر بالمبيع استتتار 


خلقة فأشبه الحمل”''» وقولنا فى مسألة الشعور: جزء متصل بالحيوان اتصال 
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أي أن الوضوء طهارة عن حدث فتفتقر إلى النية كالتيمم» وقد تقدم خلاف أهل العلم في اشتراط النية 
في الوضوء (ص١7”5)‏ من هذا الكتاب. 

انظر: المستصفى (2)71/5» شفاء الغليل (ص55")؛ معيار العلم (ص6١١)»‏ محك النظر 
(ص١١23»‏ البحر المحيط (71/5")» المقترح في المصطلح (ص0١55).‏ المعونة في الجدل 
(ص١٠٠)2‏ شرح مختصر الروضة (2)579/9 الإبهاج ا . 

أي في مناسب هو مأخذ النية» وهذا المناسب هو أن يقال: طهارة حكمية» أو طهارة عن حدث» أو 
طهارة موجبها في غير محل موجبهاء ولهذا يقول الغزالي في شفاء الغليل (ص775): * وفي هذا المقام 
يستوي الوضوء والتيمم؛ فغلب على الظن أن هذه هي العلامة المشتملة على المصلحة المجهولة". 
ويقول في معيار العلم (ص77١)::‏ "المقتضى للنية ‏ في علم الله تعالى ‏ معنى خفي عناء ومقارنته 
بكونه طهارة حكمية يعتد به موجباً في حال موجبهاء أغلب من كونه مقروناً بكونه طهارة بالتراب» 
فيصير إلحاق الوضوء به أغلب على الظن» من قطعه عنهء وهذا أيضاً مما اختلف فيهء والرأي عندنا أن 
ذلك مما يتصور أن يفيد رجحان ظن على ظن" . 

انظر: المستصفى .)7١7/5(‏ شفاء الغليل (ص750)» محك النظر (ص١١423.‏ معيار العلم 
(ص55١)»‏ البحر المحيط (2))571/6 شرح مختصر الروضة (”579/9). 

زيادة - صحيحة ‏ من المستصفى ‏ (711/1)» وانظر: معيار العلم (ص7؟١)»‏ شرح مختصر الروضة 
(570/9). البحر المحيط (571/0). 

انظر: المنخول (ص57975)» الإبهاج (274/7, التلخيص (178/7). 

أصل التأبير عند أهل العلم: التلقيح» إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلعء وتظهر الثمرة» ويقال: 
أبرت النخلة ‏ بالتخفيف والتشديد - آبرها أبراً وإباراًء وأبرتها تأبيراً اصلحتهاء وفسر الخرقى المؤبر 
بما قد تشقق طلعه. 1 

انظر: المغني »)١70/5(‏ الكليات (ص77)»: ومادة (أبرا) في لسان العرب (0-7/4)» والقاموس 
المحيط 068/١١‏ . 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من باع شجراً فيها ثمر وكانت مؤبرة فهي للبائع» وإن كانت غير مؤبرة 
فهي للمشتري» الإ أن يشترط المشتري ذلك» وذهب أبو حنيفة إلى أنها للبائع في الحالين. 

انظر : المغني (171/5)» الغاية القصوى للبيضاوي »)589/1١(‏ فتح القدير (19/0)» البيحر الرائق (0/ 
١‏ حاشية ابن عابدين (2»)2007/4 بداية المجتهد (2189/5))» المعتمد في فقه الإمام أحمد /١(‏ 
4» شرح منتهى الإرادات (79/1). كشاف القناع (1/9/9؟). 


خررت 


خلقفة 0 بثمائه » فأشيه الأطراف7" 


والشبه في المقصود”": كقولنا: الزبيب في المقصود كالتمر والذرة 
في معنى البرء وقد نترقى» فنقول: كل مطعوم في معناه. لأنه يشاركه 
في مقصود الطع؛**”*. وكقولنا: خيار الشرط*”*؟ في المقصود 
كخيار الرد بالعيب'''. فإن كل واحد شرع لاستدراك غبن”" تصدى 


0 في الأصل: " ينموا". 

0 ذهب بعضهم إلى عدم جواز بيع الصوف على الظهرء لأنه متصل بالحيوان» فلا يجوز إفراده 
بالعقد كأعضائه» وذهب آخرون إلى جوازه بشرط جره في الحال. 
انظر: المغني (701/5)» بداية المجتهد (؟/777١)2‏ شرح منتهى الإرادات 2)١417/5(‏ كشاف القناع 
رحا . 

9) انظر الإبهاج (7/ 95)» المنخول (ص 07795 محك النظر (ص )٠٠١‏ 

(5») وهو الكيل أو الطعم أو المالية أو القوت» ويقول الغزالي في المنخول (ص7/5”): "وزعم القاضي أن 
الذرة في باب الربا في معنى البر المنصوص . وهذا فيه نظر: فإن الجنس مختلف» ولهذا يجوز التفاضل 
بين الذرة والبر". 
انظر: محك النظر (ص١١23»‏ معيار العلم (ص 22١775‏ شفاء الغليل (ص 5 ”77)» المستصفى(717/5) . 

(5) خيار الشرط هو: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل» ويشرع خيار الشرط في البيوع غير 
اللازمةء وهي ما فيها خيار شرط أو رؤية أو عيب أو نحوهماء وإضافة الخيار إلى الشرط من باب إضافة 
الحكم إلى سببه» وخيار الشرط يعم وجوده بخلاف خيار العيب والرؤية ونحوهماء وخيار الشرط 
أنواع : منها ما هو فاسد وفاقاً كما إذا قال: اشتريت على أني بالخيار أياماً أو أبداًء وجائز: وهو مثل أن 
يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونهاء ومختلف فيه: وهو أن يقول على أني بالخيار شهراً أ 
وشهرين» فإنه فاسد عند أبي حنيفة والشافعي» وجائز عند الإمام أحمد وبعض الحنفية والإمام مالك . 
انظر: الكافي 1/0 »© المغني لابن قدامه (2)78/5 مغني المحتاج (؟/ة)ء الكفاية (ه//ا9 :)2 
حاشية ابن عابدين »)١5١/5(‏ تبيين الحقائق ,))١5/5(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2)91/790 
بداية المجتهد (؟/2504» أنيس الفقهاء (صه١5).‏ 

(5) حيار العيب: من قبيل إضافة الشىء إلى سببه» والعيب والعيبه والعاب: بمعنى واحدء أي الوصمة 
يقال: عاب المتاع أي صار ذا عيب» ويجوز فيه الفتح والكسرء فيقال المُعَابء والمَعِيب. 
انظر: المبسوط (2)91/17 شرح فتح القدير (4764/5)» حاشية ابن عابدين (07/5)ء المغني (5/ 
5 لسان العرب »)777/١(‏ المصباح المنير (؟/4)7717: القاموس المحيط ))١١7/١(‏ 
التعريفات (ص77١):‏ أنيس الفقهاء (ص7١3).‏ 

(0) الغبن ‏ بالتسكين ‏ في البيعء يقال: غبنه في البيع» أي خدعهء "وقد غبن فهو مغبرنء وغبن رأيه 
بالكسر: إذا نقضه فهو غبين» بمعنى ضعيف الرأي» والتغابن أن يخبن بعضهم بعضأء ومنه يوم التغابن - 


كوت 


للحذف”''2» ويمكن أن يعود هذا إلى قسم الشبه في الحكم. 


ومما لا ينبغي أن يغفل عنه الطالب» أن المعلل يجمع بين الشيء وبين ما 


يقاربه ويشابهه بجامع لا ينبيء عن وجه التشبيه””' . فإن من قال في قطع الأيدي: 
أحد نوعي القصاص”". فأشبه النفس””'» كان هذا تشبيهاً وتقريباً» فكان”2 هذا 
مقبولاء لأن مأخذ القصاص فى النفس والطرف متقارب”'. 


وقد يجمع بينهما بالمخيل الذي ذكرناه”""» فيترقى عن الشبه'* . 


الجنابة» فينزل المشتركين فى تعطيله بالإتلاف منزلة المنفرد قياساً على الجملة: 
وأخذ يدعي قرب الطرف من النفسء» فهذا لا يغنيه» لآن جامعه لا يشعر بهء 
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لأن أهل الجنة تغبن أهل النارء والغبن بالفتح : الضعف والنسيان. والغبن اليسير: هو ما يقوم به مقومء 
والفاحش : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 

انظر: التعريفات (ص7١7)»‏ المبسوط (؟4/7١5؟).‏ حاشية بن عابدين (45/؟4١)»‏ الكافى (؟9/9١2)7‏ 
الإشراف (74/1©)» أنيس الفقهاء (ص507)» المغني (7/5©): الصحاح (7177/1): المصباح المثير 
(؟28078/5» القاموس المحيط (5548/5)ء لسان العرب .)509/١(‏ مفردات الراغب (ص2)559 
الكليات (ص١/597).‏ 

انظر : بداية المجتهد 2)5١9/5(‏ المغني (2)7577/5 بدائع الصنائع (75055/5)» حاشية بن عابدين (1/ 
6) نهاية المحتاج (117/9). 

انظر: ميعار العلم (ص77١).‏ شفاء الغليل (ص94”) . 

القصاص نوعان: إما فى النفس أو في الطرف. 

انظر: المخني ادم الغاية القصوى (38*/6)» المطلع على أبواب المقنم (ص755). طلبة 
الطلبة (ص77١)»‏ التعريفات (ص١١١)»‏ أنيس الفقهاء (ص١59).‏ 

انظر: شفاء الغليل (ص14 5)» الفائق في أصول الفقه (557/4)» نهاية الوصول (02511/8» التقرير 
والتحبير (/787): شرح الكوكب المنير (25579/5»: المقترح في المصطلح (ص2)577 الإحكام 
للآمدي (760/5). مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (9178/59). 

في الأصل: " لأن ". 

وهو عموم التعاون على القتل غالباً» والتعاون على قطع الأطراف» وانتصاب ذلك مدرأة للقصاص في 
النفس والطرف. انظر: شفاء الغليل (ص8ه؟» .)35١17‏ 

وهو أن القصاص شرع ردعاًء وذلك يثبت في حق المشتركين. 

انظر: شفاء الغليل (ص77١5)»‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص755), قواطع الأدلة (598/57). 

انظر: شفاء الغليل (ص١6”).‏ 


ضر 


فليكن الجامع منبئاً عن وجه الشبهء وما يذكره بعد ذلك إذا لم يتضمئه وصف 
1 1 000 

وهذاء وإن تجاوزنا فيه الحد اللائق بهذا المنتخل» فلم نستوف ما فيه فإن 
محل استقصائه الأصول”" . 


/7( انظر: شفاء الغليل (ص١275» معيار العلم (ص7؟١)» محك النظر (ص١١235» المستصفى‎ )١( 
المنخول (ص١٠١42758, أساس القياس (ص88).‎ ١ 

فوج آخر (٠:/ب)‏ من الأصا . 

(؟) انظر: البرهان (859/5)»: شرح العمد (47//5)»: المغني لعبد الجيار 2)701/١9(‏ شرح اللمع (؟/ 
) أحكام الفصول (ص555)» المنخول (ص778)» شفاء الغليل (ص”707): المستصفى (؟/ 
»٠‏ محك النظر (ص١١٠)»‏ معيار العلم (ص7١١):‏ أساس القياس (ص85)» المسودة 
(ص 2077/5 تيسير التحرير (07/5)» فواتح الرحموت(75/١701)»:‏ المحصول (”/ق2)71717//75 الإحكام 
للآمدي (7586/7)., الفائق في أصول الفقه (21817//5» الإبهاج (50/7), شرح مختصر الروضة (/ 
2164 بديع النظام للساعاتي (5737/5). 
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ححامصت ‏ أم نات بحاعن نز بمدرياييا 


الباب الثالث 


معقود في بياق فساه الوضع 


وهو من الأسئلة المتوجهة على العلة2 


وقد قسم الجدليون فساد الاعتبار”'' أقساماً تزيد على العشر 


انظر: الكافية في الجدل (ص58١2»:‏ الملخص في الجدل (55/أ)» المعونة في الجدل (ص١١١)2‏ 
أصول السرخسي (42775/5 البرهان »25١78/5(‏ المنخول (ص5١11)»‏ الإيضاح (ص/1/ا؟), 
الإحكام للآمدي (7/5) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (550/5): جمع الجوامع 
وشرحه (؟7551/5)» الفائق (777/5)», نهاية الوصول (7080/8): شرح الكوكب المنير (5414/4)» 
شرح مختصر الروضة (497/9)» جدل الشريف (78/ب)» المستصفى (759/5)» التهميد 
:)١159/4(‏ الواضح (588/5)» تقويم الأدلة (؟/2540» قواطع الأدلة (2755/5» المنهاج للباجي 
(ص8؟؟١).‏ 

يلاحظ أن الغزالي ‏ هنا - قد جعل فساد الوضع وفساد الاعتبار شيئاً واحدا» واقتصر على فساد الوضع 
فى المنخول (ص5١4)‏ وتبعه على ذلك بعض الأصوليين فقد جعلوهما شيئاً واحدأء وهى طريقة 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» فهو يرى في الملخص (54/أ) أن فساد الوضع وفساد الاعتبار واحدء وإن 
كان قد كثر استعمال أحد اللفظين في بعض وجوه الفساد دون بعضء رغم أنه قد أفرد أحد الأمرين عن 
الآخر في كتب الأصول؛ وجعل كل واحد منهما في باب» ويرى الشيرازي: أن أكثر ما يستعمل 
المتفقهة فساد الوضع في علة علق عليها ضد مقتضاهاء وأكثر ما يستعملون فساد الاعتبار فى اعتبار 
حكم بحكم يخالفة.. - ش 
وقال ابن برهان هما سيان من حيث المعنى» لكن الفقهاء فرقوا بينهماء وقالوا: فساد الوضع: هو أن 
يعلق على العلة ضد ما يقتضيه» وفساد الاعتبار: هو أن يعلق على العلة خلاف ما تقتضيه. 

وذكر الطوفي ١ت‏ 15لاه) في شرحه لمختصر الروضة (577/7) فيما ينقله عن الآمدي والبزدوي في - 
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والعشرين"'2» وضربوا له أمثلة» كقياسنا القليل”'' على الكثير فى معنى النجاسة. 
ومقدارها”". وقياسنا الصغير على البالغ في الزكاة”'“. وقياسنا الحي على الميت 
في المضمضة””' وقياسنا الكافر على المسلم في الطهارة إلى غيره” . 
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'جدليهم ' أن لفساد الوضع أنواعاًء وذكر منها: وقوع القياس في مقابلة النص» ووقوعه فيما لا 
يمكن تعليله» كما ذكر هذين النوعين في باب فساد الاعتبار» وذكر النيلي في " شرحه لجدل الشريف" 
أن وقوع القياس في مصادمة النص يسمى فساد الوضعء وأن العرف قد خص اعتبار العلة في ضد 
مقتضاها بفساد الوضع.ء واعتبارها في خلاف مقتضاها بفساد الاعتبار. وقال الطوفي: المشهور 
في فساد الوضع والاعتبار ما ذكر في ' المختصر"» والخلاف في ذلك اصطلاحي لا يضرء وإطلاق 
كل واحد منهما على الآخر لا ينافي اللغة» بل يمكن توجيهه فيها. 

ويذكر الزركشي (ت 5لاه) أن تغاير مفهوم فساد الوضع عن مفهوم فساد الاعتبار هو اصطلاح 
المتأخرين» أما المتقدمون فعندهم أنهما مترادفان. 

انظر: شرح مختصر الروضة (5517/59)». البحر المحيط (570/5).؛ الإحكام للآمدي (7/4/), 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (550/5)» المحلي على جمع الجوامع (؟075/7». الفائق في 
أصول الفقه (2»)751/4 تيسير التحرير »)١١48/4(‏ فواتح الرحموت (770/5)» الإيضاح لابن الجوزي 
(ص7/5), جدل الشريف (؟5/أ). 

انظر: الجدل لابن عقيل (ص5507)» الملخص (54/ب) المعونة (ص7١١)»‏ المنهاج (ص75١)2‏ 
الواضح (788/7)» الأحكام للأمدي (77/4)» شرح اللمع (97/7)» شرح مختصر الروضة (1517//5). 
انظر : المغني لابن قدامه :)45/١(‏ الروض المربع »)58/١(‏ المبسوط »)50/1١(‏ بداية المجتهد 
(190/9). 

هذا مثال لاعتبار مقدار يسير بمقدار كثيرء وهو من أقسام فساد الاعتبار. 

انظر: المنهاج (ص75١)؛‏ الملخص في الجدل (54/ب)»؛ المعونة (ص7١١2)»‏ الواضح (575/5)) 
الجدل لابن عقيل (ص557)» التهميد .)١957/5(‏ 

هذا مثال لما يعتبر فيه فرعا بأصل» وهما يختلفان في نظير الحكم. 

انظر: المنهاج (ص١8١2»‏ الملخص في الجدل (55/س»)» المعونة في الجدل (ص”"١١),‏ 
الواضح لابن عقيل »)581١/7(‏ شرح اللمع (2417/5)» الإحكام للأمدي (277/5: الجدل لابن 
عقيل (ص158)» التهميد (195/4). 

هذا المئال مما اختلف فيه اللأصل والفرع؛ مع اتفاقهما في الحكم الذي وقع فيه الخلاف» ويمثل الغزالي 
- هنا - بقياس الحي على الميت في المضمضة» وهذا المئال ‏ بصورة أوضح - كما هو عند الشيرازي في 
الملخص (50/ب): أن يقول الشافعي: إن المضمضة والاستنشاق لا تجب في الغسل من الجنابة» لأنه 
غسل لا يجب فيه غسل الغبن» فلا تجب فيه المضمضة والاستنشاق» والدليل غسل الميت. 

انظر: الجدل لابن عقيل (ص558)» المنهاج (ص187١)»‏ المغني لابن قدامه »)١77/١(‏ الغاية 
القصوى »)5١5/١(‏ الواضح (؟587/1). 

هذا أيضاً مما اعتبر فيه فرعا بأصل. انظر: الملخص (50/أ)): المنهاج (ص١18١).‏ 
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وزعموا أن هذه الأقيسة فاسدة الاعتبار”''» لما بين الفرع والأصل من 


الفرق'''» ثم تكلفوا وجه دفع هذه الأسئلة” ". 


والقول الوجيز عندنا: أن مدعي الفرق في هذه المسائل» إن أورده في موضع 


الفرق» فسد القول فيه» وفي دفعه: إن حاول» له المنع من الجمعء فلا يكفيه 
الافتراق المرسل بين القليل والكثير» والحي الميت» إلى غيره”". 


وينظر في الجمع إن كان مغلباً على الظن بإخالة أو تشبيه» فليس الاعتبار 


فاسداء وإن لم يكن مغلبا على الظن فهو باطل”*'. لا لكونه طرداً كما مضى”', 
ولا يعاب على من يلقب الطرد بفساد الاعتبار”" . 
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وغرضنا التنبيه على أن هذا السؤال ليس جنساً فارقاً بخاصيته عما عداه”" , 


ومن هذا الفن قالوا: تعليل ما لا يعلل”"', ووضع القياس على مخالفة 


انظر: الإحكام للآمدي (7/5)» الملخص (59/أ)» المعونة (ص4١١)»‏ المنهاج للباجي (ص١8١)‏ 
شرح اللمع (977/5)» الجدل لابن عقيل (ص508)»: الواضح 2)581١/5(‏ التمهيد (2)195/4. 

في الأصل : ' الفرع " وجاء في الهامش تصحيحها بلفظ " الفرق ". 

انظر: التمهيد 24)١957/14(‏ أصول السرخسي (2))271/9//5 المعونة في الجدل (ص9١20)»‏ المنهاج 
(ص١18١24»:‏ الجدل لابن عقيل (ص4508).» الملخص (50/أ)» الواضح (580/5). 

انظر: الملخص (54/س)» المنخول (ص8١5)»‏ نهاية الوصول (2019/95/8» الفائق (775/5). 
انظر: الواضح (؟/2)1179 شرح المقترح (4؟/رب)» الإحكام للآمدي (55717/4). الفائق (2)795/14 
نهاية الوصول (07087/8)» شرح مختصر الروضة (874/7)» التقرير والتحبير (2)25078/7 تيسير التحرير 
»2١55/5(‏ المقترح في المصطلح (ص9١١2»‏ المستصفى (5509/5). 

انظر: (ص”47) من هذا الكتاب . 

انظر: البحر المحيط :)51١/0(‏ قواطع الأدلة (07071/4» أصول السرخسي (0777/5. 

انظر: الإحكام للآمدي (07/4/4)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2)551/5 الفائق (2)07514/4 
المنخول (ص7١5)»‏ جمع الجوامع وشرحه (؟/771)» كشف الأسرار (55/5 2»)2١١8-‏ تيسير التحرير 
2»)١١1/5(‏ فواتح الرحموت (747/5)» الروضة لابن قدامه (ص 428٠‏ البحر المحيط (751/0). 
مثئل استدلال من استدل على الحنفي بالقياس في الحدود والكفارات والأسباب والمقدرات ونحو ذلك . 
انظر: شرح الروضة (471/5)» الإيضاح (ص 22575 البحر المحيط (2)519/0 قواطع الأدلة (4/ 
20١‏ التبصرة (ص 5١‏ 425 البرهان (62845/1» المستصفى (2)554/5 الأحكام للآمدي (57/1)) 
المسودة (ص18؟). 


و 


الخب ”ا أو على وجه يتضمن الفرق في محل جمع الشارع» أو على 


نقيضه”"2. ولاحفاء ساد هذا الفن» ثم قالوا هذا فساد الاعتبار. 


وأما فساد الوضع” : فهو أن يتلقى التخفيف من ٠‏ التغليظ” كك والتضييق من 
)2 


كقولنا في النكاح بلفظ الهبة'': ما ينعقد”"' به غير النكاح لا ينعقد به 


)١(‏ وهو ما إذا كان مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على النص. مثل كونه حنفياً يرى تقديم القياس 
على الخبر إذا خالف الأصولء أو فيما تعم به البلوى» أو مالكياً يرى تقديم القياس على الخبر إذا 
خالفه خبر الواحد. 
انظر: شرح ممختصر الروضة (2571/5» الإيضاح (ص1779؛ أصول السرخسي ))07198/1١(‏ كشف 
الأسرار (؟/71/1)» المعتمد (557/5). التبصرة (ص5١7)»‏ المحصول 3ك شرح 
الكوكب المنير (2265754/17 فواتح الرحموت (19/7//5). 

(؟) انظر: البحر المحيط (750/0)» قواطع الأدلة (370/4*)» التمهيد »)١947/4(‏ المعونة في الجدل 
(ص”7١2)1,‏ الملخص في الجدل (4ك/ب)ء تيسير التحرير 2)١١1//5(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح 


العضد (؟/509؟). 
(0) لم يبين الغزالي ‏ هنا مراده بفساد الوضع» ويقول في المنخول (ص5١2)5»‏ : ' وهو أن تخالف العلة 
أصلاً تتقدم عليه من نص كتاب» أو سنة أو إجماعء أو قاعدة كلية. . . " . وقال الكياالهراسي : "وهو 


تقدم العلة على ما يجب تأخرها عنه " وفي جدل الشريف (78/ب): "أن يبين أن الحكم المنوط 
بوصف الدليل على نقيض ما يقتضيه الوصف" . 

انظر: المعتمد (551/7)» المعونة (ص١١22»‏ الكافية (ص58)»: شرح المقترح (١/ب)‏ التمهيد 
».)١99/4(‏ الواضح (؟/5848؟))» شرح مختصر الروضة (2409/7/5» الفائق (29*/54, البحر المحيط 
(50/0), الإيضاح (ص/797)» نهاية الوصول (2)7”081/8 حاشية العطار (2)759/5 التقرير 
والتحبير (514/7)» البرهان »2١١78/1(‏ قواطع الأدلة (7000/4). 

(5) وفي المنخول (ص6١2)5:‏ وهو يعرّف فساد الوضع '.. . بأن تلقى تغليظا من تخفيف ". 

() انظر: الواضح (؟580/5)» التمهيد »)١95/1(‏ المعونة (ص5١١)»‏ الملخص في الجدل (1/50)) 
المنهاج (ص١8١)»‏ شرح مختصر الروضة (ص 224171 شرح الكوكب المنير (751414/14)» قواطع الأدلة 
(:/04)758 نهاية الوصول (2»)253081/8 البحر المحيط .)7١9/0(‏ 

(7) ينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج بالإجماع ولا ينعقد بغيرها عند الإمام أحمد والشافعي وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أنه ينعقد بلفظ الهبة» وعنه في لفظ الإجارة روايتانء وذهب الإمام مالك إلى أنه 
ينعقد بذلك كله إذا ذكر المهر . 
انظر: المغني »)55١/4(‏ بداية المجتهد (؟/4)» الهداية (4)2149/1 المنهاج (ص”18١).‏ شرح 
الروضة (7/9/ا1). 

(*) آخر )]/5١(‏ من الأصل . 


ورت 


النكاح كالإجارة فإن هذا تلقى النفى من الاثبات27, والتدواد0”© فى هذا 
أيضاً ‏ عندنا على غلبة الظه9" . ْ 


)1/15( انظر: الإيضاح (ص5028)» الواضح (١/2587؛ المنخول (ص7١5)» الملخص في الجدل‎ )١( 
جدل الشريف (78/ب»))» المنهاج (ص187)؛ شرح مختصر الروضة (471/7)» شرح الكوكب المنير‎ 
.0519/60( نهاية الوصول (4)2080/8 الأحكام للأمدي (407/4 البحر المحيط‎ »251415/5( 

)22 دور؛ دار الشيء يدور دوراً ودوراناء وتدوير الشيء : جعله مدوراء ويقال: دار يدورء واستدار يستدير 
بمعنى إذا طاف حول الشيء» وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه. 
انظر: مادة «دور» في: لسان العرب (259405/4» القاموس المحيط (2757/7)», المفردات للراغب (ص 
0١‏ الكليات للكفوي (ص: 418). 

(9) انظر: الفائق (9*7/4)» تيسير التحرير »)2١57/4(‏ شرح الكوكب المنير (545/4؟7): شرح المقترح 
(كك/ربس)ء المقترح في المصطلح (ص”7١)2‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (571/7). 
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الباب الرايبج 
في القول بالموج ب" 


القول بالموجب سؤال صحيح” "أ والمستا 0 به إذا تو جر 47 5 ا 


يعرف الآمدي وابن السبكي والصفي الهندي القول بموجبا العلة بأنه "تسليم موجب الدليل مع بقاء 


الخلاف" ويقول الرازي: "تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف" "وتعريف 
الرازي هذا نقله ابن الجوزي في الإيضاح» دون تعديل والأول أولى» ويعرّفه النيلي بأنه: "أن يسلم 
للمستدل ما اتخذه موجباً لعلته أي حكماً لعلته؛ ويستبقي الخلاف مع ذلك التسليم" . ويقول السرخسي 
في تفسير القول بالموجب: "هو التزام ما رام المعلل التزامه بتعليله ' . 

انظر: الكافية في الجدل (ص59)» أصول السررخسي (707/7)» المنخول (ص”7٠5)»‏ الإيضاح لابن 
الجوزي (ص 775)» جدل الشريف (47/)» شرح جدل الشريف للنيلي :)]/١57(‏ المحصول للرازي 
(؟/ق776/7)» الفائق (14/4 ؟)4, نهاية الوصول (5559/8), الإبهاج )١41/7(‏ الأحكام للآمدي 
»)١١1/8(‏ البحر المحيط (91//0؟)2 بديع النظام للساعاتي (501/5)» قواطع الأدلة (755/6), 
فواتح الرحموت (07/5)) المعتمد (787/9). 

ويقول الشيرازي في الملخص (51/ب): "القول بموجب العلة سؤال صحيح» تخرج به العلة عن 
أن تكون دليلاً في موضع الخلاف"» وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة (/78577): 'وأما القول 
يموجب العلة» فهو سؤال صحيح إذا خرج مخرج الممانعة'. 

انظر: المنخول (ص”2505»؛ البرهان (97/5)» الواضح 00 شرح مختصر الروضة /١(‏ 
0) البحر المحيبط .)7٠0/0(‏ المنهاج (ص177) . 

في الأصل: " والمسؤول به ". 

أي : إذا توجه القول بالموجبء فالمستدل يكون منقطعاً. 

انظر: المنخول (١ص”507)»؛‏ جدل الشريف (47/ب»)»؛ شرح جدل الشريف (45١/أ)»‏ شرح مختصر 
الروضة (267/7)» البحر المحيط (701/0)» شرح الكوكب المنير (94/4), فواتح الرحموت 
(؟/01)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (51/9/5). 
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وفي بطلان العلة به خلاف لفظي”'"» إذ لا شك في فساده بالنسبة إلى غرض 


المسؤول”". إذ ليس دليلاً في محل السؤال» ولا خفاء بأن نفس العلة لا تنخرم 
بالقول بالموجب”"” . 
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وشرط صحته: أن يبقي الخلاف في محل السؤال معه”؟. 

فإن قال: فعلى أي وجه يتوجه القول بالموجب؟ 

قلنا: العلل تنقسم: إلى ما ينصب للحكمء وإلى ما ينصب لإبطال علة”: _ 
أما ما ينصب لإبطال علة الخصم: فيقل ما يخلو”'2 عن القول بالموجب. 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أن القول بالموجب قادح في العلة ومفسد لهاء وهذا ما ذهب إليه بعض 
الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية» وبه قال إمام الحرمين الجويني والكياالهراسي» والفخر الرازي» 
والباجي والامدي وابن السمعاني» وابن قدامه وغيرهم . 

وذهب الغزالي إلى أنه ليس من قوادح العلة» وقال في المنخول (ص”50)» : وقد قيل: لا يسمى 
اعتراضاًء لأنه مطابقة للعلة» وقال: والخلاف عائد إلى عبادة» وذهب إلى أنه ليس من قوادح العلة ابن 
السبكي» وقال الزركشي: إنه ظاهر كلام الجدليين. 

انظر: البرهان (91/7/7)» الكافية (ص١5١2»)2‏ المنخول (ص”505)» الجدل لابن عقيل (ص”14)» 
الواضح (؟/7؟)» شرح مختصر الروضة (/205)» التمهيد (187/5١)»؛‏ شرح الكوكب المنير (4/ 
41). المحصول (؟/ق؟/756), الإحكام للآمدي »)١١17/4(‏ قواطع الأدلة (2714/5» المنهاج 
للباجي (ص77١2»‏ الإبهاج (/9») تيسير التحرير »)١709//5(‏ فوائح الرحموت (؟/705), 
البحر المحيط :27٠0/60(‏ روضة الناظر (ص0٠76)»‏ جمع الجوامع (515/5). 

لعل الصواب: " المستدل ". 

انظر: المنخول (ص”5٠5»»‏ البرهان (؟51/7/5)» البحر المحيط (00/0). 

وفي المنخول (ص”؟50): "ولا يتأتى القول بالموجب مع التصريح بالحكم الذي فيه النزاع» فإن فيه 
رفعاً للخلاف» وإنما يتوجه إذا أجمل الحكم" وفي قراطع الأدلة (2777/4»: أن القول بالموجب سؤال 
صحيح إذا خرج مخرج الممالعة. 

انظر: البحر المحيط (2700/0» الملخص (01/ب)) شرح مختصر الروضة (0057/9). 

انظر: الإيضاح (ص 070 جدل الشريف (4/ب)» شرح جدل الشريف للنيلي (545١/ب)):‏ 
الملخص (ا0/ب)» المعونة في الجدل (ص8١٠١))2‏ شرح مختصر الروضة (42508/9, المنخول 
(ص”0٠4).:‏ شرح المقترح في المصطلح (095/|)»: البحر المحيط (051/0). التمهيد :)١181/4(‏ 
المنهاج (ص2777», الواضح (؟/7؟5).» الجدل لابن عقيل (صغ 5 5)» الإحكام للآمدي ))١١١/54(‏ 
الفائق (0275147/0 الإبهاج »)١57/(‏ تيسير التحرير »)١79/4(‏ فواتح الرحموت (؟/09057. 

في الأصل: " ما يخلوا ". 
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مثاله: أن يقول الحنفي”''؟: عقد معاوضة؛» يرد على عين» فعدم الرؤية لا 

فيقول السائل بموجبه» ويقول: عندي لا يمنع» لعدم الرؤية”"'. 

هذا بعد قبول هذا الجنس من العلة”" . 

وقد قيل: بردهاء إذ السؤال عن الحكمء وليس من ضرورة بطلان علة» 
تعين انعدام ما عداها”؟. 

وهل على السائل إبداء المعنى الذي يمتنع البيع لأجله؟ : 

قال قائلون: _ نعمء لأنه يؤدي _ لو لم يكلف ذلك _ إلى أن يقول 
بالموجب أبدا نكر" . 

والمختار: أنه لا يطالب بهء وعلى المسؤول أن يبين أنه بما ذكر دافع 
للخلاف» إن قدر وإلا فليس عليه إبداء المعنى؟ . 


)١(‏ أي: في بيع خيار الرؤية» وأبو حنيفة يرى عدم ثبوت الخيار بعدم الرؤية» وصحة بيع ما لم يره. 
انظر: فتح القدير »)١77/5(‏ بدائع الصنائع »)7١64/7(‏ حاشية ابن عابدين (097/4). 

(؟) الشافعي يقول هنا بموجب العلة» وهو أن الببع لا يبطل بعدم الرؤية» وإنما يبطل بالجهالة» ولهذا لو لم 
يره» ولكنه وصفه جازء ومع هذا يثبت له الخيار» وهو رواية عن أحمد وراوية عن أبي حنيفة . 
انظر: المغني (777/7): الملخص في الجدل (1/58)» المدونة الكبرى »)57/٠١(‏ نهاية المحتاج (؟/ 
5 روضة الطالبين (2)778/7 فتح القدير »)2١71//5(‏ الغاية القصوى .)477/١(‏ 

() انظر: جدل الشريف (55/أ)» شرح جدل الشريف للنيلي(57١/ب)»‏ شرح مختصر الروضة (508/5)) 
البحر المحيط (0201/4» الفائق (2»62521/5 فواتح الرحموت (085/5. 

(5) انظر: جدل الشريف (454/ب)» شرح النيلي »)1/١41(‏ شرح مختصر الروضة (/008)., الفائق (4/ 
١‏ ؛ فواتح الرحموت (؟/005. 

(0) قيل هذا اشتراط الجماهيرء وأنه يكلف المعترض إبداء مأخذ القول بالموجب. 
انظر: الإيضاح (ص7”5). البحر المحيط 2)70١1/0(‏ المنخول (ص”٠5)»‏ الفائق (5/؟2)56 
تيسير التحرير »)2١١7/4(‏ فواتح الرحموت (207/9)»: الروضة (ص 07086)؛ شرح مختصر الروضة /٠(‏ 
22 الإحكام للآمدي (4/؟١١)»‏ نهاية الوصول (74577/8))؛ كشف الأسرار (187/4). 

(7) هذاما اختاره الآمدي. 
انظر: البحر المحيط (22701/5 الإيضاح (ص2777. المنخول (ص”507)» الإحكام للأمدي (4/ 
١١‏ الفائق (ه/؟2)55 شرح مختصر الروضة (9/؟057)» نهاية الوصول (5"1514/8). كشف 
الأسرار (187/4). 


فهل ب 


وهذا إنما يجوز للسائل إذا سأل عن صحة البيع؛ أما إذا سأل عن الرؤية» 
يمنع”'' عدمها صحة البيع؟ 

فقد أفسد على نفسه القول بالموجبء. لأنه نص على محل السؤال”" . 

فإن قيل:27 وهل يتوجه هذا على من قال: ينبغي أن لا يكون عدم الرؤية سبباً؟ 


قلت: قال قائلون: لاء لأنه سبب على الجملة» وإن لم يكن عدم الرؤية علة 


فإنه منشأ العذر المبطل» ولهذا لو وجدت الرؤية صح"" . 


وقال آخرون: لا فرق بين السبب والعلة المؤثرة!؟) في الفقه» إذ العلة أيضاً لا 


لبطلان البيعء إلا أن هذه العلة وأمثالها يتعين كونها مخيلة دالة على الغرضء لا 
سيما إذا ذكر بلفظ السبب2 . 


فإذا لا سبيل لدفع القول بالموجب عن هذه العلة, إلا بأن يظهر أن 


قوله به يتضمن رفع الخلاف”"©2. 
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فأما العلة المنصوبة للحكم فتنقسم: 
إلى ما ينصب للوجوس”", كقولنا: مائع لا يرفع الحدث» فلا" يرفع 


في الأصل: " يمتنع "» والتصحيح جاء من هامش الأصل. 


انظر: جدل الشريف (54/أ20)0 المنهاج (ص174)» شرح النيلي (51١/أ).‏ الكافية في الجدل 
(ص77١)»‏ الإحكام للآمدي (117/1). 

آخر (41/ب) من الأصل . 

انظر: المنخول (ص”٠‏ 5). الكافية في الجدل (ص571١).‏ 

في الأصل: " المؤثر ". 

انظر: المنخول (ص”2)50» الكافية في الجدل (ص١7١).‏ 

انظر: المنخول (ص”10). 

انظر: الملخص في الجدل (58/أ)؛ المعونة في الجدل (ص9١23.‏ المنهاج للباجي (ص17)) 
التمهيد 2)١1857/5(‏ الجدل لابن عقيل(ص5 55)» الواضح (577/5)» الإحكام للآمدي .)١١١/5(‏ 
نهاية الوصول (7570/5)» الإبهاج :)١47/5(‏ فواتح الرحموت (0797/5, تيسير التحرير .)١78/5(‏ 
أي: في الخل الطاهر. 


مغ 


الخبث» كالماء النجس» فليس القول بموجبه أن يقول”'2: عندي الخل النجس _ 
أيضاً _ لا يزيل النجاسة؛. لآن حكم العلة العموم”". 


وإلى ما نصب للجواز””» مثل قولهم””*': حيوان يجوز المسابقة7 عليهاء 
فجاز أن تجب الزكاة فيه كالابل. 


فيقول” بموجبه» يعني به زكاة التجارة» فإنه أبهم الحكمء ودل على جواز 
مبهم »2 وقك قال به السائل» فقد خرج عن عهدته"" . 


انظر: جدل الشريف (514/ب)»؛ الإحكام للآمدي ,)١١11/5(‏ شرح مختصر الروضة (2077/9)» نهاية 
الوصول (5150/8). 

)١(‏ أي الحنفي: انظر: الكافية في الجدل(ص77١)»‏ جدل الشريف (454/ب)» التمهيد :»)١817/5(‏ الواضح 
1/5١‏ الجدل لابن عقيل (ص2)155 الإحكام للآمدي /1)ء نهاية الوصول ا 
الإبهاج ,4١57/9(‏ كشف الأسرار »)٠١5/4(‏ تيسير التحرير »)١785/4(‏ نهاية السول (98/9). 

(0) أي: لا يجوز القول بموجبه في حال دون حال» لأنه قول ببعض الموجب» والعلة حجة في بقيته» 
فموجبه نفي إزالة الخبث عنه في جميع الأحوال. ْ 
انظر: الجدل لابن عقيل (ص 55 25» الواضح (551/5)», التمهيد »)١817/4(‏ الإحكام للآمدي (4/ 
0 جدل الشريف (51/ب)» كشف الأسرار »)03١5/4(‏ نهاية الوصول (2)7150/8 شرح 
مختصر الروضة (077/9)» نيسير التحرير (178/4). 

(9) انظر: الكافية في الجدل (ص57١2»,‏ الملخص في الجدل (58/أ)» المنهاج للباجي (ص74١))‏ 
الجدل لابن عقيل (ص 555)» الواضح (7577/5)» التمهيد 2)١481/5(‏ نهاية الوصول (9150/8)) 
الفائق (5141/4)» الإبهاج 2)2١47/(‏ جمع الجوامع بشرح المحلي (718/5). 

(4) أي: قول الحنفية في الزكاة في الخيل . 
انظر : التمهيد (2)187//1 الجدل لابن عقيل (ص1153).: الواضح(5717/5)» الإحكام للآمدي 
( دك شرح مختصر الروضة (/051)» نهاية الوصول (2)5151/8 الإبهاج 3/9 ١)ء‏ نهاية 
السول (49/9). 

(4) يرى ابن السبكى أن العلة فى المثال المذكور هى كون الخيل يسابق عليهاء ويرى أن هذا الوصف ليس 
مقتضياً لزكاة التجارة» وإنما الوصف المقتضي لذلك النماء الحاصل في الخيل . 
انظر: الإبهاج 2)١47/9(‏ جمع الجوامع بشرح المحلي (؟/718). 1 

(5) أي: المعارض. 
انظر : الكافية فى الجدل (ص54١)»‏ المعونة (ص١١١)»‏ الجدل لابن عقيل (ص445)» الفائق (5/ 
741) الإبهاج (157/8)» البحر المحيط (901/5). 

(0) انظر: الكافية في الجدل (ص255» المعونة في الجدل (ص١١223»‏ التمهيد »)١87//54(‏ الجدل لابن 
عقيل (ص 440)» الواضح (7717/1)؛ الإحكام للآمدي (117/4)» كشف الأسرار 2)1١0/4(‏ شرح - 


27 


وسبيل دفع هذا: أن يبين العلة» على وجه لا يقول بموجبه» بأن يقول: 


عنيت به زكاة العين» وقد عرفته بالألف واللام”''» فانصرف إلى ما يعرف فيه 
25 
الخلااف 2.2 


(010 


درق 


مختصر الروضة (531/9)» الفائق (51/0؟7)» جدل الشريف (55/أ)» نهاية الوصول (5551/8)»؛ 
مختصر الروضة (ص757١)4:‏ نهاية السول (59/5)؛ جمع الجوامع وشرحه للمحلي (554/5)) 
منهاج العقول (4/8/7). 

أي : لفظ الزكاة في القياس المذكور معرّف بالأف واللام التي للعهد. 

انظر: الكامل للمبرد »)١55/9(‏ المقتضب »)١57/5(‏ التمهيد »2١848/5(‏ الإحكام للآمدي (:1/ 
)0 شرح مختصر الروضة (2031/7., الواضح (509/5). الجدل لابن عقيل (ص45:)» 
الإبهاج(17/7١)»‏ نهاية الوصول (2"571/48): المساعد على تسهيل الفوائد .)١190/1(‏ 

وهو زكاة العين» ويرى صني الدين الهندي أن ذلك غير مستقيمء لأن العبرة بدلالة الألفاظ؛ لا 
بالقرائن؛ وشىء من ألفاظ القياس من العلة» وغيرها لا يتأتى ذلك» بل يصدق عليهء فكان قولا 
بالموجب. 7 

انظر: المعونة في الجدل (ص١١5)»‏ الكافية (ص57١).‏ التمهيد (88/4١)؛‏ الواضح (5717/5). 
جدل الشريف (14/])؛ شرح مختصر الروضة (2011/7» نهاية الوصول (2"1451/8»؛ الإبهاج 
(5/0).» شرح المنهاج للبدخشي (98/7)» الجدل لابن عقيل (ص2557» البحر الممحيط (0/ 
00). 


0 


الباب الخامس 


: ي الذة . 


الفح نل الأول 


في جهة النتقض » ولزومهء وبيان ما يلزم. وبيان ما لا يلزم 
النقض: معناه إبداء مسألة» وحذف العلة فيهاء مع عدم الحكه""'. 


فإذا توجه ذلك على التعليل”2 بطل» ولم يجز للمعلل أن يقول بتخصيص 
العلة» فيقول: هى علة حيث تطرد» كما قال به بعض الناس”""؟»: لأن سبب 
)١(‏ ويعرفه الغزالي ‏ كذلك - في المنخول (ص؛ )4١‏ بأنه " إبداء العلة مع تخلف الحكم ". 
وانظر: في تعريف النقض: الكافية (ص15)» المعونة في الجدل (ص4١3)»:‏ الملخص الجدل 
(60/ب). المنهاج للباجي (ص1850١)»‏ المعتمد (597/5)» العدة (١//ا١)»‏ البرهان (91///5)» 
التمهيد (10//4): الجدل لابن عقيل (ص١47)»‏ الإيضاح (ص550*). جدل الشريف (44/ب)» 
شرح جدل الشريف للنيلي ( أ المقترح (ص08١)2‏ شرح المقترح (4/ب). الواضح لابن 
عقيل (؟/١50١),‏ الإحكام للآمدي (758/5)» الفائق :»)5١5/5(‏ البحر المحيط (571/6). 
(*) آخر (؟4/أ) من الأصل. 
00 هذا على رأي من لم يقل بتخصيص العلة» وأن تخصيصها نقض لهاء وبه قال جماعة من 
المتكلمين وأصحاب الشافعي» واختاره أبو الحسين البصري والرازي» ونسب إلى الإمام الشافعي. ‏ ت 


قت 


التعليق بالعلة الممعخيلة إفادتها غلبة الظن» في كونها منصوب الشارع ء ومناط الحكم 
فإذا رأيناها موجودة ولم يوجد الحكم معهاء لم يغلب على الظن كونها علة""'. 


يحققه: أن المعلل إن اعتقد تخلف الحكم عن العلة في مسألة 


النتقضء من غير مانع» فليعتقد مثله في النزاع» وإن اعتقد مانعاً» فالجالب للحكم 
ما ذكروه» مع انتفاء ذلك المانع» ولم يتعرض له في التعليل» وما تعرض له بعض 
0 
سل . 


0010 


000 


000 


هذا كلام منا فيما يورد نقضاًء وينقدح في الاعتذار عنه فقه مخيل” ". 


فأما المنتزع عن قانون القياس» هل يقبل نقضاً على القياس؟ : 


انظر: المعتمد (؟/5975)» البرهان (800/5)» المعوئة (ص؛ 225١‏ الملخص في الجدل (70/ب)» 
المنهاج (ص 42١86‏ الجدل لابن عقيل (ص 2257١‏ المستصفى (027757/5, شفاء الغليل (ص558)) 
الواضح (25057/5» المنخول (ص4٠١1)»‏ شرح المقترح (49/ب)» الإحكام للآمدي (2)8/4 
مختصر ابن الحاجب وشرحه (2578/5)» الفائق 2»25١5/5(‏ نهاية الوصول (7797/8)) شرح ممختصر 
الروضة (2000/7» الإبهاج (84/7). شرح الكوكب المنير (2581/54» نهاية السول 2)١45/4(‏ 
كشف الأسرار (247/5: فواتح الرحموت (0*41/5. 

انظر: المستصفى (778/5): المنخول (ص807)» التمهيد :42١179//4(‏ البحر المحيط (2)550/0 
شفاء الغليل (ص459)» جدل الشريف (45/أ). 

يرى الغزالي في المستصفى (40777/1. أن تخلف الحكم عن العلة متى عرض في صوب جريان العلة ما 
يمنع اطرادها - وهو ما يسمى نقضاً ‏ ولم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو الأمر من حالتين: 

-١‏ أن يرد على العلة المنصوصةء وهذا لا يتصور إلا بأن ينعطف منه قيد على العلةء فإن كان الأمر 
كذلكء فإن المذكور لم يكن تمام العلة» ومثاله: قولنا: خارج فينقض الطهارة؛ أخذاً من قوله: 
(الوضوء مما خرج)»؛ ثم بان أنه لم يتوضأ من الحجامة» فعلمنا أن العلة بتمامها لم يذكرهاء وأن العلة 
خارج من المخرج المعتاد» فكان ما ذكرناه بعض العلة. 

"- أن يرد على العلة المظنونة» وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الإخالة أو من طريق 
الشبهء وهذا يدل على أن ما ذكرناه أولاً لم يكن تمام العلة؛ وانعطف قيد على العلة من مسألة 
النقض به يندفع النقض. 

وانظر: شفاء الغليل (ص555)» المنخول (ص07١5)»‏ البحر المحيط (2)570/60 الإبهاج 4/79 
نهاية الوصول (2779557/8», الفائق .)5١8/4(‏ 

انظر: المستصفى (2077737/5 المنخول (ص7٠‏ 424 البحر المحيط (557/60)», الإبهاج (247/7» نهاية 
الوصول (098/8). 


قال قائلون: لا يقبل''2: لأن المعلل لم يتطرق أن يحكم بالقياس على التعبد 
. 0 . 

والنص» ولكن التزم طرده إذا لم يمنع”" نص . 

والمختار: أنه لازم'". لأنا إذا رأينا الشارع نض على عدم الحكمء. مع 
وجود هذه العلةء فكيف يغلب على ظئنا أنه منصوب. هذا كله ما نستنبطه 
برأينا/؟ . 

فأما ما أومى الشارع إلى نصبه علةء فلا يعترض عليه بالنقض عند قوم”"©, إذ 
للشارع أن يتحكم بما يعين له». فنصب الشرع أمارة في بعض الصورء دون 
بعض» كما يقول السيد لغلامه: جعلت حركة الإصبع أمارة على وجوب القيام 
عليك في اليومء دون الغدا"'. 


وقال قائلون: من طبع العلة الجريان» فإذا لم تجر فقد انقطع الارتباط بينه 
وبين الحكمء وخرج عن كونها علة» وهذا يستوي فيه علة الشارع وغيره" . 


)1١(‏ وهذا ما اختاره القاضي البيضاوي وصفي الدين الهندي» وقال في ' الحاصل ' إنه الأصح. 
انظر: نهاية الوصول »)71٠0/8(‏ المنهاج مع نهاية السول (/8/)» شرح البدخشي (7/8/7). 
المحصول (؟/ق53060/73)», البحر المحيط (771/5)» نشر البنود »)75١5/7(‏ مباحث العلة فى القياس 
للسعدي (ص059)» الإبهاج ,)23١7/9(‏ التحصيل (/715)» الإيضاح (ص08355. 000 

(0) في الأصل: " يمتنع ". 

() قال الغزالي في المستصفى (؟/5"” 00"): "... فما ظهر أنه ورد مستئنى عن القياس مع استبقاء 
القياس» فلا يرد نقضاً على القياس» ولا يفسد العلة» بل يخصصها بما وراء المستثنى» فتكون علة فى 
غير محل الاستثناء» ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة "» ويمثل لما ورد على العلة 
المقطوعة بإيجاب صاع من التمر في لبن المصراةء وهذه الصورة مستثناة من النقض» إذ علة إيجاب 
المثل في المئليات تماثل الأجزاء»ء ويمثل لما يرد على العلة المظنونة بمسألة العرياء فإنها لا تنقفضى 
التعليل بالطعم. 

(8:) انظر: المستصفى (2)775/7 المنخول (ص7,٠5)؛‏ شفاء الغليل (ص557)» نهاية الوصول (8/ 
945)» البحر المحيط (55/0؟)2 الإيهاج (كرهة4ة). 

(5) انظر: البرهان (2448/7» المنخول (ص5509)» الإيضاح (ص57)» الفائق في أصول الفقه (1/ 
217 البحر المحيط (5517/6), 

(5) انظر: المنخول (ص886٠‏ 8). البحر المحيط (7559/8). 

0 انظر: الكافية في الجدل (ص87١)»‏ البرهان (24494/1» التمهيد لأبي الخطاب (178/4)» قواطع 
الأدلة (15/5”)» البحر المحيط (519/0). 


لا 


وليس يعنى بهذا قائله. أن الشارع يفرض علةء لكن المعنى به أنه يتبين 


بالانتقاض ”*) أن ما ظئناه منصوباً للشارع أخطأنا فيهء إذ كلام الشارع لا يتناقض» 
وما تسخيلناه من تناقض هذاء يرجع إلى نفس العلة2"30 , 


فأما تخصيص علة الشارع» فلا شك في جوازه”"'» وهذا كالسرقة أومى الله 


تعالى إلى أنها علة”". ثم السارق لما دون النصاب لا يقطعء لأن محل العلة 
مأخوذ من محل آخرء واللائق بسياق الكلام الذي يراد منه تعظيم الشرع» وإقامة 
شعار الدين والهيبة بإظهار العقوبة» أن لا يتعرض في سياقه للتفصيل والمحال» 
بل يقتصر على التنبيه على أصل العلة 9 . ش 


2 
00 
00 


فرق 


دع 
60 


فإن قيل: المنسوخ هل يقبل نقضاً على ما يستقل باستنباطه؟ 


قلنا: لإ”*", لأنا إنما نتعرض لما استقر عليه نفياً وإثباتاًء 


آخر (57/ب) من الأصل . 

انظر: الكافية في الجدل (ص87١)»‏ المنخول (ص107). 

ذهب جمهور الحنفية إلى جواز تخصيص العلة مطلقاء وهو مذهب أبي زيد الدبوسي والكرخي وأبي 
بكر الرازي» وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد؛ وذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى عدم الجواز 
مطلقاء وهو مذهب بعض المعتزلة وبعض الحنفيةء وللغزالى تفصيل فى المستصفى (؟2)795/9 
وشفاء الغليل (ص١17).‏ / ْ 

انظر: الإحكام للآمدي :)7١18/(‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه »)7١18/5(‏ المسودة (ص؟١2)1‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص94)» فواتح الرحموت (7177//5)» تيسير التحرير (7/4)» شفاء الغليل 
(ص575)» قواطع الأدلة (:/574)» الجدل لابن عقيل(ص١17)»‏ الواضح(97/7١)»‏ شرح مختصر 
الروضة (777/9) . 

أي في قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا»#»ء قال فى شفاء الخليل 
(ص497):: " فنجعل السرقة علة للقطع» وسرقة ما دون النصاب سرقةء وليس بعلة» ولا يعد ذلك 
نقضاً ولا مناقضة» لأن مقصود الكلام التعرض للجهة والسبب» لا للمحل الذي يعمل فيه السبب ". 
انظر: شفاء الغليل (ص١2)85»‏ المنخول (ص5٠5).‏ البحر المحيط (557179//6). 

وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية وبعض !احتابلة» وذهب بعض الشافعية إلى أنه يلزم النتقض بالحكم 
المنسوخ. انظر: الجدل لابن عقيل (ص 4١‏ 1)» الكافية في الجدل (ص85١)»‏ شرح الكوكب المنير 
(591/4)» المسودة (ص57”7). التمهيد (58/5١)ء‏ الواضح (574/5): شفاء الغليل (ص١57)»‏ 
أصول ابن مفلح (17907//9). 


ولا ينعطف على ما مضئرى0“ . 


ومثاله: ما إذا قلنا: نبيذ مشتد مسكره فأشبه الخمر» فأبطلوه بالخمر إذا كان 
مشتداًء ولم يحرمء لم يقبل هذا النقض”". 

فإن قيل: لو كان علة لم يختلف باختلاف الأحوال والأوقات» إذ الإخالة لا 
تختص بزمان دون غيره””" . 

قلنا: المخيل ليس حجة لنفسه”*'» فإنه لا يقتضي الحكم لذاته. ووجه 
كونه حجة: أنه يغلب على ظننا أنه منصوب الشارع بعد التنصيص على 
الحكم» فأما قبله فلا يستدل لا لغلبة الظن”"' . 

فإن قال قائل: خاصية رسول الله _يلِك_ هل تقبل نقضاً على العلل ؟ . 

قلنا: قال”'' قائلون: لا يقبل كالمنسوخ» فإنه انقضى انقضاء لا يتصور ثبوت 
مثله في الحال كالمنسوخ””" . 

ومثاله: أنا نقول في النكاح بلفظ الهبة: عدل عن الانكاح والتزويج» ومعناهما 
الخاص بكل لسان» فلا ينعقد. 


.)559/7( الجدل لابن عقيل (ص517)» الواضح‎ »)١410/4( انظر: التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: شفاء الغليل (ص »)١55‏ أساس القياس (ص١4).»‏ المستصفى (598/5)» البرهان (981/5). 

(9) انظر: أساس القياس (ص١9‏ - 97). 

(4) يظهر أن المراد " بنفسه " 

(5) ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية إلى أن الإخالة حجة لحصول الظن بالعلية بإبداء المناسبة 
بين الحكم والوصفء أما الحنفية فإنهم لا يقبلون الإخالة أصلاً. 
انظر: البرهان (807/7)» المنخول (ص”70). أساس القياس (ص55)» شفاء الغليل (ص/9١١)»‏ 
المستصفى (2201/7)» المحصول (؟/ق75717//1)» الإحكام للآمدي (7587/5)» مختصر ابن الحاجب 
(4)517/5 الروضة (ص 700): أصول ابن مفلح ))١١189/5(‏ المسودة (ص25588» البحر المحيط 
(7017/0)» تيسير التحرير »)271١/(‏ فواتح الرحموت (500/5). 

() في الأصل: ' قائل ". 

(0) وذهب إلى هذا الرأي جماعة من الأصوليين منهم إمام الحرمين الجويني. 
انظر: الكافية في الجدل (ص187١2»‏ التمهيد :)١18/1(‏ أصول أبن مفلح (4)11717/5 الواضح 
(؟/5506)» المسودة (ص"؟4). 


6غ 


فيقول: باطل بنكاح الرسول”"' . 
وقال قائلون” : إنه يقبل”": لأنه ليس منسوحاًء وقول القائل: هذا 


خاصية الرسول» تحكمء ولا يعجز عن مثله في سائر النقوض. فإن حكم 
الحائض خاصية الحائض » وحكم المسافر خاصيته» وحكم النكاح خاصيته» 
وهلم جرى. إلى سائر الأحكام” ". 


والمختار: أنه لا يقبل» لأن المعللين بحكم التواطىء اصطلحوا على نصب 


لا يتوهم ثبوته» فلا يقبل نقضاً على العلة» هكذا قال الإماه”“. 


فإن قال قائل: هل يقبل النقض المختلف فيه؟ . 
قلنا: إن كان على مذهب المعلل فلازم» لأنه يمنعه من اعتقاد صحتهء وإن 


كان على مذهب المعترض _ على الخصوص _ فلاء لأنه يدعى اطراد العلة فى 
محل النزاع» ومسألة النقض جميع””. 
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انظر: التمهيد 2.)١58/54(‏ الواضح (؟/550), 


آخر (57/أ) من الأصل . 

انظر : التمهيد :»)١41//5(‏ أصول ابن مفلح (211/7//8؛ الواضح (555/7)» شرح الكوكب المنير (4/ 
)0١‏ المسودة (ص/47). 

انظر: التمهيد 2)2١1417/4(‏ الواضح (؟559/5). 

انظر : الكافية في الجدل (ص87١)»‏ ويستدل إمام الحرمين لعدم انتقاض العلة بأحوال الرسول فيما جعل 
الرسول مختصاً به من الحكم بما يأتي: - 

١‏ أن تلك العلة لم تطلق إلا في أعيان مخصوصة» فكأن العلة قيدت بغير حال الرسول وإن لم تذكر. 
؟- أن ما خصٌ به الرسول عن سائر أهل التكليف كشرع رسول آخر بخلاف شرعه» فلا تنتقض به العلة» 
كذلك حال ما خْصٌ به الرسول. 

ولأن الرسول لم يخرج عن التكليف فيما خصٌ به عن شريعة الأمةء فلا يحترز عنه في العلة. 
:- وأيضاء فإنه قد انقطع عن هذه الشريعة ما خصٌ به الرسول بواحدة فصار كالمنسوخ حكمهء فلا يجب 
به الاحتراز في العلل . 

ولأن الاحتراز عما اختصٌ به صاحب الشريعة في العلل إيجاب للتسوية بينه وبين أمته في الحكم الذي 
اختص به. 

5 ولأن هذا يوجب أن تساويه الأمة فى سائر أحوالهء» وذلك محال. 

انظر: الكافية في الجدل (ص180)» كتاب الإيضاح (ص2717). 


لكك 


خلافاً لأبي الحسن العطار”''. حيث قال يقبل» ويلزمء لأن السائل يقول: 


أنت تدعوني إلى قبول هذه العلة» ولا يمكنني ذلك لانتقاضه على أصلي””". وهذا 


فاأسك 
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7" لما ذكرناه. 


فإن قال قائل: ما معنى الكسر؟ 
قلنا: قال أصحابنا: الكسر ما يرد على الفقه والمعنى دون اللفظ7؟ . 
والنقض ما يرد على اللفظ والمعنى. 

وهذا مما لا نراهء لأن اللفظ العريّ عن المعنى محذوف في التعليل. 
والنقض يرد على الفقه لا على اللفظ © . 

فإن قال: هل يرد النقض على التفسير؟ 

قلنا: قال أصحابنا: لا يرد" . 


أبو الحسن العطار أو هو أبو الحسن بن القصارلات 77/8ه) مالكي له ترجمة في أحكام الفصول (ص84). 
انظر: الكافية (ص185. 2)5١17‏ أحكام الفصول للباجي (ص١04)»‏ المسودة (ص475)» التمهيد 
لأبي الخطاب (1917/4). 

انظر: أحكام الفصول (ص657).» البحر المحيط (578/5)» الكافية (ص186). 

قال إمام الحرمين الجويني في الكافية (ص؟١7):‏ 'ما يدعى أنه يرد على المعنى دون اللفظء قالفقهاء 
يسمونه : كسرأ" . 

انظر: الإحكام للآمدي »)7١5/(‏ مختصر ابن الحاجب (771/5)» فواتح الرحموت (2)580/5 
المعونة في الجدل (ص7١٠)»‏ البحر المحيط (09/4؟)» التمهيد ,2)١58/5(‏ شرح مختصر 
الروضة »)07١/9(‏ فواتح الرحموت (2»)587/5 تيسير التحرير (5/؟2)5 الحدود للباجي 
(ص77)» الملخص (55”/ب)» الواضح لابن عقيل (590/57). 

يقول الغزالي في المنخول (ص١٠5):‏ " قال الجدليون: إن الكسر سؤال لازم» ويفارق النقتضء فإنه 
يرد على إخالة العلة» لا على عبارتهاء والنقض يرد على العبارة» وعندنا لا معنى للكسر ‏ فإن كل عبارة 
الإخالة فيها فهي طرد محذوفء والواره على الإخالة نقضء والوارد على أحد الوصفين ‏ منع كونهما 
مخيلين ‏ فهو باطل لا يقبل ". 

وانظر: البحر المحيط (7580/5)» فواتح الرحموت (7580/5)» تيسير التحرير »)١9/5(‏ أحكام الفصول 
للباجي (ص 097)ء شرح مختصر الروضة (201172/5» التمهيد (179/5)» الملخص في الجدل (77/ب)» 
الواضح لابن عقيل (2551/5» المنهاج للباجي (ص١5١)»‏ المسودة (ص5 55)ء الإبهاج ("ره1). 
انظر: العدة »)١551/0(‏ التمهيد »)١515/5(‏ شرح الكوكب المنير (7588/5): الجدل لابن عقيل 
(ص”177). 


0١ 


وهذا أيضاً مما لا نراف لأن التفسير أيضاً هو المفسر في المعنى» 


تعويل على اللفظ» نعم إذا استعجم أحد أوصاف العلة على السائل» ففسره 
المعلل» فلا يقتصر عليه؛ لأنه لم يدع كونه علة على الانفراد'"'. 
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فإن قال قائل : من لايرى نقض القياس بالمنتزع عن القياس'""» فهل يوجب الاحتراز؟ 
قلنا: نعو" أوجبه قوم لينبه على أنه ليس ذاهلاً عنه. فهو اللائق 


وقال آخرون: لا”؟2: لأنه لو تعرض له لكان احترازاً يطرد» والطرد مما لا 


يفير(0) » فلا حاجة إليه. 


انظر: العدة »)١500/0(‏ المنخول (ص١٠4).»‏ الجدل لابن عقيل (ص577)» الواضح (059//5؟)2 
التمهيد »)١47/1(‏ المسوّدة (ص47"5).» المنهاج للباجي (ص88١)»‏ الملخص في الجدل (١5/ب)»‏ 
المعونة في الجدل (ص"5١3).؛‏ كتاب الإيضاح (ص7728)» شرح الكوكب المنير (2)7587/5 البحر 
المحيط (77/5/6). 

اختلف العلماء في جواز تخصيص العلة» فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز تخصيصهاء لأنه نقض لهاء 
فلا تكون علة إلا بجريانها وطردهاء وبه قال جماعة من المتكلمين وأصحاب الشافعي» وذهب أصحاب 
أبي حنيفة» وقول للإمام مالك وبعض الحنابلة إلى جواز تخصيصها. 

انظر: العدة »)١585/4(‏ شفاء الغليل (ص0١45)»:‏ المستصفى (775/9). التبصرة (ص55])» 
المعتمد (877/1): أصول السرخسي (108/1)»: المنخول (ص؛ :)5١‏ شرح اللمع (887/5)» 
شرح العمد »)١77/5(‏ التمهيد (59/4)ء المحصول (؟/ق2)707/5, الإحكام للآمدي (2)519/9 
كشف الأسرار(77/4)» الفائق (4)778/0 المسودة (ص417)» الإبهاج (97/5)» فواتح الرحموت 
(578/5)» الجدل لابن عقيل (ص١270)»‏ البحر المحيط (777/5)» شرح المقترح (45/ي). 


آخر (45/ب) من الأصل . 


انظر: المستصفى (؟2)9979/5 الإحكام للآمدي 1/5 شرح مختصر الروضة (2)601/7 الإبهاج 
(3». المقترح في المصطلح (ص5726)» البحر المحيط (517/5/0) . 

انظر : شفاء الغليل (ص177)» المستصفى (779/7)» شرح المقترح (49/ب)» الإحكام للآمدي (1/ 
5٠‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (7519/7)» البحر المحيط (11/5/6): جمع الجوامع وشرحه 
(4/0")» نهاية السول »)١١1/4(‏ فواتح الرحموت (44/5”)» المقترح في المصطلح 
(ص”707). تيسير التحرير »)١51/5(‏ شرح الكركب المثير (485/4): شرح مختصر الروضة (60057/9). 

اختلف الأصوليون في دفع النقض بقيد طردي» فقيل يجوز وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز. 
انظر: البرهان (؟/980)» المحصول (740/73/5)» شرح مختصر الروضة (2015/7)»؛ مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (519/5)» الفائق (7555/5)» نهاية الوصول (75757/8)» البحر المحيط (0/ 
7307)» تيسير التحرير »)١50/5(‏ المقترح في المصطلح (ص/الا7). 


هه 


الفوضل القائني 
في دفج النقضً 


وله خمسة مسالك : 


أحدها: الدفع باللفظ”"'», كما إذا أورد إزالة النجاسة» نقضاً على قولنا: 


طهارة حكمية» فيقول: ليست إزالة النجاسة حكمية9' . 


مذهب ابن سريج 
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ثانيها: الدفع بالمنع””». كما لو قال: إزالة النجاسة تفتقر إلى النية”*' على 
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انظر: التلخيص للجويني ».)58١/9(‏ التمهيد 2)١41//5(‏ الواضح (557/5)» الجدل لابن عقيل 


(ص 42515١٠‏ المنهاج للباجي (ص0١9١).»‏ الإبهاج »)١١1/7(‏ المسودة (ص١47)»‏ شرح الكوكب 
المنير (595/5؟)., 

انظر: كشف الأسرار (708/5)» أصول السرخسي (587/59)» تيسير التحرير »)١45/5(‏ مرأة 
الأصول (؟751/1)» البحر المحيط »)8١/0(‏ بديع النظام (590/5). 

انظر: الملخص في الجدل (50”/ب)» المعونة في الجدل (ص 5 »23١‏ الواضح لابن عقيل (؟/2)555 
الجدل لابن عقيل (ص257"7»: الإيضاح (ص777)» الفائق (715/54)» شرح مختصر الروضة ("/ 
4 0) الإبهاج (7/١١1)ء‏ شرح الكوكب المئير (587/5)» البحر المحيط (ه0/؟/ا؟)2 الغيث الهامع 
0 بديع النظام .)501/١‏ 

انظر: التمهيد (179/5)» الجدل لابن عقيل (ص5"5)» الإبهاج »)١١١/(‏ فتح القدير ,)5١/١(‏ 
بدائع الصنائم »)١110/١1(‏ حاشية ابن عابدين »)١١7/1(‏ أصول السرخسي (187/5). 

هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الفقيه الشافعي» ولد ببغداد سنة (159ه)ء وتوفي 
سنة (5 ٠‏ اه). 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (2)7817/4 طبقات الفقهاء للشيرازي (ص85)» طبقات ابن السبكي (؟/ 
417)ء وفيات الأعيان (57/1)» البداية والنهاية .)١79/1١(‏ 


م 


ثالثها: الدفع بعدم العلة''' في مسألة النقضء كما إذا نقض بالاستنجاءء 


فقال: ليس ذلك طهارة أصلة””" . 


رابعها: الدفع بالتفسير' "2 والمعنى به: أن يورد المعترض نقضاً على العلةء 


ولم يكن قد فهم العلةء» لقصوره وذهوله لا لإجمال في العلة» فهذا النوع من 
التفسير بصا للدفه) 


فأما إذا كانت العلة مجملة في نفسها فهي باطلة» والتفسير لا يقبل» وإذا 


فسره فهو الدليل» إذ ما لا يفهم لا يكون دليلة”” . 
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ومعنى ذلك: أن يبدي في العلة قيداً معتبراً - مناسباً أو مؤثراً - في الحكم أو في العلة مفقوداً في صورة 
النقض . 

انظر: أصول السرخسي (547/7)» التبصرة (ص5477)» الملخص في الجدل (١7/ب)»‏ المعونة 
(ص؛١23»‏ الواضح (؟/560)»: الجدل لابن عقيل (ص2477): المحصول (2)0717/13/5 شرح 
مختصر الروضة (90/5)» كشف الأسرار (59/5)» بديع النظام (؟/2560)» الفائق (585/5)» البحر 
المحيط (0/١1/ا؟)2‏ شرح الكوكب المنير (2))585/5 الغيث الهامع (7/4*/6» الإيهاج 2)1١١5/9(‏ 
تيسير التحرير .)١57/4(‏ 

يذكر الحنفية هذا المثال بصورة أوضحء وهو مسألة تكرار مسح الرأس» حيث لا يسن فيه التكرار قياساً 
على مسح الخف» فيورد عليه الاستنجاء بالأحجار نقضاً على العلة» فإن للمعلل أن يجيب بأن الوصف 
وهو " المسح " له تأثير» وهو أنه طهارة حكمية غير معقولة المعنى» فهو مبني على التخفيفء وهذا 
المسح لا تأثير له في إثبات صفة الطهارة لو كان محله متنجساً نجاسة حقيقية» بخلاف الاستنجاءء لأن 
المطلوب في الاستنجاء بالحجر إزالة عين النجاسة» ولهذا فإن الإزالة لا تتم باستعمال الحجر في بعض 
المحل دون البعض الآخرء وبناء عليه فلا يرد الاستنجاء على المسح نقضا. 

انظر: أصول السرخسي (71417/1)» كشف الأسرار (079//4» تيسير التحرير »)١51/5(‏ بديع النظام (؟/ 
0) البحر المحيط .)71/1١/0(‏ 

انظر: التلخيص للجوينى (774/9)+ الكافية فى الجدل (ص95١)»‏ المنخول (ص١٠5).‏ التمهيد 
(147/5)» الجدل لابن عقيل (ص/477)» الواضح (191/5)» الإيضاح (ص58» الإبهاج (5/ 
)١‏ البحر المحيط (77/4/0)» شرح الكوكب المئير (5817/5)» المنهاج للباجي (ص88١2»‏ أصول 
ابن مفلح (1710/1/9). 

انظر: التمهيد »)١47/1(‏ التلخيص للجويني (2»)580/5 الواضح لابن عقيل (2550/7» الإيضاح 
(ص2)258 الإبهاج (5/؟١١)»‏ البرهان (؟/5١١1).‏ 

انظر: الملخص في الجدل (١7/ب)»‏ المعونة (ص7١٠)»‏ العدة »)١560/5(‏ المنهاج 
(ص88١)»‏ الجدل لابن عقيل (ص/47)» الواضح (7550/5).» التمهيد ع 2 
(ص”2)57 الإبهاج »)١١7/9(‏ البرهان (؟/5١١1).‏ 
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وكذا إذا كان عاماً ففسره بتفسير خاصء فهو مردود عليه'''» لأنه تخصيص 
العلة» وإبداء ما لا يفهم من اللفظ”©. 

فإذاً التفسير الدافع للنقض ما يرفع إشكالاً منشأه قصور السائل”" . 

وهل يجب على المسؤول أن يفهم السائل؟ 

فقال قاتلون: لاء لأنه لم يقصد التعليم» وإنما غايته أن يأتي بكلام واضح . 

وقال آخرون: نعمء لأنه أوفق به وألبق” . 

فإن قال قائل: اللفظ المشترك إذا اشتمل التعليل علبهماء كلفظ العين والقرؤ 
وغيرهماء هل يقبل التفسير» أم يبطل العلة كالمجمل؟ 

قلنا: قال قائلون: هي كالمجملة””'. 

وفرق آخرون: بأن المجمل وإن فسرء فلا يختص بما به التفسير””© في 
الوضع» والعين إذا خصص بأحد مسمياته يقبل» لأنه يخص به من اللغة”"'. 

وهذا على تفصيل» وذلك أنه لا يخلو: إما أن يتوقف مقصود التعليل على 
فهمه»ء أو لا يتوقف». فإن كان يتوقف يوجب بطلان العلة» لأنه متى لم يكن هناك 
قريئة على أحد مسمياته دالة» ووقوع ذلك”"' يمنع ذلك في مقصود التعليل" . 


)1١(‏ وهذا ما ذهب إليه القاضى أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وبعض الشافعية» وذهب آخرون إلى قبوله. 
انظر : العدة (1/6ه 04 أصول ابن مفلح (4)177/1/75 التمهيد (554/4١)؛‏ المسودة (ص"2)1:7 
الواضح (؟/570)» البرهان (؟/5 .)1١٠١‏ 

(0) انظر: الملخص في الجدل (١5/ب»»‏ الكافية في الجدل (ضص55١).»‏ الجدل لابن عقيل (ص177)» 
التمهيد »)١414/5(‏ المنهاج للباجي (ص188١)»‏ المسودة (ص17”7)» شرح الكوكب المنير (410//4؟)» 
أصول ابن مفلح (/11/1). 

(©) انظر: الكافية في الجدل (ص223598).» التلخيص للجويني (380/7).» البرهان .)١١١9/5(‏ 

(4) انظر: المحصول (؟/ق075414/7)» الإحكام للآمدي (71/4)ء» نهاية الوصول (1/8 20757 الإبهاج (8/ 
) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/708)» شرح الكوكب المنير (87/4؟). 

(5) انظر: التلخيص للجويني (2)779/7 الإبهاج (111/9). 

(*) آخر (44/أ) من الأصل . 

(5) انظر: الكافية (ص55١)»:‏ المحصول (؟/ق245/7). نهاية الوصول (475/8)» الإبهاج .)١١1/7(‏ 

0) قوله: " ذلك يمنع " ورد في هامش الأصل . 

(4) انظر: الإبهاج .)١1١7/8(‏ 
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أما ما لا يتوقف مقصود التعليل على فهمه فلا بأس به”2» كما إذا قال 
الحنفي: عدة تشمل على الإقراء» فالولد الحاصل بعد الاعتراف بانقضائهاء لا 
يلحق بمن منه العدة» كما إذا نكحت زوجاً آخر. 


هذا وإن كان مجملاً فلا خلل في مقصود التعليل”" . 


فأما جنس الدفع بالتسوية”" وصورته أن يقول الشفعوي: مسلم تام الملك» 
فتجب الزكاة في ماله كالبالغ”''؛ فينتقض بما دون النصاب» وبما قبل مضي الحول”” . 


فيقول غرضي التسوية بين الصبي والبالغ”"' . 
وهذا مقبول عند قوم" » لأن غرضه التسوية وهي حاصلة» بل هو تعدد 


00 انظر: الإبهاج .)١١7/9(‏ 

(0) النظر : نهاية الوصول (1765/8"). 

(*) هذا هو المسلك الخامس من مسالك دفع النقض» وهو التسوية بين الفرع والأصل. 
انظر: العدة »)١507/0(‏ التمهيد »)١58/4(‏ الواضح (2)77/5 الجدل لابن عقيل (ص2))159 
الملخص في الجدل (17/أ)» التبصرة (ص 2247١‏ البحر المحيط (7174/0)» الإيضاح (ص2)7578 
المسودة (ص١47)»:‏ شرح الكوكب المنير (788/5)» أصول السرخسي (718/7)» تيسير التحرير (5/ 
4» شرح اللمع (584/7).» المحصول (؟/ق7377/7)» نهاية السول 2)١57/5(‏ أحكام الفصول 
للباجي (ص »2)04١0‏ الكافية (ص١9١)»‏ المعونة (ص56١2»3.»‏ المنهاج للباجي (ص184١).‏ 

(4) ذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي لتحقق شرائطها فيه» وذهب أبو 
حنيفة إلى عدم وجوب الزكاة في مالهء وإنما تجب في زرعه وثمره. 
انظر: المحلى »)3١5/0(‏ بدائع الصنائع :)8١4/1(‏ مختصر المزني (ص44)» بداية المجتهد (؟/ 
6"”)ء المهذب »)١10/١(‏ المغني (455/5)» كشاف القناع »)١78/5(‏ فتح القدير (487/1)» حاشية 
ابن عابدين (508/7). 

() يرى ابن عقيل أنه لا يصح النقض - هنا بما دون النصاب» وقبل مضي الحول» ونحوهاء لأن حكم 
التعليل إنما هو لإيجاب الزكاة في مال الصبيء والمخالف ‏ وهم الحنفية - لا يوجبها بحال» فكان حجة 
عليهء ولم يلزم المعلل الزكاة في جميع الأحوال. 
انظر: العدة »)١647/0(‏ التمهيد 2)١518/4(‏ الواضح (277/7.» الغاية القصوي للبيضاوي /١(‏ 
214)» الجدل لابن عقيل (ص »2)515١‏ الكافية في الجدل (ص96١).‏ 

(7) وذلكء لأن البالغ لا تجب الزكاة في ماله الذي لم يبلغ نصاباً. انظر: العدة »)١4017/0(‏ التمهيد (4/ 
49 ؛» الجدل لابن عقيل (ص١41).»‏ الكافية في الجدل (ص55١).‏ 

(0) وذهب إليه الحنابلة وبعض أصحاب أبي حنيفة . انظر: العدة »)١4617/0(‏ أصول السرخسي (0)07148/7 > 


كمه 


غرضهه فإنه انضمام التسوية”'' في النفي إلى التسوية في الإثبات”". 

قال الأستاذ أبو إسحاق: هذا الدفع باطل» وقوله: من غرضي التسوية 
بينهماء لكن من غرضه إيجاب الزكاة» فعنه السؤال لا عن التسوية"” . 

ؤقوله: إن هذا يزيد في التسوية. نعمء لكنه يزيد في النقض. فإنه أبطل 
كلامه بمسألة» فضم إليها نقضاً آخر”'» وما هذا إلا كمن جرح شهوده بالفسق» 
واعتذر عنه بفسق المزكين أيضاًء إذ الوصف في حكم الشاهد والأصل» وحكم 
المزكي له في حكم [الفرع]”". 

وما ذكره في دفع هذا النقض أن النصاب يتعلق بالمحل. وكذا الحول» وما 
ذكرناه يعرض للعلة”" . 

وهذا فاسدء إذ ليس الإسلام _ إن تقرر _ علتهء أولى من كمال النصاب» 
وانقضاء الحول" . 


قال القاضي: الدفع بالتسوية باطل لما مضى”". 


> التبصرة (ص١47)»‏ شرح اللمع (889/1)» التمهيد »)١6١/5(‏ الملخص في الجدل (17/)»: اللمع 
(ص2779» المعونة (ص5١23»‏ المسودة (ص١”57)»‏ شرح الكوكب المنير (2588/5» الجدل لابن 
عقيل (؟/2577» الكافية فى الجدل (ص95١).‏ 

. من قوله: 'وصورته: أن يقول"' إلى قوله: ". . انضمام التسوية في النفي ' ء إنما ورد في هامش الأصل‎ )١( 

(؟) انظر: الكافية في الجدل (ص594)» الواضح (2»)577/7 العدة »)١504/0(‏ أحكام الفصول للباجي 
(ص ».)65١‏ التمهيد .)١91/5(‏ 

انظر: الملخص في الجدل (55/])» المنهاج للباجي (ص184)» الواضح (577/5)». العدة (5/ 
507 2» التبصرة (ص١2)47‏ شرح اللمع (2889/5» الكافية (ص97١2)»‏ شرح الكوكب المنير (5/ 
2 أحكام الفصول (ص .)05١0‏ 

(5) انظر: الملخص في الجدل (15/أ)» المنهاج (ص84١2»‏ المعونة (ص7١23»‏ الواضح لابن عقيل (؟/ 
37)). الكافية فى الجدل (ص94١).‏ 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

5) انظر: الملخص فى الجدل (17/]). 

0 انظر: الكافية في الجدل (ص”19). 

(0) أي: من كلام أبي إسحاق الإسفراييني» وهو التسوية بين البالغ والصبي في وجوب الزكاة أو 
عدم وجويها. 00 ش ش ٌ 


وهذا غير لازم. لأن مقصوده من التعليل نفي اشتراط التكليف والخطاب في 
وجوب الزكاة» فأما النصاب والحول فالتشاغل به خروج عن المقصود. وموض 
1 . 000 : 
فيما هو مفروع عله . 

وهكذا كل نقض غدل عن مقصود المعلل لا يقبل7" . 

فإن قال قائل : لو لم يصرح بالحكم, وقال: مسلم تام الملك» فأشبه 
البالغ» هل تصح”"؟ هذه العلة؟ 

قلنا: قال قائلون: لا تصح””.؛ لأن قوله: أشبه البالغ» إن كان حكماً فأين 
الأصل؟ وإن كان أصلاً فلا بد من التصريح بالحكم””'. 

وقال آخرون: هو مقبول””». لأن غرضه منه معقول» حتى يقدرء كأنه صرح 
بإيجاب الزكاة» فيتعرض لما يتعرض له عند التصريح”" . 


> انظر: شرح الكوكب المنير (584/4)» أحكام الفصول (ص »22204 التمهيد .)١9١/4(‏ 

) انظر: الكافية في الجدل (ص:9١).‏ 

(؟) انظر: العدة .)١55٠0/5(‏ التمهيد :.)١54/4(‏ الجدل لابن عقيل (ص578).» البرهان (؟/5١١2)25‏ 
الكافية في الجدل (ص195١).‏ 

(*) آخر (45/ب) من الأصل . 

(9) انظر: الملخص في الجدل (؟5/أ). 

(5) انظر: الملخص في الجدل (؟5/أ)» العدة »)١505/0(‏ أحكام الفصول (ص١09).‏ 

(5) انظر: الملخص في الجدل (57/]). 

(0) انظر: الملخص في الجدل (؟5/أ)» العدة (504/0١)ء‏ أحكام الفصول (ص١05).‏ 
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تلت بان 177 . بمايياييد 


الفصل الأول 


كما إذا قال المعتزلي: أعلم ضرورة أن الكفر قبيح لعينه7” , 


يعرف أبو إسحاق الشسرازي. القلب بأنه "أن يعلق على علة المستدل نقيض حكمه: ويقيس على الأصل 
الذي قاس عليهء ولا يغيّر من أوصافه شيئاً" ويرى الرازي أن حقيقته: "أن يعلّق على العلة ‏ 
المذكورة في قياس - نقيض الحكم المذكور فيه. ويرد إلى ذلك الأصل بعينه ' » ويقول الامدئي في 
بيان معنى القلب: "أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا لهء أو يدل عليه وله" 
انظر: شرح اللمع (417/5)» المعتمد (2»)819/5 التبصرة (ص470) أصول السرخسي (؟/2)572 
المحصول (؟/701/73)» الإيضاح (ص778)» الحدود للباجي (ص77)» الحدود الأنيقة (ص87)» 
جمع الجوامع »271١/1(‏ البحر المحيط (784/0)» الفائق في أصول الفقه (5145/4)» الإبهاج /٠(‏ 
5 ؛» نهاية السول (45/7)» شرح تنقيح الفصول (ص ١١‏ 5)» ميزان الأصول (ص١/2717»‏ التمهيد (1/ 
5 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (718/15)» كشف الأسرار (07/5)» تيسير التحرير (4/ 
5 ) لهاية الوصول (2)5159/8 الإحكام للآمدي (54//ا 221٠١‏ شرح مختصر الروضة (مرواه). 
يقسم الغزالي ‏ هنا - سؤال القلب قسمين: الأول: قلب الدعوىء والثاني: قلب الدليل» وفي هذا 
الفصل - الأول يقسم قلب الدعوى إلى ضربين: الأول: أن يكون الدليل مضمراً في الدعوى. 
الثاني : ما لم يكن الدليل مضمراً في الدعوي. 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (5507/7)) الإحكام للآمدي 225١5/5(‏ وما بعدهاء كشفف 
الأسرار (454/5)» شرح الكوكب المنير (7739//5)» الكافية في الجدل (ص7١5).‏ 

هذا مثال لقلب الدعوى في حالة ما إذا لم يكن الدليل مضمراً في الدعوى. 
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0 
فنقول: بل نعلم ضرورة أن الكفر ليس قبيحا”''. 
وهذا من معارضة الفاسد بالفاسد» والغرض منه استنطاق الخصمء بأن 


دعوى الضرورة في مظان النزاع باطلة» حتى إذا نطق به بطل أصل كلامه» إذ هذه 
الدعوى وقلبها على نقيضها في البطلان» على وتيرة واحدة""' . 


ما كان مرئياً كان بجهة من الرائي 


وقد تقلب الدعوى مع إضمار الدليل”", كما قال المعتزلي: أعلم ضرورة أن 
لت 


فيقال: وأعلم أن ما كان موجوداً كان كذلك”” . 
وهذا قلب الدعوى الفاسدء مع إضمار الدليل”""» فإن العلم عمدة المسألة 


عليهم . 


2) 


(3 


انظر: الإنصاف (ص9١5)»‏ الإحكام للآمدي .)1١7/4(‏ 

انظر: الإحكام للآمدي .)١١7/84(‏ 

هذا هو النوع الثاني لقلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها. 

انظر: أصول ابن مفلح .)١107/9(‏ الإحكام للآمدي »)٠١5/4(‏ شرح الكوكب المنير (1//8ا”) . 
من المعلوم أنه ليس في النصوص الشرعية إثبات لفظ الجهة ولا نفيه. فمن قال بنفي الجهة باعتبارها شيئاً 

موجوداً» فالله تعالى ليس داخلاً في شيء من مخلوقاته» ثم إن الله تعالى فوق العالم مباين لخلقه ومن 

أثبت الجهة على اعتبار أن الله فوق العالم فهذا حق, وباعتبار أن الله داخل في شيء من مخلوقاته فهذا 

باطل» فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه. 

انظر: الإنصاف (ص2)554» التدمرية لشيخ الإسلام أبن تيمية (ص150 - 4215 تعليق الشيخ عبد 

الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي ٠ .)٠١1/4(‏ 

مما يستدل به مثبتو الرؤية» مما هو مشهور عن الأشعرى قوله: " قد ثيت أنه تعالى موجود» فيجب أن 

يصح أن يرى» لأن المصحح للرؤية إنما هو الوجودء والدليل عليه: أن الجوهر إذا كان موجوداً أصح 

أن يرى وإذا لم يكن موجوداً لم بصح أن يرىء فيجب أن يكرد المصحح للرؤية إنما هو الوجود لأن 

العلة ليست بأكثر من أن يثبت الحكم بثباتها ويزول بزوالها " 

وينكر المعتزلة أن يكون المصحح للرؤية إنما هو الوجودء لأنه في رأيهم مفهوم عام لا يتحدد به شيء 

ولا يتميز عند الرؤية للوجود شيء من شيء» لأن الوجود مشترك . ويرون بوجه عام أن الشيء لا يرى 

لوجودهء وإنما لما هو عليه في ذاته. 

انظر: ديوان الأصول في التوحيد للنيسابوري (تكملة الدكتور محمد أبو زيد (ص١57‏ - .)551١‏ 

وهو دليل الرؤية ودليل عدمهاء أما دليل الرؤية فهو: لأنه موجودء إذ الوجود هو المصحح للرؤية» 

ودليل عدمها هو: أن انتفاء الجهة مانع من الرؤية. 
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فإن قيل"'2: هل من هذا الغن معارضة الاستبعاد بالاستبعاد؟ 
كاستبعادنا منهم تحكيم الولد''' إذا استبعدوا منا تحكيم القائف”" . 
قلنا: قال قائلون: بهء لأن ذلك ينطق الخصم بأن ذلك مستند إلى مأخذء 


فلم يكن تحكماًء إذ مثل ذلك يجري لنا فى القائف», ولكنا”*' أمارة» لأن المستبعد 


هو 


المتحكمء فلا تغني فيه المعارضة بتحكمه في مسألة أخرىء إذا ذكر 


المستند”* في تلك المسألة لإبطال تحكمه لا يجوز لنا التحكه”” . 


00 
000 


2 
2) 


م 


انظر: أصول ابن مفلح(507/9١).:‏ الإحكام للآمدي(5/4١٠١-7١223‏ الإنصاف للباقلاني(صض17؟)) 
كتاب الإرشاد للجويني(ص74١-70١)؛‏ شرح الكوكب المنير(7727/4)» الكافية في الجدل(ص١525).‏ 
هذا ما يسميه الجدليون قلب الاستبعاد فى الدعوى. 

انظر: الكافية في الجدل (ص22750). الإحكام للآمدي :»205١3/4(‏ أصول ابن مفلح (1407/6), 
شرح الكوكب المنير (71717/5). 

فى الأصل "الدلو" وهو تصحيف سخيف. 

يقول ابن قدامه في المغني (117/5): “القافة: قوم يعرفون الإنسان بالشبهء ولا يختص ذلك بقبيلة 
معينة» بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف"2. ويقول ابن رشد في بداية 
المجتهد (7541/4)» "القافة عند العرب هم قرم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس " . 
وانظر: معجم لغة الفقهاء (ص707). 

وذهب إلى العمل بقول القافة الإمام مالك والشافعي وأحمدء وقالوا: إذا ادعى اثنان لقيط ولا بينة 
لأحدهماء أو تعارضت به بينتان وسقطتاء فإنا نريه القافة» ونلحقه بمن الحقته به منهماء وقال 
الحنفية: لا حكم للقافة» ويلحق بالمدعيين جميعاً. 

انظر: المغني »)١١0/7(‏ بداية المجتهد مع الهداية (591/4)» الهداية لأبي الخطاب (58/5)) 
الإحكام للآمدي »)٠١7/4(‏ شرح الكوكب المنير (790//4). 

مسح بقدر كلمة في الأصل . 

العبارة بهذا السياق وردت في الهامش» وجاءت في الأصل على النحو الآتي: 

"إذ ذكر المستند في تلك المسألة لإبطال تحكمه لا يجوز لنا التحكم ولإبطال تحكمه يجوز لنا 
التحكم'» فيظهر أن العبارة فيها تقديم وتأخير من الناسخ. 

انظر العبارة سليمة وفيها مزيد تفصيل في الإحكام للآمدي 2»)٠١1/4(‏ وهو عبارة عن "بيان كون ما 
ذكره المستدل يدل عليه ". 

آخر (10/أ) من الأصل . 


لحف 


الفجل الثاني 
في قلب دلالة"' الإلغاظ 


وإذا تمسك الحنفي”' بقوله _ عليه السلام _(الخال وارث من لا وارث 


)020 ننقل عليه دلالته على مضادته» ونقول: معناه نفى وارثية الخالء» كما 
يقال: "الصبر حيلة من لا حيلة لهم" و " الجوع زاد من لا زاد 220 


00 


00 


فر 


هع 


هذا هو القسم الثاني من قسمي القلب» وهو قلب الدليل» وهو عبارة عن "بيان كون ما ذكره المستدل 
يدل عليه ل 

انظر: جدل الشريف (58/أ)» أصول ابن مفلح 2)١1+7/7(‏ الإحكام للآمدي 2)205١7/54(‏ نهاية 
الوصول (255159/8)» الفائق (755/5)» شرح جدل الشريف (54١/أ).‏ الإبهاج (2)1717//9 جمعم 
الجوامع وشرحه »)*1١/5(‏ شرح الكوكب المنير (07”8/5. 

أي: في توريث الخال. فقد ذهب عامة الحنفية إلى القول بتوريث ذوي الأرحام وذهب مالك والشافعي 
وكثيرون إلى عدم توريثهم . 

انظر: كشف الأسرار (44/5)» تيسير التحرير :»)١51/4(‏ المهذب (1/9*). الاختيار 2)1١60/06(‏ 
جدل الشريف (58/أ)» شرح جدل الشريف :»)]/١74(‏ حاشية ابن عابدين 2)١50/5(‏ بداية 
المجتهد (؟/502). 

هذا جزء من حديث يروى عن المقدام بن معد يكرب» وعمر» وعائشة وأبي هريرة. 

أخرجه أبو داود في سئنه (0/9 0757 والترمذي فت 32 من حديث عمر مرفوعاً وقال " حسن " ومن 
حديث عائشة مرفوعاً وقال: "حسن غريب" وأخرجه النسائي مرفوعاً (؟/414): وأخرجه ابن 
حبان في موارد الظمآن (ص١٠7)»‏ والدارمي في سننه (2)7074/1 والإمام أحمد في المسند 2758/١9‏ 
5) والدارقطني في سئنه (45/5)» وأخرجه الحاكم في المستدرك (7”11/5) وقال: " صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه ". 

من الواضح أن المراد نفي كون الجوع زاداً والصبر حيلة» ومعناه: أن الصبر ليس بحيلة» والجوع ليس 


بزاد. 


دح 


فتبين أنه مشترك الدلالة من هذا الوجه» بتصور هذا المعنى بإفضائه إلى 
التناقض لو لم يحمل عليه؛ فإن وصف من له خال بأن "لا وارث له "مع أن 
الخال وارث متناقض » وإن حمل على نفي وارث» ثم الخال يرث مع الزوج 


والزوجة: وإن أريد به نفي العصبات» فبنت الأخ لا ترث معهه". 


وهذا مما ذكره القاضي في تحقيق هذا المعنى”" . 
ويقرب منه ما إذا تمسك الحنفي”"" في مسألة غصب الساجة”*'» بقوله _ 
عليه السلام ‏ (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام), نقلب عليه في جانب 


- انظر: الإحكام للآمدي »)1١17/5(‏ جدل الشريف (548/أ)» شرح جدل الشريف :)/١14(‏ تشنيف 
المسامع )ل حاشية البناني على جمع الجوامع (11/9”)» حاشية العطار (؟/2)965, 
مباحث العلة في القياس للسعدي (ص777)» البحر المحيط (189/5)» شرح مختصر الروضة (؟/ 
15 الغيث الهامع (759/5). 

)١(‏ يرى بعض الأصوليين أن المراد بهذا المثال المبالغة فى نفى الإرث عن الخال» وهذا مخالف لما عليه 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين» حيث ورئوا الخالة قياساً على الخال» فقد روى عن عمر أن النبى 
يلِء قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى لهء والخال وارث من لا وارث له" . ْ 
انظر : الكافية في الجدل (ص777)» الإحكام للآمدي »)1١7/4(‏ جدل الشريف (58/أ)» أصول ابن 
مفلح (5/9 2١5١‏ كشف الأسرار (98/4)» شرح الكوكب المئير (0758/5» شرح مختصر الروضة 
(/074)» الغيث الهامع (0/09/7. 

(؟) قال ابن مفلح: '" وليس بمثال جيد ". 
انظر: الكافية في الجدل (ص577)؛ أصول ابن مفلح »)١405/(‏ شرح الكوكب المنير (8/4) . 

(9) أي: في عدم نقض بناء غاصب الساجة» ذلك أن في قلعها ضرر على الغاصب» فوجب أن يمنع. 
انظر: الكافية في الجدل (ص”555)» الإبهاج »)١40/9(‏ حاشية ابن عابدين »)١197/7(‏ التمهيد لأبي 
الخطاب »)5١50/54(‏ البحر المحيط (591/6). 

(:) الساجة: واحدة الساجء وهو شجر يعظم جداًء قالوا: لا ينبت إلا ببلاد الهندء وقال ابن الأعرابي: 
يقال: الساجة الخشبة الواحدة المربعة» وهي ما يقام بها الحائط . 
انظر: الصحاح »2771/١(‏ لسان العرب 2)2١171/7(‏ المصباح المنير »25548/1١(‏ القاموس المحيط 
(١/؟50)»‏ المغرب »)514/١(‏ أنيس الفقهاء (ص/ا07١).‏ 

(4) هذا الحديث يروى عن عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر بن 
عبد الله وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ وغيرهم . 
أخر جه الومام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق (؟2)1/45/7 وهو صحيح 
الإسناد» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (0717/1)» (20777/0 وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام - 


ع 


المالك» ونقول: إبطال اختصاصه من العين إضرار”'' . 


وهذا دون الأول في الرتبة» فإن ذلك إبداء اشتراك على مصادمة الخصمء 


وهو نفي ما أثبته» وهذا يتضمن نفي الضرار عن المالك» ثم بالتتوصل يترقى 
إلى مصادمته ومناقضته”” 


فأما إذا تمسك الشفعوي"" بقوله تعالى #أأوْ لمَسَمم4”*' فحمله الحنفي 


على المجامعة»؛ لم يكن له ذلك”” . 


0 
فم 
00 


0 
(0) 


قلنا: ولا معارضة. فإِن اللمس حقيقة فى المسٌ» مجاز فى المجامعة» فلا 


باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (07814/5. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (؟/80): وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصفهان :)05414/١(‏ وأخرجه ابن 
عساكر في "تاربخ دمشق" (14/8)» وأخرجه الدار قطني في كتاب الأقضية والإحكام (8/4؟5). 
وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع (51//7)» من حديث أبي سعيد الخدري» وقال: "هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلمء ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي» وهذا وهم منهما.ء بل إن الذهبي ذكره في 
ميزان الاعتدال (2»)97/7 وقال في بعض رجاله: " وقال عبد الحق في أحكامه: الغالب على حديثه 
الوهم ' . 

وأخرجه البيهقي في كتاب الصلحء باب < ضرر ولا ضرار (دإحو) وقال: "تفرد به عثمان بن 
الحديث انقطاع » وفي إسناده من هو متروك» وفي بعضها من هو ضعيف» وفي الجملة: "فالحديث 
حسنه النووي في الأربعين» وقد رواه مالك مرسلاًء وله طرق يقوي بعضها بعضاًء وقال الملائي: 
للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. 

انظر: نصب الراية (2585/5)» ارواء الغليل (508/7). فيض القدير (577/5). 

انظر : التمهيد »)75١7/54(‏ الكافية (ص774): أصول ابن مفلح ,)١849/7(‏ الإبهاج »2١10/5(‏ البحر 
المحيط (041/0. 

علي أن اللمس ينقض الوضرء بكل حال لعموم قوله تعالى : «أز لسسم». 

وحقيقة اللمس: ملاقاة بشرتي ذكر وأنثى . 

انظر: أحكام القرآن للشافعي (7/5» القاموس المحيط (؟/508؟). 

سورة النساءء الآية (2)47 وقرأ ابن مسعود #أأو عمسم . 

حمل أبو حنيفة الملامسة على المباشرة» وهي - : أن يباشر الرجل المرأة بشهوة ومع الانتشارء وليس 
بيلهما ثوساء وقد استئد أبو حنيفة وصاحياه على أن ابن عباس قد فسرها بالجماع. 

اتنظر: حاشية ابن عابدين »)١55/1١(‏ المبسوط 2))51//١(‏ بدائم الصنائع للا .)١1‏ 
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يحمل عليه. هكذا قال القاضي7" . 

فإن قال قائل: لو علق الشارع حكماً على اسم الدابة نخصصها بالدابة 
المخصوصة» وحقيقته في الوضع تقتضي حمله على كل ما يدب على الأرض» 
والتخصيص فيه مجاز' '"'. 

قلنا: لأن ذلك مجازء غلب الحقيقة”2 للشيوع» وليس كذلك اللمس» نعم 


جرت العادة بالكئاية عن الجماع به لمن يبخي التصرف في الكلام عن التصريحء 
وليس ذلك عاماً عموم تخصيص الدابة”” . 

نعم» لو تمسك الخصم في مقابلته بقراءة”*' الملامسة» فهذا إبداء إجمال 
فيه إن جعلنا اختلاف القرائتين كاختلاف الروايتين لا مناقضة فيهما إن جعلناها 
كآيني 90 . 


والقاضى تردد فى القراءات المتعارضة كما ذكرناه”'. 


)١(‏ سبب اختلافهم: اشتراك اسم اللمس في كلام العرب» فإن العرب تطلق مرة اللمس على اللمس الذي 
هو باليد» ومرة تكني بن على الجماعء فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو 
الجماع؛ وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. 
انظر: المغني »)١57/1١(‏ المحلى لابن حزم ,)777/١(‏ أحكام القرآن للشافعي »)15/١(‏ الغاية 
القصوى للبيضاوي ».)5١17/١(‏ بداية المجتهد مع الهداية 0719/١‏ . 

(0) انظر: الكافية في الجدل (ص”2557)» الغيث الهامع (395/1»)» نهاية السول .)551/1١(‏ 

(*) آخر (1:5/ب) من الأصل . 

(9) انظر: المعتمد (؟/١917)»‏ العدة ,.)189/١(‏ المنخول (ص57١).,‏ الإحكام للآمدي ,))97/١(‏ 
المسودة (ص91١)0‏ تيسير التحرير (5؟/275» الغيث الهامع 2250١ /١(‏ التمهيد للإسنوي 
«(ص283726». الفائق .)555/١(‏ 


(4) في الأصل: "لقراءة" . 
لوك ذهب الغزالي ‏ هنا - إلى الإجمال» لأنه متردد بين احتمالين من غير مزية» وذهب آخرون إلى عدم 
الإجمال. 


انظر: المستصفى :)76557/1١(‏ الإحكام للآمدي (77/7)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )١171/5(‏ 
جمع الجوامع وشرحه (251/5» الفائق (500/5)» نهاية السول :»2١71/5(‏ تيسير التحرير /١(‏ 
4217 فواتح الرحموت (51/5)» شرح الكوكب المنير (17/9). 

() انظر: البرهان (27415/1» المنخول (ص57١).2‏ الإحكام للآمدي (7510/5)» المسودة (ص2))0576 
تيسير التحرير (؟//ا”»2 الفائق (5153/1). 
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وقد اختلفوا فيه: __ 
فقبله قوم لأنه اشتراك في الدلالة» في الوصف والأصل جميعاً ولكن 


ينشىء””) . :1 في نفس العلة7" , 


ومنهم من ردهء لأن القالب لا يتوصل إليه إلا بالعرض على المسؤول» لأنه 


قلب عليه عين الحكم على ضدهء لم يتمكن من القياس على أصله'؟'. 


على 


220 


00 
000 


0 


(0) 


ومثاله: أن يقول الحنفي: عقد معاوضة فلا يشترط فيه رؤية العوضء. قياساً 
. 260 
التكاح : 


في الأصل "طلب العلل" ويظهر أن المراد " قلب العلل ". 


انظر: الواضح (7757/5)» المنهاج للباجي (ص16١2)»‏ الإيضاح (ص٠91)»‏ جدل الشريف (48/ب) 
البحر المحيط (590/0)., الفائق (51409//4) نهاية الوصول (8/ 2075657 التمهيد (4/4 227١‏ أصول 
ابن مفلح »)١796/9(‏ الغيث الهامع (771/7). 

في الأصل: ' ينشأ '. 

انظر: الكافية في الجدل (ص2775», الغيث الهامع (0771/7): جدل الشريف (48/ب)) تشنيف 
المسامع (7”05/1) . 

انظر: الكافية في الجدل (ص257”5» الغيث الهامع (/71/)» جدل الشريف (48/سب)» تشنيف 
المسامع وده . 

يذكر الشريف في جدله (48/س) هذا المثال ويعلق عليه بصورة أوضح مما يذكره الغزالي ‏ هنا - وهي 
مسألة بيع الغائب كما يراه الحنفية» حيث يصحح الحنفية عقد البيع مع عدم رؤية المبيعء حيث قالوا: 
عقد معاوضة فينعقد» مع جهل المعرّض وعدم رؤية المعقود عليه» قياسأً له على النكاح؛ فإنه لا يشترط 


كك 


فنقول: عقد معاوضة, فلا ينعقد قياساً على خيار الرؤية كالنكاح"'' . 


في القلب للبطلان» ولو فعل لم يتصور القياس على التكاح”" . 


ثم هؤلاء اختلفوا في قلب الدلالة من قوله: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) 


فمنهم من ردولك لأنه لم يستدل بالحديث على إثبات الضرر على الغاصب» بل 
استدل على نفيه عن المالك27؟ , 


وقبله الآخرون/22 لأن حديث رسول الله _ كَلكِةِ _ لا يجوز تخصيصه ببعض 


نقيضات» بل يجب أن يستفاد منه كل ما يشعر به اللفظ»ء وأما العلة فإلى المعلل 
. . 02 3 فيه 
وضعها وتخصيصها بغرض الكلام») وتصويره '. 


000 


00 


022 
00 


0) 


فق 


فيه رؤية المنكوحة» فيقول المعترض : عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية» قياساً له على التكاحء 
فيلزم من الوفاء بموجب الدليل انتفاء خيار الرؤية» ومن ضرورة ذلك امتناع التصحيح . فإنه لازم ذلك 
على مذهب الخصمء وبه يضعف قول من قال إنه لا يصحء ذلك لأنه لا تعرض له بطريق الضمن 
والضرورة» إذ فيه نفي اللازم» - خيار الرؤية - وفيه نفي الملزوم وهو الصحة لا محالة. 

انظر: الغيث الهامع فدت 38 تشنيف المسامع مسنورت ييه بدائع الصنائع (257/5» المهذب 
للشيرازي »220/١(‏ الفائق (5497/5)». نهاية الوصول (745*/8), الإبهاج (/218)» البرهان 
»24١1045/(‏ المحصول ».)777/53/١(‏ المنخول (ص5١2»)5‏ حاشية العطار (709/17)) مختصر ابن 
الحاجب (79/8/95). 

المراد: أن بيع الغائب عقد معاوضة:ء فلا يثبت فيه خيار الرؤية قياساً على التكاح . 

انظر: جدل الشريف (58/ب)» تشنيف المسامع (974/9)» الفائق (5417//5)» نهاية الوصول 
(8/: 5 *)» الإبهاج (178/5)., الإحكام للآمدي (246/5» نهاية السول (47/7). 

ذهب الحنفية إلى جواز بيع العين الغائبة» دون اشتراط الرؤية أو الوصفء بينما يرى المالكية 
والحنابلة إلى جواز البيع لكن بشرط الوصف بما ينفي الجهالة» وذهب الشافعية في الأظهر من مذهبهم 
إلى عدم الجواز مطلقاً. 

انظر: المهذب (577/1)» المغني (2080/9)» بدائع الصنائعم »)١77/0(‏ بداية المجتهد (؟/508١).‏ 
انظر: الكافية في الجدل (ص”557)» الإبهاج ».)١50/9(‏ البحر المحيط (5911/6). 

انظر: التبصرة (ص4!/95)» اللمع (ص57): أصول ابن مفلح »)١5٠5/7(‏ البحر المحيط (591/0)) 
جدل الشريف (48/ب). 

انظر: التبصرة (ص5507)» اللمع (ص77)؛ أصول ابن مفلح (4)2198/9 الإبهاج ))١50/9(‏ 
المسودة (ص١255»‏ البحر المحيط (1/6١594؟)»‏ جدل الشريف (48/ب). 

آخر (57/]) من الأصل . 


لاك 


والمختار عندنا: أن القلب باطل ”3 لأنه لا يجري إلا بين طردين» أو بين 


_ أيضاً _ بين شبيهينء» فإن المشبه _ أيضاً _ لا إشعار [له]"'' بالحكم 
ولكنه يشعر بواسطة. والمخيل يشعر بنفسه”" . 


2000 


زفق 
فرق 


انظر: المنخول (ص١١5)».‏ الملخص (50/أ), أحكام الفصول للباجي (ص”2557), شرح اللمع 


(ص١0ا4).‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص76١),‏ الجدل لابن عقيل (ص45:).» المحصول )؟/ 
ق؟/4)708: الواضح 2)7071١/5(‏ التبصرة (ص870)» شرح الكوكب المنير (7775/4)؛ الإحكام 
للآمدي »203١١/4(‏ الإبهاج »»١10/(‏ نهاية السول (”/97)» مناهج العقول (260/9» الفائق (5/ 
45؟). 

زيادة لا بد منها لضرورة السياق. 

يقرر الخزالي في شفاء الغليل (ص"7 - 07174 أنه لا فرق بين هذه الأوصاف الثلاثة : الطردء والشبهء 
والمخيل» من حيث الذات» وإنما افترقت بالإضافات» ولهذا استكره عبارة الطرد والشيه» فإنه يوهم 
جنسين مختلفين » ولا اختلااف» إذ الطارد يزعم أنه شية بين الفرع والأصل» بما ذكره من الوصف». 
وتسميته شبهاً - بهذا التأويل - صحيح» والمشبه يسمى: طاردأء من حيث إنه أتى بوصف لا يناسب» 
وتسميته طارداً - بهذا التأويل - صحيح» ويرى الغزالي أن الأفضل القول بأن الأوصاف تنقسم إلى ما 
يناسب وإلى ما لا يناسب . 

انظر: المنخول (ص50١5)»‏ البحر المحيط (5917/0)»: المستصفى (؟/١١7),‏ الإحكام للآمدي ("/ 
5) الروضة (ص”١")»,‏ الفائق .)١90/4(‏ 


5 


يكون قربة كالوقوف بعرفة 


إيهام 


00 


فم 


فرق 
0 


الفصل الوابيع 


وأعلاهما: أن يتضمن حكماً مصرحاً و20 , 


200 
فيقول السائل: لبث محضء فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة”". 
وهذا أقوى عند القائلين بالقلب» لأن العلة إشارة إلى استنباط الصوم على 


القلب تضمن نفيه على تصريح”"' . 


يطلق الزركشي في البحر المحيط (44/5؟) على هذا النوع قلب الحكم المطلوب» وهو ما يدل على 


تصحيح مذهب المعترض» مع إبطال مذهب المستدل ضمنا. 

انظر: البرهان (؟/47١٠22‏ المنخول (ص6١54)»‏ جدل الشريف (58/أ)» شرح جدل الشريف 
»)/١4(‏ الكافية في الجدل (ص550). التمهيد :)7١7/5(‏ كشف الأسرار (49/4): الإحكام 
للآمدي :42١١8/54(‏ المحصول (؟/ق؟2557/1), الإبهاج (42179/5» البحر المحيط (594/0). 

المراد بالوقوف بعرفة في غير الحج. وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف» 
فقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى اشتراطه» وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى عدم اشتراط الصوم 
لصحة الاعتكاف. 

انظر : المبسوط ,.)١١0/7(‏ بدائع الصنائع (01//9 22٠١‏ فتح القدير (؟/9١1١2)»‏ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير »)660/١(‏ الخرشي (2571/75» المغني »)١180/9(‏ حاشية ابن عابدين (547/5) الغاية 
القصوى للبيضاري .)457/1١(‏ 

المراد به: يوم الحج : انظر: الغاية القصوى 2)477/١(‏ المغني (/ه18). 

انظر: الفائق في أصول الفقه (7149//5)» نهاية الوصول (7455/8)» شرح الكوكب المنير (2)7557/4 
نهاية السول للإسنوي (2)47/7 شرح البدخشي (48/5).» البرهان »)1١57/5(‏ البحر المحيط (0/ 
414 . 


يه 


وهذا القلب عندنا باطل”"2» لأن قولنا: لبث محضء فلا يشترط فيه الصومء 
. ف الم 2078930 

5 أن © > احرف 

وقولهم: قربة» مخيل ‏ . 

ولكن الاعتراض عليه أن يقول بموجبه؛, إذ”*' اللبث المحض عندما لا يكون 
قربه» فإن طالبونا بما يصير قربة» طالبناهم في الوقوف بعرفه. فإن فسروه بالإحرام 
فسرناه بقصد التقرب والنية”” . 

الرتبة الثانية2"7 : 

قول بعضهم: عضو من أعضاء الطهارة» فلا يكتفى بما ينطلق عليه الاسم 
كسائر الأعضاء”" , 

فيقلبف ويقول: فل" يتقدر بالربع كسائر الأعضاء 0" , 


/1( انظر: البرهان (؟577/5١)» المحصول (؟/ق5؟/2)075037 نهاية السول (//91). الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)48/( شرح البدخشي‎ ©» 

(0) انظر في حجية الطرد وخلاف العلماء في ذلك: البرهان (89/5/): المستصفى (860/5)» 
المنخول (ص”555)» الإبهاج (2117/7)» المعتمد ,287/1١(‏ المسودة (ص24572» تيسير التحرير 
(54/1): كشف الأسرار (7060/9): أصول السرخسي (178/5). 

) انظر: شفاء الغليل (ص"/ا2)» المستصفى .)737١/5(‏ 

(8) في الأصل: " إذا ". 

(6) انظر: البرهان (؟57/5 42٠١‏ التمهيد »)5١1//5(‏ الإحكام للآمدي .)٠١8/4(‏ 

(5) هذه الرتبة خاصة بما إذا قلب ما استند إليه المستدل مما يدل على بطلان مذهب الخصم صريحاً مع عدم 
انظر: جدل الشريف (58/أ)» الفائق (2557/54» البرهان (5/5١٠)؛‏ المحصول ١(؟/ق؟/2)777‏ 
المنخول (ص54١5)»‏ المسودة (ص555)»: الإحكام للآمدي (8/5١7)؛‏ نهاية السول (95/9)), 
مختصر ابن الحاجب شرح العضد (؟/27178: الروضة (ص 242*456 الجدل لابن عقيل (ص١55)»‏ 
نهاية الوصول (71457/8)» شرح اللمع (294117/7)» الواضح (711/5): شرح الكوكب المنير (5/ 
")0 التمهيد »27١7/54(‏ أصول ابن مفلح (198/5). 

0 هذا إشارة إلى مذهب أبي حنيفة في قدر الواجب في مسح الرأس» حيث ذهب إلى أنه يجزيء مسح ربع 
الرأس. 
انظر: بدائع الصنائع 2)88/١(‏ حاشية ابن عابدين »)49/1١(‏ تحفة الفقهاء .)9/١(‏ 

(4) ذهب الإمام أحمد إلى أن الواجب مسح جميع الرأس» وفي رواية أخرى عنه أنه يجزيء مسح بعضه» - 


ا 


وقد تضمن كل واحد من العلة»؛ وقلبها حكماً مصرحاً به. ولكن وجه 


ضعفه: أن القلب جار على مذهب مالك» وليس فيه ما يدل على أنه يجب أن 

يكتفى بما ينطلق عليه الاسمء إذ بين المذهبين مذهب ثالث» وهو وجوب 
200 

الاستيعاب . 


[ الرتبة”"؟ ] الثالغة"" : 
قولنا في القلب: عقد معاوضة”*2» فلا ينعقد على خيار”” الرؤية . 


وهذا باطل عند بعض القائلين بالقلب”*', لأنه فرض على المسؤول» 


ويعرض للرفع والجوازء والمسألة مفروضة في الصحة والبطلان”"'. 


00 


00 
00 
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وإليه ذهب الإمام الشافعي؛ حيث قال: يجزيء مسح ما يقع عليه الاسم. 

انظر: المغني 1و نهاية المحتاج 4 36 مغني المحتاج (١/57ة)»‏ روضة الطالبين (١7/1ة)ء‏ 
المجموع )398/١(‏ الإفصاح لابن هبيرة .0977/١(‏ 

وهو مذهب الإمام مالك. 

انظر: القوانين الفقهية لابن جزيء (ص 226 بداية المجتهد 2»)١١/١(‏ الإشراف للقاضي عبد 
الوهاب (١/8)؛‏ شرح الكوكب المنير (077/4 . 

زيادة لتحسين السياق . 

وهو القلب الذي يقصد به نفى مذهب الخصم ضمتأء وقد سماه الغزالي في المنخول (ص5١4)‏ " 
القلب المبهم ". 

انظر: الملخص في الجدل (57/أ)» شرح اللمع (229179//5 إحكام الفصول (ص”2577)» المنهاج 
للباجي (ص +)١76‏ الواضح (2777/7, الجدل لابن عقيل(ص 2255١‏ شرح الكوكب المنير (079/4, 
أصول ابن مفلح (2)1129/5 الفائق (27517/54» الإحكام للآمدي (2205/5 مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (7178/5)» المحصول (؟/7357/53)» البحر المحيط (599/0)» نهاية الوصول (75617/8). 
المراد: في مسألة بيع الغائب» حيث يقول الشافعي: إنه عقد معاوضة» فلا يشترط فيه خيار الرؤية» 
ويقول الحنفي : إنه عقد معاوضة» فيصح مع الجهل بالعوض. 

انظر: المغني (؟/20580» بدائع الصنائع ,»2١77/0(‏ المهذب ,)5577/1١(‏ 

آخر (47/ب) من الأصل. 

ذهب بعض الأصوليين إلى رد هذا النوع من القلبء وقالوا: إنه ليس بقادح. 

انظر: البرهان (؟/77١٠2:‏ المنخول (ص4١4).»‏ الإحكام للآمدي »23١9/4(‏ البحر المحيط (0/ 
6) جدل الشريف (4/ب). 

انظر: البرهان ,)١٠١**/7(‏ المنخول (ص؛١1)»‏ الإحكام للآمدي »235١9/5(‏ البحر المحيط (0/ 
)2 


الو 


تقرير مذهب ثالث مثلهء ممكن في مسألة تقدير مسح الرأس كما مض 220 


مزيل 


20 


والأصح قبوله”؟2: فمذهب الخصم على الوجه الذي تحكم به» وإن أمكن 


( 


الرتبة الرابعة: قلب التسوية”*. وهو أن يقول الحنفي: مائع طاهر 
٠‏ فترتفع النجاسة به كالماء” . 


فنقول: مائع طاهر مزيل» يستوي في حقه إزالة الحدث وإزالة الخبث» 


قياساً على الماء”" . 
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0020 


00 


2) 


03 


ذهب بعض الأصوليين إلى قبول هذا النوع من القلب وعدوه قادحاً في العلة. 

انظر: المحصول (؟/ق2777/7, الإحكام للآمدي ».)١١١/4(‏ الإبهاج 0/7 »)١4‏ الفائق (18/4؟)2 
نهاية الوصول (7555/8)» البحر المحيط (595/5؟). جدل الشريف (148/ب). 

انظر: الفائق (54/5؟)ء لهاية الوصول (255655/8)» البرهان ».25١77*/5(‏ البحر المحيط (598/0؟)2 
جدل الشريف (48/ب) . 

يسمى هذا النوع: " قلب التسوية» لتضمنه التسوية بين الفرع والأصل» ويقول إمام الحرمين الأصل 
حكمان: أحدهما: منتف عن الفرع بالاتفاق بينهماء والآخر: مختلف فيه بين المعترض والمستدل» 
فإذا أراد المستدل إثيات المختلف فيه بالقياس على الأصل» فيقول المعترض: تجب التسوية بين 
الحكمين في الفرع بالقياس على الأصل» ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع التفاء مذهبه. 
انظر : الكافية (ص719)» الملخص (57/ب)» أحكام الفصول للباجي (ص095)» شرح اللمع (؟/ 
١‏ المنهاج للباجي (ص75١)» ٠‏ الإحكام للآمدي (4/ .)٠‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
اا 3 الوصول (555/8)» الفائق في أصول الفقه (545/0)» العدة (7/0؟12١)‏ الجدل 
لابن عقيل (ص5075)ء الواضح (774/5)» البحر المحيط (595/0)». المقترح في المصطلح 
(ص588).» الوبهاج 00 نهاية السول (957/7)» شرح البدخشي (945/95). 

أي: الخل مائع طاهر مزيل للخيث كالماء. 

انظر: الإحكام للآمدي (9/4١٠)ء‏ شرح الكوكب المنير (274/5. أصول ابن مفلح (90/9؟1). 
اختلف العلماء في إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات كالخل ونحوه فذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن النجاسة لا تزال بغير الماء إلا في الاستجمار فقط تغليباً للتعبد» وذهب الأحناف إلى أن 
ما كان طاهراً يزيل عين النجاسة مائعاً كان أو جامداً تغليباً للتعليل. 

انظر: بدائع الصنائع 9. بداية المجتهد »)87/١(‏ المجموع 295/١(‏ 98)., مغنى المحتاج /١(‏ 
7 كشاف القناع »4١81/1(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص١4)ء‏ المغني 2)1١-9/1(‏ 
الهداية للمرغيناني .)*14/١(‏ 

ومعنى ذلك: أنه يلزم من القول بالتسوية في الخل بين طهارة الحدث والخبث عدم حصول الطهارة 
بالخل في الخبث لعدم حصولها به في الحدث والحكم بالتسوية. 

انظر: الإحكام للآمدي .25١9/4(‏ أصول ابن مفلح »)١95/6(‏ شرح الكوكب المثير (4/5*”), 
مختصر شرح الروضة (015/9). 


6 


وقد اختلفوا في قبوله: وزعموا أن هذا أولى بالبطلان مما تقهم حليه'"2. لأنه 


يتضمن تلقي النفي من الإثبات». إذ الخل لا يزيل» فكيف يتلقى حكمه من الماء» 
وهو صالح للطهارتين جميعا"”''. 


والأصح على مذهب قبول القلب: .قبول ذلك”"»: لأنه استدل بأصله ووصفه 


على حسب مراده» وهذا حقيقة القلب7 . 


وقولهم : " تلقي النفي من الإثبات ".2 ليس كذلك., فإنه نصب العلة للافتراق» 


3 3 ا 1 . مام اس 6ء(ه) 
والتساوي بين الطهارتين» وأصل التسوية قبل البحث عن التفصيل قضية معقولة “© 
يجوز أن يرشد إليه فقيه'"2» ولا يرشد إلى التفصيل» ويجوز أن يرد التعبد من غير 


(030 


فيه 


هوه 


20 


2) 


030 


وهذا ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو القاسم الكرخي» واين السمعاني. 

انظر: الجدل لابن عقيل (ص557)» الملخص (71/ب)» إحكام الفصول للباجي (ص2)545 شرح 
المقترح (/ا0/ب)» شرح اللمع (447/7). جمع الجرامع وشرحه (؟/55), البرهان (؟/49١٠))2‏ 
المسودة (ص516)»: المحصول (؟/ق0577/75)». الكافية في الجدل (ص7359)., البحر المحيط (0/ 
6 الغيث الهامع ع ة تشنيف المسامع 70/0 الفائق (2)558/5 الأبهاج 0/ 
4 الواضح (2)701/5/7 التمهيد (4/4 227١‏ شرح الكوكب المنير (7”1/4) . 

انظر: المحصول (؟”/ق؟/2)777 الإبهاج (/2»2339» مناهج العقول (45/7)» الفائق في أصول الفقه 
(7559/5)» البحر المحيط (590/0)» الواضح (717/4/9). 

ذهب أكثر الأصوليين إلى قبول هذا النوع من القلب» وهو قلب التسوية» واختاره أبو إسحاق 
الشيرازي» وأبو المعالي الجويني وابن عقيل» والأستاذ أبو إسحاق الاسفراينيني. 

انظر: الملخص في الجدل (517/ب)» شرح اللمع (؟/؟475)» البرهان (49/5 223١‏ إحكام الفصول 
(رص697).» المنهاج للباجي (ص16١)»‏ التبصرة (ص/47)» المنخول (ص5١1).»‏ الكافية في 
الجدل (ص7"9)؛ الواضح »)١1/4/5(‏ العدة (57/6١)؛‏ البحر المحيط (717/0)» الجدل لابن عقيل 
(ص؟557). المحصول (؟/ق7714/5), الإبهاج (2)175/9 التمهيد (27509/4. الغيث الهامع م 
15©؛» تشئيف المسامع رت 

انظر: الملخص (517/ب)» إحكام الفصول (ص0691)» المنهاج (ص176١),‏ المنخول (ص١9١15))‏ 
الكافية في الجدل (551)»: الواضح (774/5)» التمهيد (2509/4)» العدة .)١9557/0(‏ 

أي : أن التسوية قضية معقولة تتبادر إلى فهم الفقيهء قبل البحث عن طرفي النفي والإثبات. 

انظر: المنخول (ص؟6١5).»‏ البحر المحيط (5457/6)» الإبهاج (179/9). 

في الأصل: " فقه "ع والتصحيح من المنخول (ص98١54).‏ 


اع 


تعر ضص للتفصيل . ثم إذا استويا إما في ل وإما في الإثبات 21 90 , 


نعم يرد النظر إلى ضد هذا عند الترجيح» هل ينحط عما يصرح بالحكم”"؟, 


وذلك ينبني على أن طول النظر وقصره هل يقع به الترجيح كما ذكرنا في مسائل الربا» . 


الرئبة المخامسة : 
قولنا: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسله” . 
فيقولون”2: جعلتم الطلاق علة والظهار معلولا” » وليس هذا أولى من قلبه 


ونقيضه ؛ حتى يقال: من صح ظهاره صح طلاقه؛ وإذا لم يكن أحدهما أولى من 
الآخر استحال أن نجعل كل واحد”" علة صاحبه» فإنه يؤدي إلى أن لا يثبت 
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في الأصل: " كنا "» وهو خطأ واضح. 


'انظر: البرهان (؟/ه4١ ))١‏ الكافية في الجدل (ص2)517 التبصرة (ص2)179 العذة (ه/لا لودل 


التمهيد »)5١1/5(‏ المنخول (ص6١21.»‏ الإيضاح لابن الجوزي (ص7"9)» الجدل لابن عقيل 
(ص55).؛ الواضح (7074/5)» المحصول (777/153/1), التحصيل للأرموي (5؟/519)؛ المسودة 
(ص55).» البحر المحيط (2)597/0» الفائق فى أصول الفقه (275159/5» نهاية الوصول (5650/8*) 
الإبهاج »)١150/8(‏ مناهج العقول (/47)» الغيث الهامع (0750/5: تشنيف المسامع (/50©). 
اختلف الناس في تقديم الحكم المصرح به على التسوية» فقد ذهب بعض الشافعية إلى أن التصريح 
بالحكم أولى» فكل مصرّح بالحكم يكون تعليله أولى من تعليل من لا يصرّح, كما أن النص مقدم على 
الظاهر والعموم» وذهب آخرون: إلى أنه لا يقدم ولا يرّجح بتصريح الحكمء لآن الحكم هو التسوية» 
وهو مصرح به» والخاص لا يبطل العام؛ بل ينفي حجته فيما لم يتناوله الخصوص. 

انظر: الكافية في الجدل (ص557).؛ الواضح (714/5)» التمهيد »)25١١/5(‏ البحر المحيط (5/ 
5) الجدل لابن عقيل (ص5 40). 

انظر: (ص 598) من هذا الكتاب. 

هذا من أنواع القلب عند الغزالي»: وهو جعل المعلول علة؛ والعلة معلولاً. 

انظر: الملخص في الجدل (597/أ): شرح اللمع (؟/2445» الكافية في الجدل (ص747)» البرهان 
»)3١565/5(‏ التبصرة (ص49725)» المنهاج للباجي (ص77١)»‏ العدة (1577/0)» التمهيد (4/ 
)١‏ الجدل لابن عقيل (ص2)554)» البحر المحيط (595/5)» الواضح (1174/9)» شرح الكوكب 
المنير (2)55905/5 المسوّدة (ص5: 5). 

أي: الحنفية. انظر: تيسير التحرير »)١51/5(‏ فواتح الرحموت (2501/75: أصول السرخسي (؟/ 
54) كشف الأسرار (41/5). 

آخر (547/أ) من الأصل . 

في الأصل: " واحدة ". 


ع 


أحدهما عن الآخرء كما لو قال: لا يدخل زيد الدار حتى يدخل عمروء ولا 
يدخل عمرو حتى يدخل زيدء فيمتنع به دخولهما'" . 


وهذا مما قبله قوم" وعذوه قلباً قوياً. 


وهو باطل7"؛: فإن هذا أمر من باب قياس الدلالة”؟'» فلا بعد فى أن يدل 


كل واحد منهما على صاحبه. ولا يلزم منه انتفائهماء إذ العلل””' الشرعية لا 
يجب اتحادهاء وإذا تعددت جاز ثبوتها بعلتيه9 . 


00 


00 


00 


00 


000 
000 


انظر : الملخص في الجدل (58/أ)» الواضح (2775/5» الكافية في الجدل (ص575)» البحر المحيط (0/ 
2157© المنهاج للباجي (ص/77١)»‏ التمهيد »)5١1/5(‏ تيسير التحرير »)١71/5(‏ شرح الكوكب 
المنير (5/5”)» فواتح الرحموت (701/5)», كشف الأسرار (57/5): أصول السرخسي (78/9؟). 

ذهبت طائفة من أهل العلم من الشافعية والحنفية إلى أن جعل المعلول علة سؤال صحيح» ويمنع 
صحة الدليل» وذهب إلى هذا الرأي القاضي أبو بكر الباقلاني. 

انظر: شرح اللمع (444/7)» الملخص (1/58)» المنهاج للباجي (ص77١)»‏ البرهان ))1١96/7(‏ 

التبصرة (ص579)» المسودة (ص545)» تيسير التحرير )»))١51/5(‏ فواتح الرحموت 2)570١/5(‏ 

شرح الكوكب المنير (27775/1» البحر المحيط (5917/2)» التمهيد »)5١1/5(‏ الواضح (50/7/5), 

العدة »)١5717/60(‏ الجدل لابن عقيل (ص5 550 - 150). 

ذهب بعض الحنابلة وأكثر الشافعية إلى أن هذا النوع من أنواع القلب لا يمنع صحة العلة» وليس بقلب 
صحيح.ء وقال عنه الشيرازي: إنه الأشبه "» وقال الباجي: " وهذا هو الصحيح ". 1 
انظر: شرح اللمع (؟445/7)» التبصرة (ص24919)» الملخص (58/أ)» المنهاج للباجي (ص07١)»‏ 

العدة »2١6171//0(‏ التمهيد »)75١١/1(‏ تيسير التحرير »)١51/5(‏ الواضح لابن عقيل (2251/0/7 البحر 
المحيط (7591/0)» شرح الكوكب المنير (076/5 . 

قياس الدلالة هو: ' الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع لا بالعلة نفسهاء بل بلازمهاء أو أثرهاء أو حكمها" . 

انظر: اللمع (ص060)» الملخص (0/ب).» المنهاج للباجي (ص558)» إحكام الفصول (ص١0660))‏ 

البرهان (؟851//5)» المستصفى (75/95). شفاء الغليل (ص9١25»,‏ الجدل لابن عقيل (ص”587). 

المحصول (577/7)»: الإحكام للآمدي (5/5)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (5؟/1417؟)2 

الفائق (719/5)» المقترح في المصطلح (ص8١27),‏ البحر المحيط (259/5»: فواتح الرحموت (؟/ 
»*١‏ تيسير التحرير (717/0/9)» شرح الكوكب المنير .)51١/54(‏ 

في الأصل: " علل ". 

انظر أدلة الفريقين القائلين بأنه سؤال صحيح والقائلين بعدم صحته في : شرح اللمع (؟/2)417» التيصرة 
(419)» الملخص (58/أ) العدة (21078/60» المنهاج للباجي (صلا9١).‏ الواضح (25170/5)؛ 

التمهيد »)5١١/4(‏ الجدل لابن عقيل (ص 05 5)» البحر المحيط (7917/0): شرح الكوكب المنير (5/ 
ضضف” 


لعا 


متحل 


الفجمل الخامس 
فى مايهيةالقلب 


وقد قال قائلون: إنه معارضة”“'» فإنها علة مستقلة» إلا أن أصل العلتين 
زف 


وقال آخرون: إنه اعتراض””"» لأنه ينشيء ضعفاً في نفس العلة» إذا أمكن 


الاستدلال على نقيضي؟ 


دلق 


قف 


000 


0 


لأن المعترض يعارض دلالة المستدل بدلالة أخرى» فحقيقة المعارضة موجودة فيه» ويقترن 
بالمعارضة ‏ هنا التسليم بصحة الأدلة» ويجاب عنها بالترجيح. 

انظر شرح مختصر الروضة (0/7؟20» الغيث الهامع را تشئيف المسامع ره . 

ذهب إلى هذا الرأي بعض الشافعية وبعض الحتابلة . 

انظر: شرح اللمع (؟950/5)» إحكام الفصول للباجي (ص2657» المنهاج للباجي (ص 22١79‏ 
البرهان »235١175/9(‏ المحصول (؟/ق2)751/5 الواضح (075/5؟) 2 الإبهاج م التمهيد (1/ 
2207 الفائق (5155/54)». نهاية الوصول 4)2"46١/8(‏ الغيث الهامع الم تشنيف المسامع 
(7037/6)» شرح مختصر الروضة (5/7؟07)» جدل الشريف (58/ب). 

أي : قادح بمنع الدليل وعدم التسليم بصحته. 

انظر: جدل الشريف (148/ب»)» الغيث الهامع مسدتففة تشنيف المسامع اه شرح مختصر 
الروضة (076/9). 

أي : نقيض ما اتخذه المستدل حكماً له. 

انظر: شرح اللمع (4750/5)» الفائق (547/0)» التبصرة (ص©479)» المنخول (ص5١4)»‏ 
المحصول (؟/ق؟/508). الجدل لابن عقيل (ص :»)550١‏ الواضح (2)7177/1 جدل الشريف(18/ 
ب)ء شرح مختصر الروضة (05/9؟2)07 الغيث الهامع نه تشنيف المسامع ره . 


2 


وتظهر فائدته في أربع”'' مسائل: 

[الأولى]”'': تقديمه”" على المعارضةء إن لم يكن معارضة في الإيراد. 
والثانية: امتناع الترجيح إن لم يكن معارضة. 

والثالفة: امتناع الزيادة في القلبء إن كان اعتراضاً. ليكون مستدلاً 


أعنى ما استدل و20 


00 


00 


فرق 


20 


2) 


00 


037) 


والرابعة: جواز القلب”*؟: وذلك جائز إن كانت معارضة”؟. 


وإن كان اعتراضاً اختلفوا فيه: 


فمنهم من جوزهء لأنه على صورة المعارضة””" . 


في الأصل: " أربعة ". 

زيادة لتحسين السياق. 

أي : القلب يجب تقديمه على المعارضة» لأن المنع مقدم على المعارضة. 

أي : لا تجوز الزيادة على ما استدل به» ولهذا يقول النيلى (ت١47ه):‏ ' إن قيل هو معارضة» جازت 
الزيادة عليه» مثل أن يقول في بيع الغائب: عقد معاوضة مقتضاه التأبيد» فلا ينعقد على خيار الرؤية 
كالتكاح» وإن قيل: هو اعتراض» لم يجز مثل هذه الزيادة ". 

انظر: شرح مختصر الروضة (/8780), تشنيف المسامع ييه الغيث الهامع (7777).» البحر 
المحيط (2)797/5, جدل الشريف (1/55). 

المراد قلب القلب. 

انظر: جدل الشريف (54/أ)» شرح مختصر الروضة (/20877, الكافية في الجدل (ص4ة54)»؛ 
تشنيف المسامع (0707/7)» الغيث الهامع (771/5)» البحر المحيط (597/0). 

يجوز قلب القلب إن قيل إنه معارضة» وذلك مثل بيع الفضولي» حيث يقول المستدل: إن بيع 
الفضولي لا يصح. لأنه تصرف في مال الغير بلا ولاية ولا نيابة فلا يصح قياساً على الشراء» فيقول 
المستدل: أنا أقلب هذا الدليل» فأقول: تصرف في مال الغير بلا ولاية ولا نيابة» فلا يقع لمن أضافه 
إليه كالشراءء فإن الشراء لم يصح لمن أضيف إليهء وهو المشتري لهء بل يصح للمشتري وهو 
الفضولي . 

انظر: جدل الشريف (55/أ)» شرح مختصر الروضة (”2»)2077/9 تشنيف المسامع (270557/7» البحر 
المحيط (997/5). 

من لا يرى قلب القلب معارضة اختلفوا فيه: فمنهم من لم يجوز ذلك» لأنه اعتراض من المستدل على 
المعترض» وهو نقيض ما يقتضيه جاعله» ومنهم من جوز ذلك» فإنه على صورة المعارضة. 

انظر: جدل الشريف (554/أ)» شرح مختصر الروضة (/077)» تشنيف المسامع (40057/7, البحر 
المحيط (27545/0؛ الكافية في الجدل (ص585). 
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200 


هف 


00 


الباب السابج 
في عدم" التأثير 


وعدم التأثير: هو الطرد عند الأصوليين"" . 


وعدم التأثير: عبارة عن عدم الإخالة””'. وهذا لا يلائم الغرض» 


انظر في سوال عدم التأثير: الملخص (08/ب)» المعونة (ص١٠23»‏ الكافية في الجدل (ص85)»؛ 
المنهاج للباجي (ص55١2).»‏ الواضح (717/5)» الجدل لابن عقيل (ص177): جدل الشريف 
(49/)» الإيضاح (ص710): المعتمد (؟/0)9894 التبصرة (ص454)» البرهان (؟//1١١٠)2‏ 
المنخول (ص١١5)»‏ التمهيد 24)١١/5(‏ المستصفى (2))595/5 المسودة (ص١2)57»‏ الروضة 
(ص744)» كشف الأسرار 207١/4(‏ فواتح الرحموت (0778/75): الإحكام للآمدي (65/5)» الفائق 
(407/5 )2 شرح مختصر الروضة (01417/9). 

ليس هذا على إطلاقه» بل يسمى عدم التأثير طرداً في حالة ما إذا استغنت عنه العلة في ثبوت حكم أصل 
القياس»؛ لكون ذلك الوصف طرديا لا يناسب ترتب الحكم عليه. 

انظر: شفاء الغليل (ص”4١)2‏ شرح مختصر الروضة (041/5)» جدل الشريف (59/ب)». البحر 
المحيط (75860/0)» تشنيف المسامع (4*/9 207 الغيث الهامع (0755/9» أساس القياس (ص88). 
يقول الغزالي في المنخول (ص١١1)::‏ *وحاصله: بيان ثبوت الحكم مع النتفاء العلة "» وبين 
الغزالي أيضاً معناه في المستصفى (595/5؟) بأنه: " بيان سقوط أثرها ‏ أي العلة ‏ في الحكم بأن يظهر 
بقاء الحكم مع انتفائها' . 

انظر في معنى عدم التأثير: المعتمد (789/7)» التبصرة (ص 514)» الملخص (08/ب)» البرهان (؟/ 
27 الكافية (ص١595)»‏ المحصول (؟/ق؟/2)755 المنهاج للباجي (ص5950١)»‏ الإيضاح 
(ص 45 ”)0 جدل الشريف (55/أ)» البحر المحيط (7584/05)» الواضح (777/5)» الإحكام للآمدي 
(85/5)»: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (550/5)» نهاية الوصول (5151/8")»غ الفائق (5/ 
0417 الإبهاج (19/7١)؛‏ شرح مختصر الروضة (0417//8). 


ل 


لأن إخالة العلة تأثيرها”'؟. 


وهو عند الجدليين”" أربعة 
عدم التأثير ذ فى الوصف”” ': كقولهم”” في صلاة الصبح : لا يجوز قصرها فلا 


يجوز تقديمها على وقت آذانهاء أن نقدم على وقتها آذانها كالمخرب””“' . 


فق 
00 


فر 


00 


-١45ص( لم يكن الغزالي  هنا دقيقاً في هذا التعبير على خلاف ما كان عليه في شفاء الغليل‎ )١( 


1 حيث فرق بين عبارات ثلاث هي: المؤثر» والملائم» والمناسب» والمخيل في حكم 
المناسب» وقال: المناسبة» والإخالة عبارة عنها " . ويقرر الغزالى أن العلة المؤثرة هى ما دل على 
عليتها نص أو إجماعء لكنه مع ذلك يرى أن تسمية المؤثر مناسباً متجه» لأن العلة إنما جعلت علة 
لأن الشارع جعلها علة لا لمناسبتهاء ولا معنى للتأثير إلا حصول الحكم من أثره؛ وبسببه» بينما يرى أن 
المناسب ‏ الإخالة ‏ لا يدل على كونه علة لا من جهة النص ولا من جهة الإجماع؛ بل لا دلالة عليه 
سوى مناسبتهء ويحاول الغزالي بعد ذلك جاهداً التمييز“نين هذه العباراث: المؤثرء والمناسب» 
والملائم؛ بينما نراه ‏ هنا يبين أن إخالة العلة تأثيرهاء وهو قد فرق بينهما في مواضع كثيرة ومناسبات 
متباينة . 

انظر: أساس القياس (ص١ 4 ».)4١‏ المستصفى (؟/2))145 محك النظر (ص١١25)»‏ معيار العلم 
(ص١7١)»‏ المنخول (ص054”). 


آخر (40/ب) من الأصل . 


عدم التأثير في الوصف؛ هو: أن يجعل الوصف الذي لا يصلح للعلية ولا لجزء العلة علة» أو جزء 
علة . 

انظر: المنهاج للباجي (ص150١)»‏ الواضح (5/5؟2)7 المقترح في المصطلح (ص84١):‏ جدل 
الشريف (45/أ)» الإحكام للآمدي (770/5)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (577/5)» الفائق في 
أصول الفقه (2"14/5»: نهاية الوصول (03658/8» البحر المحيط (186/6)»: شرح مختصر الروضة 
(/017)» الإبهاج :)١١7/7(‏ جمع الجوامع بحاشية العطار (؟/707)» فواتح الرحموت (2))758/15 
تيسير التحرير (2177/5» الغيث الهامع 0/0 تشنيف المسامع 0044/١‏ 

المراد ‏ هنا الحنفية» فقد ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما إلى أنه لا يجوز الآذان للفجر قبل 
وقتهاء وذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف إلى جواز ذلك» وذهب آخرون إلى أنه لا بد للصبح 
إذا أذن لها قبل الفجر من آذان بعد الفجرء لأن الواجب عندهم هو الآذان بعد الفجر. 

انظر: بداية المجتهد :)78/١(‏ المغني »)504/1١(‏ المهذب (١/87)ء‏ بدائع الصنائع .)١55/1(‏ 

جاء في هامش النسخة قوله: " تقديمها على وقت أدائها فإن ".6 وبهذه الإضافة تصبح العبارة 
ركيكة. والمراد: : أن يقال في آذان صلاة الصبح : : صلاة لا يجوز قصرهاء » فلا يجوز تقديم آذانها على 
وقتها كصلاة المغرب. 

انظر: جدل الشريف (59/ب)» نهاية الوصول (094/8*)» شرح مختصر الروضة (/2)0141 تشنيف 
المسامع (/2)0515 الغيث الهامع (754/7): الفائق (744/5)» البحر المحيط (586/0). 


"غ2 


وعدم تأثير في الأصل"'': كقولن'"': مبيع لم يرل فأشبه الطير في 


الهواء” ؟ . 


من 


000 


زفة 


إفة 


0 


2) 


0 


07 


وعدم تأثير في الحكم”*': كقولههو”'' في المرتدين» إذا أتلفوا أموالنا: طائفة 
أهل الشرك» فلا يضمئون أموالنا بالإتلاف فى دار الحرب كأهل الحرب”" . 


انظر: البرهان (77/75١235.؛‏ الكافية في الجدل (ص١2)55»‏ المنهاج للباجي (ص98١):‏ جدل 
الشريف (55/!)» نهاية الوصول (019/8), الفائق (549/4)؛ جمع الجوامع وشرحه /١(‏ 
2» فواتح الرحموت (778/5): تبسير التحرير (2)177/5 الإبهاج 2)١1١/7(‏ شرح مختصر 
الروضة (/54 5)؛ شرح الكوكب المنير (577/4)» البحر المحيط (7580/0)»: أصول ابن مفلح ("/ 
١‏ الغيث الهامع (7205/7): تشنيف المسامع (7414/9): الإحكام للآمدي (85/5). 

أي: كقول المستدل في بيع الغائب. 

في جميع المصادر " لم يره ". 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء» والسمك في 
الماء والجمل الشارد» والعبد الآبق» لأن النبي - كَهِ - نهى عن بيع الغرر. 

انظر: المهذب ,»0700/1١(‏ بداية المجتهد »)١١١9/7(‏ بدائع الصنائم (178/6). 

أي: فيبطل بيعه» فلا يصحء قياساً على الطير في الهواء» فذكر عدم الرؤية ‏ هنا عديم التأثير في 
الأصل» وهو بيع الطيرء فإن المستدعي للحكم في الأصل هو العجز عن التسليمء وهو وصف مستقل 
يصلح أن يكون وحده علة لعدم لصحة. 

انظر: جدل الشريف (549/ب)»؛ شرح مختصر الروضة (054/7): شرح الكوكب المنير (2»)555/4 
البحر المحيط »)7١86/0(‏ أصول ابن مقلح (1151/7)» الإبهاج 2.257١/7(‏ التمهيد »)١77/5(‏ الغيث 
الهامع (55/7؟)» تشنيف المسامع (745/7), الإحكام للآمدي (85/4). 

عدم التأثير في الحكم: هو أن يذكر في الدليل وصفاً لا تأثير له في الحكم المعلل به. 

انظر: جدل الشريف (594/ب)» الإحكام للآمدي (85/1)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/ 
5© نهاية الوصول (750-0/8)» الفائق (761/5)» الإبهاج (2)177/9 جمع الجوامع وشرحه (؟/ 
4 فواتح الرحموت (778/5): تيسير التحرير »2١75/4(‏ البحر المحيط (58177/5) المسودة 
(ص١47):‏ أصول ابن مفلح ٠ )١1757/9(‏ شرح الكوكب المنير (2578/5» التمهيد ))١7/5(‏ 
الكافية في الجدل (ص؟557)» الغيث الهامع (72505/0)» تشنيف المسامع (417/7 07 . 

أي الحنفية. انظر: بدائع الصنائع (لالمكط) فواتح الرحموت (؟778/5), بداية المجتهد 2.)7/4/١(‏ 
المهذب 2)87/١(‏ المغني لابن قدامه .)5917//1١(‏ 

انظر: جدل الشريف (55/ب)» أصول ابن مفلح »)١757/8(‏ الفائق »079١1/5(‏ نهاية الوصول (46/ 
© شرح مختصر الروضة (4251/75). شرح الكوكب المنير (508/4)» الإبهاج (/7؟١)‏ الكافية 
في الجدل (ص؟7557)» الغيث الهامع (0705/0»: تشنيف المسامع (0)0541/7 الإحكام للآمدي (1/ 
5 فواتح الرحموت (778/5). 
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وعندهم الإتلاف في دار الإسلام كهو في دار الحرب”٠‏ 

وعدم تأثير في محل النزاع''2: وهو أن يستدل بدليل يقضي ببقاء الحكم 
في محل النزاع مع انتفائه”" . 

وهذا القسم لا معنى لهء فإن المعلل إذا فرضء» واستدل بدليل» فله ذلك» 
وإن لم يطرد دليله في جميع محل النزاع» وإنما فائدته بالفرض ذلك”**. إلا أن 
يمتنع من الفرض”"' كما حكينا عند قوم"2. 


)١(‏ يقرر الشيرازي في المهذب (7817/5)؛ أن من أتلف من المرتدين نفساً أو مالأ فإن كان ذلك في غير 
القتال وجب عليه ضمانه؛ أما إن كان فى حال القتال فيه وجهان: أحدهما: أنه على قولين» وبه قال 
الشيخ أبو حامد الإسفرايبني وغيره من البغداديين» والثاني : أنه يجب عليه الضمان قولاً واحداًء وهو 
قول أبي حامد المروزي وغيره من البصريين. 
انظر: الإحكام للآمدي (:/86)) شرح مختصر الروضة (2001/7» فواتح الرحموت (078/5. 

(؟) ويسمى هذا النوع ‏ أيضاً ‏ عدم التأثير في الفرع . 
انظر: البرهان 42٠١ ١17//5(‏ الإحكام للآمدي (857/1)) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (557/5)) 
نهاية الوصول (025349/48» الفائق في أصول الفقه »)"0٠0/54(‏ شرح مختصر الروضة (0690/9)» 
الأبهاج (/1؟١):‏ جمع الجوامع وشرحه (7/١1)؛‏ فواتح الرحموت (58/7)» تيسير التحرير (1/ 
“41 شرح الكوكب المنير (7171/5)؛ تشنيف المسامع 001 جمع الجوامع (2767/7» البحر 
المحيط (287/5)» أصول الفقه لابن مفلح 2)١570/8(‏ المسودة (ص5750). 

() أي: انتفاء أن يكون مؤثراًء وقال الآمدي: "وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في 
جميع صور النزاع ؛ وإن كان مناسباً" . وقسم بعضهم ومنهم الصفي الهندي وابن السبكي عدم التأثير في 
الفرع قمسين: أحدهما: أن يذكر وصفا في الفرع يتحقق الخلاف فيه بدونه» والثاني : أن يلحق الفرع 
بالأصل بوصف لا تأثير له على إطلاقه في الفرع وفاقاً. 
انظر: الأحكام للآمدي (87/1)» أصول ابن مفلح (177/9).: الإبهاج (171/7)؛: مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (2777/7)» شرح الكوكب المنير (5/١771)؛:‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني 
2000/5 الفائق في أصول الفقه (50/4)» نهاية الوصول (7059/8). 

(5) أي: دفع النقض» أو الفرض في الدليل. 

(5) الفرض: تخصيص بعض صور النزاع بالدليل. 
انظر: الوصول لابن برهان (؟/7577)» تشنيف المسامع (/2)*149 الغيث الهامع (0/0107/9). 

(3) اختلف العلماء في جواز الفرض في الدليل: فذهب ابن فورك إلى المنع وقال: من شرط الدليل أن يكون 
عام لجميع مراقع النزاعء ليكون دافعا لاعتراض الخصم ومطابقا للسؤال: وذهب الجمهور إلى الجواز 
واختاره الآمدي وابن قدامه في الروضة والفخر إسماعيل من الحنابلة وعامة الأصوليين» وقال ابن 
الحاجب: إن يكن الوصف المجهول في الفرض طرداً فمردود وإلا فمقبول» وقال آخرون: يجوز بشرط - 


4١ 


وأما عدم التأثير في الحكم فيرجع”'' إلى عدم التأثير في الوصفء إذ لا تأثير 
للإتللاف في دار الحرب» كما لا تأثير لامتناع القصر في الصلاة, فلا فرق بين 
60 
القسمين 


أما عدم التأثير ذ ا 

فقد قال قاتلون: بصحته”", لأن الحكم إذا وجد دون العلة انقطع ارتباطه» 
وبطل تأثيره فيه”*. 

وهذا باطل”*'» إذ حاصله راجع إلى طلب العكسء وأجمع الفقهاء على 
بطلان ذلك» وأن العكس لا يلزم في العلل الشرعية عية7 . 


7 البئاء» أي: بناء ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض. 
انظر: البرهان »256١8/5(‏ الإحكام للآمدي (87/1)» الوصول لابن برهان (5177/5)ء المسودة 
(ص876): ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2)519/75 ومنتهى السول (ص10١)2»‏ شرح 
الكوكب المنير (17/4؟2)» روضة الناظر (ص5١7)»‏ والبحر المحيط (75417/8): وتشنيف المسامع 
(/2)07"49 أصول أبن مفلح (/1757)ء نهاية الوصول (22700/8 الفائق (2*00/4)» الغسيث 
الهامع (//1/51). شرح مختصر الروضة (06-0/9). 

: في الأصل: ' ير‎ )١( 

() وذلك لأن وصف "دار الحرب" عند الحنفية وصف طردي لا فائدة في ذكره» فإن من أوجب الضمان 
من الجمهور إنما أوجبه مطلقاًء ومن نفاه نفاه مطلقاً» سواء كان في دار الحرب أم غيرهاء كذلك عدم 
القصر وصف طردي لا تأثير له ولا مناسبة له في نفي التقديم» ومعنى ذلك أنه لا تأثير للوصف بالنسبة 
إلى الحكم المذكور في القسمينء فلا فرق بينهما. 
انظر: الإحكام للآمدي (2»)87/5 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2577/9» نهاية الوصول (8/ 
2١‏ الفائق (705/4)» فواتح الرحموت (779/75)؛ تيسير التحرير(70/4١)؛‏ جمع الجوامع وشرحه 
(00/5)» تشنيف المسامع (41//9 )2 جمع الجوامع (/2757, الإبهاج (/177). شرح الكوكب 
المنير (778/5)» شرح مختصر الروضة (/2559)» البحر المحيط (7410//0). 

(9) انظر: الكافية في الجدل (ص2)595 فواتح الرحموت وم ). 

(4) انظر: الإحكام للآمدي (85/5)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2517/7)» الفائق في أصول 
الفقه »)0"6١/5(‏ فواتح الرحموت (2»)7”79/5 تيسير التحرير (2)185/5 الإبهاج (0/9؟1١).‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (2)87/4 مختصر ابن الحاجب وشرحه (514/5): جمع الجرامع 
وشرحه (7770/7)» تيسير التحرير »)١70/5(‏ نهاية الوصول (2501/8., الإبهاج 2)١١7/9(‏ شرح 
الكوكب المنير (557/5). 

() إنظر: الفائق في أصول الفقه (2759/5» نهاية الوصول (7694/8). 


ب 


وأما عدم التأثير في الأصلء اختلفوا فيه أيضاً: _ 


ورده الأستاذ أبو إسحاق2'0, رقال: حاصله + راجع الى إبداء علة أخرى في 


95 ماكاء زرف 
تثبت علة أخرى» وهو العجز عن ال: 0 


وحقق بأن قال: إذا لم يؤثر في الطير المرئي» وليس أصل القياس» وإنما 


أصل القياس طير لم يرء فكأنه يقول: هو عدم التأثير في غير أصل القياس' © . 


والمختار: أن هذا السؤال صحبه”'“ 
وقوله: "يجمع بين العلتين". لا وجه لهء لأنه مهما سلّم للخصم إمكان 


تعليل الحكم بعلة أخرى» فقد بطلت شهادة أصل الوصف, فإن وجه الاحتجاج 
إليه أن يشهد لاعتبار هذا الضرب من المعنى» فإذا استقل الحكم بعلة أخرى» فلا 


0010 
هم 


زفق 


6 
00 


هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى 

هذا مبني على جواز تعليل تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين؛ فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن تعليل 
الحكم الواحد بعلتين مستقلتين أو بعلل مستقلة جائزء ونقل هذا عن القاضي» وذهب بعض أصحاب 
الشافعي وبعض المعتزلة إلى عدم جوازه مطلقاًء واختاره القاضي أبو بكر وإمام الحرمين» ورجحه 
الامدي وابن السبكي» ٠‏ ومنهم من جوزه فى المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيار الأستاذ أبي بكر 
والغزالي والرازي. انظر: المعتمد (0/99/7) البرهان (؟/870)» المستصفى (205147/7 المنخول 
(ص”757)» شفاء الغليل (ص5١0)‏ المحصول (؟/ق5777/13)ء الروضة (ص”77)» الإحكام للآمدي 
اساتضففة المسودة (ص474)) مجموع الفتاوى (2)777/8 شرح تنقيح الفصول (ص؛ »)5١٠‏ نهاية 
الوصول (225170/8 الفائق (7614/4)» التمهيد للإسنوي (ص557)» الإبهاج (4/7؟١)2‏ جمع 
الجوامع وشرحه (؟/770)» كشف الأسرار (40/5)» فواتح الرحموت (؟58457/9). 

انظر: الإحكام للآمدي (2)85/5 الإبهاج [(سدتضتةة المسودة (ص١17))‏ جمع الجوامع 
وشرحه للممحلى (؟309/9)» الفائق فى أصول الفقه (7149/4)» نهاية الوصول (2)70949/8 البحر 
المحيط 200 شرح الكوكب المنير 7/5 الغيث الهامع 7ه ه/) . 


آخر (58/]) من الأصل. 


انظر : الإحكام للآمدي (86/5)» مختصر ابن الحاجب وشرحه (؟557/7)» نهاية الوصول(2)0919/8 
الإبهاج (2)177/9 المسودة (ص١55)»‏ المحلى على جمع الجوامع (205/0). الفائق في أصول 
الفقه (5600/5)., نهاية الوصول (7699/8)», البحر المحيط (2)785/6 شرح الكوكب المنير (5/ 
2217 الروضة لابن قدامه (ص 22559 الغيث الهامع مره هما . 


ردك 


يغلب على الظن كونه معتبراً في الأصلء إذ طريق التخليب على الظن السبر 
والتقسيم» وإيطال كل خيال» ثم استفادة المقصود من بعد ذلك» فإذا تعددت العلة 
بطلت فائلة الأصل» وبقي متمسكاً بمعئلى مرسل » وطاح الاستشهاد» وخرج 


00) 
٠. منة‎ 


وإنا وإن جوزنا تعليل الحكم بعلل”'"'» لم نجوز تعدد العلل في أصل 
القياس7 "2 ونبين هذا بمثالين: - 

أحدهما: قول أصحابنا: مس ذكره فينتقض طهره*”*'» كما لو مس 
وبال» ثم يقولون: الحكم معلل في الأصل بعلتين”*". 

وهذا فاسدء إذ البول ليس مجال استنباط المعلل» فليحذف حتى يكون قياساً 
على محل النزاع» وكذلك هو" . 


)١(‏ انظر: اللمع (ص54)» البحر المحيط (585/0؟)» تشنيف المسامع (/45). الغيث الهامع (؟/ 
06 الإبهاج (6/9؟١)»‏ المستصفى (757/9). 

0) انظر: المستصفى (517/9)», المنخول (ص”757)» شفاء الغليل .)019/-81٠6(‏ 

(6) يوضح الغزالي الأمر هنا أكثر في المستصفى (747/1)؛ حيث يقول في معرض إجابته عن اعتراض حول 
تعليل الحكم بعلتين: "فإن قيل: فإذا قاس المعلل على أصل بعلةء فذكر المعترض علة أخرى في 
الأصل بطل قياس المعلل» وإن أمكن الجمع بين علتين فلم يقبل هذا الاعتراض» فنقول: إنما يبطل به 
الشبهية أما إن كان بطريق التأثير ‏ أعني ما دل النص أو الإجماع على كونه علة ‏ فاقتران علة استشهاده 
بالأصل إن كانت علته ثابتة بطريق المناسبة المججردة» دون التأثيرء أو بطريق العلامة أخرى لا 
يفسدها. .. ". وانظر: المنخول (ص054): شفاء الغليل (ص059). 

(4) اختلف العلماء في مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ؟ فذهب الحنابلة والشافعية» إلى أن اللمس من 
نواقض الوضوء وعند الأحناف ليس من نواقض الوضوءء وفرقت المالكية بين المس بحائل وبدونه» 
وبين المس بشهوة وبغيرهاء وبين المس بباطن الكف أو ظهرهاء وفرقوا بين العامد والناس. 
انظر : بدائع الصنائع »)70/١(‏ بذاية المجتهد 2059/١(‏ مغني المحتاج 1 كشاف القناع /1١‏ 
0035). 

(0») انظر: الإيضاح (ص777)» شرح المقترح (44/ب)» المقترح في المصطلح (ص253756)» المنخول 
(ص 22554 المستصفى (؟/147؟)) شرح مختصر الروضة (7140/75). 

(3) يرى الغزالى في شفاء الغليل (ص548 - 055): أن الحدث ليس موجباً حكماء وإثما هو ميقات تكرر 
الأمر بالوضوء لأجل الصلاةء فهذا كالعلامة؛ لا تأر له في الإيجاب» وأنه لو قدر كونه موجباً - 


م 


المثال الثاني: قول أصحابنا: أنثى» فلا تزوج نفسها كالأنثى 
الصغيرة("2. فيقال: لست تتمسك بالصغر» فاطرحهء فيبقى قياساًء الأنثى على 
الأننى”” . 


فبان أن العلة لا بد وأن تتحد فى الأصل . 


> نقضاً على قياس الأسباب المؤثرة» فالحكم متحدء وهو الانتقاض» والعلة أيضاً متحدة» ولها حكم 
الاتحاد» وإن تعددت صورهاء فالجنس واحد. 
انظر: المنخول (ص 207945 المستصفى (؟/7”44)» شرح مختصر الروضة (2710/9. 

)١(‏ اتفق العلماء على جواز التزويج والإجبار للبنت الصغيرة على النكاح من كفء إذا كان وليها الأبء 
ولكنهم اختلفوا في إجبار البكر الكبيرة: فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية أن للأب فقط 
إجبارها على النكاح كالصغيرة» وذهب الحنفية إلى عدم إجبارهاء وإنه لا بد من اعتبار رضاها كالثيب. 
انظر: الأم (ه ك4 المهذب (79/5)» بدائع الصنائع (551/5).» بداية المجتهد (25/1. المغني (5/ 
441 )» مغني المحتاج »)١44/9(‏ الإفصاح (ص375) . 

(؟) انظر: شفاء الغليل (ص4١١)»‏ المنخول (ص7”44). 


همع 


رع 
جى ري ١ج‏ 
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الباب الثامن 
في ذكخر الفرق 1 


وفيه فصلان: _- 
أحدهما: في أنه هل يقبل؟ : 


)١(‏ يقول أبو إسحاق الشيرازي في الملخص (58/ب): "وأما المعارضة في الأصل. وهو الفرق» فهو أفقه 
ما يجري في النظرء وبه يعرف فقه المسألة» وهو: أن يذكر ما يوجب الفرق بين الفرع والأصل» 
وذلك أن يذكر معنى في الأصل ويعكسه في الفرع" ويقول أبو المعالي الجويني في الكافية في الجدل 
(ص598): "وأعلم أن حقيقة الفرق: هي الفصل بين المجتمعين في موجب الحكم بما يخالف بين 
حكميهما" بينما يعرفه الصفى الهندي فى النهاية (7579/4) بأنه "عبارة عن إبداء وصف في الأصل 
يصلح أن يكون علة مستقلة للحكمء أو جزء علته". ١‏ 
وعلى عكس ما يراه الشيرازي في الملخص » يرى السرخسي في أصوله (574/5): أن المفارقة مفاقهة» 
ولكن في غير هذا الموضع» فأما على وجه الاعتراض على العلل المؤثرة» تكون مجادلة لا فائدة فيها في 
موضع النزاعء وما لا يكون قدحاً في كلام المجيب فاشتغال السائل به يكون اشتغالاً بما لا يفيد» ثم إن 
الاشتغال بالفرق يكون قبولاً لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لإثبات الحكم بما ليس بحجة أصلا. 
انظر: العدة 2»)١549//5(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص١١50)»‏ البرهان (؟/0١25»‏ المنخول 
(ص؛7١5)»‏ التمهيد 2)١47/(‏ ؛ المحصول 0049/93/79 شرح تنقيح الفصول (صرم )4٠‏ الفائق (14/ 
07 ؟)» الإبهاج »)١14/9(‏ نهاية السول »23٠١/7(‏ المقترح (ص7"690): كشف الأسرار (80/4)) 
جمع الجوامع وشرحه (719/5)» تيسير التحرير (151//4)) شرح الكركب المنير (070/4): أصول 
ابن مفلح »)١790/7(‏ البحر المحيط (7*07/0)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (51/7/5). 

() وعزاه ابن السمعاني للمحققين وقال: إنه أضعف سؤال يذكر. 
انظر: الكافية في الجدل (ص١7”0):‏ أصول السرخسي (27575/5» البرهان (؟/10١23»‏ المنخول 
(ص17١)2‏ أصول ابن مفلح فد 6 قواطع الأدلة (105/8)» الإحكام للآمدي يرت 4 
نهاية الوصول (07479/8)» كشف الأسرار (4)41/4 الواضح (/05)» الخيث الهامع (1/5/ا/ا), 
البحر المحيط (2757/0» الوصول لابن برهان (2)5771//5 تشنيف المسامع (؟75737//9). 

(*6 وهي المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع» لكن يلاحظ أنه عكس الأمر في البحر المحيط (05/ - 


كمع 


سؤال مستقل» وإبداء علة أخرى» وهذا أيضاً مستقل» ويكفي الحكم في محل 


وهذا معارضة في الفرع» يليق رد كل سؤال على خياله» ولا وجه للجمع""'. 


وقال آخرون إنه مقبول””2, لأنه علي أي وجه قدر” يوه. )© غرض 


المسؤول من الجمعء ويبطل مقصوده”*. 
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ثم القائلون اختلفوا: 


فقال ابن سريج: هو مقبول”©. ولكنه”" 7 سؤالانء جوز الجمع 


20)» حيث قال في معرض استدلاله لمن رده " ولا يتضمن الجمع بين أسئلة متفرقة " . 

انظر: المنخول (ص517)غ: أصول ابن مفلح .)١190/9(‏ الإحكام للآمدي 2)٠١7/5(‏ تشنيف 
المسامع (78/9”) . 

انظر: الكافية فى الجدل (ص١١")»‏ أصول السرخسى (2775/75» البرهان »)٠5١0/7(‏ المنخول 
(ص47١)ء‏ أصول ابن مفلح (/1340). الإحكام للآمدي .)٠١*/:5(‏ كشف الأسرار (2)81/5 
الغيث الهامع (/0771). البحر المحيط (07/0؟)؛ الوصول لابن برهان (؟/8؟). 

وقال عنه الجويني: 'وعليه جمهور الفقهاء"» واختاره الغزالي في المنخول (ص17١5).‏ 

انظر: الكافية في الجدل (ص١١"7)ء‏ العدة »)١5147/0(‏ البرهان (70/1١٠).؛‏ الواضح (2)59/95 
المحصول (2)517/7/13/7 أصول ابن مفلح (/1790). الإحكام للآمدي :»)٠١7/5(‏ كشف الأسرار 
(80/4)ء الغيث الهامع (/71/0)ء البحر المحيط (07/9) . 

الأظهر " ورد ". 

في الأصل: يوهم 'والتصحيح من الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (770/9): وكذلك ورد 
لفظ "يوهن" في تشنيف المسامع (5037//9”). 

انظر: الكافية فى الجدل (ص”7"0)» أصول السرخسى (7575/5)» البرهان »)25١70/7(‏ المحصول 
(فذنة فك نهاية الوصول (71379/8): كشف الأسرار (80/5)» الواضح (709/5)» الغيث 
الهامع 4ه تشنيف المسامع (/27"71)؛ البحر المحيط (7"0*/9), الوصول لابن برهان 
1 . 

واختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. 

انظر: البرهان »)٠١77/7(‏ المنخول (ص517)» أصول ابن مفلح (/4)21790, الإحكام للآمدي (5/ 
٠١‏ الغيث الهامع (7/9/ا/ا). البحر المحيط (9/ 2097 تشنيف المسامع مرحت . 

جاءت لقطة " ولكنه " مكرراً في الأصل. 

آخر (1:4/بس) من الأصل . 


ذه 


بينهما”"': لأنه أضبط للغرض وأحرى للمقصودء وأجمع لشعب الكلاه””) 

وقال آخرون: إنه سؤال واحد”". وهو المختار”'؛ لأن غرض الفارق قطع 
الجمع؛ وهو المقصود. لكنه لا يتوصل إليه إلا بجمع كلمات» فالنظر إلى مقصوده 
لا إلى صيغة كلامه” . 


الفصل الثاني : فى شرائطه: 

[أحدها: أن يرد إلى أصل”""] . 

قال قائلون: من شرطه في الفرع والأصل رده إلى أصلء لأنهما 
علتان. ولا بد لكل علة من أصلء لأن الاستدلال المرسل”" ‏ عندنا - 


)١(‏ لاشتماله على معارضة علة الأصل بعلة» ثم معارضة علة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرعء فالقائل 
بأنه سؤالان لم يقبله على أنه فرق» بل معارضة. 
انظر : المنخول (ص7١5)ء‏ الإحكام للآمدي (179/5).» البحر المحيط (5037//0)» تشنيف المسامع 
(58/0). جمع الجوامع (9/١/الا).‏ 

(0) انظر: البرهان 2)23١717/5(‏ المنخول (ص,7١5)»‏ أصول ابن مفلح (/2)1790 الإحكام للآمدي (5/ 
3٠١‏ الخيث الهامح (7/9//ا). البحر المحيط (072017//9, تشنيف المسامع ورت . 

() انظر : البرهان »)٠١51//5(‏ المنخول (ص5772)» أصول ابن مفلح »)١790/(‏ الإحكام للآمدي (5/ 
3©). الغيث الهامع (/1الالا). البحر المحيط ١8/90‏ 3) . 

(4) واختاره إمام الحرمين الجويني في البرهان »235١717/7(‏ وقال: وارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق من 
الفقهاء والأصوليين» وهو اختيار الغزالي في المنخول (ص7١5).‏ 

(5) انظر: البرهان »23١717/1(‏ المنخول (ص5772)»: أصول ابن مفلح (19:/9)» الإحكام للآمدي (1/ 
»)2 الغيث الهامع (9/١1/ا/ا)2‏ البحر المحيط .)7١08/9(‏ 

(5) زيادة من البحر المحيط 2»27١١/6(‏ لتحسين السياق ومعنى ذلك: أنه يحتاج أن يرد علة الأصل إلى 
الأصلء وعلة الفرع إلى أصل. 
انظر: الكافية في الجدل (ص2777)» البرهان (؟71/5١275»‏ البحر المحيط (202709/9. المنخول 
(ص8١4).»‏ المنهاج للباجي (ص”250» الملخص في الجدل (18/ب). 

(60 الاستدلال هو ما لم يشهد الشرع باعتباره ولا بإلغائه ويسمى المناسب المرسل» وبالمصالح المرسلة 
وهذا القدر معمول به فيما كان معتيراً جنسه من قبل الشارعء وهذا ما عناه الشاطبي بقوله "متى كان 
ملائماً لتصرف الشرع '؛ وقيده إمام الحرمين بأن تكون المصلحة المرتبة على هذا المناسب المرسل» 
مشبهة بالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول» قارة في الشريعة وذهب إلى هذا الرأي الإمام مالك 
في المشهور عنه واختاره إمام الحرمين» ونسبه إلى الإمام الشافعي» كما نسب إلى معظم أصحاب أبي 
حنيفة. وذهب أكثر الأصوليين إلى عدم حجية المناسب المرسل» وذهب إليه القاضي أبو بكر - 
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مقبول”'؛ ومقصوده في الفرق قطع الجمع؛ وذلك يحصل من غير أصل”". 

وقال آخرون: لا بد منه في الفرع”"»؛ لأنه المقصود» وهو معارضة؛ وكان 
روح الفرق جانب العكسء» فليقع به الاعتبار”” . 

الشرط الثاني: أن يكون الفرق أخص من الجمع””*'. فلو كان أعم منه كان 
الجمع الخاص مقدماً عليه''» ولو كان مثله”" كان صالحاً للاعتراض» إلا أن 
يرجح المسؤول جمعه على فرقه”” . 

مثال الفرق العام: قولهم: ربا النسأ أوسع باباً من ربا الفضلء إذا قسنا 


ت الباقلاني» والمتأخرون من الحنابلة» ونسبه ابن السبكي في جمع الجوامع إلى الأكثر. 
انظر: المستصفى »)581/١(‏ المنخول (ص551)» شقاء الغليل (ص85١)»‏ معيار العلم (ص5؟١١)2‏ 
أساس القياس (ص89)» محك النظر (ص١١٠2»2‏ المحصول (؟/ق7/١2)57‏ الإحكام للآمدي (4/ 
») مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (5157/5)» الروضة (ص19١)»‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص5 5)» الفائق »2١19/5(‏ الإبهاج »)١90/9(‏ فواتح الرحموت (2577/7)» التقرير والتحبير (؟/ 
416١‏ جمع الجوامع وشرحه (2585/5» الموافقات للشاطبي :)599/1١(‏ المسودة (ص400). 

)١(‏ ليس على إطلاقه بل إن الغزالى يرى أن الاستدلال المرسل متى كانت المصلحة المترتبة على اعتباره 
ضرورية» قطعية» كلية» اعتبر وإلا فلا. انظر: المستصفى (590/1)» شفاء الغليل (ص704)» شرح 
تنقيح الفصول ص5 5 5).؛ الإبهاج ؟/90١2.‏ الروضة ص 22١7١‏ نهاية السول (2177/9, جمع الجوامع 
وشرحه 2»)75814/6 تيسير التحرير */02315» الفائق »)2١71١/6‏ فواتح الرحموت 25717/5»: التوضيح 
شرح التنقيح »)١51/7(‏ المدخل (ص6١15)»‏ أساس القياس (ص١9).‏ 

(؟) ذهب الغزالي إلى أنه لا يشترط رد معنى الفرع إلى الأصل فلا يحتاج إلى ذلك» وبنى الغزالي رأيه على أن 
الاستدلال المرسل عنده مقبول كما صرح بذلك في المنخول (ص8١4)؛‏ وبنى إمام الحرمين الأمر على أن 
المقصود قطع الجمع وهذا يحصل من غير رد إلى أصل كما أشار إلى ذلك في كتابه البرهان .21١370/5(‏ 
انظر: الكافية في الجدل (ص5١"3).»‏ البحر المحيط (5309/0). المنهاج للباجي (ص7١5).‏ 

(9) وهنا ما اختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث قال: "تحتاج علة الفرع إلى أصل ولا تحتاج علة 
الأصل إلى أصل» وهذا أشبه عندي " . 
انظر: البرهان »)5١70/7(‏ الكافية فى الجدل (ص55١3)»‏ البحر المحيط (2709/60», الملخص فى 
الجدل (58/ب). 1 ْ 

(:) انظر: البرهان »)١١170/7(‏ المنخول (ص8١5»»‏ البحر المحيط .)"١9/6(‏ 

(0) انظر: البرهان (؟0/5١17١7)»‏ البحر المحيط »)31١١/60(‏ الكافية في الجدل (ص757). 

(5) ومعنى ذلك: أنه متى كان الفرق أعم من الجمع فإن الجمع الخاص مقدم على الفرق العام. 

0) أي: يوجب الافتراق. 

0) انظر: البرهان (؟1/7/5١1)ء‏ البحر المحيط (711/0) . 


اح 


عليه فى مسألة الحفنة""', وهذا باطل» فإنه مع اتساعه يضاهي ربا الفضل في 
الامتناع كما في الخشب"". 


وكقول أصحابنا"". إذا قاس مالك صوم التطوع على الفرض في تبييت 


النية”؟: إن التطوع أخف .عكماًء بدليل جواز القعود في نفل الصلاة. 


وهذا باطل» لأن هذا لا يؤثر في حكم النية» كما لا يؤثر في أصلها”” . 
قال الشافعي: من هذا الفن قولهم''' في شهادة الفاسق 


إذا قسناهم على الصبيان”"': الصبي تقبل شهادته”" المعادة بعد 
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وهي مسألة ببع حفئة بحفنتين من الحنطة . وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ما كان مكيلا أو موزوناً وإن 
لم يتأتى فيه كيل ولا وزن كالحفنة والحفنتين» فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل ويحرم 
التفاضل فيه» ورخص أبو حنيفة في بيع الحفنة بالحفنتين» وقياس قول أهل العلم أنه لا يجوز بيع ثمرة 
بثمرة ولا حفئنة بحفنة. انظر: المغنى لابن قدامه (07//5. 

وردت هذه اللفظة في الأصل غير معجمة هكذا "الحسب" ويظهر أن المراد " الخشب". 

أي : الشافعية . 

اختلف العلماء في حكم تبييت نية الصوم فذهب الأحناف إلى أن صوم رمضان يتأدى بنية من النهار قبل 
الزوال في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل نذر أيام محددة وكذلك النافلة» ولا يجزيء في 
الواجب في الذمة» وذهب المالكية إلى أنه لا يجزيء الصيام إلا بنية قبل الفجر في جميع الصيام . 
وعند الشافعية تجب النية قبل الفجر في صيام الفرض وما يتعلق في الذمة وتجزيء النية بعد الفجر في 
النافلة» وعند الحنابلة يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. 

انظر : مختصر المزني (ص859)» بدائع الصنائع (؟/86)» بداية المجتهد (7597/1)»؛ الروض المربع /١(‏ 
69 فتح القدير (5؟/47»» حاشية ابن عابدين (777/5)» المبسوط (17/9): المجموع (1/ 
)2 حاشية الدسوقي »)070/1١(‏ المغني لابن قدامه (41/9)» الغاية القصوى .)405/١(‏ 

انظر: المحصول (؟/7717/173), المسودة (ص457)» شرح تنقيح الفصول (ص”50)» نهاية السول 
»)2٠١/(‏ شرح الكوكب المنير (757/5). 

أي الحنفية . 

المقصود د هنا حكم اتعقاد النكاح بشهادة فاسقين» فقد ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه لا ينعقد 
بشهادة فاسقين وهو قول الإمام الشافعي» وفي رواية أخرى للومام أحمد أنه ينعقد بشهادتهماء وهو 
قول أبي حنيفة . 

انظر : فتح القدير(؟/0797؛ حاشية ابن عابدين 57/7): قوانين الأحكام ص8١5)»:‏ روضة الطاليين (// 
5) مغني المحتاج ”5/7 »)١4‏ المغني لابن قدامه 5759/9)» بداية المجتهد ,.)١7/5‏ الكافي (5/ 
ل الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (55907141//50)» العناية القصوى للبيضاوي (0777/7. 

لا ينعقد النكاح بشهادة الصبي ء ٠‏ لأنه لا شهادة له» وقيل ينعقد بحضور مراهقين. 

انظر: المغني ,)73٠/9(‏ الكافي (718/4)؛ الشرح الكبير (0؟518/5). 


ع 


القبول”''. بخلاف القياس”"'» فإن ذلك ليس متعلقاً بغرض المسألة9 . 


الشرط الثالث: أن لا يفتقر إلى مزيد في جانب الفرع إذا عكسه”” فلو 


افتقر ”1 إليه يخرج عن كونه فارقاً» وكان جامعاً بين معارضة في الأصل ومعارضة 


في الفرع» وعند ذلك يتعدد السؤال”” . 


فقالو 


ومثاله: أنا إذا قسنا على خيار الرد بالعيب فى مسألة خيار الشرط” )2 
7" : المعنى فيه أنه يعتاضص”" عنهء بخلاف خيار الشرط» فإنه لا يعتاض 


عنه» وليس بوثيقة احترازاً عن الرهن» فهذا باطل"'. 
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نعم لو استعمل حضه"''' في الفرق» وزاد عليه"٠'2»‏ كما إذا قال الحنفي" : 


يظهر أن المراد: بعد البلوغ. 


فى البحر المحيط :)7١١/6(‏ " بخلاف الفاسق " 

انظر : البحر المحيط .071١/0(‏ 

آخر (49/أ) من الأصل . 

أي أن الفارق لا يحتاج إلى زيادة أمر في جانب الفرع إذا عكسهء لكنه إذا ذكر زيادة يفتقر إليها كان جمعا 
بين معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. 

انظر : البرهان »)٠١7/7(‏ المنخول(ص17١4)»‏ الإحكام للآمدي 2٠١7/40‏ » أصول ابن مفلح (/179)» 
البحر المحيط )*١ ١/0(‏ الإبهاج سدكت 0ق تشنيف المسامع فدكضية الغيث الهامع مالالا 

أي : قياس خيار الشرط على خيار الرد بالعيب» بمعنى أنه حق مالي لازم يجري الإرث فيه كخيار الرد 
بالعيب»ء ونص الإمام الشافعي على أنه إذا مات أحد المتعاقدين قبل التفرق» فإنه يبقى حق الخيار 
للورثة. انظر: الأم (4/7)» الغاية القصوى 2)110/١(‏ المغني (194/7). 

أي الحنفية . 

يقال: اعتاض أي : أخذ العوض» واعتاضه منهء واستعاضه» وتعوضههء كله: سأله العوضء» وتقول: 
اعتاضنى فلان إذا جاء طالباً للعورض والصلة . 

انظر مادة " عوض " فى: لسان العرب (191/8)» القاموس المحيط (؟/هع”) . 

انظر : الغاية القصوى 0 البحر المحيط .)71١/0(‏ 

هكذا في الأصل » ويظهر أن المراد "حظه" وهو التصيب والجد والبخت» أما "حضه" فهو من الحضى 
وهو الحثا في السير والسوق وكل شيء. 

انظر لسان العرب (21757//90 .)54٠0‏ 

انظر: الإبهاج (22151/7 الوصول لابن برهان (75/5) . 

في الأصل : " الحنيفي '. 


عقد معاوضة”1) فيلحق فاسذه بصحيحه كالكتابة”" , 
فنقول: المعنى من الكتابة أنه عقد معاوضة» يراد منه العتق» فكأنه يتبعه 
الجامع على أنه لم يتعرض 7" لتمام العلة , 
8 بكء . اإزث اس 0 5 5 5 )2 
الشرط الرابع : أن يكون الفرق عاما متناولا لجميع الأصول على اتحاده . 
وهذا فيه خلاف”'. مرتب على أن القياس على أصول متعددة هل يجوز؟. 
وقد جوزه قوم”"'»؛ وهو المختار» لأن الأصول شواهد العلة» والعلة 
واحدة» ومهما تحققت العلة فى اللأصول حصلت الشهادة؛ وإن سكت عنها' . 


)١(‏ المراد: أن البيع الفاسد عقد معاوضةء» جرت على تراضي بين البائع والمشتري» فيفيد ملكا كعقد 
المعاوضة الصحيحة» وهذا ما ذهبت إليه الحنفية» مع جواز الفسخ . أما الشافعية والحنابلة فعندهم أن 
البيوع الفاسدة لا تصح ولا يثبت بها الملك» وذهبت المالكية إلى التفريق بين البيوع المحرمة 
والمكروهة» فالمحرمة إذا فاتت مضت بالقيمة» أما المكروهة إذا فاتت صحة عندهم. 
انظر: بدائع الصنائع (94/5؟)2 كشاف القناع »2١80/(‏ طريقة الخلاف بين الأسلاف (ص7"7507)؛ 
مخني المحتاج (070/5. 

(0) وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن البيع بشرط الكتابة ونحوها فاسدء جرياً على القياس في عدم جواز 
البيع بشرط لا يقتضيه؛ أو لم يجر به العرف» ولم يرد الشرع بجوازه. 
انظر: فتح القدير (؟/5١2.)5‏ بدائع الصنائع (737/9). حاشية ابن عابدين (45/6). 

(5) في الأصل: ' يعترض ". 

(5) أجاز الشافعي وآخرون البيع بشرط الكتابة والعتق ونحوهاء لكونه قربة إلى الله تعالى. 
انظر : المغني لابن قدامه »2١١8/5(‏ الغاية القصوى )41١/١(‏ روضة الطالبين 07/79 25» الإبهاج (/ 
.)١41/‏ 

(5) انظر : الفائق (7777/60)» البحر المحيط »)71١/5(‏ الغيث الهامع (0/7/7/7)» تشنيف المسامع (/1775) , 

() انظر : نهاية الوصول (8/ 207587 الفائق (557/5)» البحر المحيط 2)01١/6(‏ الغيث الهامع ١م‏ 
١‏ لالط تشنيف المسامع (759/5) . 

(0) انظر: أصول السرخسي »)١47/5(‏ الواضح (20301/7 نهاية الوصول (2)7587/8 الفائق في أصول 
الفقه (777/0)» كشف الأسرار (75597/7)» البحر المحيط (017/0» الغيث الهامع (/2)777 تشنيف 
المسامع مدل ضفة جمع الجوامع وشرحه (؟/؟؟١5).‏ 

(4) وصححه ابن الحاجب وصفى الدين الهندي. 
انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2)574/5 الفائق (578/5)» الغيث الهامع (/0077), 
تشنيف المسامع (07575/7. 

(9) انظر: أصول السرخسي »)١57/5(‏ الواضح (0707/5» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (714/7)» 


0 


ومنعه آخرون7 2 كما لو جمع بين علل» لأنه يؤدي إلى انتشار الكلام 


على السائل”" . 


فإذا جوزنا له القياس على أصول: 


قال قائلون: من شروط الفرق: أن يكون في اتحاده متناولاً لجميع الأصول» 


لأنه في مقابلة الجمع» وقد اتحد الجمع'" . 


والمختار: أنه يقبل منه فرق متعددة» إذ قد لا يساعده معنى واحد فى الفرق 


عن مغله في [جميع”*'] الأصول”" . 


00 


فرق 


(5 
00) 


وهل يجوز له الاقتصار على بعض الأصول إذا جاز تعديد الفرق؟ 


اختلفوا فيه : 


الفائق في أصول الفقه (717/5)» تشنيف المسامع (27759/7, المحلي على جمع الجوامع (؟/0750)» 
الغيث الهامع (5/؟/ا/ا)., الإحكام للآمدي (405/54). 

انظر: أصول السرخسي »)١57/5(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (775/75)»: نهاية الوصول (4/ 
2073187 الفائق في أصول الفقه (7577/5)» تشنيف المسامع (20579/75 الغيث الهامع (7/1/5)) 
الإحكام للآمدي (40/5). 

انظر: أصول السرخسي »)١57/7(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2511/5)» الفائق في أصول 
الفقه (577/5)» البحر المحيط :»)7١1/0(‏ تشنيف المسامع (5170/8)» الغيث الهامع (؟/1//7): جمع 
الجوامع وشرحه (؟/1؟١5).,‏ الإحكام للآمدي (؟/45). 

أي فيكون الفرق متحداً. انظر: أصول السرخسى (؟/51١):‏ كشف الأسرار (/797)) مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (2)71/4/5 نهاية الوصول (2085/0 الفائق في أصول الفقه (55/5)) 
االبحر المحيط (5/؟١2)95‏ تشنيف المسامع (900/0). الغيث الهامع (9/ 90/8 جمع الجوامع 
وشرحه (1/18؟2)5 الإحكام للآمدي (45/54). 

زيادة من البحر المحيط (5/؟1١”2)7‏ ولا بد منها لتحسين السياق. 

انظر: أصول السرخسي :»)١45/5(‏ كشف الأسرار (57/8؟))» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟/ 
:/ا”» نهاية الوصول (71585/8)., الفائق فى أصول الفقه (75577/5)» البحر المحيط (2)*317/0 
تشنيف المسامع (20/0/5) الخيث الهامع (1/77/7) جمع الجوامع وشرحه (597/1): الإحكام للآمدي 
(240/8. 


وه 


قال قائلون: لا يجوزء ولا يجب على المعلل الكلام عليه» إذ فى الباقى 
كفاية27 , 

ومنهم من قال: يلزمهء لأنه إذا ذكره تطرق الذب عنهء ولو كان" يقنع 
بالباقي لاقتصر عليه”" . 


)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (717/4/1)» نهاية الوصول (27185/8» الفائق في أصول الفقه 
(2574/4))» البحر المحيط (711/0)» تشنيف المسامع (27370/7» الغيث الهامع (/2071/7 الإحكام 
للآمدي (8:/ه0؟). 

(5*) آخر (494/ب) من الأصل . 

(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب (71/5/5)» نهاية الوصول(580/8)»: الفائق في أصول الفقه (514/4؟)» 
البحر المحيط للزركشي 1/0 تشنيف المسامع يي الغيث الهامع فذكف 4ه الإحكام 
للآمدي (45/4). 


0010 
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الباب القاسع 
في المعارضة ٠.‏ ه.[]) 


وكنن الغزالي”7؟ في طائفة من المناظرين لا 


يعرف الفقيه الأصولي الحنبلي العكبري في رسالته في أصول الفقه (ص١١١)‏ المعارضة بأنها 
' مقابلة الخصم في دعواه؛ ومساواته في الدلالة" » ويعرفها الجويني في الكافية في الجدل (ص69) 
بأنها : "في عرف الفقهاء» ممانعة الخصم بدعوى المساواة» أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة "2 

وينقل الجويني عن الأستاذ أبي منصور قوله: وقيل: "هي إلزام الجمع بين أمرين للتسوية بينهما في 
الحكمء نفياً كان أو إثباتاً "» وقيل: " إنها إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره" ويعرفها ابن عقيل في 
الواضح 2)2501/١(‏ بأنها" الجمع بين الشيئين للتسوية بينهما في الحكم 'ويقول ابن الجوزي في 
الإيض (ص١5”)‏ '": “وهي ابتداء بدليل يدل على نقيض مرام المستدل" . 

ويقول الجويني والرازي وغيرهما: إن المعارضة ضرب من المناقضة» وهي أقوى أنواع الاعتراضات 
القادحة في المجتهدات؛ وكل مناقضة معارضة؛ وإن كان ليس كل معارضة مناقضة» وحقيقة 
المعارض : المقابلة» والمتقايلان: هما الشيئان اللذان لا يصح اجتماعهما في الثبوت والحقيقة. ولا 
ي القول والدلالة» ولا في الاعتقاد والضمير. 

وتختص المعارضة بخاصية لا يشاركها فيه سائر أنواع الأسئلة والاعتراضات»؛ وذلك أنه مهما استدل 
المعلل بدلالة على حكم فعورض بدلالة تقتضي نفيض ما رتب على تلك الدلالة» فإن دلالة المعتترض 
تكون في مقابلة ما رتبه المعلل على دلالته مثل النفي والإثبات . 

انظر: المنهاج للباجي (ص١١5).»‏ البرهان (؟/١6١٠).‏ الكافية في الجدل (ص8١2)4»‏ شرح 
المقترح (08/أ): الإحكام للآمدي (47/5)» التعريفات (ص69١١).؛‏ الكاشف للرازي (ص7١١)»2‏ 
الحدود للباجي (ص275؛ الفائق (707/5), شرح الكوكب المنير (550/4)» تيسير التحرير (5/ 
7©؛ نلهاية الوصول (7705/48). شرح مختصر الروضة (0717/7)» البحر المحيط (2)777/0 
التقرير والتحبير (59/1)» فواتح الرحموت (؟١/7417))‏ كشف الأسرار (940/5). 

يقول الزركشى فى البحر المحيط (740/6): "رأيت ابن برهان فى" الأوسط "نقل عنه يعني الغزالى 
- إبطال المعارضة» ثم رأيت الكيا الطبري سبقه إلى نقل ذلك عنه»ء فقال في كتاب "التلويح" : صار 
الغزالي إلى بطلان المعارضة:ء على ما سمعنا الإمام ينل عنه؛ وكان الحامل له على ذلك امتناع 
التناقض في أدلة الشرع ". ونسبه إليه - أيضاً - ابن برهان فى الوصول إلى اللأصول (07714/7): حيث 
قال: "فذهب الغزالي ‏ قدس الله روحه ‏ إلى أنهاسؤال باطل» وقد صرح في المنخول (ص؟١؟)‏ أن - 


1 


ع 


يقبله”"©2. لأنه انتهاضر”) لمنصب الاستدلال» فإنه يستوجب عليه المنعء 
وهو يستدلء وحقه أن يهدم ما بناه المعلل» فأما المعارضةء فهو بناء في 
مقابلة بنائه”” . 


والمختار: قبوله”*': لأن العلة إذا لم تسلم عن المعارضة لم يجز التعويل 


عليها بالاتفاق» وهذا لم يسلم عن المعارضة . 


00 


000 


إفرة 


(0 


0 


المعارضة اعتراض مقبول» لكنه لا يجري إلا في الأدلة المظنونة» حيث القطعيات لا تتعارض» كما وصف 
قول من قال : إنها لا تقبل» بأنه قول فاسد. وفي شفاء الخليل (ص”917) ذكر خلافاً في ذلك : فمنهم من 
قال بفساد هذا الاعتراض ومنهم من قبله» لكنه يرى أن القول بالنفي والإثبات مطلقاً ‏ عنده ‏ مختل من 
الجانبين لكن الأوجه كما يراه الغزالي_إن كانت علة الأصل مما تثبت بشهادة الحكم لهاء فظهور علة أخرى 
تكون مقبولة» لكن المعارضة لا تقدح إن كانت العلة ثابتة بالنص أو بتأثير معلوم بالإجماع . 

ذهب بعض الفقهاء والجدليون لا سيما المتأخرون منهم إلى عدم قبول سؤال المعاضة. 

انظر: الكافية في الجدل (ص9١5)»‏ البرهان 2»275١6١/7(‏ أصول السرخسي (2»25144/7 المنخول 
(ص5١4)»‏ شفاء الخليل (ص077), الواضح ,27817/١(‏ الوصول لابن برهان (2)7714/5» جدل 
الشريف (49/ب)» الكاشف للرازي (ص7١١):‏ الإحكام للآمدي (917/4)؛ شرح جدل الشريف للثبلي 
(1١/أ)»‏ نهاية الوصول (27507/8)» البحر المحيط (710/0)» فواتح الرحموت (7417/7)) كشف 
الأسرار (289/4» التقرير والتحبير (*/579).» الغائق (8/4ه"). 

يقال: انتهض القوم وتناهضوا أي: نهضوا للقتال» وناهضته: أي قاومته» والنهوض: البراح من الموضع 
والقيام عنه 

انظر مادة " نهض ' في لسان العرب (/516/7)», القاموس المحيط (؟145/5؟). 

انظر: الكافية في الجدل (ص١57)»‏ البرهان :22١90/7(‏ أصول السرخسي (5141/5)» المنخول 
(ص١14)»‏ شفاء الغليل (ص”077)» الواضح 2)7817/١(‏ الوصول لابن برهان (؟/2)775: جدل 
الشريف (494/ب).؛ الكاشف للرازي (ص7١١)»‏ الإحكام للآمدي (2)97/5 شرح جدل الشريف 
للنيلي 1617 //رب)» نهاية الوصول (27707/4)», البحر المحيط (40/5). الفائق (708/4), 'فواتح 
الرحموت (7407/7)» كشف الأسرار (89/5). 

ذهب الأكثرون إلى قبول سؤال المعارضة» وذهب إليه جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين» وقال 
ابن برهان: " اتفق العلماء على قبولها ” 

انظر الكافية فى الجدل ١ص68١6»»‏ البرهان 2»)٠١5٠0/9(‏ أصول السرخسى (7515/75)» المنخول 
(ص5١8)»‏ شفاء الغليل (ص577)» الواضح »)5417/١(‏ الوصول لابن برهان (874/1), جدل 
الشريف (45/ب). الإحكام للآمدي (497/4)؛: شرح جدل الشريف (77١/ب)»‏ نهاية الوصول (6/ 
5 البحر المحيط (2558/5))» المقترح في المصطلح (ص١77)»‏ مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (77/5/1), شرح الكوكب المنير (595/5). 

معنى ذلك أن المعارضة إنما ترد على العلة وتكون سؤلاً صحيحاًء وذلك حين تفيد العلة الحكم إذا 
سلمت من المعارضة . 


ثم القائلون اختلفوا في أنه هل ينقطع السؤال» أم له الترجيح إذا لم يبق 


طريق سوى الترجيح؟. 


فقال قائلون: ينقطع”"2. لأن عليه إذا لم يعادل عليه؛ يصلح الاعتراض عليه'" . 
والمختار: أنه لا ينقطع”". لأنه إذا لاح الترجيح طاحت المعارضة وسقطت”''. 
وهل يلزمه أن يؤميء في تعليله إلى ما به الترجيح عند المعارضة؟» اختلفوا فيه: 
فقال قوم: يلزم ذلك”*©. لأنه لو لم يفعل لكان استقباح كلام بعد توجه 


المعارضة» كاستقباح بعد النقض'''. 
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00 


0 


للك 


030 


انظر ما احتج به من ذهب إلى تصحيحها في: البرهان »23١9١1/5(‏ الكافية (ص9١2)4‏ أصول 


السرخسي (516/5): المنخول (ص6١١4)»‏ الواضح »25817/١(‏ الوصول لابن برهان (1755/5)) 
جدل الشريف (549/ب». الإحكام للآمدي (97/1)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (195/5؟)2 
شرح جدل الشريف (49/ب)» نهاية الوصول (271/8» الفائق في أصول الفقه (709/5): كشف 
الأسرار (6289/5» البحر المحيط (10/0*). 

أي : لا يقبل الترجيح . 

انظر: جدل الشريف (19/ب))2 الإحكام للآمدي ».)»3١7/5(‏ نهاية الوصول (3701/8)» الفائق في 
أصول الفقه (20209/54 البحر المحيط (541/0)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 20/50 
معنى ذلك : أن ما ذكره المعترض وإن لم يعادل ما ذكره المستدل غير أنه يصلم أن يكون اعتراضا عليه. 
انظر: جدل الشريف (59/س)» نهاية الوصول (2»25017/8 الفائق فى أصول الفقه (509/5), 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (070/7/9» الإحكام للآمدي .)1١1/4(‏ 

أي: يقبل الترجيح من المستدل. 

انظر: المنخول (ص7١5)»‏ جدل الشريف (49/ب)» الإحكام للآمدي »)3١7/5(‏ نهاية الوصول (8/ 
07 الفائق في أصول الفقه (2704/4» البحر المحيط (051/0)» مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (؟775/9). 

وذلك لأن العمل بالدليل الراجح متعين. 

انظر: المنخول (ص١١5)»‏ جدل الشريف (50/أ)» نهاية الوصول (2)70107/48 الفائق فى أصول الفقه 
(059/5). مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2)777/15 شرح المقترح في المصطلح (ممرى 
الإحكام للآمدي .)١1١7/4(‏ 

انظر: جدل الشريف (50/أ)» الإحكام للآمدي »23١7/4(‏ نهاية الوصول (27508/48., الفائق في 
أصول الفقه (2)750/5 البحر المحيط (17/0؟)) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (7177/5). 
ومنهم من استدل لذلك بأن الدليل هو المجموع ليكون ذاكرا للدليل. 

الظر: جدل الشريف (١5/أ).2‏ الإحكام للآمدي »26١7/4(‏ نهاية الوصول (7508/48)» الفائق في 


أصول الفقه (5570/5)» البحر المحيط (757/0): مختصر ابن الحاجب وشرحه (71/5/5). 


لا 


ومنهم من قال لا يلزم'''. لأن ذلك يجرنا إلى أن نكلفه الجواب عن كل 
سؤال يتوجه عليه زائداً على وصف التعليل”'" . 

والأصح: أن منشأ الترجيح أن ما كان مأخوذا من مأخذ العلة فلا بد وأن 
يتعرض لهء وإن بعد عنه مأخذه لم يلزمه”” 

واختلفوا في المعارضة هل تعارض؟ 

فقال قاتلون: تعارض» لأنها علة كالعلة الأولى”*؟. 

والمختار: أنه لا معنى للمعارضة”*'. فإن العلة إذا عارضت علة واحدة 
عارضت عللاًء إذ لا يرجح بالعده””'. نعم لو أورد العلة الثابتة ترجيحاً وكان 
ذلك مما بين مزيد ووضوح في مأخذ هذا الدليل” قبل ترجحاًء وإلا فلا" . 


)١(‏ انظر: جدل الشريف (50/أ)» الإحكام للآمدي »)٠١7/4(‏ لهاية الوصول (0508/8» الفائق في 
أصول الفقه (50/أ)» مختصر ابن الحاجب وشرحه (71/5/95)»: البحر المحيط (5157/0). 

(؟) انظر: جدل الشريف (20/]): الإحكام للآمدي »)3١7/5(‏ نهاية الوصول (05028/48)» الفائق في 
أصول الفقه (770/5)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2)71/5/5 البحر المحيط (5157/0). 

() ذكر الآمدي وصفي |ادين الهندي تفصيلاً لما ذكره لغزالي هنا وعبر عند بالاصح فقال الصفي الهندي: 
إن كان الترجيح بأمو: . خارجية نحو تكثير الآأدلة» أو كون الحكم حظر أ أو إباحةء أو غير ذلك» فلا 
يجب وإن لم يكن كذلك بل لأمور عائدة إلى ذات العلة» بأن يكون ما به الترجيح صفات لذات العلة» 
فيجب ذكرهء ليكون ذاكراً لتمام الدليل» بخلاف النوع الأول» فإنه أمر خارج عن الدليل» لا يتوقف عليه 
الدليل» لا في ذاته ولا في صفاتهء بل يتوقف عليه إعماله لا غير. 
انظر: جدل الشريف (50/أ)» الإحكام للآمدي »26١7/54(‏ نهاية الوصول (0708/8» الفائق في 
أصول الفقه (750/4)», مختصر ابن الحاجب وشرحه (71/5/5)» البحر المحيط (0”55/6 . 

(:) وبناء عليه فيجوز أن تعارض» وعلى هذا يتساقطان ويسلم الدليل الأول من المعارض» وهذا مقتضى 
اختيار إمام الحرمين الجويني» كما هو مذهبه في تعارض النصين. انظر: البحر المحيط (17/0) . 

(0) في الأصل: " لمعارضة ". 

(7) اختلف الأصوليون في حكم الترجيح بكثرة العدد» فذهب الجمهور إلى جواز الترجيح بكثرة العددء وذهب 
جمهور الحنفية إلى عدم الترجيح بكثرة العدد. 
انظر: الفصول للجصاص (177/7)؛ أصول السرخسي (271/1» أحكام الفصول للباجي (ص/70), 
البرهان »)١١77/17(‏ التبصرة (صص58 7). العدة 4/7 )٠‏ التمهيد لأبي الخطاب (/” )٠‏ مختصر أبن 
الحاجب 2)73175/1١(‏ الإحكام للآمدي (2501/4» البحر المحيط (1/5 هل كشف الأسرار ))١1١7/9(‏ 
التقرير والتحبير (/207370 تيسير التحرير 2»)2١74/7(‏ فواتح الرحموت »251١/5(‏ الفائق (795/4) . 

(*) آخر (60/) من الأصل . 

0) انظر: البحر المحيط (157/6"). 
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في الموخب 


والمركب ينقسم إلى : 


يعرف القاضي زين الدين الساوي (٠04ه)‏ في البصائر النصيرية (ص5) المركب بأنه "الذي 
يوجد لمسموعه أجزاء دالة على أجزاء المعنى المراد بالجملة» كقولك: العالم حادث» والحيوان 
ناطق» وغلام زيد"2 وهو التعريف الذي ارتضاه الإمام الرازي في التبصرة في المنطق (45/أ)) 
وحده الآمدي في كتابه المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين (ص48) بقوله: '... ما 
يدل على معنى؛ وله جزء دال على جزء ذلك المعنى". ويمثل بالأمئلة التي يذكرها الساوي 
والرازي» ويعرفه الجرجانى فى التعريفات (ص555)» بأنه: "ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء 
ويعرف الآمدي في الأحكام (19197/9): القياس المركب عند الأصوليين بقوله: "أن يكون 
الحكم في الأصل غير منصوص عليهء ولا مجمع عليه من الأمة" وهذا باعتبار معناه عند 
الأصوليين» ولعل هذا ما أراده الغزالي ‏ هنا أما ابن الحاجب في مختصره (511/75) فيقول عن 
القياس المركب: هو أن يستغني المستدل عن إثبات حكم الأصل بالدليل استغناءاً بموافقة الخصم 
للمستدل في حكم الأصل مع منع الخصم لعلة المستدل أو منع وجودها في الأصل» ويقول ابن 
برهان في الوصول إلى الأصول (008/5: "وحقيقته: أن يكون الحكم في الأصل نتيجة العلةء 
ولا تكون العلة فيه مترتبة على الحكم' . 

انظر: الألفاظ المستعملة في المنطق للفارابي (ص2016»: أحكام الفصول للباجي (ص١57):‏ أصول 
ابن مفلح »)١١١*/9(‏ الروضة لابن قدامه (ص 04244 البرهان »2٠١99/5(‏ نهاية الوصول (4/ 
20١‏ الفائق في أصول الفقه (071/5» زوائد الأصول للإسنوي (ص2789)» البحر المحيط (5/ 
85 شرح مختصر الروضة (595/7)» فواتح الرحموت (555/75)» بيان المختصر شرح مختصر 
ابن الحاجب »)5١1/5(‏ تيسير التحرير (/789)» جدل الشريف (١5/أ).‏ 
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مركب في الأصل”"'» كقولنة”": أنثى» فلا تزوج نفسها””"», كما إذا كانت 


.(ة) إس(ه) 
0 شسننة ٠.‏ 


وإلى مركب الوصف”؟: كقولنا: ما يأخذه الشفيع من الشجرة» فيندرج 


مركب الأصل هو: أن يعين المستدل علة في الأصل المذكورء ويجمع بها بينه وبين فرعهء فيعين 
المعترض فيه علة أخرى» ويزعم أنها العلة في حكم الأصل . 

وسمي مركب الأصل: لاختلاف كل من المستدل والمعترض في علة الأصل» وقيل: للاختلاف في 
تركيب الحكم على العلة في الأصل» ويكون الخصم مانعاً عليه الوصف الذي ادعاه المستدلء فعند 
المستدل العلة فرع للحكم» وعند المعترض بالعكس وإنما سمي مركب الأصل لأنه نظر في علة حكم 
الأصلء وهذا الأخير قال عنه الآمدي إنه الأشبه. 

انظر: البرهان (؟/١٠١٠١)»‏ المنخول (ص296)»: الإحكام للآمدي :)١1918/7(‏ مختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد »)75١1/5(‏ بيان المختصر (5/؟77): أصول ابن مفلح »257١37/7(‏ الفائق في أصول الفقه 
(254/5)» البحر المحيط (810/5)ء فواتح الرحموت (555/5)» الغيث الهامع (/570): تشنيف 
المسامع (486/7١)ء‏ شرح الكوكب المنير(75/4): زوائد الأصول للإسنوي (ص789)» تيسير 
التحرير(؟/3589) . 

أي قول: الشافعية والحنابلة في المرأة البالغة. 

اختلف العلماء في حكم تزويج المرأة نفسهاء فذهب فريق من الشافعية والمالكية والحنابلة وجماعة من 
الصحابة والتابعين إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي وأن المرأة لا تملك تزويج نفسهاء وذهب أبو حنيفة 
وأبو يوسف في ظاهر الرواية إلى أن الحرة البالغة لها الحق في تزويج نفسها وتزويج غيرها. 

انظر : فتح القدير (791/7): حاشية ابن عابدين (00/9)» المبسوط ».2١93/5(‏ المغني لابن قدامه (7/ 
49؛> قوانين الأحكام الفقهية (ص١505)»:‏ الشرح الكبير مم حاشية الدسوقي (770/15)» الغاية 
القصوى (؟١/07/78.‏ 

في الأصل: ' عشر ". 

يرى الإمام الشافعي وأحمد أن بنت خمس عشرة سنة لا تزوج نفسها لأنوثتهاء وأبو حنيفة يعتقد أنها لا 
تزوج نفسها لكونها صغيرة» لا لكونها أنثى» فالعلتان موجودتان في القياس» والحكم متفق عليه بناء 
على ذلكء فإذا قال الشافعي والحنبلي: أنشى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة» فإن القياس ينتظم 
بناءعلى تركيب حكم الأصل بين الخصمين من العلتين» وإسناده عند كل منهما إلى علته» ولكل منهما 
منع صحة القياس لاختلاف العلة في الفرع والأصلء» كأن يقول الحنفي للمستدل: أنت عللت المنع 
في البالغة بالأنوثة» والمنع في بنت خمس عشرة عندي معلل بالصغرء فما اتفقت علة الأصل والفرع» 
فلا يصح الإلحاق. 

انظر : البرهان (؟/١١١3)»‏ المنخول (ص50), الوصول لابن برهان (3708/5)» أصول ابن مفلح (؟/ 
1 شرح مختصر الروضة 9ه ه), البحرالمحيط (ه ملل شرح الكوكب المنير 50/ 
1" جدل الشريف (1/01). 

مركب الوصف: هو ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدل» هل له وجود في الأصل أو لا ؟ 


تحت مطلق بيعها كالأغصان9' . 
ووجه التركيب: أنهم يجوزون للشفيع أخذ المؤبر - أيضاً ‏ بالشفعة”" . 
وإنما سمي مركباً لتركيبه اختلاف مذهب الخصمين في العلة"" . 
وقد حكم الأستاذ"*' بصحة المركب””'» وقال: غاية ما يذكر فيه كون علة 


وقيل: الذي منع فيه وجود الوصف الذي علل به» وسمي بمركب الوصفء لأنه خلاف في نفس 
الوصف الجامع» أو في تعيينه» وقيل: لاختلاف الخصمين في علة الحكم؛ وقيل: لأن الأصل فيه 
وصفان يصلح كل منهما أن يكون علة. 
انظر: البرهان »)2١١١7(‏ المنخول (ص790). الإحكام للآمدي »)١98/9(‏ مختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد (2511/5)» بيان المختصر (2757/7: أصول ابن مفلح »)١7١4/7(‏ البحر المحيط (05/ 
417 فواتح الرحموت (505/7)» زوائد الأصول للإسنوي (ص84). الغيث الهامع (573/7) 
تشنيف المسامع »)١87/7(‏ جمع الجوامع بحاشية البناني (؟/١51)»‏ تيسير التحرير (584/7). 

)١(‏ معنى ذلك: أن ما يندرج تحت استحقاق الشفيع» يندرج تحت مطلق العقدء فالشفعة لا تختص 
بالمنقولات» فأشعر أخذ الشفيع الثمرة بكون الثمرة معدودة من أجزاء الشجرة ملتحقة بهاء فالجامع بين 
الفرع والأصل: استحقاق الشفيعء والأصل الأغصانء والفرع: الثمرة التي لم تؤبر في حال الشراءء 
والجامع: استحقاق الشفيع» والحكم المتنازل فيه: الإندراج تحت مطلق التسمية. 
انظر : البرهان (5/5 22٠١١‏ المنخول (ص0295)» التحقيق والبيان في شرح البرهان 207١7/5(‏ بدائع 
الصنائم (17/60). 

(؟) يرى الحنفية أن من باع شجرة فيها ثمرء فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري بأن تكون التمرة لهء ولا 
فرق عندهم بين المؤبرة وغير المؤبرة في كونها للبائع؛ ومع ذلك يرون أنه يجوز للشفيع أخذ الثمر 
المؤبر بالشفعة» ولهذا قالوا: تخيلنا الضرار سببا لإثبات الشفعة فى الثمارء لغلا تنفى المداخلة» 
لذلك طردنا في المؤبرة. ويقول الغزالي " فإن صح علة الضرار بطل التعليل» وإن بطل الضرارء لم 
نقض بإندراجه تحت الشفعة. 
انظر: فتتح القدير (259/5., البحر الرائق (71/5). حاشية ابن عابدين (242067/4 الغاية القصوى 
للبيضاوي ».)584/١(‏ المنخول (ص55)» البرهان (؟/4 42١١١‏ المبسوط (77/4١)ء‏ شرح البرهان 
1/5طالا). 

() انظر: الإحكام للآمدي »2١94/7(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد :4)5١11/5(‏ أصول ابن مفلح 
,.)١7١5/9(‏ البحر المحيط (810//6), تشنيف المسامع (18/9)» فواتح الرحموت (2)5900/5 
الغيث الهامع (571/7)» شرح البرهان (؟/9١72).‏ 

(4) هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. 

(4) ونسبه إمام الحرمين في البرهان )١١٠١/5(‏ إلى طوائف من الجدليين» وقال الداركي: التركيب صحيح» 

لكنه يمكن انتقاضه بأن يعارض بالتعدية» وقال ابن برهان: ذهب بعض مشايخنا الطرديين وبعض الحنفية - 
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الأصل متنازعاً فيه» ونتيجته: أن يطالب المعلل بإثبات العلة”"' . 


وهو متوجه عليه في غير المركب _ أيضاً _ فإن عجز عن إثباته فهو 


باطل» لأنه ظهر كونه طرداًء فإن قدر عليه صح كما في غير المركب"" . 


قال الإمام”": المركب في غالب الأمر طرد لا يخيل”*'. وهو على 


التحقيق: فرار عن مقصود المسألة””*'؛ ولو ربط الخصم في غوامض مسألة 
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والأستاذ أبو إسحاق إلى أنه صحيح» ونسبه ابن السبكي للخلافيين» ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
الطرديين» وقال الباجي: فهذا عندنا قياس صحيح» ونسبه إلى أبي إسحاق الشيرازي» وقال به بعض 
الحنابلة . 

انظر: البحر المحيط (88/0)» شرح مختصر الروضة (0077/75)» شرح الكوكب المنير (14/5)) 
المنخول (ص757)» الوصول لابن برهان (08/5) الفائق في أصول الفقه (0777/4» المسودة 
(ص799)» أحكام الفصول (ص655).: الغيث الهامع (2531/7» نهاية الوصول (/2))2199/97 
أصول ابن مفلح 2)١١١5/9(‏ تشنيف المسامع (2147//7» فواتح الرحموت (594/5؟),: جدل 
الشريف .)]/5١(‏ 

مثل: التزام المعلل إثبات الأنوئثة علة. في مثال مركب الأصل السابق. 

انظر: البرهان »2١١١١/5(‏ البحر المحيط (88/5)» شرح مختصر الروضة (2007/9. فواتح 
الرحموت (505/7)» المنخول (ص797), جدل الشريف (01/). 

أي: أنه لا تأثير للتركيب كان أو لم يكن» وإنما المتبع إثبات علل الأصولء قال إمام الحرمين: وهذا 
باطل عند المحققين» فإن المخالف يقول: ظئنت ابئة الخمس عشرة صغيرة» ولو كانت كذلكء. لكان 
القياس على الصغيرة باطلاء إلحاقاً بالقياس على ما لو مس وبال. 

انظر: البرهان »)١١١١/5(‏ البحر المحيط (2)88/0 فواتح الرحموت (500/5)» المنخول 
(ص 2750): أحكام الفصول (ص2057)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ,.)51١/5(‏ الأحكام 
للآمدي (198/7). 

هو إمام الحرمين الجويني. انظر: البرهان 2)١١١9/5(‏ شرح البرهان للأبياري (؟/2)173. 

اختار الغزالي بطلان التركيب» وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وقال ابن برهان: القياس المركب 
باطل عند المحققين من أصحابنا ومن الحنفية» وذكره الباجى عن جماعة من المالكية»: وذكر عن أبى 
إسحاق الإسفراييني أنه كان يمنع من ذلك. ْ ا 
انظر: المنخول (ص2798» أحكام الفصول للباجي (ص2557)» الوصول لابن برهان (؟/2)708 
الروضة (ص584١):‏ أصول ابن مفلح »)55١5/7(‏ البحر المحيط (2»)85/5 تشنيف المسامع ("/ 
7؛ الغيث الهامع 2551/0 الفائق (2)*57/5 زوائد الأصول (ص784)»: المسودة 
(ص27”99): شرح الكوكب المنير (277/5» جدل الشريف (51/أ6. 

وهو أن سن البلوغ وسببه لا يثير نظراً في سلب عبارة المرأة. 

انظر: البرهان »)١١١0/5(‏ المنخول (ص798): جدل الشريف .)1/01١(‏ 
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نعم مركب الوصف قد يشير في بعض الأحايين إلى فقه؛ كما ذكرنا في مسألة 


التأبير من استحقاق الشفيع”" . 
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ولست أفهم من هذا ما يخالف مذهب الأستاذ من قبول المركب مطلق”؟'. 
معترف ببطلان الطرد”*' . 

نعم» إذا عارض المركب غير المركب: 

قال قائلون: المركب أولى”"©: لأنه يتعلق بالمقصود من غير تعقيد”” . 

وقال قائلون: يتساويان» لتعارض المعنيين”” . 


في الأصل: "سنين" . 

يقول الشريف في جدله (١5/أ):‏ "لا يجوز التمسك بهذا القياس» فإنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام 
إلى مقدار سن البلوغ» وهو مسألة أخرى فيه تخطئة الخصم في مسألة معينة» ضرورة تصويبه في مسألة 
أخرى» وهو باطل» فإنه ليس ذلك بأولى من عكسه' . 

وهو أن الشفعة لا تختص بالمنقولات» وهذا يشعر بأن الثمرة معدودة من أجزاء الشجرةء وملتحقة بها. 
انظر : البرهان (؟5/7 462١5١١‏ المنخول (ص055). 

لم يفهم الخزالي من كلام إمام الحرمين ما يخالف مذهب أبي إسحاق الإسفرايبني من القول بصحة 
القياس المركب مطلقاًء ذلك أن إمام الحرمين يرى التفصيل في هذه المسألة» فمن مركب الأصل ما 
هو متفاحش مردود ومنه ما لا يتفاحش وكذلك التركيب في الوصف,» وهذا ما سلكه الآمدي أيضأء 
وهو أن العمل بالقياس المركب يرجع إلى المجتهد والمقلد؛ والمستدل والخصمء ولكل واحد من هذه 
التقسيمات حكم يخصه. 

انظر: البرهان (؟/١١١21 »)١١١7‏ الأحكام للآمدي »)2١98/5(‏ البحر المحيط (88/0). 

انظر: البرهان (988/1)» التبصرة (ص١55)»‏ المنخول (ص0٠2)”5.‏ مختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (؟/2557» الروضة (ص9١9)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص2558» الفائق (ص6/5١25؛‏ نهاية 
السول (77/9)؛ المحصول (؟/ق2708/5» شفاء الغليل (ص577)» الإبهاج (85/5)» المسودة 
(ص172). 

وهذا مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيني. انظر: المنخول (ص797). 

انظر : المنخول (ص0797. 

انظر : المنخول (ص0757 , 


فإن قيل: إذا صح المركب فسؤال التعدية'''» مقبولة عليه" . 
قلنا: لا يقبل ذلك عندنا”" . 
خلافاً للداركى” ' . 


وصورته: أن يقول السائل: إذا كانت بنت خمس عشرة””*' سنة لا تزوج 


نفسها”' بالاتفاق» وقد استنبطت علة الصغرء وعديته إلى متنازع فيه وهو البيع» 
وأنت | تنبط - الأنوثة وعديته إلى النتكاح”' . فتساوت الأقدام فى الأصل» ولم 
يكن بأن يدل لك أولى من أن يدل لي 7 . 
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سؤال التعدية: "هو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به"*»: أو هي معارضة وصف 
المستدل بوصف آخر متعد. ْ ْ 

انظر : الأحكام للآمدي 2235١1/4(‏ أصول ابن مفلح »)١788/(‏ البحر المحيط (51/5")) شرح 
الكوكب المنير »)"١4/4(‏ منتهى الوصول والأمل (ص98١)»‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان (؟/ 
01 ). 

أي: على المركب . انظر: المنخول (ص99). 

قال فى المنخول (ص594): '"والمختار: أن سؤال التعدية باطل» بعد قبول المركب" . 

نقل عن الداركي أنه قال: التركيب صحيح» لكنه يمكن انتقاضه بأن يعارض بالتعدية. 

انظر: البرهان »)١١١5/1(‏ المنخول (ص754)» البحر المحيط (89/5)» الأحكام للآمدي (4/ 
١‏ أصول اين مفلح .)١1784/7(‏ 

والداركي : نسبة إلى دارك من أعمال أصبهان» وهو أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد ابن 
عبد العزيز الداركي الشافعي» شيخ الشافعية بالعراق» تفقه على أبي إسحاق المروزي» وتصدر 
للمذهب» وأخذ عنه أبو حامد الإسفراييني» ويقول الغزالي عنه: ما رأيت أفقه منهء توفي ببغداد سنة 
(دلالاه). 

انظر: وفيات الأعيان »)١188/(‏ تاريخ بغداد »)555/١١(‏ المنتظم (9/19؟7١)»2‏ سير أعلام النبلاء 
١ 150(‏ 5»)» العبر (؟/073970» طبقات السبكي لضفه النجوم الزاهرة »)١54/5(‏ البداية والنهاية 
(0/1"))» شذرات الذهب (”806/7). 

في الأصل: ' عشر ". 

آخر (50/ب) من الأصل . 

اتفق العلماء على أن الأنوثة قادحة في عقد النكاح» إلا أن الشافعي وأحمد وآخرون يرون أن الأنوثة 
تقدح في أصل العقدء وأبو حنيفة يرى أنها قادحة في وصف العقد. 

انظر: الوصول لابن برهان .)511١/5(‏ 

انظر: البرهان »)١١١/5(‏ المنخول (ص45")» شرح مختصر الروضة (0517/9). 


60: 


وهذا فاسد”'': لأنه إذا قال استنبطت الصغر فالمعلل يمنعهء وقوله: وعديته 
إلى فرع متنازع» فذلك لا يغنيه» فإنه لا يتعلق بمحل النزاع”"؟, وكيف؟ويمكنه 
الجمع بين العلتين» فلا تناقض فيه عند من يجوز الجمع بين العلتين”” . 

فإن قيل: فإذا بطلت التعدية فما وجه الاعتراض عليه؟ 

قلنا: هو أن يرد المركب أصلا, ويبين بطلانه» ويقول: ما ذكرته فرار عن 
مقصود المسألة» ولم يتعلق فيه بفقه يخص المسألة”*“. 

أو يرد التركيب ضمنتاء فيقول: إذا كانت بنت خمس عشرة سنة فهي صغيرة» 
فإن منعه المسؤول فيقول: إن لم تكن صغيرة في الشرعء ولم يثبت ذلك» وعئدي 
أنها تزوج نفسها. 

أو يفرق بين الأصل والفرع مستمداً من فقه المسألة التي فيها تركيب العلة* . 


مثاله: إنهم إذا قالوا: معتدة عن طلاق”"'. فترث» كما إذا قال لها أنت 
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)١(‏ انظر: البرهان »)١١١8/5(‏ المنخول (ص99).» البحر المحيط (89/0)» شرح مختصر الروضة (؟/ 
0 

(؟) وهو ترويج المرأة نفسها. 

(*) انظر: المعتمد (259/7)»: البرهان »)2١١١8/7(‏ المستصفى (؟/2747: المنخول (ص٠١٠5)»‏ شفاء 
الغليل (ص4١6)ء‏ المحصول (؟7717/53/7), الأحكام للآمدي (/777): شرح تنقيح الفصول 
(صة »)5١٠‏ الفائى (555/5)» نهاية السول »)٠٠١/9(‏ الإبهاج (/5؟١)»‏ المسودة (ص"١5).‏ 
فتاوى ابن تيمية (71/7/1)» جمع الجوامع (770/7): كشف الأسرار (5/4 225 فواتح الرحموت (؟/ 
87 زوائد الأصول (ص0١39).‏ 

(5) انظر: البرهان (؟/١1١١١)»‏ المنخول (ص١٠٠5).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (2001/7: البحر المحيط (240/5.» بيان المختصر للأصفهاني (7/ 
”)0 الأحكام للآمدي »)٠١1/5(‏ أصول ابن مفلح (1784/7). 

() أي: من طلاق يملك الزوج رجعتها في عدتهاء لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره. 
انظر: المغنى لابن قدامه »)١954/9(‏ منتهى الإرادات (058/79). 

(60 المراد: بائن في مرض الموت» ذلك أنه لو طلقها طلاقاً بائناً في مرض الموت» ثم مات في عدتهاء فإنها 
ترئه» وهو قول جمهور أهل العلم» وقيل: إن المبتوتة لا ترث» لانقطاع أسباب الميراث بينهما. انظر: 
المغني (195/9). منتهى الإرادات مع الحاشية (058/7) . 


فنقول: المعنى فيه أنها معتدة عن طلاق» من غير مرض. ولا استيفاء عدة. 
بخلاف ما نحن فيه» فنستعمل بتلك المسألة فرقاً. 

ومن أقوى الاعتراضات على المركب : 

المطالبة بإثبات العلة. وقيل: ما يتمكن منه المركب. 

وقد ينقدح على المركب فرق مركب من الجانبين: بأن يتفق لك معنى مركب 
في الأصل» ويتفق للخصم مناقضة توافق عكس غرضك في الفرق. 

مثاله: قولهم في المختلعة: معتدة عن طلاق» فيلحقها الطلاق''2: كما 
إذا قال لها بائن. 

فنقول: المعنى فيها أنها ترث فى مرض الموتء فيلحقها9”' الطلاق» فأما هذه 
لا ترثء فلا يلحقها الطلاق'"©» وهو تفقهء لأن بقاء الارث يشعر ببقاء الزوجية» 
وبقاء”' الزوجية يشعر بوقوع الطلاق» وإنما استقام هذا المناقضة في مسألة ميراث 
المبتوتة في الطلاق بالسؤال» والخلع طلاق بسؤال. 

وقد ينقدح الفرق مركباً من أحد الجانبيين: 

مثاله: أنهم قالو”' في رهن المشاع: رهن لا يجب القبض في رهنه””'» فلا 
يصح رهنه كالكلب . 


)١(‏ ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن المختلعة لا يلحقها طلاق بحال» وحكي عن أبي حنيفة أنه 
يلحقها الطلاق الصريح دون الكناية والطلاق المرسل. 
انظر: المغني (١١0/8/1؟)»‏ بداية المجتهد .07١/5(‏ 

(*) آخر (١5/أ)‏ من الأصل. 

0) أي: المختلعة. انظر: بداية المجتهد (؟/219» منتهى الإرادات مع حاشيته .)5١5/5(‏ 

(9) في الأصل: " يقال "'. 

(5) أي الحنفية. 

(0) ذهب الحنفية إلى أنه لا يصح رهن المشاع»ء لأن مقصود الرهن الحبس الدائم» والمشاع لا يمكن 
المرتهن حبسه: لأن شريكه ينتزعه يوم نوبته» ولأن استدامة القبض شرط» وهذا يستحق زوال اليد عنه 


لمعنى قارن العقد فلم يصح رهنه. انظر: المغني (557/7)» بداية المجتهد (77/5؟) . 
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فنقول"'؟: الكلب لا يصح رهن نصفه مشاعاً""'؛ فلا يصح السلم فيه» إلا أنه 


لا يمكن عكسهء فيرجع ذلك إلى إبداء علة أخرى في الأصل» على معارضته. 


ومن الاعتراضات على التركيب: أن يعارضه بعلة مركبة”" . 


ثم له أن يقلب عليه في مركبه ما يتوجه عليه لأنه أورده في معرض معارضة 


الفاسد بالفاسد. 
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وقال آخرون: ليس له ذلك» لآن المعارضة نزول عن الاعتراضات9©؟ . 


ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز رهن المشاع» لأن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين 
للتوصل إلى استيفاته من ثمن الرهن. 

انظر: المخني (2) بداية المجتهد (؟/؟/7ا؟), منتهى الإرادات مع حاشيته (؟/14١1).‏ 

في الأصل: " مشاع " وصححها في الهامش. 

اختلف أهل العلم في التعليل بالوصف المركب» فذهب الجمهور إلى جوازهء وذهب أبو الحسن 
الأشعري» وبعض المعتزلة إلى أن التعليل لا يجوز إلا بوصف واحد. 

انظر: البرهان »)2١١١77/7(‏ المنخول (ص3595)» شفاء الغليل (ص”555)., المحصول (؟/ق؟/ 
4). الروضة (ص9١")»‏ شرح تنقيح الفصول (ص8 .)5١‏ الفائقى (587/54)» نهاية السول (/ 
27») الإبهاج (/9١١)ء‏ كشف الأسرار (5158/9)» تيسير التحرير (76/9) . 

انظر: البحر المحيط (7771/5). مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2)591//5 تشنيف المسامع (1/ 
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عه | 
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00١‏ . أحجعه وى حت _ بياييايود 


الباب الحادي عشر 


33 8 


في أشياء شتى 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول 


في أدب السائل'" والمسؤول عنه 


وأجمعوا على أن المسؤول لو سكت قليلاء ثم أفتى» لم يقبح» فإنه ريما 
يجتهد ثم يفتي”" . 

ولكن إن أفتى» فلو سكت ساعةء ثم علل» فهو مستقبحء فإنه إذا تصدى 
لهذا المنصب فينبغي أن يعد الدليل أولا”” . 


للك انظر: الكافية في الجدل (ص2)077 البرهان لابن وهب (ص 2)770 التقريب لحد المنطق (ص85١1),‏ 
الملخص في الجدل (9/ب)» الأحكام لابن حرم »2١19/1(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج (ص5")» 
أصول ابن مفلح 4)١551/7(‏ الإيضاح (ص45)ء الواضح :.)6504/١(‏ الجدل لابن عقيل (ص515)» 
الجدل للرازي (10١/ب).‏ 

(0) انظر: الملخص في الجدل (١٠/أ)2‏ الواضح (2500/9» التمهيد ».)55١/4(‏ الجدل لابن عقيل 
(ص 55 5). الجدل للرازي (10١/ب)»‏ شرح الكوكب المنير (54///ا”) . 

(*) انظر: الملخص »)/١٠١(‏ التمهيد (500/5)» أصول ابن مفلح :)2١1571/(‏ شرح الكوكب المنير (4/ 
/اا”*)» الجدل للرازي (10/ب). 


وبالغ مبالغون» فقالوا: بأنه ينقطع”'' بمجرد السكوت"”"», لأنه تصدى 


لمنصب يقتضى المبادرة إلى التعليل» وقد عجر”". 


وقال آخرون: لا ينقطع”*'. لأنه لم يخض في المسألة» فتقدير انقطاعه 


محال» ولكنه أساء فى أدب الجدل”* , 


العرف” © وقد يستقبح منه _ بعد أن فهم السؤال _ السكوت في الجوابء 
وينسب إلى نسيان المذهب والجهل به» وقد لا يستقبح لو تمكث”' قليلاً في 
التعليل» ويحمل ذلك على روية في نظم عبارة عن المقصود”" . 
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الانقطاع هو: العجز عن إقامة الحجة من الوجه الذي ابتديء للمقالة. وهو الانتقال للشيء عن الشيء» 
وذلك أنه لا بد من أن يكون انقطاع شيء عن شيء. 

انظر : الكافية في الجدل (ص2205» العدة (21910/0) الحدود للباجي (ص79), الواضح »)887/1١(‏ 
شرح الكوكب المثير (778/5)؛ كشاف اصطلاحات الفنون (6/؟١؟7١)»‏ البحر المحيط (07/0)) 
الملخص في الجدل (0|/77 

انظر: الكافية في الجدل :»2007/١(‏ أصول ابن مفلح »)١471/5(‏ شرح الكوكب المنير (7100//5)؛ 
الملخص في الجدل (77/ب)» الجدل للرازي (107/,ب). 

انظر: شرح الكوكب المنير (0717/9/1), البحر المحيط (5017/0). 

انظر: الملخص (77/ب)» جدل الرازي (7١/أ)»‏ شرح الكوكب المنير (71//4). 

انظر: أصول ابن مفلح »)١577/7(‏ جدل الرازي (7١/أ).‏ 

آخر (51/ب) من الأصل. 

المكث: الآناة واللبث والانتظار»ء يقال: مكث يمكث؛» ومكث مكثأً» وتمكيث» مكث» 
ويقال: تمككث: إذا اننظر أمراً وأقام عليه؛ فهو متمكث منتظرء وتمككث: تلبث» والتمكث: التليّث. 
أانظر: لسان العرب »)١91/”(‏ مادة "مكث"» القاموس المحيط »)١!5/١(‏ مفردات الراغب 
(ص"17) . 

يقول الرازي في جدله (7١/أ):‏ ' قال الغزالي ‏ رحمة الله عليه إن كان من عادته الإبطاء في الكلام» 
فلا يستقبح منه ذلك» وإن كان من عادته الجري في الكلام فيستقبح منه ذلك *. 

انظر: الواضح )0500/1١(‏ شرح الكوكب المنير (9/ ”)2 جدل الرازي ,)]/١07(‏ المنهاج للباجي 
(ص 7"0): أصول ابن مفلح :»)١575/7(‏ الجدل لابن عقيل (ص480). 
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الفصل الثاني 


في الجمع بين أسثلة 


وهو يجو نال إن اتحد جنسها كالنقوضر”'"'. 
وإن اختلف جنسهاء وكانت مرتبة كالمنع والنقض: 
صار الجمهور: إلى منع ذلك”"“» لتناقضها”؟ . 


وهذا ما اتفق عليه الجدليون. 

انظر: الإحكام للآمدي »)١١7/4(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (580/5)» بيان المختصر 
(557/9).» المنتهى لابن الحاجب ١ص”7١35)»‏ نهاية الوصول (273515/8» الفائق فى أ صول الفقه (5/ 
075» البحر المحيط (057/0» الخيث الهامع (007/8: تشنيف المسامع (85/8). 

وذلك بأن يورد السائل نقوضاً كثيرة على علة المستدل» أو تعارض علته بمعاني عديدة في الأصل» ثم 
كل واحد منها يصلح أن يكون علة» أو جزء علة. 

انظر: الإحكام للآمدي »)١١5/4(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)58٠0/7(‏ بيان المختصر 
(/517).» المنتهى لابن الحاجب (ص”2507» نهاية الوصول (275577/8» الفائق فى أصول الفقه (4/ 
405 البحر المحيط (0747/0» تشنيف المسامع (86/7). ا 

نسبه الآمدي إلى أكثر الجدليين. 

انظر: الإحكام للآمدي :»)١١7/4(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (60/7)» بيان المختصر (؟/ 
54 المنتهى (ص5١‏ 225 نهاية الوصول (27517/8)» غاية الوصول (ص17”4١)):‏ جمع الجوامع 
مع حاشية البناني (3794/7”)» شرح الكوكب المنير (000/4» الفائق في أصول الفقه (757/4)) 
البحر المحيط (4251457/0. الخيث الهامع (20787/9 تشنيف المسامع (/785). 

وذلك لأن الاعتراض بالسؤال المتأخر منها مشعر بتسليم متعلق السؤال الأول» إذ لو بقي السائل مصراً 
على السؤال الأول لم يتوجه السؤال الذي بعده بالرتبة فحينئذ لا يستحق إلا جواب السؤال الأخير. 
انظر: الإحكام للآمدي .»)١١/5(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2»2580/5 نهاية الوصول 
(577/4)» البحر المحيط (0257/14» الغيث الهامع (0785/7» تشنيف المسامع (؟/785)) شرح 
الكوكب المنير (257605/5»؛ بيان المختصر (41//9؟7)» المنتهى (ص7١3).‏ 
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وقال الأستاذ'"'؟: له ذلك”"'» فإنه يورده تقديرأء ويقول: إن سلم عن 
المنعء فلا يسلم عن النقض”". 

قلنا: إذا كانت غير مرتبة!''؛ فقد أجمعوا على جواز الجمع””'. 

سوى أهل سمرقند""' »2 وعللوا فيه: بأن ذلك يؤدي إلى نشر الكلام على 
المسؤول فليقصر على واحد””» فإن ذلك أقرب إلى ضبط الغرضص”" . 


)١(‏ هو أبو إسحاق الإسفراييني. 

(؟) قال صفي الدين الهندي في النهاية (75177/8): " وهو الحق؛ وعليه العمل في الكتب والمصنفات " 
واختاره الآمدي في الإحكام ».)١١7/5(‏ وابن الحاجب في مختصره (2)580/5 وفي المنتهسى 
(ص7١25»‏ ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المئير )70٠0/5(‏ عن الفخر إسماعيل الحتبلي. 
انظر: الفائق (2027777/8 نهاية الوصول (7711/8)» تيسير التحرير »)2١59/5(‏ فواتح الرحموت /١(‏ 
)2 البحر المحيط (97147/9)» تشنيف المسامع (/581)» بيان المختصر (7/9ا2 9) . 

() انظر: الإحكام للآمدي »)١١7/5(‏ نهاية الوصول (24)751/8 الفائق في أصول الفقه (2)5757/8 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »258٠0/5(‏ الغيث الهامع (7/87/9)؛ تشنيف المسامع (7410//5)) 
شرح الكوكب المنير :»)5١/4(‏ بيان المختصر (27417/5: المنتهى (ص7١5).‏ 

(:) أي: لا يستدعي تاليها تسليم متلوه كالنقض مع عدم التأثير؛ فإن كلاً منهما يقدح في أن الوصف ليس 
بعلة» ولا ترتيب بينهما. 
انظر: الغيث الهامع (/0785) تشنيف المسامع (85/9 . 

(5) نسبه الصفي الهندي في النهاية (0517/8» إلى الأكثرين» والآمدي نسبه إلى إجماع الجدليين. 
انظر: الفائق (777/5), الإحكام للآمدي »)١١/5(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟2)580/5 
المنتهى (ص”7١7)»:‏ شرح الكوكب المنير (2707/5»: فواتح الرحموت (22701//5 تيسير التحرير (؟/ 
4) البحر المحيط (2»)87/4 الغيث الهامع (7/85/9)» تشنيف المسامع (7”857/7). 

() سمرقند: اسم مقاطعة تقع في طقشندء إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاء وقيل في معناها: 
خرّب شمرء ويقول ابن خلدون وغيره: إن شمر هذا اسم لملك من ملوك اليمن يقال له: شمر 
ابن إفريقيس بن أبرهةء وقد غزا تلك البلاد وحْرّب فيهاء فقال عنه العجم: شمرقندء أي: شمر هدم 
وخرب ثم عربت إلى سمرقلد. 
انظر: معجم البلدان (57/59 1 ؟)2 دائرة المعارف للبستاني (10طرةة). 

60 فقد منعوامئهء وهم الأقلون» وقالوا بوجوب الاقتصار على سؤال واحدء لقربه إلى الضبط » وبعده عن الخبط . 
انظر: الإحكام للآمدي »)١1١7/5(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)58١/7(‏ بيان المختصر (41//7 201 
المنتهى (ص7١235)»‏ نهاية الوصول (2)005317/8 تشنيف المسامع (07857/7 2 تيسير التحرير ))١74/15(‏ 
فواتح الرحموت (25701//5)» الفائق (2557/5» البحر المحيط (557/5 223 الغيث الهامع (087/85/9) . 

(6) انظر: الإحكام للآمدي »)2١0١7/54(‏ نهاية الوصول (02717/8» الفائق في أصول الفقه (22757/4 بيان - 


601١١ 


وهذا يلزمهم في النقوض"""'» فإن تعداد المسائل ينشر الكلام عليه» وكان 


الأولى. اختيار واحدء ولا شك في أنه الأحسن”" . 


00 


المختصر (/41؟)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (580/5)» المنتهى (ص2507» البحر 
المحيط (2)7"45/5 الغيث الهامع ا تشئيف المسامع رحا . 

وهو النوع الأول» وهو ما اتحد جنسهاء فالجمع بينها مقبول» وإن أفضى ذلك إلى النشر. 

انظر: الإحكام للآمدي ».)١١7/4(‏ نهاية الوصول (55517/8)» الفاكئق (2)7575/5 تشنيف المسامع 0 
تحمل المنتهى (ص؟١5).‏ 

يقول الزركشي: 'ولهم أن يفرقواء فإن الانتشار في المختلفة أكثر منه في المتفقةء فلا يلزم من ذلك 
المنع عند الكثرة المنع عند القلة" . 

انظر: الإحكام للآمدي »)١١/4(‏ نهاية الورصول (2)75517/8 الفائق (2)757/58, تشنيف المسامع 9/ 
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الفجل الثالث 
في الإنتقال'" من سؤال إلى سؤال"' 


وذلك جائز إن اعترف بالعجز عن السؤال الأول”". وهل يعد منقطعاً؟ 

منهم من قال: نعم”*؟. فإنه أحد المجادلين» فينقطع بالعجز كالمسؤول”"'. 
ومنهم من قال: السائل لا ينقطع أصلا”'؟؛ لأنه مسترشدء فإذا صح الجواب» 
صح غرضه ومغزاه" . 


يعرف ابن عقيل الانتقال عن السؤال بأنه: ' الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة السئن فيه ". 

انظر: الواضح »)717/١1(‏ أصول ابن مفلح .)١471//9(‏ 

انظر: العدة 2»)١975/0(‏ الكافية في الجدل (ص؟4)» الواضح (1/ا59))» الفقيه والمتفقه (؟//اه0)» 
أصول ابن مفلح »)١551/9(‏ البحر المحيط (507/5)» شرح الكوكب المنير (05978/4» فواتح 
الرحموت (785/5) . 

ذهب الجمهور إلى منع الانتقال» لأنه يدل على الانقطاع منذ بداية المناظرة» ولأنه لو جاز لم يأت 
إفحام الخصم ولا إظهار الحق» وذلك لأنه يشرع في كلام وينتقل إلى غيره قبل تمام الأول ؛ فلا يحصل 
المقصود من المناظرة وهو إظهار الحق. وإفحام الخصمء وجوّز بعضهم الانتقال مطلقا. 

انظر: الكافية في الجدل (ص2)207.» البحر المحيط (704/0): فواتح الرحموت (2787/5: أصول ابن 
مفلح »)2١477/5(‏ المسودة (ص”117). 

ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وكثير من المحققين إلى أن الانقطاع يعم الطرفين. 

انظر : الكافية في الجدل (ص551)» الواضح »2548/١(‏ الكاشف للرازي (ص75١)»‏ أصول ابن مفلح 
»)١551/(‏ البحر المحيط (704/4)؛ شرح الكوكب المنير (2737/8/5)»: المسودة (ص457). 

انظر : الكاشف عن أصول الدلائل للرازي (ص70١)ء‏ البحر المحيط (7654/0). 

يقول الإمام الرازي: 'وهذا اختيار صاحب المغنى وهو قوي في مناظرات الكلام' . 

انظر : الكافية في الجدل (ص2005.» الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل (ص550١)»‏ البحر 
المحيط (564/5): أصول أبن مفلح (1455//9). 

انظر: المنهاج للباجي (ص١1)»‏ الكاشف للرازي (ص75١2.‏ البحر المحيط (9614/0). 


؟له 


والوجه عندنا: النظر إلى صفة”' السؤال . 

فإن جرّد الاسترشاد في صيغته لم ينقطع. 

وإن أبداه مجادلاً لامحتجاًء جازماً قوله من غير تردد كالذي يعاند 
ويتأكد فهو منقطع» وذلك بين”'' بالقرائن من كلام السائل”". 

فأما إذا بقي مصراً على لجاجه في السؤال الأول» وانتقل إلى سؤال آخر _ 
أجمعوا على منعه”؟2. لأنه يؤدي إلى انتشار””؟ لا يضه”*» وتفرق لا يلائه” . 

وذهب الناشي 0 من المعتزلة: إلى جوازه”"'؛ محتجاً بمحاجة*) إبراهيم 


.)١1١0ص( يظهر أن المراد 'صيغة"» كما يظهر من ذكرها بعد ذلك» وكما في الكاشف للإمام الرازي‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل» ولعل الأصوب " يتبين '. 

(9) هذا التفصيل» وهو النظر إلى صيغة السؤال؛ ذكره الإمام الرازي في كتابه الكاشف عن أصول الدلائل 
وفصول العلل؛ وقال: إنه "اختيار الإمام ‏ رضي الله عنه -" . 
انظر: الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل للرازي؛: (ص0١ »)١75-‏ المسودة (ص2»)550 
أصول ابن مفلح .)١1471//7(‏ 

(4:) وهذا مذهب عامة الفقهاء. وقالوا: إنه نوع من أنواع الانقطاع . 
انظر: أصول السرخسي (588/75) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه لابن حزم (صا9١)؛:‏ كشف 
الأسرار (0/4؟؟)؛ أصول ابن مفلح ».2١477/7(‏ البحر المحيط (23014/0)» فواتح الرحموت (؟/ 
فنضة” المغتي للخبازي (ص ه079 . 

(*) آخر (55/أ) من الأصل. 

(0) الضِمٌْ: ضمك الشيء إلى الشيء» وقيل: قبض الشيء إلى الشيء» وتضام القوم إذا انضم بعضهم إلى 

انظر: مادة "ضمم" في لسان العرب »272017//1١5(‏ القاموس المحيط .)١50/5(‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي (272848/5).» التقريب لحد المنطق والمدخل إليه لابن حزم (ص97١)»‏ كشاف 
الأسرار (6/4؟5)» أصول ابن مفلح »)١557/9(‏ البحر المحيط (704/5)» فواتح الرحموت (؟/ 
يضشفضرةة المغني للخبازي (ص 90 . 

(0) هو: أبو العباس الناشي عبد الله بن محمدء من شيوخ المعتزلة له كتب كثيرة في نقض المنطق» عده 
بعضهم من الطبقة الثامنة من المعتزلة. انظر: المنية (ص207)»: صون المنطق (ص557). 

() وذهب إلى هذا الرأي بعض أهل النظر. 
انظر: أصول الس رخسي (5817/5)», المغني للخبازي (ص775)», كشف الأسرار (7574/5)»: أصول 
ابن مفلح 2)١477/(‏ البحر المحيط (2)704/0 فواتح الرحموت (71//1). 

(9) بقوله تعالى: ري ألَرّى يحي وَيِمِيثُ4 من الآية (154) من سورة البقرة. 
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صلوات اللّه عليه _- نمروو”, _ لحيث قال لمرود (أنا أحيى وأميت)50 فانتقل 


وقال: فرك أله يَأْقِ بالقَّمْين مِنَّ الْمَشْرِقٍ أت بها من المغرب»”". 


0 


واستدل أيضاً : بأن السائل هادم فله أن يهدم بما يريد» ولا حجر عليه . 


فنقول: أما قولك: إنه هادم فذلك مسلمء ولكنه مخرج للمسؤول إلى 
الجواب» فلينهج مسلكاً لا ينتشر الكلام» إذ الغرض من المناظرة”” المعاونة 
على البحث المفيد» وانتشار النظر يخبط" الأمر عليهما جميعا"' . 


)١(‏ هو ملك بابل» النمرود بن كنعان» اختلف المفسرون في نسبهء وهو أحد المتجبرين في الأرض» ومن 
الماديين الملحدين» وكان يدّعي الألرهية» وقد طغى وبغى. انظر: البداية والنهاية (947/1)» تفسير 
القرطبي (07”87/9)» تفسير ابن كثير (11/1”) تفسير الطبري (0/7؟). 

(؟) كان نمرود قد طلب من إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليهء وبناء عليه يكون 
مو ضوع المناظرة: دعوى إبراهيم ‏ عليه السلام - " أن الله هو الرب وقد استدل على ذلك "بأنه يحيي 
ويميت"» أي: يهب الحياة لما يشاء من الأجسام فتختص بميزات الحياة المعروفة» ثم ينزع عنها 
الحياة فتموت وتعود إلى مسيرتها الأولى. وقد عارضه النمرود بدليل مماثل ‏ على زعمه ‏ فقال: "أنا 
أحيي وأميت' » لأني أعفو عمن استحق القتل» فأكون قد أحييته. أي وهبته حياةء وأعدم من أشاء من 
الناس» فأكون قد أمتهء أي سلبته الحياة. 
انظر: أصول السرخسي (7417/5)». كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي (ص77)) 
المغني للخبازي (ص77”5)» أصول ابن مفلح (175/7١)ء‏ كشف الأسرار (5/54؟5)» البحر المحيط 
(/66”)» فوائح الرحموت (20777/5 تفسير ابن كثير (2))797/1 مناهج الجدل للألمعي (ص »)١550‏ 
تفسير الطبري (55/9)» البداية والنهاية (537/1 07 . 

(9) سورة البقرة الأية (/50؟). 

(4) انظر: كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم (ص57)», أصول السرخسي (788/5): كشف الأسرار 
للبخاري (/ه7). الكاشف للرازي (ص76١).‏ 

(5) المناظرة: من النظرء وهو مذاكرةالاستدلال في وجه الدلالة» أوالأمارة المؤديةإلى العلم أوالظن» ولايدخل في 
معنى المناظرة : المنازعة» فإن المتناظرين» قد يقصدان بمذاكرتيهما ظهور الحق على طريق الموافقة . 
انظر: الكاشف للرازي (ص4)58: الجدل لابن عقيل (ص545).» الكافية (ص9١)ء2‏ الويضاح 
(ص6١”)»‏ كشف الأسرار (2575/5» التعريفات (ص2)587 الكليات للكفوي (ص8594)» ضوابط 
المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (ص١/79)‏ . 

() يقال: خبطه يخبطه خبطأًء ضربه ضرباً شديداًء وفلان يخبط في عمياء: إذا ركب ما ركب بجهالة» 
والخبط : الغضرب على غير استواء. انظر: مادة خبط فى: لسان العرب (580/9)» القاموس المحيط 
(/05)؛ المفردات للراغب (ص58١).‏ ْ 

0) انظر: الأحكام لابن حزم 19/1١(‏ -4)55: أحكام الفصول للباجي (ص١17)»‏ المنهاج للباجي ع 
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أما قصة إبراهيم» فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه تعالى كان يضرب الأمثال ليجتزى”'"» إذ كان يعلم نمرود 


ضرورة. أنه ليس إلهاًء وضرب الأمثال لا يبعل فيه التعدد والانتقال0" , 
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فإن قيل: سماه الله تعالى محاجة» وقال: لأوَيَنْكَ حَجَّمآ َاتيتهآ هيم 74" . 


قلنا: نعم» هو محاجة في لغة العرب”*' على سبيل المجاز والإستعارة» وليس 


(ص١3)»‏ الملخص في الجدل (5/أ): مفتاح السعادة »2704/١(‏ كشف الظنون (028/1» الجدل 
لابن عقيل التمهيد الأول - (ص09). 

اجتزاه: طلب منه الجزاء» والجزاء : الغناء والكفاية» والمجازاة: المكافأة» ويقال: جازيك فلان أي: 
كافيك» والجزاء يكون ثواباً ويكون عقاباً. انظر: لسان العرب مادة "جزي" »)١57/14(‏ القاموس 
المحيط )73١7/4(‏ مادة "الجزاء" المفردات للراغب (ص١٠23»‏ الكليات للكفوي (ص65"). 

قال الأصفهانيى: وهذا ليس بانتقال» بل هو في غاية الحسن والكمال في صنعة الجدل» وبيانه: أنه لما 
وضع الاحتجاج على الملحد بما يعجز هو عنه ويعترف به» وذلك بأن الله يحيي ويميت» أورد الملحد 
شبهة خيالية عليه» فبذل ذلك المثال المعجوز عنه بمثال لا يقدر على إيراد شبهة خيالية عليه؛ وهو 
قوله: «تإرك أنه يق بألطَّمْيسٌ مِنّ الْمَئْرِقِ كَأتِ يبا مِنَ الْمَئْربٍ» وهذا لأن كل واحد من المثالين 
يعجز عنه الملحد قطعاً. إلا أن المثال الثاني لا قدرة له ولا لغيره على إيراد شبهة خيالية عليه» فإذن 
الدليل على أن الله قادر على ما يعجز مدعي الإلهية» والمثالان مشتركان في ذلكء, إلا أن المثال الأول 
أمكنه أن يبدي خيالاً فاسداً عليه والثاني ليس كذلكء والاستدلال بالمشترك بين المثالين» وليس انتقالاً 
أصلا . 

وقال الأستاذ أبو منصور الماتريدي: ليس هذا انتقالاً» لأن خصمه لم يفهم دليله الأول» وعارضه على 
إحياء الموتى بتركه قتل من يمكنه قتله. والحجة عليه باقية» لعجزه عن إحياء من قد ماتء فلما 
تقررت هذه الحجة ألزمه حجة أخرى. هي إلى فهم خصمه أقرب» فقال: إن كنت إلهاً فاقلب الشمس 
في سيرها إلى طلوعها من مغربها إن كنت مجريهاء فاعترف خصمه عن جوابه في الحجة الثانية» وكان 
في التحقيق منقطعاً عن الجواب في الأولى قبل الثانية لو انلصف من نفسه. ١‏ 

انظر: كشف الأسرار (2»)557/4 البداية والنهاية .)7454/١(‏ البحر المحيط (014/0). فواتح 
الرحموت (791//9) , 

سورة الأنعام الآية (80). 

الحجة: بالضم البرهان والدليل» وقيل: ما دوفع به الخصمء وقال الأزهري: الحجة الوجه الذي 
يكون به الظفر عند الخصومة؛ وما ثبت به الدعوى من حيث الغلبة به على على الخصم يسمى حجة. 
والمجادلة الباطلة : قد تسمى حجةء كقوله تعالى: هم َاحِصَةٌ عند د نهم والمحجة: الطريقة 
الواضحةء وهي جادة الطريق» لكونها غالبة على السابلة» ولهذا سميث سراطاً ولقمأ. لأنها تسرط 
السابلة وتلتقمها. 


جارياً على مذاق مجادلتنا الذي نتكلم فيها. 


الثاني : أنه كان يبغي إظهار عجزه» وكان تعدد الصور التي يعجز فيها عن 
الفعل» وهو كالذي يستدل بإحكام الفعل على حكمة الفاعل» فيستدل بالخط 
المنظوم» ثم ينتقل إلى البناء المرتب المحكمء ولا يعد ذلك انتقالاً. لأن 
المقتصود متحكد)») ويرجع ذلك إلى تعذداد الصور”" , 


والثالث: وهو الأصحء وهو أن الأنبياء كلفوا دعوة الخلائق إلى الحق والهدى 
بأقرب الطرق وأسهل المسالكء» ولقد رأى إبراهيم التعلق بإتيان الشمس”" والقمر©) 


- أما الحجة عند النظار: فهي أعم من ذلك» لاختصاصها عنده بيقين المقدمات» وقيل حدها في 
الشريعة: ما تصح بها الدعوى. 
انظر: الكافية في الجدل (ص2»58.» الكليات (ص51776105)؛ لسان العرب مادة “الحجّ" (517/5) 
القاموس المحيط مادة "الحجٌّ" .)141/1١(‏ 

)١(‏ قال إمام الحرمين: 'الدليل كان شيئاً واحدأء وهو حدوث مالا يقدر الإنسان على إحداثه؛ فهو 
يدل على قادر آخر غير الخلق» ثم هذا المعنى أمثلة الإحياء والإماتة» وطلوع الشمس من مشرقهاء 
فهذا كان انتقالاً من مثال إلى مثال» أما الدليل فشيء واحد في الحالين". انظر: أصول 
السرخسي(588/15) تفسير أبن كثير 2»)777/١(‏ زاد المسير(١/2208)»‏ استخراج الجدال في القرآن 
الكريم (ص57)» أصول ابن مفلح »)١511/7(‏ البداية والنهاية :)744/١(‏ كشف الأسرار (5/ 
5؛ فواتح الرحموت (4)7/15: البحر المحيط (505/0): مناهج الجدل في القرآن الكريم 
(ص450١).‏ 

(0) يلاحظ أن الغزالي هنا ذكر الشمس والقمرء في حين أن الآية (70/4) من سورة البقرة» التي هي 
موضوع المحاجة بين إبراهيم ‏ عليه السلام -؛ والنمرود؛ لم يرد فيها ذكر القمر؛ فيظهر والله أعلم أن 
الغزالي خلط بين محاجة إبراهيم عليه السلام ‏ للنمرود مع مخاطبته ‏ عليه السلام ‏ لأبيه وقومه في قوله 
تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه ءازر أتتخذ أصناماً ءالهة إني أراك وقومك في ضلال مبين * وكذلك نري 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين * فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل 
قال لا أحب الأفلين * فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من 
القوم الضالين * فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يقوم إني بريء مما 
تشركون# . 

(*) آخر (6850/ب) من الأصل. 


أقطع للشغب”''» وأوقع عليه في قطع اللجاج”"': فعدل لذلك إليهء فلا يتلقى 
أمر مجادلتنا منهه”” . 


)١‏ الشخب والتشغيب: تهييج الشر والفتنة والخصامء والمشاغبة والمخاصمة والمفاتنة» والشغب: 
الخلاف» والشغب: تمويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة» تقود إلى الباطل وهى السفسطة» 
والشغب مع السفسطة يحسب صنفاً واحداً هو المغالطة. ا 
انظر: مادة "شخب" في لسان العرب »)6505/١(‏ والقاموس المحيط »)88/١(‏ الكليات (ص8654)» 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)40/١(‏ شرح الإشارات والتنبيهات للطوسي (ص١١0).‏ 

(') اللجاج التمادي في الخصومة. ولجَة الناس - بالفتح ‏ أصواتهم وصخبهم. ولجة الماء ‏ بالضم - 
معظمه» ولج في الأمر: تمادى عليه» واللجة: الجلبة» ويقول الراغب الأصفهاني: اللجاج التمادي 
والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه. 
انظر: مادة "لججج" في لسان العرب (707/5)» واللجاج في القاموس المحيط 223١ 5/١(‏ الكليات 
للكفوي (ص2»)758 المفردات للراغب (ص١50).‏ 

(0) انظر: أصول السرخسى (75848/7).» المغنى فى أصول الفقه (ص76”). البداية والنهاية 2.)755/١(‏ 
المسودة (ص 55 5)؛ استخراج الجدال من القرآن الكريم (ص78)»؛ كشف الأسرار (777/5): أصول 
ابن مفلح »)١5717/(‏ فواتح الرحموت (77197/1)» مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص57١).‏ 
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الفصل الرايبع 
في ترتيب الأسئلة'" 


يمنع أو يعارض ثم ينقضء» لأنه مسترشد؛ فإذا أشكل عليه الكل» فيوردها شيئا 
شيعاً على الوجه الذي يعتريه27؟ . 


وقال آخرون _ وهو الأصح _ لا بد من مراعاة الترتيب”". 
فعلى هذاء المنع أول الأسئلة”*'» لأن السائل بالاعتراض اعتراض» سوى 





دلق 


فق 


قرف 


60 


ترتيب الأسئلة هو: جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالمعترض إلى المنع بعد التسليم . 
انظر: شرح مختصر الروضة (679/9). 

انظر: الكاشف للإمام الرازي (ص77١)»‏ شرح مختصر الروضة (079/7)» البحر المحيط (47/0))» 
شرح الكوكب المنير (0587/5. 

انظر: جدل الشريف (١5/ب)ء‏ الكاشف للرازي (ص75١)»‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(580/9)»: أصول ابن مفلح 2»)١51١/(‏ نهاية الوصول »)"51١7/8(‏ شرح مختصر الروضة ("/ 
65 بيان المختصر للأصفهاني (7518/9)» البحر المحيط (0757/6» شرح الكوكب المنير (5/ 
204. 

اختلف علماء الجدل في أول ما تجب البداية به من الأسئلة: فذهب أكثر الجدليين: إلى أنه يقدم 
المع ثم المعارضة» ونحوهاء ولا يعكس هذا الترتيب» والإ لزم الإنكار بعد الإقرار. وقال 
جماعة من المحققين: الترتيب المستحسن أن يبدأ بالمطالبات أولاء ثم بالقوادح. وقال جماعة من 
الجدليين والأصوليين: إن أول ما يبدأ به الاستفسار ثم فساد الاعتبار. . . إلخ. 

انظر: الجدل للرازي (17١/ب)»‏ الإحكام للآمدي 2))١١7/4(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(580/5)ء نهاية الوصول (205177/8 الفائق (0)0754/5 تيسير التحرير 2)١7١/5(‏ فواتح 
الرحموت (708/5): شرح مختصر الروضة (2071//9» البحر المحيط (2)747/5 بيان المختصر ("/ 
4 المنتهى لابن الحاجب (ص7١275»‏ أصول ابن مفلح .)١405/(‏ 


014 


المعترض عليه فلا سبيل إلى المنع بعده”" . 


والمعارضة آخر الأسئلة”''». لأنه إبداء دليل مستقل فى مقابلة دليله» وإنما 


محله أن يسلم العلة عن كل اعتراض» أو سلم عن المعارضة”". 


وما بين المنع والمعارضة ينقسم إلى ثلاثة أقساه”؟' : 
في مصادمة أصل التعليل فإن بطلانه من أصله كإبداء فسادهء بكونه طرداً أو 


. 1 ثاية 660 


أو كونه فاسد الوضعء والاعتبار بالنتقضء والقلب» والفرق» وعدم التأثير في 


الأصل”'' . 

والقسم الثالث: القول بالموجب» وقد اختلفوا في وجوب تقديمه على النقض 
والاعتراضات: 

فمنهم من أوجبه. ليبين به أنه لم ينصب دليلاً في محل النزاع» فلا حاجة 
إلى الاعتراض”" . 
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ومنهم من أخره”*". لأن العلة الباطلة لا معنى للقول بموجبها'؟'. 


انظر: الكاشف للرازي (ص71١١).»‏ البحر المحيط (041/05. 

انظر: الجدل للرازي (17١/س)»‏ البحر المحيط (7”51/0) . 

انظر: البحر المحيط (7519//80). 

قال الرازي في الجدل (17١/ب)‏ بصدد ذكر الاعتراضات التي أوردها الغزالي في المنتخل» وأن أول 
الأسئلة المنعء وآخرها المعارضة»ء وبينهما أفسام ثلاثة» ذكر الرازي هذه الأقسام الثلاثة بصورة أوضح 
مما جاء هنا في المنتخل فقال: قسم يتعلق بإبطال أصل التعليل مثل فساد الوضعء وفساد الاعتبار» 
والطرد وعدم التأثيرء فهذا القسم يلي المنع. وقسم يتعلق بالاعتراض على متن العلة كالمطالبة 
والنقض. فهذا مؤخر عنهما. والقسم الثالث: القول بالموجب مع النقض. 

انظر: الجدل للرازي (١١/ب)»‏ الكاشف للرازي (ص377١).,‏ البحر المحيط (07148/0). 

انظر: الجدل للرازي (7١/ب)»‏ الكاشف للرازي (ص”7١).»‏ البحر المحيط (58/0*). 

انظر: الجدل للرازي (17١/ب)»‏ الكاشف للرازي (ص77١)»‏ البحر المحيط (7147/0). 

انظر : الجدل للرازي (8١/أ)»:‏ الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل (ص177)» البحر المحيط 
(2518/0. الفائق (4)"73/5: المنتهى لابن الحاجب (ص7١75)ء‏ نهاية الوصول (5715/48), 
الأحكام للآمدي »)١١7//4(‏ شرح مختصر ابن الحاجب (840/7؟)» شرح مختصر الروضة (2051//8)) 
شرح الكوكب المنير (5/١70)؛‏ أصول ابن مفلح »)١51١/7(‏ جدل الشريف (١0/ب).‏ 

يقول الرازي في جدله (8١/أ):‏ " لآن ما لم يسلم عن النقض كيف يقال موجبه " ويقول الأمدي في - 


00 


فمنهم من قال: النقض مقدم”"“2. لأن القلب إما أن يكون معارضة أو تشبيهاً 


بالمعارضة”"” . 


ومنهم من قدم القلب. لأنه يبدي الاشتراك”" فيما استروح إليهء فلا حاجة 


إلى 55 1 


أما الفرق27: فإن قلنا: إنه سؤال واحد فهو مقدم على المعارضة*'» ومؤخر 


عن النقض"' والقلب وسائر الاعتراضات" . 


وإن قلنا: إنه أسئلة فليتفصل ولينظر إلى مواقعه'”. 
وأما عدم التأثير في الأصل : فلا يبعد تأخيره عن النقض» وتقديمه عليه» ولا 


شك في تأخيره عن المنع» وتقديمه على المعارضة”' . 


02 
(0 


7ع( 


08) 
04 


الإحكام :)١١7/5(‏ " لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل المثمر له من تحقيق شروطه وانتفاء القوادح 


فيه " 

انظر: الجدل للرازي (8١/أ):‏ الكاشف للرازي (ص77١2)»‏ البحر المحيط (27144/6: أصول بن مفلح 
».)١1٠١/(‏ شرح الكوكب المنير »)585١/5(‏ الفائق (2)957/4 الإحكام للآمدي (5///ا1). 

انظر: الجدل للرازي (8١/أ)»‏ شرح مختصر الروضة (*/“الاه)» الفائق (7557/4)» نهاية الوصول (8/ 
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لأن القلب يدل على الشيء ونقيضه. 

انظر: الجدل للرازي (8١/أ).‏ 

آخر ("ه/أ) من الأصل . 

قال الرازي في الكاشف (ص1١1١):‏ "وأما الفرق فهو مقدم على المعارضةء لأن منها الفرق 
المعكوس في الفرع» المردود إلى أصل له شاهدء ومنها الفرق المرسل» وهو إبداء معنى يخص 
الأصل دون الرد إلى أصل آخرء وكل واحد قادح في الجمع بالتعرض لنقيض مقصود المعلل» 
والمعارضة دلالة منفصلة مستئندة إلى دلالة أخرى" . 

قال الرازي في الجدل (16١/ب):‏ " الفرق يقدم على النقض» لأن الفرق قدح في صحة العلةء والنقض 
نزاع في اعتبارها " . 

اتظر: جدل الشريف (١5/ب)»‏ جدل الرازي (8١/أ):‏ الكاشف للرازي (ص74١)2‏ شرح مختصر 
الروضة (577/9): شرح الكوكب المثير (0*01/5 . 

انظر: جدل الرازي .)]/١8(‏ 

انظر : الإحكام للآمدي »2١١17/1(‏ المنتهى لابن الحاجب (ص75١235»‏ جدل الرازي (8١/ب)2»‏ نهاية - 


5ه 


وأما إبداء علة أخرى في الأصل: فهو معارضة في الأصلء فيقوم مقام 
:20 , 
المعار 


فإن قيل: فهلا أفردتم الانقطاع بالذكر؟ 
قلنا: ذاك مما جرى به رسم الجدليين في التصانيف”"'» ولكنا بينا مقاصده 
في أثناء الاعتراضات كي لا يطوى الكلام بإفراده وإعادته. 


هذا تمام المنتخل”" من تعليق الجدل» على إيجاز في اللفظ» ليسهل بحفظه 
والفضول”*'» والإقتصار على ما تمس إليه حاجة السائل والمسئولء» إؤ0© 


-ت الوصول .)75١4/8(‏ شرح مختصر الروضة (0717/7)» الفائق في أصول الفقه (4)2577/4. البحر 
المحيط (710/0) . 

() انظر: الإحكام للآمدي »)١١1//1١(‏ نهاية الوصول ,0757١154/8(‏ الفائق (757/14)» شرح مختصر الروضة 
(/0737)» شرح الكوكب المنير (761/5), البحر المحيط (07519/6. 

(0) انظر: العدة »)١57”5/5(‏ الكافية فى الجدل (ص655)» التمهيد (519/5). الفقيه والمتفقه ("/ 
المسودة (ص444): أصول ابن مفلح (؟/484)»: الملخص في الجدل (١٠/ب):‏ شرح 
الكوكب المنير (709/5)» فواتح الرحموت (2775/7» الجدل لابن عقيل (ص 2586»: الكاشف للرازي 
(ص ,42١70‏ الواضح رع البحر المحيط (50597/6). 

(*) 2 ذكر ابن فارس أن (النون» والخاء» واللام) كلمة تدل على انتقاء الشيء واختياره» وانتخلته : استقصيت 
حنى أخذت أفضلهء ويقال: نخل الشيء ينخله نخلاء وتنخله؛ وانتخله: صفاه واختاره؛ وكل ما صمي 
ليِعَزل ثُبابه فقد اتتيخل» وتتخل . انظر: مادة "نخل " في: مقاييس اللغة (501//5)» لسان العرب /١١(‏ 
)١‏ القاموس المحيط (00/48). 

(4» يقال حشا الوسادة والفراش وغيرهما يحشوها حشواً ملأهاء اسم ذلك الشيء: الحشوء والحشو من 
الكلام : الفضل الذي لا يعتمد عليهء وحشوة الناس: رذالتهم. 
انظر: مادة " حشا " في: لسان العرب »)١78/١5(‏ القاموس المحيط .09١١/5(‏ 

(0) الفضل والفضيلة: البقية من الشيء»؛ أو ما فضل من الشيء» والعرب تقول لبقية الماء في المزادة: 
فضله وفضول الغنائم : ما فضل منها حين تقسم» والفضول: جمع فضل بمعنى الزيادة» غلب على من 
لا خير فيه. 
انظر : مادة " فضل " في : لسان العرب »2)075/١١(‏ القاموس المحيط (70/4)» الكليات (ص”2))587 
المفردات للراغب (ص”785). 

() في الأصل: ' إذا '. 


انحصر كلامها في المسائل الفقهية» والأحكام الشرعية. 


فأما ما يتعلق بالمجادلة فى العقليات”''» والبحث عما تتداوله ألسنة المتكلمين 


من العبارات» رأينا إحالته على فنه”"' روما" [إلى]”*' الإختصار وتشوفاً إلى 
الاقتصار على ما هو المقصود والمبتغى. ولله الحمد والمنة» وهو ولي كل فضل 


ونعمة. والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين ” 


(000 


له 


فيه 


(0 
2) 


050 


03 


العقليات على ضربين : 

أحدهما: ما يتفق المكلفون فيه» وينقسم إلى فعل وكف عن الفعل» والفعل: هو المعارف التي تتصل 
بالله - عز وجل من العدل والإحسان» والثواب والعقاب» أما الكف: فهو كالامتناع من القبائح العقلية 
كالظلم والكذب وغيرهما. 

ثانيهما: ما يختلف فية المكلفون. وذلك لافتراقهم في سببه؛ كرد الوديعة وقضاء الدين» والإنصاف» 

ودفع الضرر. 

انظر: المجموع في المحيط بالتكليف 2)١5/١(‏ المغني للقاضي عبد الجبار (؟5"00/5), 

وهو علم الكلامء وهو: علم يشتمل على بيان الآراء والمعتقدات التي صرح بها صاحب الشرع 
وإثباتها بالأدلة العقلية ونصرتهاء وتزييف كل ما خالفهاء وقيل في تعريفه: علم يقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه. انظر: المنقذ من الضلال للغزالي (ص١١)»‏ 

الأساس في عقائد الأكياس للقاسم بن محمد (ص58)» تفسير ما بعد الطببعة لابن رشد (ص41)» 

مقدمة ابن خلدون (ص”257» المواقف في علم الكلام لعضد الدين الأيبجي (ص22)» التعريفات 
للجرجاني (ص١١5)»‏ إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد للأنصاري (١ص١5١)»:‏ مفتاح السعادة (؟/ 
٠‏ الأصول الإسلامية منهجها وأبعادها / د. رفيق العجم (ص١5١)»‏ في علم الكلام / د. 

أحمد صبحي ))١/١(‏ موسوعة مصطلحات أصول الفقه د. رفيق العجم ,)٠١757/١(‏ 

رام الشيء يرومه روماً ومراماً: طلبه» وقال ابن سيده: والمرام المطلب. 

انظر: مادة "روم" في: لسان العرب (؟١/508)»‏ القاموس المحيط (5/١؟١).‏ 

زيادة لتحسين السياق. 

يقال: شاف الشيء شوفاً: جلاه؛ وتشوَّفْت إلى الشىء: أي تطلعت. 

انظر: مادة "شوف" فى: لسان العرب (184/4)» القاموس المحيط (1580/8). 

جاء في آخر النسخة الأصل (07/ب) ما نصه: "وقع الفراغ في المنسلخ (في الأصل: السلخ) من شهر 
ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. الكاتب العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف سعد بن 
رشيد البدخشي" . 


ارك 


- 
ج علا 


2 0 
جل إديجي لخي 
(سس ١ن‏ (ازومسيى 


01ت .أت قات بات 0  ]1717‏ لمايوارييا 


00 
عن يي جلي 


اوت .امات بيات 0 ١1نر‏ . بماييدييد 


فهارس الكناب 


60 


و 
عع 


2 7 
جل لاي ري 
سكس ١د‏ (دزومسى 


ص أت ات دودو نكا _ برايواييىا 





- 
ع 


ََ 0 
جر (ديي <اجَرَيَ 
شكس «دين زو ئمسى 


حاص . أحمق بك نحن . بيدييايير 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 





الآبة رقم الآبة رقم الصفحة 
١‏ - سورة البقرة 

#وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 8 لال #ن١‏ 
أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون»*. 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين». ١‏ هلال فلاكء ؟اما 
#إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين©. فين يذ 
إومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث | ١6١‏ بن 
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره». 
ولا جدال في الحج# . 1و١‏ فى 00000 أ 
لقال أنا أحي وأميت# . 4" هاه 
#وأحل الله البيع» . نيف يفف 

؟ - سورة آل عمران 
إهأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون 55 يفن 
فيما ليس لكم به علم». 

سورة النساء 


























#السارق والسارقة فائطعوا أيديهما». 





- سورة الإسراء 
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ه ‏ سورة الأنعام 
#وحاجه في قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني». 4 75 
#وتلك ححتنا آتيناها إبراهيم على قومه». ع4 لال ذذه 

6 سورة الأنفال 
#ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» . س« ل 

١‏ - سورة هود 
ونا نوج بن وكان في معرل بابي اركب معنا ولا كناب حت ف 
الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من 
المغرقين» . 

155 - سورة النحل 

«إومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين». ١١٠6م‏ 4 ١‏ 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها». لل 1 
#إوجادلهم بالتي هي أحسن». ليق لال ولاك الاقف كلاق 








«إقل كل يعمل على شاكلته». 
- سورة الكهف 
#إوكان الإنسان أكثر شيء جدلا4 . 4ه ١‏ 
14 سورة عريم 
م القن 1 
#وتنذر قوماً لذّا» . لا /ا9 
89 سورة العنكبوت 
#ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن# . 1.5 ل 4 ل 








هلال الال امل لمم 







































































الآبية ٠‏ رقم الآية رقم الصفحة 8 
"ا سورة الاحزاب 

لإفإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير». 14 7 
ه” - سورة غافر 

#وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في :مه 5 

البلاد» . 
5 سورة الزخرف 

#أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين». 14 ذفن 

لاما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون». م0 ماك "ما 
4 سورة الححرات 

#إقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» . ١4‏ لضن 
64 سورة القمر 

#كهشيم المحتظر» . 8 يدان 
8ه سورة المحادلة 

#قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله» . لاك الإ و١‏ 
“ا سورة الإنسان 0001 



















































- 
عل 


00 
جى للاكري لاجَرَيَ 


سكس ١د‏ «زومسيى 


رواحت .أله ات باع صر ٠.‏ لياميحا ييا بايا 


؟ - فدهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


(لا يقبل الله الصلاة حيث توضأ يد مرة مرة 
(لا يؤمن العبد الإؤيمان كله حتى يترك المراء) . 
ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليهء إلا أوتوا الحدل) . 





(روي أنه صلى الله عليه وسلم: وجد أبا ذر منجدلاً في المسجد). 


07 


اا )بي 
(أنا خاتم النبيين في أم الكتاب » وإن آدم لمنجدل في طينته). قن 





(أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً) . م 
(" هل لك إبل ٠"‏ قال: " نعم "» قال: " ما ألوانها ؟ ". قال: ' حمر ". قال: | «ن١‏ 
“هل فيها من أورق ؟ "؛. قال: " نعم "؛ قال: ' فمن أبن ذلك ". قال: " لعل 

عرقاً نزعه ". فقال رسول الله يكِ: " وهذا الغلام لعل عرقا نزعه '). 

(الخال وارث من لا وارث له). 1 
ا(خير المصرا». 000 8 
(خيار المتبايعين). 8 
(دع المراء وإن كنت محقاً) . 0 
(قال يكل في بيع الرطب بالتمر: " فلا إذا *. 4.2 
(لا تبيعوا الطعام بالطعام) 0 
(صلوا كما رأيتموني أصلي). امك 


(لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) . 4ك 5# لاكة 








رقم الصفحة 
يفف 

وم 

فق 


يكنا 



































ئ_َ 


جى اوري جلي 
(سكس ادن (زومسسى 


01ت أت عت بيات 10 . بياييايير 


 '"‏ فههرس الآثار 


الأثر 

زيد بن ثابت 
روي عنه أنه ناظر علا _ رضي الله عنهما _ في المكاتب فقال: أكنت راجمه لو 
زنا ؟9) فقال علي : لا فقال: وكنت تجيز شهادته لو شهد ؟ قال علي : لا قال : 
'فهو عبد ما بقى عليه درهم ,0 


؟_ عمر بن عبد العزيز 


روي عنه: أنه جادل الخوارج وانتصر عليهم . 


"_ عبد الله بن عباس 


(قال: " لما اعتزلت الحرورية وكانوا في دار على حدتهم قلت لعلي: يا أمير 





المؤمنين» أبرد عن الصلاة لعلي آني هؤلاء القوم فأكلمهم ' فكلمهم ابن عباس 
وجادلهم " ورجع منهم عشرون ألفا "» وبقى أربعة آلاف» نفقاتلوا وقتلوا) . 





07 ١ 


١‏ ع ثاب 











رقم الصفحة 


١ا/‎ 














5 


َف 7 
جى لاير ١‏ جلي 
اشاس «دين «تزروئمسسى 


201 امات عاك 1١10‏ ] _ بمدييدييد 


البيبت القائل الصفحة 


محدل يتكسى جلده دمه عامر بن هه" 


كما تقطر جذع الدومة القطل |الحليس 





وكشح لطيف كالجديل مخصر 
وساق كأنبوب السقى المذلل 
قد أركب الآلة بعد الآلة فق 
وأترك العاجز بالجدالة 








فيه الجياد وفيه كل سابغة الحطيئة 2 
جدلاء محكمة من نسج سلام 





كأن بنى الدعماء إذا لحقوا بنا 94 
فراخ القطا لاقين أجدل بازيا 
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- 
ل 


00 
جى انيري ١‏ جرَيَ 
(ساس <هينَ (درومسصى 


01 اجات رات 0 1 _ يمايواير 


ه ‏ فههرس الإأمثال 


المثل 
الصبر حيلة من لا حيلة له 








الجوع زاد من لا زاد له 




















 "‏ قهرس الخريب والمفردات اللغوية 


ينين 


"1 © 














ايفن 


كاك /07"ع 





شم 
ىراوي ل«جِرَيَ 
سكس «ادينَ زو مسى 


اتات أت ات بات 0 31] _ براريواييد 
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المادة رقم الصفحة المادة رقم الصفحة المادة رقم الصفحة 
ضِم 014 قتل ان نحى .0 

ظهر فضا فرض كفنا نخل ”مه 

عاب لفق فضل ف نص 0 

عذر لفق قصد كس 0و" انظ 000 أهاه )ا 
عصب 0 قفو 651 نفل 8 

عمي 0 لحج 1ه نهض آظ 

عوض 44١‏ لف 0 مى 1ك 

ا 2 لم0 |0006 أهل - 

غشى م كفر 4م والى 8 

غطى وعم كلف كن عب يفف 
غمض 4م مكث حكن وفر اح 

عي دان منع نكن وقى نيسن 

غوي فد نبا لفن 

































































المصطلح رقم الصفحة 
1 لل "ال بودن الى رن بسن كوم 

قل لق 

من حسم لى كها 
الإبطال ومع .وم 
الإثبات “مع همع" 
الأثر ل 
الاجتهاد م #لل هل 47 
الإجماع الى لكل كنل ممم 
الإجماع المنقول لفق كك 
الإجمال هه 
الاحتجاج 0 
الاحتمال مبسى ارم 
الإحكام كن م" رت الى كلا 
الأحكام ل تل اخق 
الإخالة كلل وللى لاحل ود كلك الاق وؤق ذلاء 
الأخبار 4" 
الاختلاف 59 
الأختيار ل 
الآداب م 
آداب البحث الل "لو لاا كال مل لاللى "ا مل لان كحنم كه “لل لم مما 


ركم 7 
جر لانررى. 2جِريَ 
«شكس ١ن‏ (زومسى 


01م .عات بماكى حا باريد 


١‏ - فههرس الحدود والمصطلحات 
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المصطلح رقم الصفحة 

آداب المناظرة الل هلى #أككف كاك افك هما 

آداب الجدل أ#للف +لول ل وال ل ونه 

الأدلة ل لالكا اك خم الس الام 

الأدلة السمعية حمق ند اضر فض 

الأدلة الشرعية هذى كف ١48/1١5‏ 

أسباب الخللاف لاه 

الاستبهام دان 

الاستحسان ا 

الاستدلال ا ا ا ل ا ل ل 
1١‏ 145ل مئال لكا الل تلن اللا اع 

الاستدلال المرسل 4 ؛ هككء 8م 

الاسترشاد لعن 

١ الاستطراد‎ 

الاستفهام عه"ل كدهلل وهم 

استقباح اق 

الاستقراء الجدلي 17 055 كم هك أتلء "ةا 

الإسلام لال كعم 

الإسئاد فض ريض 

الإسهاب لم 

الإشارة يضن 

الاشتراك اللفظطي 1 

الاشتوار ا 

| أصل القياس ال 485 أ 

أصل المفهوم انان 



























































المصطلح رقم الصفحة 

الأصول ول كاك لك حلم 

أصول الفقه 07 كن 

الاعتبار على مم 

الاعتراضات (اعتراض) كلل ##رلل كال كحكال الس وض جلاع 
الاعتقاد ه١1‏ 









الأغاليط السوفسطائية 


مك عدعل لإما 











الإقناع ويف 

الألفاظ 05" 

الإلزام “ىل 514ل اها 

الأمارة ام 

الأمر لضن 

الإنتاج المعرفي 1 

انتفاء الدليل ل 

الانتقال ككل دهملا دجلل لقنل (لقل "لزه 

الانقطاع “ال لل ككل لكلا لاخلا ماوكا ول وبال 
عفدم ”لاه 

الإيماء ا هك 

الباطل لدلال وول وموم 

البديهيات (البداهة) لاك وكلكل مه”_ 

البرهان ال لأهال ملام 

برهان الخلف 4 

البناء لمق شد 1ت 

التأويل كمى ملاسل كلام 





018 


























المصطلح رقم الصفحة 

اهل 7 

التحديد كن 

تحريم 8 

التحليل كيان 

تخاوض على ممم 

التخصيص مض 

تخصيص العلة كىن لال موق عء 
التدافم لكل هلالن لإنال. ١15‏ 
الترتيب ها عهكل 11" 

ترتيب الأسئلة حدلل الالاء ملاكل و١اه‏ 
الترجييح لال "الال كاك هلال ككل كاهكء 1 
لتر كيب لال 758 كادف مده 
التشاغل وان 

القفبيه 000000000000000 بض 

التشكيك الجدلي يل 

التعارض ل 5ه" 

التعدية الى وده 

التعريف ذك. 5# 44 

التعليل ال كك اوم 

تعليل ما لا يعلل شف طرق 

التفاوض هل لل كل 

التفسير لالالال ادق 5هق4 مهة 
التكليف كلاق كلت مهمع 
التلازم 0 دل 


0 



































المصطلح 

التنازع وكا كم هنال لام 
التنافي بالعبارة 1 هلال للك ١15‏ 
التناقض القياسي عدن ١‏ 

تنقيح أطناط 1 

التواتر أن تم ١ام؟‏ 





التو لاك لمك ”7و 






اكت 6 717 










كال ككل 08 






١.4 
21" ف كل لال حل دل خالل مكل الل فل ؟كقل‎ 
كىق لاع عقف ام الام لاف 5ق مف كمف لام مم‎ 
فص دك لك لك لكا للك اللا الل لالل 5لاء اى‎ 
الى خض "الل تلن لالال مغك هئ كك 5كة كل تل‎ 

ثمال خخ 55 


الجدل الأرسطى كف ؛دكل هما 


الحدل الإسلامي هال الال 4هاء مما 












الجدل الأصولى لفق #*5ل مكل لاهلا 5ه1؟ 


الجدل السالب لك 
الحدل الشرعى ١‏ 
جدل الفقه حك كاف هكاأل “قل لفقل "كلل أكك مم 


جدل الكلام كك "ال مس ْ 


الجدل المموه 00 لك 


الجدل اليونانى ١64‏ 











الجمع ول دولل هلال وم 


لك 





























المصطلح 

الجمع الخاص 
الجواب 

الحجج الشرعية 
الحجج الاستقرائية 
الحجة 

حجية القياس 
حدث العالم 

الحد 


حدود الألفاظ 








رقم الصفحة 
0ك 

ال أكل ”م 
وف 

١ 

لي 0 
586 

الال لالامل ككل مم 
١1‏ 

كا ال" 

يفف 

لذي 

ف ردان 

ضرفن 

ئف# فشكلل مام" 


كج اليا 


5 
ا ااا 
تحت اننا 


لكك الل لمت لاع 


كه 


لاا كرك الول كلاو ما 










































خلق القرآن 
خيار الرد 
خيار الرؤية 

خيار الشرط 
الدال 


الدعاء 


دفع التقض 

دقع النقض بالتسوية 
دفع النقض بالتفسير 
دفع النقض يعدم العلة 


دفع النتقض بالمنع 
دلالات الأسباب 


ليل 
ربا الفضل 





الدعوى 1 


رقم الصفحة 





نلا 
إناوفنا 
ا يرفنان 

1ق أوء 

ادل كل" أ١ذقى‏ لاأكق. آلا 
4١‏ ١و1‏ 

فض 


اميت مضنا 


/الاكل خ#مع 


لالالا نا كمع 


لالالا. 5ه 


/الاا 5هغ 


سم 
دفع النقض باللفظ ف يدت 


لاا مع 


1١و‎ 


الدلالة لال ككل الكل 0 
الد لت الشضة رضنا 


#كاكء للالل م" 1844 
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المصطلح 

الخطاب ؟ “ال مدا ها“ مهة 

الخطابة .5 

الخلافتف هم ام 

الخلاتف اللفظي ضرفا 

الخلافيات الال هال معلل لالل للا فلل على الى كن دل 













































































المصطلح رقم الصفحة 














رسم النظر 1 

السائل ل تلض 

1١6٠ سالبة‎ 

السبب 415 

السبر والتقسيم ككل ككل “7د 1٠١‏ 

السفسطة هوه 

السلطان رضن 

السمعياتث ألم 

السنة ا 559 

السؤال هد لدت مض 

السؤال الجدلي عل لالال عمعك اكلا اما 

السوفسطائي حل 

١ السهو‎ 

الشبه "الالال الل لاهلل اذأكت كاذل كردق لاضأ قا ماق 
58 


الشبه فى الخلقة ف كد اط ترق 
الشبه فى المقصود الى ردت ولق الع 











الشبه في الحكم الالال مهت كه 

الشرط 101 00 ا 
الشرع م ه66١"‏ 

1١ / الشرعيات‎ 

الشريعة كل كلالء ولم 

الشغب مزه 

الشك اوعل "اك ”م 
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الشيء 


صحة العلة 





الصحة 


صحة النظر 





عجز الخصم 
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ا م 


صحيح الجواب مدل حجع 








الظواهر 1١‏ الام 
العادة رضن 
العام لاكلال امل م 





العجز عن الاعتراض ول كول 1١١‏ 





رقم الصفحة 
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كنا 


اك لم 

لأأال “امكل 15" 

6 

اف كفم هعض أاكذلء ”١5‏ 
ونم 


“الالال كذلاكل إاثكل لاقل "ارال لاقل لاقكل ذأاك. 
#ااكق "لانن لالاك. لمكق غملاة 


48> لهال /اهم؟ 
353 
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الاحكل لكك (١‏ اباك لكالل كبام 
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لكلل اذك كاذل 





المصطلح رقم الصفحة 

عدم التأثير في الأصل لاولل ادل حذزكل لامك اله 

عدم التأثير في الحكم ل 248٠‏ 1447 

عدم التأثير في الفرع 54 

عدم التأثير في الوصف #اوكل 4ل0ك. 4841 

عدم التناقض و4 ١15‏ 

العرف 1 خم امم 

عرف المناظرين حت 

العلامة ام 

العلة فد ترف حمق يدك 

علة الأصل ملا لل ا 114ل أكك 
0ك 

علة الحكم كا 4475 

علة ربا الفضل نيفق 

علة الغرع 2324 

العلة المركبة 4 لاده 

العلة المنصوبة للحكم 0 547 

العلة المؤثرة 441 

| العلل الشرعية 2 

العلم “ال 1 ال الل لكلا ا اعم 

علم التواتر دالولل مهم 

علم الخلاف ذلاء الى الى هلى ملل ١8‏ 

علم المناظرة على إلى هاا 

علم النظر كلا فلاء كم 

العموم 4ك ١ل"‏ 


























المصطلح رقم الصفحة 

العنعنة فض 

الغبن لفق 

الغرض كحم دم 

غلبة الظن كك ككل وخ خلال مل لهال ككل معلل 
كحلل لاحل خالل الل لالس ررق 

الفاسد الل ه46" 

الفتاوى كملل لام 177 

الفرض الال كلل لاكى كمع 

الفرع اا لوم 

الفرق الالال 1ك (لدكل الل كلق "وق ذكف ألم 

الفرق العام 6ط 

فساد الاعتبار ل شف اللي نكيف 

فساد السؤال 8 

فساد الوضع لال لخ الا خلا لمك اال 1 ادكه 

الفعل يفف 

الفقه لال لاف كعك هلاك كللاء كهلء كزل ودلل لمر 

الفقه الخلافي 4م 

فن الجدل فغد طفف 

الفكر لض 

افن الفصول انان 

فن الكلام لض لضي فض 

فن المناقشة ف 

القبح 4“ 44" 

القرائن كرف 
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المصطلح 

القراءات الشاذة 
القراءات المتعارضة 
القريثة العرفية 
القرينة اللفظية 


قلب التسوية 
قلب الدعاوى 


قلب دلالة الألفاظ 


قلب القلب 


القلب المبهم 


قواعد الفلسفة 


القباس البرهاني 


قياس الدلالة 





باه 


/511ع "”ع 















قلب الدلالة “لال كل لاك 
قلب العلل م*كل مكل 55 
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4ك لل أإهال كلاكل "ال تأعف كلاق دكمص 
اكه 


ك١‎ 


"1١‏ "الاك 


4 ككل وهغة 
الاك ككل 55 
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الا 
ها 
يفف 
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“ال عق "أل "هل ”الكل لكك ملالل انك داك 
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المصطلح 
قياس التمثيل 


القياس الجدلي 























قياس الشبه لحف فب بملن تس 

قياس الشمول ١/1‏ 

القياس العقلي نض 

القياس الفقهي لس فض 

القياس المركب 48 

قياس المعنى ل 

القياس المنطقي "١‏ 

الكتابة حت 

الكسر لاسن لالالا ذه 

الكلام 085 ماخ ال 

كلام الله تعالى 6 

الكلام النفسي ١64‏ 

اللبث المحضص حك لحف 

اللمس 65 

الماهية الثابتة 1:23 

المباح ا 4م 

المبادىء على ”كل 5ق كن "كلف كذلكف مللكتء 5دل 
الاك الم 

مبهم لاه *؟ 

المتشكك ل وك 4ه 

المتنازعان ين 


رقم الصفحة 
ااا 


١57” ”اهل‎ 65 
































لمصطلح رقم الصفحة 

المتواتر للا من لسن كلم 

المجادل ع مم 

المحادلة لالل لام لام لاك كاك ملل لكك قحل ملل 
حاكن 

المجاز لضن 

لمجمل لكك الاك املك 0 

المجيب ون 

محدث فض 

محض العقل 3 تبن 

محل النزاع كة ل لاوم 

المخاصمة كلل مث ”ى 
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المشهورات 


المصادرة على المطلوب 
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المطالبة 
المعارضة 


المعارضة بعلة مركبة 


المعارضة في الأصل 





المعارضة في الفرع 4/0 


المعاوضة 
المعترض 
المعتقد 

المعجزة 
المغالطة 
المفاوضة 
المفهوم 
المقاصد 

مقدمات مشهورة 


المقدمات (المقدمة) 


مقصود التعليل 
المكروه (الكراهية) 
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# الل ككل ماسم 
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حك 535 

اد لحي وني اام 

مكل ادلم ماك لراك الاك الال م 
؟'ف 5ف أدل ١55‏ 


كال ذال “ك0 الأ لكل كا تكنلا لم مالكل 
065 واكلل اللا 1م 
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المناط 


مناط حكم الشرع 
المناظرة 


المناقشة 


منطق أرسطو 

المنطق الصوري 

المنع 

منع حكم الأصل 

منع الغرض 

منع كون الأصل معلولاً 

منع وجود الوصف في الأصل 
منع الوصف في الفرع 

المنهج الجدلي 











المنطق الرواقى 64 





رقم الصفحة 
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لاف لاك لكت الل ملالن لان الال أوكل ؟افكل 
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ككالل ا 
نايف 
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الال لالال كنال الى لاك كلل “الى قفص كفن دمل 
مالل كءثل ولم 
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مكل كاك 1 


كق. 8غ 
#كالنل عهدلل وال أذأل "اال كف" د٠دق‏ وله 
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لال لاا 
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المصطلح رقم الصفحة 
المنهج المطلق 6 
مؤثر “ا 7417 
موافقة ا 
موجبة ١‏ 
ناقض وضع 0 
النافلة 54 
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النظر اك غ”ت كى ملل لالل "الى قلا ككل لض كل 
لاكل كهلكب4 مزل 5دكال كد لم 

النظر العقلي 1" 

نفي الحكم /ا١1‏ 

التقض حل عن ول أمكل امول الل لخدف كلق 
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النقل لي 

الدكرة قف دين 

النهايات اا مال الال الف لاوم 

النهي يننا 

النبة اا ابل ادع 
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“كن اال لاا لمكا الوا مال دكاتلل ب 
“ال ىن لان لاك قطذل كككلل مام 
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رقم الصفحة 
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4" وما 

تلد فضت ايض وض اطرضا 
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أهل سمرقند 
أهل الشرع 
أهل الصنعه 
أهل العلم 

أهل الكتاب 


الباطنية (غلاة الباطنية) 








اسم الطائفة | رقم الصفمة 

الأتراك 2 

أرباب الجدل كك ملاء الا 

أرباب الشريعة 0 

الإسماعيلية وول وا 

الأشاعرة دل لاقل مول 4“ و1 

الأصوليون ف لال تك كاف مم زرف هلا ؟زكء ملل الله لوك ماك ككل 
ككل لكف كنبل لمعك كمعل لامف كحك كخكف مكف ذححك كلت 
عمل وال وهل لاك لكت ملا 

الأصولية السنية 1344 

الأطباء نلف 


الأنبياء الل لازاه 
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جل يي <اجَرَيَ 
(شكس ١ن‏ (#زومسسى 


0 أت ات بيات 0 وز , برايوايير 


4 - فهرس الطوائف والفرق 





ذلك 


نفل 


415 


كم لاه ه"؟ 
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مأل كحك واوأكل دكا /و/ا؟ 


مال + ” 





"ل شك ىن لأاككنف ككن لأكلن نككل “الال عمل لأمعنق ممق 
لكل فشكل كنل لحمل كلتلا االالل الل “ا مال “كك الكل 
22 ”لمم 
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اسم الطائفة رقم الصفحة 

الجمهور لاحل ال حول آله 

جمهور المحققين داوف 

جمهور أهل السنة 65 

الجهال 3 

الحرورية 14 

١ الحكماء‎ 

الحثابله كل كلو الك جل ؟ 

الحنفية عل على ألكء كلل 5كال لدال دولل ولاك 

الدروز ه15 

السحرة نلك 

السلاجقة كوا 

الشافعي آل "ل “لاك ألل "5كال كهمت الكل سمكاكل لال امسلل لمم 

الشافعية لخ دك دحلل لل الال تت كال لل فول مل مهل ممل 
موك كما كرك لاحك 1و 

الصحابة لل كلاكل "كف عمل لاا كزلى الأول للع 

الصوفية كولء 4و١‏ 

طائفة من المناظرين 49857 0 

العرب #اال كازكن لسس كله 

علماء أصول الفقه  .5”١1|‏ ١”7لء‏ ١ق‏ لاهلء لإم١ا‏ 

علماء الأمصار 7 

علماء الحدل كى لالنى لاالن لأكلن الاك لامك لوم 

علماء الشريعة هوه ادل كما 

علماء العصر ذل ها؟ 

علماء المسلمين هه 1 
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فصحاء الدهر 6 

الفقهاء هل لال مل اص مم لل معلل لاقف معمكف نكت "الاك أكثلفن كال 
لالال مكل لاقل كعمعل لإزامهل لمعل عنك كلتك ملحت محل لأارل 
الال "الال 55ال لاهلل 5ؤ5هال لأكالل لكالل تلالل “ازلل كال أككل 
الالال 5 لال الالال الل 5" تل بتاكل اللو الوم ااا 


فقهاء المسلمين ال :ه٠١‏ 
الفللاسقة ألل كق محل اللإقضم ادلل ودلا لسلا ل 11 


سقة 








المالكية كل أكلل مدكل ”ا 
المتأخرون بل معن كل ال لا" لم لاك مت نار كلك لتقل كأمعمل لأملف فحكل 


لالاكلل 5كلال هكاتن فلا" 
بلس حب 
المتقدمون لل اثل نل كاك ككل لالكثل أمعكل لامك الال كثتء 16 


المتكلمون دكل عق لق ككل نكل لاكانل اقل لاملا ملف لكل لأقك كضال 
#*الل مهال لأكلكل لارانل لاكلاء أكثلء لكام 


المحدثون لول لاس 













مكل كم ماك خلاكاك كححكل الاك لالاق. مما 


كلل مدعنت فعل لاقلا لكألل ؛؟ “الال عهملل مهكل كرك رارك ملل ااأكالل 





9 أكق 5١1هث.,‏ 





با لاا مل ببيجججييبيييي ببح 
الل الل دكن اخكن الال عزن دهعت أمعلف لاف لالأكل كمض كه؟ 





اليونانيون 
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جر ادي ل(جَرَيَ 
(سكس «جين «رومصى 


21 1ت لت باك 1170| - بمدريمدييا 


4 فطهرس المباحث الأصولية 


الانتقطاع الذي يترتب على المنع من الجانبين 














المسألة رقم الصفحة 
الإجماع 

إجماع أهل المدينة لاك 4" 

انقراض العصر ذف 

إجماع التابعين نكن 

الإجماع الصادر عن القياس يفف 

إجماع الصحابه الى لاوم 

الإجماع المنقول 14 
الاستدلال 

في الأدلة ذكن الم 

التمسك بمفهوم الألفاظ عم 

تمسك المسؤول بالإجماع 8 

معنى الاستدلال وفض 
الاعتراض 

المنع لا وم 

مثال منع حكم الأصل لقن كن 

مثل منع الوصف في الفرع الى مومع 

مثال منع الوصف في الأصل 4ل موك روم 

ع 








/باهه 


























| الحكم بالانقطاع 
عدم الحكدم بالانقطاع 
| إن كان المنع ظاهراً جلياً فهو منقطع 
الأمر 
بيان الأمر 
الإيمان 
بيان الإيمان 
الباطل 
| بيان الباطل والقاسد - 
التكليف 
معنى التكليف 
الجائز 





بيان معنى الجائز في اللسان 

بيان معنى الجائز في لسان المتكلمين 

بيان معنى الجائز في لسان الفقهاء 
الجدل 

بيان معنى الجدل في اللسان 

بيان معنى الجدل في الاصطلاح 
الجواب 

في صحيح الجواب وفاسده 


في أنه هل يجب على المسؤول تعميم الجواب 
إذا كان السؤال عاماً 


المفهوم 





حجية المفهوم 
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جنا 


دم 


وتنا 


ى3»> 
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لس سس 1 لتك نايس يس سس لبببب سانل 





































































































فى أن السائل لا مذهب له 





المسألة رقم الصفحة 

ا ء؟ب طخ 

دليل الخطاب لاا ولا" 

فحوى الخطاب 4 
الحسن 

بيان الحسن وك 
الحظر 

بيان الحظر في اللغة نض 

بيان الحظر في اصطلاح الفقهاء لم 
الخاص 

أقسام الخاص لش 











الدلالة 
بيان الدلالة في وضع اللسان مض 
بيان الدلالة في اصطلاح الفقهاء فض 

الدليل 
تعريف الدليل 

ذكر الفرق 

في أنه هل يقيل؟ يك 
فى شرائطه نيلك 

السائل 
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| رقم الصفحة 
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58 1 


1ت 58 


الحين 





أين - متى - كيف - كم - أن - أم الئل مونم 
تقاسيم السؤال ماك لالاك ذه" 
تمييز صحيح السؤال عن فاسده هلل لالاك كه" 
في أدب السؤال والمسؤول حولى لالاكا مده 





في الجمع بين أسئلة دولل هلال لالالاء ١له‏ 
ل دول هلال لالال لاله 


في الانتقال من سؤال إلى سوا 


لي لي ا 

فى ترتيب الأسئلة لوم .هلل الالال هلال لالأا حله 
السئة 

بيان معنى السنة في اللسان 00 

بيان معنى السنة في اصطلاح الفقهاء 84 
ل لاا 
الشريعة 

بيان معنى الشريعة لضن 





ىكل #44 





خصائص الرسول يلل 04 450 
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عدم التأثير في الوصف 
عدم التأثير في الأصل 
عدم التأثير في الحكم 
| عدم التأثير في محل النزاع 
العلة 


الصلة منصوبة للحكم 


الفرض 
بيان الفرض في اللسان 
بيان الفرض في اصطلاح الفقهاء 
فساد السؤال 
أسباب فساد السؤال 
مثال الخلل في المستفهم 
مثال الخلل في الاستفهام 
| مثال الخلل في المستفهم منه 
مثال الخلل فيما فيه الاستفهام 
فساد الوضع 
فساد الاعتبار 
فساد الوضع 
القبح 


بيان معنى القبح 





أقسام العلة المنصوبة للحكم 4 


25" 0/8 
51ل ولاق ”م 

"كلل ارق #مىقا2 الف الام 
ككل ١م58‏ 


58١ ا‎ 5* 


55175 , 7*5 


إشننى 


ضرفن 









1ك #"ا, عولال 155 


؟ لكلل "الالال حواكلل ككل با" 





>32 





65١ 

































































المسألة رقم الصفحة 
القلب 

في قلب الدعاوى 3794 ومع 

في قلب دلالة الألفاظ لف يق 

في قلب العلل 14 455 

في مراتب القلب 74 455 

في ماهية القلب ف قث 

قول الصحابي 

حجية قول الصحابي يق 
القياس 

التمسك بالقياس ون 

القياس في وضع اللسان كن 

القياس في لسان الفقهاء كن 

تعريف القياس عند القاضي دض 

حكم المستئنى من القياس 2455 7همع 
الكتاب 

حجية المفهوم فق 

دليل الخطاب ا هلا 

فحوى الخطاب عا 

القراءة الشاذة ا 
المباح 

بيان معنى المباح ال ام 
المخيل 

حد المخيل ا 








601 
























































بيان معنى النافله في اللسان 


النبوة 


بيان معنى البنوة 









ال . 
من جهة النقض ولزومه وبيان ما يلزم وما لا 
يلزم 
في دفع النتفن 
الدنع باللفظ 















المسألة رقم الصفحة 
المدلول 
المراد من المدلول ينض 
المركب 
مركب في الأصل ل 
مركب في الوصف 4 ممه 
إذا عارض المركب غير المركب يل 
الاعتراضات على المركب 59" و5دمه 
الاعتراضات على التركيب لح 
المعارضة 
المعارضة لال الال هوق حلم أله 
المكررة لا 
بيان معنى المكروه اسم 0 
المندوب 
بيان معنى المندوب كرس 
النافله 
5 


بيان معنى النافلة في اصطلاح الفقهاء 535 


101100000000 


امنا 


الالال لامع 








الالالال امع 


؟دهة 













































































رتم الصفحة 
امال ممع 
لا" جهءع 


الالال 5هع 








05 





























ََ 7 
جل يجري 
سكس هين دزو مسصى 


017 ل أت ات بحت 1770 برارواييد 


٠‏ - فهرس المساكل الفقهية 





















المسألة رقم الصفحة 

الوضوء بلبيدذ التمر لاه 

القول في وجوب النية في الوضوء مكل الل بل لالع 
طهارة جلد الكلب بالدباغ نققة 

النية في الطهارة بالماء 10 

تطهير النجاسة بالماء وغيره من المائعاتث ‏ | 27575١‏ 2.388 "لاك 
نقض الوضوء باللمس كرف 

في مسح الرأس 0 الم ايع 

نقض الوضوء يمس الذكر 5 





قصر صلاة الصبح وتقديمها على آذانها فى 
الذكاة 
حكم الزكاة في الخيل مع 11 
وجوب الزكاة في مال الصبي ليق 
الصوم 
حكم تبيت انية الصوم 4 
اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف 15 
البيع 
مسألة المصراة نض 








010 






































المسألة 

حكم بيع الغائب 

حكم بيع ما لا يقدر على تسليمه 

ما كان موزوناً لا يباع إلا مثلاً بمثل ويحرم 
التفاضل فيه 

حكم البيوع الفاسدة وثبوت الملك بها 
حكم البيع بشرط الكتابة والعتق ونحوهما 
حكم ثمر الشجر المباع للبائع أم للمشتري 
تحريم .الربا 

ربا النسيئة 

مسألة خيار المتابعين 

النهي عن بيع الطعام بالطعام 

بيع الثمار قبل التأبير 

جواز بيع الصوف على الظهر من عدمه 
حكم خيار الشرط 


حكم خيار الرد بالبيع 

خبار الرؤية 

حكم رهن المشاع 
التكاح 





انعقاد التكاح بلفظ الهبة 
انعقاد التكاح بشهادة فاسق 
عقد النكاح بشهادة صبي 
حكم الإجبار للبكر الكبير 
حكم تزويج المرأة نفسها 


الأنوئة قادحة في عقد الزواج 





رقم الصفحة 
141 


لوكت رليك 


15 0255 


ان 


لحف 
ومع 
044 همق دده 


114 





كك 












































الجنايات 
اجتماع الحدود 


حكم قتل من كان يقول بخلق القرآن 





عوم 





حكم قتل المسلم بالكافر لام كم 
حكم القصاص في الطرف من المشركين | 474 











بالخيانة 

قطع السارق بالاشتراك 136 

قتل الجماعة بالواحد تق ضرق 

الحكم فيما لو اشتركا في أقل ما يجب به القطع | 47 

ثبوت القصاص في حق المشركين روعاً فق 

اتلاف المرتد الأموال في غير قنال م4 

نقض بناء غاصب الساجه 1 
الإرث 

إرث المطلقة طلاقاً بائنأ في مرض الموت 0517م 

القول بنوريث الخال 0 1# 
العتق 

حكم السراية في الأمة 129 






































َ 7 
حجر «دجي (جَرَيَ 
إسكس «دن «زوئمسى 


دمعتي بأصع نه مدحوى حر بمدارواييا 


١‏ فههرس الأعلام 


الاسم 
آدم (عليه السلام) 


الآمدي (سيف الدين علي الآمدي) 
إبراهيم (عليه السلام) 
الأبهري «أثير الدين المفضل بن عمر) 


إبلار (نيلسوف فرنسي) 
أرسطو 


سكت 


أبو إسحاق الشيرازي (إبراهيم بن علي الشيرازي) 


الإسفراييني الأستاذ أبو إسحاق (إبراهيم بن محمد بن إبراهيم) 


014 


١3” هك‎ 


هل الل عل لك هت مض ظ*فق 


رقم الصفحة 





كل شذكلل لحكل كقدكاء تنلل 


مدا “ل 518 مه؟ 


لس او س1 1ه سس 
:لال لالال حهال لاأألل كاف 


كاص لاإه 
كال أأكل2 ١١5‏ 


هه 


ذل "كل 245 4 2494 كم "امف 
دف كف فق "كل ككل 35 
دول أهمعل مكل لالال) كملق 
حمل ؟ءثكل كاك 517 


5ة كاقل “دك كدف ١للء‏ 
لاكك. ككلت حكلء أاآككلء 5“5كل 
41 "ل اقدنف همأنل مقف 
شع لإاهل رمك دأكلك 75١ل‏ 
كال كلككل الال 555 15ل 
اهل #دال "هلل كال همككل 
ككلل لأاكال لمرككل حفكك/ الاك 
الاك "#الالال "الالال لاك ملاتا 
كلل لالاكال ملا هذكت كلىن 
لالت ةا نمك عفكل كذ" 


مال 9ك دك لاق 8ل 
“لم25 ىكل ككل أن" لمك 
أدقىق لاهق) “#ى؟) كأدسم لادم 
اأه. 






































الاسم رقم الصفحة 





إسماعيل بن باشا بن محمد البغدادي نلف 

أفلاطون (فيلسوف يوناني) 40م 47ل #كء ١40‏ 

اكراتيلوس (من فلاسفة اليونان) 47م 5م1١‏ 

الإمام (أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله) كال كك أكل كاك ثكم فتكت 


مى ملل كلل أى *الى كفل مف 
كف لاق كدل دككلف فلك 
داك لالاكف كلف ككل هال 
ككالن ااال ميل #خ"“لن كلل 
الاك أاكعل 5تل لاقكف مكف 
ذعكل مهل لاهل 4لا لال 
دحل لاقلق كخك مكحل معد7, 
ال" ١ذألل‏ فللا كلل 5ق 
55 ككل رثكال لقال دهكل 
لهالل لاكللل ككللء لاإلال "امل 
0485 هلال كرك لامك الل 
الل خلال كان ومنل اهل 
دع هدك لادهة 


الإمام (أحمد بن حنبل) ان 

أبو أمامة (رضي الله عنه) ايل 

امرؤ القيس (هو ابن حجر بن الحارث الكندي) رذن 

أنس بن مالك (رضي الله عنه) 18 

الباجي (سليمان بن خلف الباجي أبو الوليد) *الال زرف كف مت فى لاف كفق 


لق كلق هق للق كفل “ادل 
كل دللكد #أاكف حكل ١5ل‏ 
الال تال تلاك :“لل أاقكق 
دهعل ههلك مهل الاك "لال 
ااال كلل أككتء الك ككل 





كلل 5:9'ل ١هل‏ ادال ككل 
مدال ككدال لاكك مكحت فأكل 
بولا ١‏ الالال #الالا "الالال كلاق 
وبال كلاكل /الأك ملا؟. كو" 








053 























الاسم 
الباقلائي (محمد بن الطيب القاضي أبو بكر) 








الجرجاني (علي بن محمد بن على الجرجاني) 


ابن الجوزي (يوسف بن عبد الرحمن بن علي الجوزي) 


ابن الحاجب (عثمان بن عمر جمال الدين) 
ابن الحداد (سعيد بن محمد الغسانى أبو عثمان) 


بن حزم (علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد) 


أبو الحسن الأشعري (علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل) 
الحسن بن الصباح بن علي الإسماعيلي 





ده 





بارامينيدس (فيلسوف يوناني) الكل 
البخاري (علاء الدين عبد العزيز بن أحمد) 15 

ابن بدران (عبد القادر بن أحمد مصطفى الدمشقي) 5لا ولا 

بدر الدين العيني 1 

البروي (محمد بن محمد البروي الدمشقي) ا 00 امال الل 
البزدوي (محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أبو اليسر) | 8 45 ١64‏ 

أبو البقاء العكبري (عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين | ٠"‏ 

العكبري) 

أبو بكر ابن العربي (محمد بن عبد الله بن محمد المعافري) 3 

البيضاوي (عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ناصر الدين) اح ف 

البيهقي (أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي) 3خ 

ابن تيمية (شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم) ين 











رقم الصفحة 

لماكل وأاكل ميكل وفك كامكتن 
لامك لإأاأكك أاكلل "لكلل زه كل 
كه“ 5هخل اكلل كلل كلمت 
أذخل لإادقئ ث“اكق ه5ة 


يف كل الال 


الال لاهاء الاف عمف 5١ا؟"‏ 


ل أكلف3ف 


15 
كلل الى لا قض كف رف 5ذة؟ 
مه" 


عل كخم لال كلق فأككل دككقل 
ال "الال ١51١‏ 


1١5 1/ 


ك5وا1 

















الاسم 

أبو الحسين البصري (محمد بن على الطيب) 

الحسين الواسطي 

الحلاج (الحسين بن منصور الحلاج) 

| الحطيئة (جرول بن أوس بن مالك العبسي) 

أبو حنيفة (الإمام) 

أبو الخطاب الككلوذاني (محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني) 


ابن خلدون (عيد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زيد) 


ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد) 










الداركي (أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي) 
ديكارت رينيه 


أبو ذر (جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد أبو ذر الغفاري) 






الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان) 


الرازي (محمد بن عمر بن الحسني الفخر الرازي أبو عبد الله) 


الزركشى (محمد بن بهاد بن عبد الله بدر الدين أبو عبد الله) 
الزمخشري (محمود بن عمر الزمخشري جار الله أبو القاسم) 
أبو زيد الدبوسي (عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي) 


زين الدين عمر بن سهلان 


ابن الساعاتي (أحمد بن علي بن ثعلب أبو العباس مظفر الدين) 





الاه 

















زيئون الأيلى ول مع 


5 
ل 

فى كتفلل 'ع"الضل كودملل ث مل موم 
مه 


ابل لل حل ىل كفل مققى كى 
فض فق "لآل 5ها 


15 844 





4ه 


كك 7ك 





وكلل كلل كك كلا مأك أكا حول 
ل ا ل ا ور ا ا 3 
“لال مهال هوكال قنك 9554" 


ابن رشد (محمد بن رشد أبو الوليد) «ولء ١و١‏ 


ركن الدين العميدي (أبو حامد محمد السمرقندي) 


مم كفقى الال ١١١‏ 
؟لاكل أاوكء 514 

:5 
ىا "م 


ادل ككل 5ذا 


4 






























































الاسم 
ابن السبكي (عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر تاج 
الدين) 


ابن سريج (أبو العباس أحمد بن عمر البغدادي) 


سقراط (فيلسوف يوناني) 


السمرقندي (شمس الدين محمد بن أشرف) 

ابن سيده (علي بن إسماعيل بن سيده أبو الحسن) 
السيرافي (الحسن بن عبد الله المرزباني السيرافي أبو سعيد) 
السيوطي (أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد جلال الدين) 


الشانعي (محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله) 





الشريف المراغي (شهاب الدين) 
صفي الدين الهندي (محمد بن عبد الرحيم الأرموي) 


صلاح الدين بن أيبيك الصفدي 


عبد القادر شيخ العبيدروس باعلوي 


أبو عبد الله المغربي (محمد بن إسماعيل أبو عبد الله المغربي) 





؟لاه 














لل 2 _ا_اب؟ببب ‏ ي يييييحيعيححححجججججججججججججججججججججججبك ‏ 








الصيمري (أبو عبد الله الحسين بن علي) أق 47و 
طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى بن خليل) إلى ؟كى كلض 8و1 
أبو طالب المكي (محمد بن علي عطية) احلحل 
الطوخي (سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ابن سعيد الطوخي ا /اى 2111 ١١‏ 
نجم الدين) 
ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله بن محمد بن عيد البر) ا 
ابن عبد الشكور (محب الله) 5 
14 





رقم الصفحة 


عق عق تقل ذخ 7و؟ 


كمك خ#مكق لسع 


4لا زقئ "كن ١د:‏ ل نعل زمك 


اد١‎ 

لالل كىن لال ١١:‏ 

عم 

كوا 

وال مم؟ 

أل "ل كن قاللء أافنى ؟ى 
مكلك “الاك مقف أللل كلال 
لا كلل كهلالل فكلا لكلا هكل 


معخمكل كفلل الال أمفل +55 


لاك عحلن سععكلس كل مدا 


شي كنا 


دض 


:مل 785 *كثل مغ" 
































الاسم 


عبد الله بن عباس (رضى الله عنه) 


ابن عقيل (علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء) 


العكبري (الحسن بن شهاب بن الحسن أبو علي) 
العكبري (عبد الله بن الحسين أبو البقاء) 

علي بن حمزة بن عمارة الأصبهاني أبو الحسن 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 

عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) 

العميدي (محمد بن محمد ركن الدين العميدي) 


الفتوحي (محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي) 

ابن فورك (محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني أبو بكر) 
القاضي عبد الجبار (أحمد بن عبد الجبار الهمذاني أبو الحسين) 
ابن القصار (علي بن أحمد التعدادي أبو الحسن المالكي) 

ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر عماد الدين) 

كريسيبوس (فيلسوف يوناني) 

الكعبي (عبد الله بن أحمد بن محمد أبو القاسم) 


كنط (فيلسوف آلماني) 


؟باهة 





ديل 


5كلل "لت قت كك كف فق لاق 
مقف 4ق كلل الال "لال 
لال ٠5د‏ اكقكف وةقكف كملق 
لامك رمك اذمل كالمل ١٠كل‏ 
الكل ؟آاكن *#اك 5آكن لاك 
“الالال 5اكل (زدال كادال خخدكلل 
5كلكل هشكلاء كدكل لاككل ككل 
ف4ككا ‏ بالالال الاك الاك خلال 
5 الا مالالا "*الالا. الالالال رلا 
هال 5و؟” 


م2 

ا 

أل "كل ك5 
ديل 

اذل 

مى "اك ١١١‏ 


؟اف “ام "ل دول كحمل 
عكلل أكل لاقل ه؟”؟” 


كلا كاذك "“ذمكء كما 

لاه خض ككل لم5 

14 لاملل مهلل لام" 

١م‏ آاهء؛ 

رذ 

هه 

4 امكل لامتل ودهثل ذه" 


كى لاق مقف فذق كما 


























الاسم رقم الصفحة 

مالك بن أنس (الإمام) فلل حول كدى الاق 490 
متى بن يونس القنائي 6 

المحاسبي (الحارث بن أسد أبو عبد الله) لحل 

محمد وَل 0484 


ابن مفلح (أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح المديني)  ١١4121١85 218١|‏ 
المقترح (مظفر بن عبد الله بن علي أبو الفتح تقي الدين) مك ١١5١‏ 
ابن منظور (محمد بن مكرم بن علي جمال الدين أبو الفضل) 


الناشيء (عبد الله بن محمد أبو العباس الناشيء 14اه 















النسفى (أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود) 


ناصح الدين ابن الحنبلي (عبد الرحمن بن نجم أبو الفرج) 6 


النمرود بن كنعان (ملك بابل) ٠وكل‏ هاف و١اه‏ 


نوح (عليه السلام) للم ١‏ 


النيلي (صابر الدين أبو الحسن بن القاسم بن وهبة الله) 
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(سكس هين (زومسيى 


17 أت ات بحات 01١0‏ . بمايوياييد 


5 - فههرس مراجع الكتاب 


١‏ الآيات البينات على شرح المحلى على جمع الجوامع» لأحمد بن قاسم العبادي 
المصري (مت9957ه) طبع في مصر سنة 5485اه. 

١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ‏ منهاج البيضاوي - تأليف علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت55/اه) وأكمله ولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١لالاه)ء‏ 
تحقيق وتعليق د / شعبان محمد إسماعيل» ط١‏ / ١0٠1١ها-‏ ١198م»‏ نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . 

“ل إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين / للسيد محمد بن 
الحسينى » طبع دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

4- الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي (ت١١41ه)»‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» طبع المشهد الحسيني» ط١//11417١ه‏ - 1957137م ‏ بالقاهرة . 

5 الإحسان في تقريب صحيح ابن حيان» للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن 
بلبان الفارسي (رت؟ "الاه)ء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن عثمان» ط١‏ / ١59١اه‏ 
1976م» طبع مطبعة المجد. 

- إحصاء علوم الدين » لأبى نصر محمد بن محمد الفارابي ته تحقيق د 
/ عثمان أمين» طبع مطابع الخانجي بالقاهرة» ٠1705ه-‏ 19731م. 

الأحكام السلطانية» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت0٠45ه).؛‏ طبع في 
المطابع التوفيقية بالقاهرة. 

4/0 أحكام الفصول فى أحكام الأصول» لأبى الوليد الباجى (ت5/اأه) تحقيق 
الدكتور / عبد المجيد تركي» ط١‏ / 7و0 اها 1485م دار الغرب الإسلامي - 


بيروت. 


0310/0 


4 الأحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد بن حزم الأندلسي الظاهري 

(ت405ه)» طبع مطبعة العاصمة بالقاهرة. 
الأحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 
(ت١571ه)ء‏ طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض سنة 11"817ه. 

-١‏ أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 
(ت٠لالاه)»‏ مطبعة الأوقاف الإسلامية في استانبول سنة 170هء ونشر كذلك بدار 
الكتاب العربي . 

١‏ أخبار القضاة تأليف وكيع محمد بن خلف بن جبان» تصحيح عبد العزيز 
مصطفى المراغي» طبع في مطبعة الاستقامة بالقاهرة» ط١‏ / 157١ه‏ ا - 9ا194١م.‏ 

١١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تأليف: محمد بن علي 
الشوكاني (ت٠5١١ه)ء‏ طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 154١ه ‏ 1979م - 
القاهرة . 

5" إرواء الغليل من تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد بن ناصر الدين الألباني» 
طبعة المكتب الإسلامي ببيروت سنة 11799ه ‏ 1974م. 

65 أساس البلاغة» تأليف جار الله محمود عمر بن الزمخشري (ت708ه)» طبع 
بمطبعة دار الشعب بالقاهرة سنة 9٠195م.‏ 

5' أساس القياس / للشيخ الغزالي (ت005٠5ه)‏ تحقيق د. / فهد السدحان» 
طبع سنة 51١ه‏ - 1497م» الناشر: مكتبة العبيكان بالرياض . 

١‏ كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم للإمام ناصح الدين عبد الرحمن بن 
نجم» المعروف بابن الحنبلي (ت5774ه)» تحقيق الدكتور / زاهر عواض الألمعيء ط١‏ 
0 ه»ء طبع مطابع الفرزدق بالرياض. 

8 الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت18١ل/اه)»‏ تحقيق د / رشاد سالم» طبع 
في مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ط١‏ / ١ه‏ 1985م. 

4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر النمري الأندلسي (ت577مه) 
مطبوع بهامش كتاب الإصابة. 

٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 


كلاه 


الجرزيء ابن الأثير (ت770ه)» الطبعة العثمانية سنة 17485١ه.‏ 

١‏ الإشارات في الأصول. لأبي الوليد بن سليمان الباجي (ت474ه)» ط4ء سنة 
4ه»ء طبع في مطابع النليلي بتونس. 

35 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ت؟ه6م8هم) وبهامشه 
الاستيعاب لابن عبد البرء ط١‏ / 78١ه»ء‏ طبع في مطبعة السعادة بمصر. 

7 أصول الجصاص لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت١/اهاء‏ 
مخطوطة دار الكتب المصرية» رقم )7١9(‏ أصول فقه. 

4" أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن سهل السرخسي (ت٠11ه)2‏ تحقيق أبي 
الوفاء الأفغانى» طبع في مصر سنة “1ه _ 1104١م0‏ مطابع دار الكتاب العربي. 
د / فهد بن محمد السدحان, رسالته للدكتوراه التي تقدم بها إلى كلية الشريعة بالرياض 
سنة 5٠5١اه.‏ 

5 الإعلام» تأليف: خير الدين الزركلي توفي في القرن الرابع عشر الهجريء 
طاقن سنة 4ه 915ام بيروت . 

51 إعلام الموقعين عن رب العالمين»؛ لشمس الدين أبي عبك الله محمد بن أبى 
بكر بن قيم الجوزية(ت١هلاه)»‏ اعتنى به / طه عبد الرؤوف» طبع في مطابع دار الجيل 

8 الأغاني. لأبي الفرج الأصبهاني (ت757ه) تحقيق» علي الرباعي وآخرين» 
طبع في الهيئة العامة المصرية للكتاب سنة 917١ه ‏ 19108م. 

3 الإفصاح عن معاني الصحاح»ء لعون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي 
رت ٠كمم)‏ طبع في مطابع الدجوي بالقاهرة. 

أمالي المرتضي ‏ غرر الفوائد ودرر القلائد» للشريف المرتضي علي بن 
الحسين الموسوي العلوي (ت”47ه)»: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط١‏ / 
1ه 1904م» طبع دار إحياء الكتب العربية. 

١ل‏ الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت4١7ه)‏ طبع في مطابع دار 
الشعب بالقاهرة سنة اه 5148وام. 


/الاة 


؟”' الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت4؟1ه)» تحقيق: محمد بن خليل 
هرماس » طى ه9*”١اها-‏ ام طبع فى مطابع دار الفكر» سيروت . 

”7 إنباه الرواة على أنباه النحاة» لجمال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطى 
(مت45”ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع مطابع دار الكتب المصرية سنة 
الالااه ‏ 1107م القاهرة. 

5 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلاء 
الدين علي ابن سليمان المرداوي الحنبلي (ت885ه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» طبع 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١ه‏ - 19405م» ط.١‏ 

5 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون,» لإسماعيل باشا بن محمد 
البغدادي (ت79١١ه)ء‏ ط”. 4/اااهه المكتبة الإسلامية ‏ طهران. 

5" الإيضاح لقوانين الاصطلاحء لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي 
(مت555ه)» تحقيق الدكتور / فهد بن محمد السدحان. ط١‏ / ها 1191م) 
طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشر بالرياض. 

7" البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة زين الدين بن نجيم | لحنفي 
وت٠١ولاه).‏ طكف فى دار المعرفة» بيروت. 

8 البحر المحيط في أصول الفقهء للإمام بدر الدين الزركشي (ت44/اه). 
مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس رقم »)87١(‏ وكذلك رجعنا إلى طبعة الكويت. ط١ء‏ 
49ه// 19484م. 

4" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
(مت/0ا4هه). شركة المطبوعات العلمية بمصرء ط١1‏ /!ا77١اها‏ 3 778اها. 

4١‏ بداية المجتهد ولهاية المقتصدء للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبى ((ت590ه) ط 7559١ه‏ - دار الفكر. 

١‏ البداية والنهاية في التاريخ» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
(ت6لالاه)ء طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 70/8١ه.‏ 

5 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضى العلامة محمد بن على 
الشوكاني (ت٠١5١١ه)‏ طبع في مطبعة السعادة بمصر.ء ط١‏ / 17448ه - القاهرة. 


لك 


5 البرهان في وجوه البيان» لابن وهب أبي الحسين إسحاق بن إبراهيم 
(ته*”ه)؛ تحقيق: أحمد مطلوب» وخديجة الحديثى» جامعة بغداد. ط١‏ / /7841اها 
/1551ام. 

4 بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطى (ت١١4ه).‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعه عيسى الحلبي» سنة 84١ه- ‏ 1956م 
القاهرة . 

5 البلبل في أصول الفقه (مختصر الروضة لابن قدامة)» تأليف سليمان بن عبد 
القوي الطوفي الصرصري الحنبلي (ت5الاه). ط١‏ / 1787اه2ء طبع في مطبعة مؤسسة 
النور بالرياض . 

71 بنية العقل العربي (سلسلة نقد العقل العربي)؛ للدكتور / محمد عابد 
الجابري» طا/كهةاى مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت. 

5 تاج التراجم في طبقات الحنفية» للشيخ زين العابدين قاسم بن فطلوبغا 
(ت9ا4ه) طبع في مطبعة العاني ببغداد سنة 9557١م.‏ 

8 تاريخ آداب اللغة العربية في العصر العباسي» تأليف: أحمد الإسكندري» ط١‏ 
لم طبع في مطبعة السعادة. 

9 تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام؛ لشمس الدين الذهبي(ت58لاهاء 
ط١/7”١هء‏ طبع في مطبعة السعادة ‏ القاهرة. 

١‏ تاريخ الأمم والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١١٠7ه)»‏ طبع 
في مطابع دار النادي الحديث للطباعة والنشرء بيروت. 

١‏ تاريخ بغدادء للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت477ه)ء 
طبع بمطبعة السعادة سنة 754١ه‏ 1911م. 

7 التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت65١ه)»‏ ط١‏ / 
١ههء‏ طبع في المطبعة العثمانية . 

“07 التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: لأبى المظفر 
الإسفراييني (ت١14ه)‏ تعليق وتخريج محمد زاهر الكوثري» نشر مكتبة الخانجي 


01/4 


4 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري / لابن عساكر 
الدمشقي (ت١/ا0ه)‏ ط١‏ / ١517١ه‏ - 1944م, الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. 

06 التحصيل من المحصولء للأرموي» سراج الدين محمود بن أبي بكر 
(ت185ه). تحقيق الدكتور / عبد الحميد علي أبو زنيد» ط١‏ / 408١ها-‏ 1908م2 
طبع مؤسسة الرسالة - بيروت. 

71 تحفة الفقهاءء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي (ت794هه)ء 
تحقيق د / محمد زكي عبد البرء ط١‏ / /الا1اه ‏ 1408م» مطبعة جامعة دمشق. 

7 تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقهء لمؤلفه عبد الله بن محمد الصديقي 
الغماري الحسيني» تخريج وتعليق د / يوسف عبد الرحمن المرعشلي» ط١‏ / 06ها- 
44لامء مطابع عالم الكتب» بيروثت. 

- تخريج الفروع على الأصولء» لأبي المناقب شهاب الدين الزنجاني 
(ت267ه)ء. تحقيق د / محمد أديب صالح» ط؟ / 8ه -_1905ام, طبع مؤسسة 
الرسالة . 

48 تذكرة الحفاظء للحافظ شهاب الدين أبي عبد الله الذهبي (ت48لاه). ط 
18هء طبع في المطبعة العثمانية. 

ل ترتيب مسئند الإمام الشافعي» لمحمد عايد السندي (تلاه؟اه)/ طبع في 
مطبعة السعادة بمصر سنة ١/177اه-‏ ١م.‏ 

١‏ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء / عبد القادر بن شيخ العيدروس باعلوي 
(ت4* اهم مطبوع بهامش إتحاف السادة المتقين للمرتضى . 

7" التعريفات» لعلي بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي (0ت7١8ه)»‏ تحقيق 
وتعليق: د / عبكل الرحمن عميرة » ط١‏ / 590١اها-‏ وام عالم الكتب ‏ بيروت. 

7 التعليق المغني على الدار قطني» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي » مطبوع بهامش سئن الدار قطني . 

4" تفسير الألوسي لروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثماني» للإمام 
محمود الألوسي البغدادي (ت0١717١ه)»‏ إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي 


بيرواثك. 


08٠ 


05" تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (ت١51ه)»‏ طبع في مطابع دار الكتب المصرية سنة ١٠118ه-‏ 
1م. 

5 التقريب لحد المنطق» لابن حزم الأندلسي (ت455ه)» تحقيق: إحسان 
عياس» طبع دار مكتبة الحياة» سنة 1959م بيروت. 

7" تكوين العقل العربىي» للدكتور / محمد عابد الجابري (سلسلة نقد العقل 
العربي)؛ ط؟ /1980م: طبع دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

8" تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت857ه)» تصحيح وتعليق السيد عبد الله هاشم يماني» طبع سنة 84١1١ه‏ 
1554م المدينة المنورة. 

4" تلخيص كتاب الجدل. لابن رشدء تحقيق: د / تشارلس بتروث» د/ أحمد 
عبد المجيد هريدي» طبع الهيئة المصرية للكتاب بالقاهرة سنة 1919م. 

٠‏ التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت47/اه)ء 
طبع مكتبة ومطعبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

/ التمهيد في أصول الفقهء لأبي الخطاب الحنبلي (ت١١5ه)ء تحقيق: د‎ ١ 
مفيد أبو عشمة» والدكتور / محمد علي إبراهيم» ط١5/1٠5اهه طبع في مطابع دار‎ 
المدني للطباعة / جدة.‎ 

١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي 
(مت15ا5ه)ء طبع في مؤسسة الرسالة» بتحقيق الدكتور / محمد حسن هيتو» سنة 
ها ٠198م.‏ 

*/- تهذيب الأسماء واللغات» للإمام الحافظ أبي زكريا محي الدين بن شرف 
النووي (ت5/ا5ه))» تصحيح ونشر: شركة العلماء وإدارة الطباعة المنيرية» شركة علاء 
الدين للطباعة» بيروت. 

4 تهذيب تاريخ دمشقء للإمام الحافظ المؤرخ أبي القاسم علي بن الحسن 
الشافعي» المعروف بابن عساكر (ت١الاده)ء‏ ط1199/15ه - 19174م2 طبع دار المسيرة 


بيرواتك. 


60 تهذيب التهذيب» لابن حجز العسقلاني (ت5؟86685ه)ء الطبعة العثمانية» وطبع 
التصوير بدار: صادر سنة 19314م- بيروت. 

"لا تيسير التحرير شرح كتاب التحرير» لكمال الدين محم بن عبد الواحد بن 
الهمام (ت١851ه)؛‏ لمحمد أمين» المعرف بأمير بادشاه الحنفي (ت9/817ه)ء طبع في 
مطيعة مصطفى البابي الحا بي بالقاهرة سئنة داه - ؟1م. 

الا «جامع بيان العلم وفضاهء لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي بى (ت137ه)ء 
طبع دار لف سروت . 

الجدل للفارابي من جملة المنطق عند المارابي» تحميق وتعديم وتعليق د/ 
رفيق العجم » دار الشرق يروت سلة 1ام. 

4 الجدل بين أرسطو وكنط / د. محمد فتحي عبد الله ط١/‏ 415١ه ‏ 1946م 

86 الجدل (من كتاب الشفاء) لابن سينا الشيخ الرئيس (ت147/8ه)2 تحقيق د. / 
أحمد الأهوائى ‏ القاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومى. 

١م‏ جمع الجوامع » لتاج الدين عيدل الوهاب بن علي السبكي (ت الالاه) مطبوع 
مع حاشية البناني وتقرير الشربيني» طبع دار إحياء الكتب. العربية . 

)ل الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية» لعبد القادر بن معحمكد بن نضر القرشى 
(تهلالاه)ء طبع المطبعة العثمانية» ط١‏ / 777اه. 

"لل حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار) للشيخ 
محمد أمين الشهير بابن عابدين (مت؟6؟اه)ء ط5/ 85"اها- 7م مطبعة 
مصطفى اليابي الحلبي (خلفاء) . 

ل حاشية العطارء حاشية على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع للشيخ 
حسن ابن محمد العطار رت١٠و؟اهم)‏ طبع فى مطبعة مصطفى محمك بمصر سلة 
48م. 

الحدود في الأصولء للإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت574ه)ء تحقيق الدكتور / نزيه حماد» نشر مؤمسسة الزعبي» سنة 17947١ه-‏ 1917م 


بيروت. 
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47 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(رت٠4ه)ء‏ طاء ١0١١ه‏ / 19177م2 مطبعة السعادة. 

/ام الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت50١ه)»‏ تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» ط؟ وم”اها - 65امء مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

8 خزانة الأدب لباب لسان العرب»ء للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي 
جلت؟ةو٠ام)‏ طبع دار صادر - بيروت. 

4 الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: مععمد علي النجارء طبع في 
دار الهدى للطباعة والنشر ‏ بيروت» ط.؟ 

الخطط المقريزية ‏ طبعة بالأوفست - نشر مكتبة المتنبي ببغداد سنة ١191م.‏ 

.م19ا١ دائرة المعارف الإسلامية / فؤاد أفرام البستاني / بيروت‎ ١ 

7 الدارس في تاريخ المدارس» تأليف عبد القادر بن محمد النعيمى الدمشقى 
(تلااةه)ء عني بنشره وتحميقه : جعفر الحسيني » طبع في مطبعة الترقي بدمشق سنة 
اه - 1948م. 

4 درء تعارض العقل مع النقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت18لاه)» تحقيق 
الدكتور: محمد رشاد سالم» ط١‏ / ٠٠4١ه»ء‏ طبع في مطابع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. 

5 الدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة» لابن حجر العسقلاني (ت857/ه)» 
تحقيق محمد سيد جاد الحق» طبع في مطبعة المدني بالقاهرة. 

5 دول الإسلام في التاريخ» للحافظ شمس الدين الذهبي. ط١‏ / 517 ١هء‏ طبع 

5 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون المالكي 
(ت9لاه)ء تحقيق: الدكتور / محمد الأحمدي أبو النور»ء طبع في مطبعة دار النصر 
للطباعة ‏ القاهرة. ٠‏ 

417 الذيل على طبقات الحنابلة» لزين العابدين عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد 
البغدادي (ت0لاه) طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» سنة ”9ه 1961م. 
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الكيلانى» طت اه كاكام مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر . 

4 رسائل ابن حزم الأندلسي (ت455ه)» تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ط١‏ / لاقام بيروت. 
الحسن الخثعمي السهيلي (ت١58ه)»:‏ طبع المطبعة الجمالية بمصر ”1ه 1114م. 

١‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع مع حاشية العنقري» تأليف: منصور ابن 
يونس البهوني (ت١5١٠ه).»‏ طبع مطبعة السعادة ٠9١ه ‏ ٠1910م.‏ 

١٠١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين » ليحيى بن شرف النووي. رت" لاكمم طبعة 
المكتب الإسلامى بدمشق سنة 7848١اه.‏ 

٠‏ روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (ت١77ه)»‏ تحقيق الدكتور / عبد العزيز السعيدء ط؟» جامعة الإمام محمد 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» تأليف: جمال الدين ابن نباته 
المصري (ت588لاه)» حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع مطبعة المدني بالقاهرة 
سنة 187ه1555م. 

0 السنة لابن أبي عاصم الشيباني» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ / 
6ه .1980م نشر المكتب الإسلامي ‏ دمشق. 

7- سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي» لمحمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري (ت”107١ه)ء‏ مطبعة الفجالة بالقاهرة سنة 41 1ه - 195737م. 
المغني على الدارقطني " لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أيادي» تحقيق: عبد الله 
هاشم يمانى المدنى» طبع دار المحاسن للطباعة.» 785١اه‏ ل 15م القاهرة . 
تحقيق : عبد الله هاشم يماني المدني». طبع دار المحاسن للطباعة» 1185ه-- 1955م 
بالشاهرة . 


68م سكن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني رنهلاام) مع شرحه 


608: 


معالم السنن " للخطاب وتحقيق وتخريج: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيدء ط١‏ / 
ها "الاوامء طبع دار الحديث للطباعة . 

.ها5؟1١ سنن أبى داود الطيالسي» طبع حيدر آباد» سنة‎ 1١ 

١‏ السنن الكبرى» للبيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت158ه)ء 
وبذيله " الجوهر التقى " لابن التركمانى» ط١‏ / 17415ه- 176060اه» المطبعة العثمانية» حيدر 
آباد؛ الركن طبع بالتصوير في دار المعرفة ‏ بيروت. 

> سئن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن زيد القزويني (ت110ه) حققه وعلق 
عليه : ممحمك فؤاد عبد الباقى» طبع عيسى البابى الحلبى . 

1١‏ ستن النسائى» لأحمد بن شعيب بن على النسائى (ت*٠ه)»‏ طبعه مصطفى 
البابي الحلبي بمصر سنة 1187ه - 1954م. 

4 سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت8:لاهاء طبعة مؤسسة الرسالة سنة 15057١ه‏ 1985م. 

6 شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الأديب ابن الفلاح 
عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت895١٠ه).؛‏ المكتب التجاري للطباعة والنشرء 
بيروات. 

5 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء تأليف: شهاب 
ط 9#١ه‏ /19177م» شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

ء)هال١5ت( شرح الروضة في أصول الفقهء للفقيه الأصولي الطوفي الحنبلي‎ 1١7 
تحقيق / إبراهيم البراهيم» طبع مطابع الشرق الأوسط. ط4٠1١ه /1984م.‎ 

شرح شواهد المغني» للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(مت١١91ه)»‏ من منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

649- شرح العمدء لأبي الحسن البصري (ت47”5ه)» تحقيق د / عبد الحميد أبو 
زنيدء مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة» ط١ا‏ / ١٠5١اه.‏ 

1١7‏ شرح العقيدة الطحاوية. ليوسف بن موسى الحنفى رت لها طة 
المكتب الإسلامى بيروت »6 سلة ١591١اه.‏ 
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17١‏ شرح العناية على الهداية» للومام محمد بن محمود البابرتى (ت85لاه)اء 
طبع المطبعة الأميرية. 

7 شرح الكوكب المنير» للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن أحمد بن عبد العزيز 
بن على الفتوحى الحنبلى رتاه تحقيق: د / محمد الزحيلى وود. نزيه حماده» 
طبع دار الفكر بدمشق ٠٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 

١١”‏ شرح اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي» (ت”4!5ه)» تحقيق د 
/ عبد المجيد تركى» ط١‏ / دار الغرب الإسلامى» بيروت» سنة 85508١اه.‏ 

64 شرح اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي» (ت477ه) تحقيق د / 
عبد المجيد تركى ط١‏ / دار الغرب الإسلامى ببيروت» سنة 8٠54١اه.‏ 

65- شرح اللمع؛ تحقيق د / علي بن عبد العزيز العميريني» ط١‏ / 5017١ه-‏ 
/اموام, دار البخاري القصيم - بريدة. 

اك شرح معانى الآثار لأبى جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي (لت١‏ ؟ا"اها)ء 
مطبعة ١‏ لأنوار المحمدية بالقاهرة سنة 841 1ه. 

17 شرح المنار من علم الأصولء للعالم عز الدين بن ملك» طبع مطبعة 
المعارف»؛ سنة 37اه. 

16 شرح النووي على صحيح مسلمء لأبي زكريا يحيى بن شرف النوري 
رت"تلاكاهم)ء طبع المطبعة المصرية ‏ 59١١ه.‏ 

الشعر والشعراء لابن قتيبة الدنيوري (ت1175ه)» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء ط ,تككاى طبع دار المعارف بمصر . 

١‏ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» للشيخ حجة الإسلام 
أبي حامد الغزالي (ت5٠5ه).‏ تحقيق د / أحمد الكبيسي» طبع مطبعة الإرشاد. 
هاداد ١51ام,‏ بغداد. 

الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري 
(«ت”79ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط"؟ / كه 19105م, طبع دار 


كمه 


1ل صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (رتاكه'"م/ل طبع مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» 1ه -0608و1ام القاهرة . 

١5:‏ صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري لت١ا"ه)ء‏ تحقيق الدكتور / محمد مصطفى الأعظمي» ط١‏ / 4ه - 
4م المكتب الإسلامي. 

0- صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت١7؟ه)ء‏ تحقيق 
وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط١/1975ه‏ - 19108م,2 طبع دار إحياء التراث 
العربي. 

5 الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (وت18لاه))» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
طبع في مطابع الرياضء 11945ه--19177م. 

١‏ صفوة الصفوةء تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي ابن الجوزي (ت997هده)ء ط؟ / 184ه - 1938م الطبعة العثمانية» 
وطبع محققاً بتحقيق: محمود فاخوري» وخرج أحاديثه : محمد رواس قلعجي » طبع 
مطبعة النهضة الجديدة» ط١1790/1ه1970م‏ القاهرة. 

538- الضعفاء والمتركون» للدار قطني علي بن عمر (تمم امال تحقيق : موفق 
بن عبد الله بن عبد القادر ‏ الرياض» مكتبة المعارفء» ط١‏ / 4ه 1985م. 

4 الضوء اللامع» طبع أوفست كوتر واغرامنير - بيروت» منشورات: دار مكتبة 
الحياة بيروت. 

طبقات الحفاظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١4ه)ء‏ 
تحقيق على محمد عمرء طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة سنة 1197ه ‏ 1517م. 

- طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (ت458ه)ء 
تصحيح : محمد حامد الفقي » مطبعة السعادة.» القاهرة. 

5- طبقات ابن سعد الطبقات الكبرى ‏ لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
البصري (ت١؟7ه).‏ مطابع دار التحرير بالقاهرة سنة 184١ه‏ - 1958م» طبعة دار 
صادر في بيروت» سنة ١ه‏ - 1950م (اعتباراً من ص 04" وما بعدها). 


لامه 


١4‏ طبقات الشافعية» للإسنوي جمال الدين عبد الرحيم (تالالاه)» تحقيق: 

45 طبقات الشافعية الكبرى» لأبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي (ت١ل/الاه)ء‏ تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلوء ط١‏ / 
4ه - 1950م2 مطبعة عيسى الحلبي. 

6 طبقات المعتزلة) أحمد بن يحيى بن المرتضى بت مما تحقيق : سوستة 
ديفلد فلوز» طبع المطبعة الكاثوليكية» ٠78١اه‏ 51م بيروت. 

)ه9ة١١ت( طبقات المفسرين» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى‎ ١55 
تحقيق : على محمد عمرء ط١ /ة8اه  كلاحقاى مطبعة الحضارة العربية بالقاهرة.‎ 

7 طبقات الفقهاءء لأبى إسحاق الشيرازي (ت475ه)؛ طبع مطبعة بغداد 
5ه ببغداد. 

1١4‏ العبر في خبر من غير لمؤرخ الوسلام الحافظ الذهبي (تم: لاهمال تحفيو 
د / صلاح الدين المنجد» طبع مطبعة حكومة الكويت ‏ 0٠195١م»‏ الكويت. 

4 العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء البغدادي 
الحنبلى (ت158ه) تحقيق د / أحمد على سير مباركى» ط١‏ / اه 1940م 
طبع مؤسسة الرسالةء بيروت. 

الغاية القصوى فى دراية الفتوى. للقاضى البيضاوي (:ت586ه).ء دار 
الإصلاح بالدمام» تحفقيق على محى الدين على العزة داغى . 

١‏ غاية النهاية في طبقات القراء» تأليف: شمس الدين أبي الخير محمد 
الجزري (ت؟ "ألما نشره اج . بر جسترأسر » ط١/؟ه؟7اه ‏ 197373م. 

_الفائق فى غريب الحديث» للعلامة. جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت0578ه)ء تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط . ” 

١57‏ الفائق في أصول الفقهء صفي الدين محمد عبد الرحيم الأرموي الهندي 
طبع في دار الاتحاد الأخوي - القاهرة. 


١4‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني (رت؟ممه) طبع 
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شركة علاء الدين للطباعة والتجليد» بيرووت . 

06 فتح الفقديرء لابن الهمام الحنفي (مت١5لاه)»‏ مطبعة مصطفى محمد 
بالقاهرة سنة 05١١اه.‏ 

7 الفرق الإسلامية» تأليف: محمود البشيشي». ط١‏ /900١ه‏ - 19775م2 طبع 
المطبعة الرحمانية بمصر. 

/ا6١-‏ الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفراييني (رت9؟4:5ه)لء 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني بالقاهرة. 
اها 5ام. 

4- الفقيه والمتفقهء لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت5377ه). طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت - سنة ١٠٠4١ها-‏ ٠198م.‏ 

الفهرستء لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق» المعروف بالوراق 
(ت8 :]همل تحقيق: رضا تجدد بن على بن زين العابدين بن المازندرانى. 

15١‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (ت١8١١ه)ء‏ طاء /74١١ه»‏ طبعة بولاق بمصر. 

57 فوات الوفيات» لمحمد شاكر بن أحمد الكتبى (ت54لاه)» تحقيق: محمد 
محى الدين عبكل الحميد طبع مطبعة السعادة بمصرء ١156م‏ القاهرة . 

القاموس المحيط» للشيخ محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي 
(متلا١اهمهاء‏ ط”ء 75١١ه»‏ المطبعة الأميرية ببولاق» ط5؟» طبع المؤسسة العربية 

64 القواعد والفوائد الأصولية» للشيخ العلامة أبي الحسن علاء الدين ابن الهمام 
على ابن عباس البعلى الحنيلى بنت؟ مها تصحيح : ميحمد حامد الفقى» طبع 
مطبعة السنة المحمدية» 1119/8ه905١م,‏ القاهرة. 

5- قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي 
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57 القياس الشرعي» لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي 
(ت5:ه)ء طبع المعهد العلمي الفرنسي بدمشق سنة 1784١ه‏ - 19375م. ش آخر 
كتاب المعتمد للبصري . 

7 الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل / للإمام فخر الدين الرازي 
(ت5١6ه)ء‏ تحقيق د. / أحمد حجازي السقاء ط١‏ / *51١ه‏ - 1945م - دار الجيل 
/ بيروت. 

الكافية في الجدل. لإمام الحرمين الجويني (ت1418ه)2 تحقيق: د / فوقية 
حسين محمودء طبع مطابع عيسى الحلبي بالقاهرة سنة 17989١ه ‏ 19104م. 

4 الكامل في التاريخ» لأبي الحسن عز الدين علي بن الأثير (ت٠57ه)ء‏ 
الناشر دار صادر بيروت 6ه 56ؤامء بيروت -. 

الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف» تأليف الإمام أبي العباس المبرد 
(رت6م اهما طكىك 06ه-995امء بتحقيق: الدكتور زكي مبارك. طبع مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيء» ط؟. 05١ه‏ - 1971م بتحقيق : أحمد محمد شاكر. 

١١‏ كشاف القناع عن متن الإقناعء لمنصور بن يونس البهوتي 
(مت١6١٠ه).‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة سنة 945١١ها-‏ 1914مء بيروت. 

١١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للعلامة علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري (ت٠‏ */اه)ء طبع دار الكتاب العربي سنة 94١ه ‏ 1974م 
بيروت. 

١١77‏ كشف الظئون أسامى الكتب والقنون / حاجى خليفة ط/” المكتبة الإسلامية 
بطهران. ْ ْ 

7 الكليات للعكبري (ت5١5ه)»‏ طبع بولاق سنة ١41؟١اهء‏ القاهرة. 

6- كنط وفلسفته النظرية» د. / محمود فهمي زيدان» طبع دار المعارف / 
القاهرة 1954م. 

7 اللباب في تهذيب الأنساب» للمؤرخ الكبير عز الدين أبي الحسن علي بن 
محمد ابن الأثير (ت٠577ه)ء‏ طبع في مطبعة السعادة لاه "١ه‏ 19594م» القاهرة. 

١‏ لسان العربء لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأتنصاري 
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(ت١1الاه)»‏ طبعة مصورة من طبعة بولاق» مطابع: كوستاتوماسء الدار المصرية» 
للتأليف والترجمة» القاهرة» وطبع في دار صادر بيروت عام /78١ه ‏ 19758م. 

لسان الميزان» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
العسقلاني (ت807ه)؛ ط5 179408١ه ‏ 191731م2 طبع شركة علاء الدين ‏ بيروت. 

6 مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» تأليف: عبد الحكيم عبد الرحمن 
أسعد السعدي». ط١اء‏ 405١ه‏ - 1985م» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 

6 المبسوط فى فقه الأمامية» لأبى جعفر محمد بن الحسين الطوسى 
(ت50ه) بتصحيح وتعليق السيد محمد فقي الكشفي» ط؟» طبع دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت. 

-١‏ مجمع الزوائد» ومنبع الفوائد»ء لنور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي 
(«ت07٠8ه).»‏ طبعة القدسي بالقاهرة سنة 1707١ه.‏ 

5- المجموع شرح المذهب. للإمام العلامة أبي زكريا محي الدين بن شرف 
النووي (0ت515ه) مطبعة التضامن الأخوي» دار الطباعة المنيرية . 

١8‏ مجموع الفتاوى» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(ت18١لاه)‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي» ط١‏ / ١1781اه‏ 
الرياض . 

5 محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية» تأليف: محمد 
الخضري (ت7”45ه)» دار إحياء الكتب العربية سنة 799١ه.‏ 

5- المحبر» لأبى جعفر محمد بن حبيب بن أمية البغدادى (ت40١ه)‏ تحقيق: 
إيلزه ليخقق شيئثترء طبعة حيدر آباد الركن بالهند سنة 151اه. ْ 

7 المحصول في علم الأصولء لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ات5١5ه)»‏ 
تحقيق: د. جابر العلواني» مطابع الفرزدق بالرياض سنة 17949ه ‏ 19104م. 

817 المحلى» لابن حزم (ت5055ه).ء دار الاتحاد العربي للطباعة سنة ١٠119ه‏ 
القاهرة . 

4- مختصر الصحاح.ء للإمام محمد أ بي بكر الرازي (ت577ه)» طبع مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي طا/ 11م نشر دار الكتاب العربي - بيروت. 
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8 - - مختصر اع الحاجب» لجمال, النين عثمأن بن عمر ر المعروفث يابن الحاجب 
المذكورء طبعة مكتب الكليات الأزهرية بالقاهرة سنة 1197هم ‏ 19178م. 

المختصر فى أخبار البشرء تأليف: عماد الدين إسماعيل أبى الفدا (؟#/اه)ء 
ط١/0؟7١هء‏ طبع المطبعة الحسينية بمصر. . ش 

0١‏ المختصر في أصول الفقهء لابن اللحام البعلي الحنبلي (ت7١48ه)»‏ تحقيق: 
د / محمد مظهرء » طبع دار الفكر بدمشق» سنة ٠٠1١ه.‏ 

5 مختصر المزنيء لابن إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي 
(ت74؟ه)ء ط١/77١ه‏ طبع المطبعة الأميرية ببولاق. 

١91‏ المدارك لترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
أبي الفضل عياض اليحصبي (ت4١0ه)»‏ تحقيق: د / أحمد بكير محمودء منشورات 
دار مكتبة الحياء - ببيروت. 

4- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للشيخ عبد القادر بن أحمد بن 
مصطفى المعروف بابن بدران (ت55؟١ه)»‏ إدارة الطباعة المئيرية بالقاهرة. 

ا المدونة الكبرى للؤمام مالك , بن أنس (بلاقام)ل طبع مطبعة بالأوفست عن 
طبعة “السعادة عام اها دار صادر بيروت . 

5 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر في حوادث الزمان» لأبي محمد 
عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني (ت58لاه)ء ط5 /1790ه:197م2 طبع مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات - بيروت. 

6 المسائل الأصولية» للقاضى أبى يعلى الحنبلى (ت4058ه)»ء مكتبة المعارف» 
ط5/ه0٠5١ه‏ 19868م, تحقيق: د / عبد الكريم محمد اللاحم. 

84- مسائل الإمام أحمد» تأليف أبى داود السجستانى (ت5/ا؟ه).» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروث . 

"٠‏ المساعد على تسهيل الفوائد» تأليف : بهاء الدين بن عقيل رت59لاه) 


لحك 


تحقيق: محمد كامل بركات» طبع دار الفكر بدمشق ٠٠5١ه-‏ ٠1986مء‏ ط١/107١ه‏ 
-1585م. 

١‏ المستدرك على الصحيحين» للومام الحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري (ت0٠4ه).»‏ وبذيله " التلخيص ' للحافظ الذهبي» ط١/1770اه‏ 
طبع المطبعة العثمانية ‏ حيدر آباد الركن. 

5 المستصفى في علم أصول الفقهء لأبيى حامد محمد بن حامد الغزالي 
(مته٠هه)‏ ط١1/؟17ه‏ المطيعة الأميرية ببولاق. 
بهامش المستصفى للغزالي» ط١ا/‏ هه طبعة ببولاق؛ دار صادر» وطبع في مطبعة 
كردستان العلمية 575١ه.‏ 

45 المسئند للومام أحمد بن حنبل» للومام أحمد بن حنيبل أبى عبد الله 
(ت١14ه)‏ وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» طبع دار صادر 
للطباعة والنشر ‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

6 مسند الشافعي (ت5١٠ه)‏ طبع دار الشعب بهامش الجزء السادس من الأمء 
طبعة العلمية سنة /771١اه.‏ 

5 مسند أبى عنوانة»ء» للحافظ أبى عنوانة يعقوب الإسفرايينى (ت5١ه))‏ نشر 
دار السلفية طا3ء 57اه. 


07 المسودة في أصول الفقهء لابن تيمية» جمعها وييضها: شهاب الدين أبو 


العباس الفقيه الحنبلي أحمد ابن محمد الحراني (ت15لاه)» طبع مطبعة المدني 
بالقاهرة» تحقيق وتعليق: محمد محي الدين عبد الحميد 4ه 1514م. 

8 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» للبوصيري أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل شهاب الدين (ت٠484ه)»‏ تحقيق: محمد المنتقي الكشناوي» دار الغربية - 
بيروت ط507/5 اها 19417ام. 

4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي (ت٠/الاه)ء‏ تصحيح مصطفى السقاء طبع مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى . 


الذنك 


5٠‏ المصنفء لابن أبى شيبة (لت770ه).؛ المطبعة العزيزية - حيدر آبامسنة 
كاه 

١‏ المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١71ه)ء‏ طبع المكتب 
الإسلامي ببيروت سنة 1405 اها 1585م ط. ١‏ 

55 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء لبدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي (ت35لاه)ء طبعة دار الآرقم بالكويت سنة 54٠5١ه ‏ 1985١م.‏ 

51 معجم الأدباء» تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت575ه)ء مطبوعات دار المأمون 1975م. 

14 معجم شواهد العربية» تأليف: عبد السلام هارونء ط١/797١اها‏ 191/7م) 

6 المعجم الكبيرء للحفاظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت50"اه)ء 
تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفيى؛ ط١‏ / واه ملاقام طبع الدار العربية 
للطباعة ببخداد. 

5 المعجم الفلسفى» د / جميل صليب» طبع دار الكتاب اللبناني ببيروت. 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون»ء طذ؟ / 5ه - 1917م شركة ومطبعة مصطفى 
الحلبي محمد محمود _خلفاء. 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» طبعة مطبعة المترقي بدلمشق» سنة 
1561م - ١15511م.‏ 

48 المعونة في الجدل» لأبي إسحاق الشيرازي (ت45ه)ء تحقيق: د / علي 
بن عبد العزيز العميريني» طيع مطابع إحياء التراث ‏ الكويت ‏ سنة /591١ه ‏ 1941م. 

ء)ه591١ت( المغنى في أصول الفقهء لجلال الدين عمر بن محمد الخباز‎ "١ 
.ها١5501 تحقيق: د / محمد مظهر بقاء طبعة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى سنة‎ 

55١‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» للقاضى أبى الحسن عبد الجبار الهمذانى 
(رته١ا6أهل‏ طبع مطبعة عيسى الحلبي سنة 6ه - 60م القاهرة» تحقيق : د / 
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5 المغنى فى الضعفاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى (ت8؛/ام)ء 
تحقيق: د / نور الدين عنترء مطبعة البلاغة بحلب سنة ١1194ه‏ -١19191م.‏ 

0 مغخلى المحتاج » للشيخ ميحمدك الشربينى الخطيب رت/7ا/ا9ه)ء مكتبة ومطبعة 
مصطفى الحلبي» سنة /ا/ا"11ه - 1968م. 

1ه مفتاح العلومء لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي 
(متكككم/ ط١5ه7١اه‏ / ام طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

0ه مفتاح السعادة ومصباح السياة في موضوعات العلوم» تأليف: أحمد بن 
مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده (ت958ه)ء مراجعة وتحقيق كامل بكري» وعبد 
الوهاب أبو النورء طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 

7ه مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصولء لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
198م. 

7" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبى الحسن على بن إسماعيل 
8م مطبعة السعادة. 

المقتضب. للمبرد (ت87١ه)»‏ تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة» ط١ا/‏ 
هع مطبعة دار التحرير. 

648- مقدمة أبن خلدونء» لعيد الرحمن بن خلدون (ت8١٠ى/مهم)ء.‏ طببع القاهرة» 
وهناك طبعة أخرى رجعنا إليهاء ط1» لجنة البيان العربي 1956م. 

5" مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» لأبي عمر وعثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (رت؟:أكمهم) طبعة دار الكتب العلمية فى بيروت سئنة 
4ه - 91/8 ام. 

١‏ المقنئع» لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (ت١57ه)‏ مع حاشية 
الشيخ سليمان ابن عبد اللّه بن محمل بن عبد الوهاب وت*778ااما)ء طت, 789اهه 
طبع المطبعة السلفية. 

57 الملخص في الجدل» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت5اغه)ء 
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أطروحة ماجستير قدمها الأستاذ / محمد يوسف أخندجان إلى كلية الشريعة جامعة أم 
القرى سنة /551اه. 

“5 الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت558ها)ء 
تحقيق: محمد سيد كيلانى» طبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة» سنة ١8١١اه ‏ 
151م. 

5*4 مناظرات فى أصول الشريعة الإسلامية» د / عبد المجيد تركى» ترجمة د / 
عيبل الصبور شاهين » مراجعة د / محمد عيبل الحليم محمود» طبع دار الغرب الإسلامى» 
ط١اء‏ 065ه/19585م. 

0 مناقب الإمام أحمد بن حنبل» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
(تلاذهه)ء تحقيق: د / عبد الله التركى» طبعة مطبعة السعادة بمصرء ط١.‏ 944١١اه‏ 
-15104م. 

5 مناهج الجدل في القرآن الكريم» در زاهر عواض الألمعي» ط/, ٠٠:اههء‏ 
مطابع الفرزدق» الرياض. 

7 مناهج العقول» شرح منهاج البيضاوي » للومام محمد بن الحسن البدخشي 
(تككمم) طبع مطبعة محمد علي صيح بمصر. 
القاهرة» ١949‏ - 1997١م.‏ 

79 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي رتلاو هده). طك لاهثااهه المطبعة العثمانية . 

اك المنتقى من السئن المسندة من رسول الله لابن الجارود (ت/١‏ 7ه)» مطبعة 
الفجالة الجديدة القاهرة سنة 857١7اه.‏ 

0١‏ المنخول من تعليقات الأصولء لأبى حامد الغزالى (ت060٠65ه)»‏ تحقيق: 
محمد حسن هيتو ) طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع اهماد الاوام. 

7 المنهاج للبيضاوي (ت185ه).؛ مبطوع مع شرحه الإبهاج لابن السبكي» 
طاء ١1501ه-1941م»‏ طبع مكتبة الكليات الأزهرية. 


941 منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت8الاه)» تحقيق: د / 
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محمد رشاد سالم» ط١‏ / اها كتلحلى مطابع -جامعة الإمام . 

14 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» لأبي اليمن مجير الدين عبد 
الرحمن بن محمد ابن عبد الرحمن العليمي (ت958ه). طكء 747اه - 19317م. 
حققه: محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني . القاهرة. 

065 المنهاج في ترتيب الحجاج. للباجي المالكي (ت4/4ه)؛ تحقيق: عبد 
المجيد تركي» طبع باريس» سنة 1917/8م. 

57 المنهج الجدلي عند هيجلء د. / عبد الفتاح إمام دار المعارف بالقاهرة» 
48م. 

1 المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل - باب ذكر المعتزلة» تأليف: 
أحمد بن يحى المرتضى (ت٠814ه).,‏ اعتنى بتصحيحه: توما أرنلدء» طثء 15ااه 
المطبعة الطحاوية - بيروت. 

المهذب للشيرازي» وبذيله» النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لأبي 
إسحاق الشيرازي (ت5/ا1:ه)ء؛ طاء 194ه - 1909م24 طبع مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - القاهرة. 

4 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» لنور الدين على بن أبى بكر الهيثمى 
(ت807ه)ء تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» المطبعة السلفية بمصر سنة ١10ه.‏ 2 

الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت1/4١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية . 

0١‏ مؤلفات الغزالي / تأليف عبد الرحمن بدوي / ط؟.ء /191م» مطابع دار 
القلم / بيروت. 

57 ميزان الاعتدال في فقه الرجال» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
(مت8:/اه)». تحقيق: علي محمد البجاوي. ط١‏ / 785اها- 19551مء طبع دار إحياء 
الكتب العربية . 

“55 نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول؛ للشيخ عيسى 
منولء ط١ء‏ 40١١ه»ه‏ طبع في مطبعة التضامن الأخوي. 

14 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف: جمال الدين أبي المحاسن 
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يوسف ابن تغري بردي الأتابكي» ط١/ه/ا17اه‏ - 1905م (ت4لالمه)» طبع مطبعة دار 
الكتب المصرية ‏ القاهرة. 

06 نزهة الخاطر العاطر شروح روضة الناظر» لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
المعروف بابن بدران الرومي الدمشقى (مت1755١اه)ء‏ المطبعة السلفية بمصر سنة 
١اها.‏ 

57 انزهة الألباء فى طبقات الأدباء: لأبى البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري (تل/الامهم/) تحفيق : محمد أبي الفضل إبراهيم » طبع مطبعة المدنى - 
القاهرة سنة 5557١ه.‏ 

7 نشر البنود على مراقى السعودء لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
المالكى زمت*77 اهم مطبعة فضالة بالمحمدية بالمغرب. 

4 نصب الراية لأحاديث الهداية» لأبى محمد جمال الدين عبد الله بن يرسف 
الزيلعى الحنفى (ت؟57لاه)ء طظ1797/5اهء المكتب الإسلامى ببيروت. 

8 نفح الطيب في غصن الأندلس الخطيب» لأحمد بن محمد المغربي التلمساني 
(ت١4١٠ه)‏ طبعة دار صادر» بيروت سنة 1784ه- 1958م بتحقيق : د / إحسان عباس . 

5 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (ت505ه)» تحقيق: محمود 
محمد طناحى »2 طبع فى مطبعة: دار إحياء التراث العربى . 

5- نهاية المحتاج شرح المنهاج» تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
بن حمزة الرملي (ت4١٠٠ه»).»‏ الطبعة الأخيرة سنة 17857ه - 19517م2 مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى . 

5 نهاية الوصول إلى دراية الأصول لصفي الدين الهندي (ت١1لاه)»‏ نسخة 
أحمد الثالث في مكتبة طبقبوسراي رقم )١110(‏ ويوجد لهذه النسخة فيلم في معهد 
المخطوطات العربية رقم (157. .)١14‏ 

55 نوادر المخطوطات العربية فى مكتبات تركيا / جمعها: د. / رمضان ششن / 
جامعة استانبول ط١‏ /٠٠5١ه‏ - 1980م دار الكتاب الجديد ‏ بيروت. 


20538 


6 الهداية شرح بداية المبتدى» للشيخ برهان الدين علي بن أبي بكر الفرغاني 
المرغيناني (097ه) ط١‏ /785١ه ‏ 1937م2 طبع مطبعة المدني الطبعة الأخيرة عام 
4ه 556١م‏ القاهرة. 

1ه هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف: إسماعيل باشا 
البغدادي (ت99١ه)ء‏ ط"” / /741اه»ء المكتبة الإسلامية» وطبعة استانبول سئة 
06ام. 

517 الواضح في أصول الفقه الجزء الأول» لابن عقيل الحنبلي (ت7١8ها)ء‏ 
رسالة دكتوراهء تحقيق موسى بن محمد القرني» جامعة أم القرى سنة 5٠55١ه.‏ 

8 الوصول إلى الأصولء لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي 
(ت18١هه)ء‏ تحقيق: د / عبد الحميد أبو زيند» مكتبة المعارف بالرياض سنة ١ه‏ 
15م. 

4 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
خلكلن (ت١581ه)‏ ط١‏ / اه -148وام طبع مطبعة السعادة بالقاهرة . 


اليك 


منهج التحقيق حا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا ع ع ع ع ع ا 
التمهيد الأول: الجدل وأهميته فى الدراسات الأصولية لل 


التعريف بموضوع هذا التمهيد 0 
المصادر ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 00 


الجدل من حيث الاشتقاق اللغوي 0 
مفهوم الجدل عند الفلاسفة اليونانين 00 
مفهوم الجدل علد سقراط والسابقين عليه ببمم مم ممم ةمة مث منرم مم ةم ممه 
مفهوم الجدل لدى أفلاطون 0 
مفهوم الجدل عنذ أرسطو 0 
مفهوم الجدل لدى الرواقيين ورجال العصور الوسطى 0 
مفهوم الجدل في الفلسفة الحديثة 0 
مفهوم الجدل لدى ديكارت فيمم ميم رمثم م ةن ممم ية ثم مم ثم ن ةرم يم م م مله 





مفهوم الجدل لدى هيجل فمففم ةو مقن م في ةي ميم ثم و م ةيه ممم مه من ةن تا له 
حقيقة الجدل ومعناه في الاصطلاح عند المسلمين لمم م ممم مم ءامل 
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واأفقاف ف و ةوه ومو م ف ةلومم مهمه 


عر 


عق 
(سكس «دين (دزومسسى 


1 اه قت 11705 . بماماييد 


ا 000000 


الجد 


الجد 
الجد 
الجد 


الجد 


الجد 
الجد 
الجد 


فروع علم الجدل 
الفرع الأول: الخلافيات 
الفرع الثاني: علم المناظرة وآداب البحث 
التأليف في المناظرة (آداب البحث) 00 
رأي ابن خلدون في صاحب أول طريقة في هذا الفن 


وأمرقة و هو وو وو وو روث قثو ميم ةو ويه م نوو ني و فارر و وماد مم من 


بداية 


الكتابة فى آداب البحث ضمن موضوعات أخرى فى كتب عامة 





الفرع الثالك من فروع علم الحدل: وهو الحدل بمعناه الخاص 


تعريف حاجي خليقة للجدل 


ل عند إمام الحرمين ل ع ع ا ع ا 0 


ل عند ناصر الدين البيضاوي 00 


ل عند اين بدرات 0 


وفع يواوه وه ثيه ث مهن 
رمقو ةهوف ةنو ووو دم مو ومو وو فوقو ةو مة ينمل ةن مم رمام مم ممه 
وأوافيه فقوو ة ووه وو ء وار ووه ففوار و رو ةو ممم ةم ويم مم 
ووم وهو و م وو مر مف نيو ونمو ووو 
ووع م وو ره رم ةف مثلم 


لفقثلم. 


.افاواوا و وق م مره و ميوو وم قث مور عه و وارو ث وام م مم نو 


ل 00011 


لوقام ووو روه و قا ييء فواء رةه مامه 


مأوامر ف م وو نه قم و و ةد نرم ثيه 


عوقو عء ووه موانيءة ماما مامه 


وأقعر وم عو نه و موه ةو ةايم ممم 


فووا مق وهار وف نع مي ف مه ث مر 


وأفع م رو و ةرم مهو ونم مانن مهمون 


هومع وو ةم م ورةة م رء ةع ثلا قم 


ا 0 


هامها ءا قو رورم وه ةير يه نم يرون 


وأمقءة م وف ة ةرو هم ةم مانن ممم 


وافع ار ووو وو لم0 


واوقفاقة م وو ةد ة وومةه ميو ماله 


وافعوة و ةة م ووو ةعور مم ور رمم 


ولوهافة م وم ةف يم رمال ءةنر ةا م رمن 


000000 


قورف ف هاي و رةفممو ةرجم مارم 


فاففانة وو يهم رم يه ث منرم نيمث 


فاماقاوه وومةه امايو ره نعي م فم 


وافؤاقيد وه وافن وو وف هم و مد 6 لو 


هام هاوه وق وو يو و مثيه ني قم رين 


وافافافه ثيه قه ث وو مي ةة رم ور مه 


الموضوع رقم الصفحة 


اهتمامات المؤلف في علم الجدل 0 
عدم تقديم تحديد صحيح لمعنى الجدل فمم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم ممم مما ةن ةم ةل ا 49 
أهم المؤلفات المستقلة المخصصة للجدل 0غ فم من ةلعو م لم60 41 
كتاب " مسائل الخلاف في أصول الفقه ' للصيمري فوم ممم ممم ممم ممم ممم مم ة ةر ةرم 6م 6 41 
كتاب " التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والآمثلة الفقهية 
لابن حزم الأندلسي ممه ممم ممم مومه ممم ةلمم مم ممم ممم ممم ممم م 6م00 47 
كتاب " المنهاج في ترتيب الحجاج " لأبي الوليد الباجي فلم ممعم نمم ممم مم 66 817 
كتاب ” المعونة في الجدل ' لأبي إسحاق الشيرازي لمم ممم ممعم مه ممم ةعم ف هه ا 4 
كتاب " التلخيص في الجدل في أصوله الفقه " لأبي إسحاق الشيرازي لم نم66 46 
كتاب " الكافية في الجدل " لأبي المعالي الجويني فمم ميم ممم ممم مم ممعم ممم م 20666666060 46 
كتاب ' المنتخل في الجدل ' لأبي حامد الغز الي 0 
كتاب " الجدل على طريقة الفقهاء " لأبي الوفاء ابن عقيل 0 
كتاب " المقترح في المصطلح في الجدل ' لأبي منظور البروي قمم مم ةنهم مم ةم ةل ف 6م66 44 
كتاب " الجدل " للإمام فخر الدين الرازي لمهم مومه ممم مم ممم موه ممم ل لعا 
كتاب " الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل " للإمام فخر الدين الرازي ل 
كتاب " جدل الشريف " لشهاب الدين الشريف المراغي فقم مم ممم ةنم من هم من ممم 60 2066 18 
كتاب * شرح جدل الشريف ' للنيلي ممه ممم م ممم م ممه مم مهمه ممه م ة 206066 188 
كتاب " شرح المقترح في المصطلح ' لتقي الدين مظفر بن أبي العرف المقترح ل 
كتاب " الجدل للآمدي " لسيف الدين علي بن علي بن محمد الآمدي ت ١17ه‏ | 
كتاب ' الإيضاح لقوانين الاصطلاح " ليوسف الجوزي فمم ةم ممم م ممم م 116 
كتاب " القوادح الجدلية ' للمفضل الأبهري فم نممو ممم صمي ممما ممما ممم م 6م6600 6.66 1١11‏ 
كتاب " علم الجذل في علم الجدل ' لنجم الدين الطوفي لمم ممم مومه مم مو نهو .2 117 
بحث " الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق لمسعود بن موسى فلوسي الغسيري ... ١١5‏ 
خصائص علم الجدل عند الأصوليين فم مهمومه ممم ممم مم ممم تووم ة ةلم لكآ 
أولاً: الأسس العامة للجدل وموم مهمه ممم ممم مم مم مم ممم مه ممه ممم مل مم66 006 114 
١‏ العناية بحدود الألفاظ لمم ممم ممم م ب ممم مم رمم مم م ةلمم م ممق ةم ةم ةم ةرمن ةم 606006 .. 1١984‏ 


اهتمام ابن حزم بحدود الألفاظ ممم ةمهم ممم نمم ةم ممم ممما ةم ممم مام م ةم م 1 1738 
الباجي وبيانه لحدود الألفاظ وميم ممم ممم ممم نمم ممم نم ممم ممم مم ممم ممم ةن ةم م م0 178 
الجويني والتدقيق والتعمق في ذلك وقم ممم ممم ممم مهمون ممم ممم ممم ة من ةل تمر م ا 86آ 
الشيرازي وبيان حدود الألفاظ فتم وم ممم ممم ةم ممم ب ة ممم ةرم ممم ءءء ةفق ةم ةم ةل م .6.6 171 
يوسف بن الجوزي ومجموعة من الحدود ال 
ابن عقيل وعدم تعرضه لحدود الألفاظ في كتابه " الجدل " لمعم مجعم م 111 
الشيرازي وعدم ذكره لحدود الألفاظ في كتابه " المعونة في الجدل ' ملعم م66 1١931‏ 
المفكرون المسلمون أول من عمل على توضيح الحدود ومضمونها في مقدمة 
مؤلفاتهم ا ا 
"- الترجيئح ممم ممه ممه نمم ومو ممم همي ممصم ممم تم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممه ل ا 
الفرق بين الجدل عند الأصوليين والفقهاء والجدل في منطق أرسطو را 
أبو المعالي الجويني وأهمية الترجيح في مباحث العلوم وفي الجدل ململ م 0 1١745‏ 
الجويني وأدلة اعتبار الترجيح وأهم جوانب هذا الاتجاه فلمو ةم ممم ممم مم ملم ممم ة 6 6.606 196 
ال أوجه الانقطاع ملقم ةم ممم م ممم ممم ممم وم ممم م م متم ممم ممم ةم مو 6 1١75‏ 
اهتمام الجويني بما تختص به اللغة العربية من أساليب للاستفهام وأدوات السؤال 00 
5 آداب اللجدل متعم م ممم مم ممه ممم ممم ممم و ممم و لمم ممم ممم مم م م ١748‏ 
ابن وهب الكاتب وإفراده فصلاً خاصاً في أدب الجدل فمم مم مم ممم ممم مهمو ممم 0006 1174 
ابن حزم الظاهري وعنايته بآداب الجدل فموم م ممم همومه ممم ممم ممم ممم ممم م مر مم م 6 ...1714 
أبو الوليد الباجي وعقده فصلا لذكر ما يتأدب به المناظر قمم ممم ممم مومهم مه وم مم66 6 66 1178 
أبو إسحاق الشيرازي يفرد فصلا لآداب الجدل مم ممم مجم م ممم م ممعم م وهم مم 2.066 118 
إمام الحرمين والتأكيد على أدب الجدل فقوو وو ف ةم ممم ممم ممم مم ممه ما م 1 
ابن عقيل وآداب الجدل رن 
شتمال معظم مؤلفات الجدل على أدب اللجدل رن 
نسبة الجدل إلى العرب وتفنيد رأي من نسبه إلى اليونانيين ل 
ثانياً: شروط علم الجدل: قمم ممم ممم ممم مومهم ممم ممم م ممعم ةم ةمه هه ةم نمف و ا اا 
-١‏ أن يكون بين طرفين فم ممم ممم ممم ممم مم م ممم مم ممم ممم مم ممم م مم فم ةف 1# 


تأكيد ابن وهب لهذه الحقيقة ممم ممم ممم ممم ممصم ممم ممصم مم ممم ت ممم ةم ا م ةم م ا 
رأي إمام الحرمين ا ل 
رأي أبي الوليد الباجي ٠.‏ لمم هممصم ممم ممم ممم نموم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم امم امل ل م 18 
؟- أن يكون كل من الطرفين له موقف من المنظور فيه مخالف لما عليه مجادله ا 
رأي أبي إسحاق الشيرازي في هذا الشرط ممم مه مم مم ممم مم وم ممم م ممم مم ف همهم هه هو 1 
إمام الحرمين وتأكيده على هذا الشرط ممم ممم ممعم مم مم ممم مم مم ممم مم ةف مل و الا 
أن يتم الجدل على التدافع والتنافي في العبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة ١‏ 
تأكيد ابن سينا لذلك ا 
ابن سينا وأدوات اكتساب الملكة الجدلية ممم ممم ممم ةقمعم ء ممم مم ةمل ممت من ةل ل ا ١‏ 
أبو نصر الفارابي وشروط الجدل وشروط كل معلم صناعة يقينية ان 
اتفاق ابن سينا مع ما رآه الفارابي فممم مم مم ممم ممم ة مم ممم ةم ممم ةم ةم ةلم ةما 1١58‏ 
ابن عقيل وذكره بعض شروط الجدل فمم ممم معفمو ممم ممم ممم ممم م مف ةمل ممم 6.06 1١813‏ 
وجهة نظر غالبية المؤلفين في شروط الجدل عند ابن عقيل وأنها من آداب للجدل ل ١51‏ 
شروط خمسة للصناعة الجدلية في رأي بعض المتأخرين للم مم ممم ممم م ممم 6.0606 1١43‏ 
مبادىء علم الجدل ممم ممم ممم ممم ممه م ممه وممصم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةم لف ةوه ل 14 
أولاً: موضوع علم الجدل قم مم ممم ممم مهمه مه ممم ممما معن نم6066 144 
إمام الحرمين الجويني وإعلانه أن الجدل يتعلق بالفقه وأصول الفقه م م 60 188 
ثانياً: الغرض من علم الجدل مهمه مم مهم مم ممم ممم مم ممم ممم لم606 144 
دور فلاسفة اليونان في صناعة الجدل ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم ل هآ 
ابن رشد وتلخيصه لجدل أرسطو مممم ممم ممم من ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 6.6006 31ه١آ‏ 
الغرض المقصود من صناعة الجدل عن ابن سينا قفوو ةفوفصم وفعي مم ةن من ةقرو ممم ةنر 1817.06 
ابن سينا وتفريقه بين السائل الجدلي فيما سلف وفي زمانه لمم ممم ممم ملم هه ل ل 161 
ابن حزم والتفريق بين نوعين من المتجادلين قمم مم معنم ممم مم ممم ممم ممم م 6.666 188 
الباجئ يقرر أن الغرض من الجدل هو التصحيح فممم ممم ممم ممم ممم ممم م 000000600600 186 
إمام الحرمين يؤكد على أن الغرض من الجدل هو التصحيح فلم بم ة نعمت ه 00606600 .. 186 
ابن عقيل ينقل أن الغرض من صناعة الجدل هو إصابة الحق بطريقة اليل 
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الموضوع رقم الصفحة 


ابن خلدون الغرض من الجدل هو تحصيل ملكة الهدم والإبرام ممم مم مه ممم 26 183 
ثالثا: فائدة علم الجدل: ا 
الفائدة الأولى : الرياضة الذهنية قلم ةممصم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم م20 ١8/8‏ 
قول الفارابي في الرياضة الذهنية للجدل قممم ممم ممم نه ممم ممم ممم ة ةوف ةن مونم ةلو ةن ةل ن... 1804 
الفائدة الثانية: المناظرة في إقرار ما يفيد في سياسة الناس وتحقيق ما 
هو من ضرورياتهم مممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ١513‏ 
الفائدة الثالثة : المجادلة في العلوم النظرية ل 
الوجه الأول: استخدام السبر فممم ممم ممم ممم ممم م ممم موقم ممم ممم مهمون مولن لآ 
الوجه الثاني : معرفة المقدمات 0 
الوجه الثالث : إثبات الطرق الثانوية قوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم نم ممم 1 
الفائدة الرابعة : التوطئة للعلوم اليقينية فبم يفم ةم مم ممم ة ةم ممما ممم ممم ةلم لمم ل مآ 
الوجه الأول: التوطة للعلوم اليقينية جميع موضوعاتها ويعدها لها ل 
الوجه الثاني : العلوم اليقينية ضربان قمم ةم ممم ممم ممم مم مم مم مم وم مم م ةل لل ل اا 
الوجه الثالث: حاجة الإنسان إلى أن يفهم الوارد على العموم معانيها الكلية 
ويستقرأ جزئياتها قم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم م ممم ةم ١57‏ 
حكم الجدل متمم مف ممم ممم ة رقم ةم ممم ممق ءة ممم ةن ةق ة ةرما ل رمن نت ا 00 ... ١584‏ 
انقسام الناس فيما يتعلق بحكم الجدل والجدال قلم ممه ممعم ممم ممم ممم ممم ممم 6 354آ 
رأي ناصح الدين ابن الحنبلي في حكم الجدل لم ممم مم ممم ممم م ممم ةل ل فلا؟ 
د/ الألمعي وبيان وجوه ورود الجدل القرآني 0 
ابن الجوزي يبين أهمية الجدل ومدى الحاجة إليه 0 
أبو الوليد الباجي بين أهمية علم الجدل ممم م مجم ممم ممعم ممم ممم من م ةم ن ةنم ةم م 6 ١/1‏ 
تعليق الباجي على مناظرة علي وزيد بن ثابت قم مم ممم ممم ممم ممم ممم من ةمه لي !ا 
تقسيم ابن وهب للجدل من حيث حكمه إلى مذموم ومحمود ملم ممم م 1 
ابن حزم الأندلسي يرى أن المناظرة تكون فاضلة متى توافرت فيها الشروط م ١/6‏ 
السبوطي وتلخيص كتاب " ذم الكلام " للهروي ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ملم م6 9/68]ا 
السبيوطي وتلخيص كتاب " النصيحة " لابن تيمية مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم نم !ا 


0 


الموضوع 


إمام الحرمين وتقسيمه الجدل إلى مذموم ومحمود لع ل لل 
استطراد إمام الحرمين في الاستدلال لوجوب الجدل 0 
توضيح ابن عقيل لمواطن الذم والمدح في الجدل 0 
ابن مفلح يبين أن الجدل مأمور به لقصد الحق 0 
الفتوحي الحنبلي وتفصيله لحكم الجدل 0 


الفتوحي الحنبلي يذكر نصوص تدل على ذم الجدال المحدث المذموم 


الجدل مبدأً 00 


الجدل منهج استد لالى لل 0 


التمهيد الثاني: الشيخ أبو حامد الغزالي 


نشأة الغزالى 0 
تعليم الغزالي 00 


موقف الغزالي من الباطنية 0 
تأثر الغزالي بتيار الفلاسفة والمتكلمين 0 
تأثر الغزالي بالتيار الصوفي 0 
مؤلفات الغزالي : المنطقية والأصولية والجدلية 0 
تطور وتتابع كتب الغزالي خلال حقب حياته المختلفة 0 


التمهيد الثالث: كتاب المنتخل في الجدل 


اتفاق الكتاب في التخطيط مع كتب أصول الفقه 0 


36 


ووم م فوم و فف ةليم وميم مث قثورة م م يه 


عقوو هد ة هيوم 6 م وما وو ف مم مره 


00000 


عفرف و فرق ويوعماية يف قلرهة 


واهمع ث. يم يه ايةء ث نماث مث 


00000000 1 1 0 


وعاية ةق ثم نة نميهم ثم مم 


واأففة م ووه افيدوق ومو ميمه 


وعقيعة هنمام وو مية م مرو 


فاقاقه فقوو قعي مي مره يمن 


وقوه و مه مي قوم نيعا مم مو 


هاواقاف وهو نيه م م.م م مامه م نمث 


وها ةافوو وو قم ةرم م وم رةه 


واواموا ةو هارن عد مم ره قرم 


الموضوع 


اتفاق الكتاب في المنهج مع من ألف في هذا الفن 
بيان حد الجدل وفائدته وسبب حدوثه 


الفرق بين الجدل وأصول الفقه 


أقسام الكتاب 


القسم الأول: المباديء والحدود والمقدمات 
: بيان أسماء شرعية تتداولها ألسنة الفقهاء 
: الأدلة والاستدلال 


الباب الأول 
الباب الثاني 
الباب الثالث: 


الباب الرابع : 
القسم الثاني : 
الركن الأول: 
الفصل الأول: 
الفصل الثاني 


الفصل الرابع 
الركن الثاني : 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الركن الثالثك: 
الفصل الأول: 
الفصل الثاني 


الفصل الرابع 


ااام هاو وهام ف وو و واو وو وو و و ور وو في و وو وي ةي وو او ةافوو ووو فاقه فووء م و ووو وه مر انمره 


وافارو وو وو وه وو و ف وو وه قفاويو يه فوا وو وار و ووو رو قف مو اوور مهار ها ر هامرم نينم 


قفاوو اوه فاوي و و واف ف وو وو فاورو رود و اوور وو ف فيه ف واو وو اكاف ووو هاور م ماهم امن 


#اعقاوة ةم وو ف ووه وه ف واو ف هنم و انمره 


والووا ف هف ووو و وو هم لم مويه ثور 


وأواوع ف ف وو وو وو وفع مو ةناو وو ةو م وه فتاوهو مو و واور و ون ةنم ممم ممه 


النص والظاهر والعام والخاص والحقيقة والمحاز والمحمل والخبر 


وأقسامه 
أقسام الأحكام 


: تقاسيم السؤال 
الفصل الثالث : تمييز صحيح السؤال عن فاسده 
: إذا لم يكن للسائل مذهب 


في الجواب 


: مفهوم الألفاظ 
الفصل الثالث: التمسك بالإجماع 
: التمسك بالقياس 


ثووعقيم 


٠.٠6 


واأففافاه ةر ووو و وروي ةو ووو ووو ور و وف يو يواوه تيفوو مع نيه اي قو ووه م قرف يم فاي وول وم ف ميمه 


وافافو و ةا امو او امورو نرقو 


وقوه و قف ف وو وو ومو و مه و ووو ةم ونه و ع وير م حارو نوو بيو ةونم قم 


ا ا ا ا 1 ا 2001 


هاوه فوا وو ف دوروو وو وعم ام لو وا وو لودلل ميل نونو 


ا ا ا ا 1 ا ا ا 1 00101 


ا ا ا ا ا ا 1 00000 


هافع ره وق فهو وزو يه ةايم م وم يور و ومو هايو نع قة نمه نيمي قهة 


ووقجوي و ع ةر هوه و موه وو رمو و يو فيو ووو و ف ويف و هو ةوه مممم ممم هنهم ممه 


عقف فم و هويا لوملا م لهو اموه و مم هم نوم م ممم ونث مم 


وم هوه و لول دوهن ووو م وو وه وه وم وه موه ته نرم ويه يعم ووم مو مون 


واأقاقاف يه و مايه يو ورور ف رموه تيمرو ورم وم ووو و مو مفه في ورم ره فم وم يور م مان قاع مهن 


وقلع ووو وهنو زوق ةو م وه رمو م وه ام ووو زوق ة مرو ةق ةقف ما و نم م ممه مله 


واقفه و فق ههه واوو م و هم مره روم و مارو اه وار وي وو مو فاو وو ارم م رمم مره 


وأهواة قفومو هوهو يوه نو ور و وو امورو وو نيوان ف فو وو وو اميم وم مم مم66 6ل 


الركن الرابع: الاعتراضات على الاستدلال بالأدلة ويشتمل على عشرة أبواب . 


لا 


افوقو ةم ف ووو في وء وم قروو ف نامر هار هاه رمام له رن 


هوقو وهو فيو و و فو ووو ديرو ور و رو و رو و ءا يفيه يجان ناور مه رنن 


الباب الأول: الاعتراض بالمنع ممم ممم مجم م ممم ممم ممعم ممم ةم ممم ممم لم 731374 
الباب الثاني : في المطالبة بعلة الأصل ممم ممم ممصم ممم ممم مم ممم ممه ةنوم 7310 
الباب الثالثك: في بيان فساد الوضع ممم مم ممه ممم ممم ممعم مم ممم ممم م ممه هم م 8 
الباب الرابع : في مسألة القول بالموجب قم مه ممصم م مم ممم م ممم ةمه ام ملم م ا 8# 
الباب الخامس : في النقض وفيه فصلان ممم ممم مم ممم م ممم مم مم مم مم مم م 8 
الفصل الأول : النقض ولزومه وبيان ما يلزم وبيان ما لا يلزم رف 
الفصل الثاني : دفع النقض وفيه مسالك خمسة: 0 
الباب السادس : عن القلب ار 
الفصل الأول: في قلب الدعاوى اف 
الفصل الثاني: في قلب دلالة الألفاظ الف 
الفصل الثالث: في قلب العلل قوعم مج مه مجه ممه ممم ممم جم ممم ل ةمجه ل ل 7348 
الفصل الرابع : في مراتب القلب قم ممم مم مم مم مم م ممعم مم مم ممم ممم م ل ل 348 
الفصل الخامس : في ماهية القلب ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم م 6 مم2 7341 
الباب السابع: الاعتراض على العلة بعدم التأثير فممم ممم ممم مم من مم منرم نه ةم لل 6.6 3413 
الباب الثامن: الاعتراض على العلة بالفرق وفيه فصلان: لمم همه مهل 6 744 
الفصل الأول: في قبول الفرق ممم ممم ممه ممم و مم ممم م مم مم ممم م مم ممم هه ل 6 388 
الفصل الثاني : شروط الفرق لمم ةمهم ممه مم ممم ممم ممم مم مقع ممع مم مم ممم 60 348 
الباب التاسع : المعارضة مف ممعم مم ممه م ممه ممم ممم ممم مم مم مم ممم نو ممم ممم للف 60 3816 
الباب العاشر: الاعتراض بالتركيب 0 
الباب الحادي عشر: للحديث عن السؤال والسائل والمسؤول وفيه أربعة فصول: 0 ١149‏ 
الفصل الأول: في أدب السائل والمسؤول عنه مة ممم مم ممم مام ممم م0.06 384 
الفصل الثاني: الجمع بين الأسئلة مممم ةم ممم ةممصم ممم ممم ممم ةمق م م من ان م م 2 808 
الفصل الثالث: في الانتقال من سؤال إلى سؤال م طم ا اك 
الفصل الرابع : في ترتيب الأسئلة قم مجم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم ام مه م م #88 

منطقية منهج الإمام الغزالي في خطوطه الكبرى فل مم ممم ممم م ةلمم مم م م 301 
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الغزالي أكثر ضبطاً لصناعة الجدل وقوانينها من ابن عقيل قبمم ةنم هنم ممم ءءء ةلل 00 .0 3813 
إجادة الغزالي في تحليل صناعة الجدل في القسم الثاني والاقتضاب في القسم الأول 

صاغ الغزالي كتابه صياغة أصولية على الطريقة الجدلية فم ممم ممم ةم ةم 3# ” 
دقة وتناسق وعمق التحليلات الفنية عند الغزالي في كتابه " المستصفى ' عنها في كتابه ' 
المتتخل في الجدل " فوفص ممم مم ممم ممم ممم ممعم موقم مهمقر ممم ةنم من ممم م نه مه فل 3# 
خلاصة المقارنة بين كتاب " المنتخل ' وكتاب ' المستصفى فممم ةم ممم لم666 .6 356 
المقارنة بين كتب الجدل ممم ممه م مهمه مم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم قم ممم ممم 81 
اهتمام الغزالي أكثر بحدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين قلمم ممم ممم ممم م ل 317 
الغزالي أكثر تفصيلاً لأقسام الأدلة قمعم وممصم ممصم وم ممم ممم ةم معفم ممم ةم ممم معني 8 
زيادة اهتمام ابن عقيل بالإجماع بجوم ممم ممم ممما م ماف مم ةم نمقي ة ةر ة ةم ةا ا م ا ا 94 
اهتمام الغزالي بمباحث الكتاب وترتيبها ممف ممم مم ممم ممم مف ةنم ممم ةع ةلث ة ةفر ةلمم م م6066 553 
تحدث الغزالي عن القياس بصورة مقتضبة ممق مم جومم ممم مجعم ممم ممم 34 
ابن عقيل أفرد للعلة والمعلول فصلاً قوم ممه ممم ممم م ممم ممم ممه هه ةم م 0 لآ 
الترجيحات وعدم ذكر الغزالي شيئاً عنها قم مومهم ممم ممم م ممم نمم ممم و ةل ل »ا 
انفراد ابن عقيل بعقد فصل لترجيح الظواهر من كتاب الله من خلال باب الترجيحات 1 
إهمال الغزالي لتراجيح العلل على العكس من ابن عقيل والشيرازي والباجي 1ل 
خلاف بسيط بين ابن عقيل والباجي والشيرازي فيما يتعلق بالاعتراض على السنة وق 
لم يتعرض الغزالي لأوجه الاعتراض على الإجماع ممه ممم ممم مع ممم ممم ا ل 9/6؟ 
تفوق الغزالي على أقرانه بحديثه عن السؤال والجواب في كتابه " المنتخل ' ل 39/6 
ابن عقيل وذكره باباً في الأسئلة الفاسدة 100 
الغزالي يخصص فصلا لتمييز صحيح السؤال عن فاسده مل ممم ممم م ل لاك 
اتفاق الغزالي وابن عقيل في عمد ياب للحديث عن أشياء شتى ةم ممم عمل ل م الاك 
خلاصة المقارنة بين ' الملخص " و ' المنهاج " و " الجدل " و " المنتخل ' ا 
اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه " المنتخل في الجدل ' ملم ممم نممو ممم 0 3/808 
١‏ تسمية الغزالي الكتاب باسم " المنتخل في الجدل ' ونسبه إلى نفسه لل ل كر 
” هناك تشابه كبير بين عبارات الغزالي في كتبه الأصولية مع ما ورد في المندخل روي 


1 


الموضوع رقم الصفحة 


”7 تحداث الغزالي في ثنايا الكتاب عن فقهاء من الشافعية كان بعضهم شيوخ الغزالي للممملة 
4- في بعض الكتب إحالات ونقول منسوبة إلى الغزالي وإلى كتابه المنتتخل 0 
5 ورد كتاب " المنتتخل في الجدل " منسوباً إلى الشيخ الغزالي وضمن قائمة مؤلفاته لدى 
عدد كبير من المؤرخين وكتاب السير 0 
نسخة الكتاب الأصلية 0 


معنى الجدل فى اللسان 00 
معنى الجدل في الاصطلاح ا ا ا ا ا ل اح ا ل ا ا ل 0 
مناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي 0غ 


وجه استناد المعنى الاصطلاحي إلى نص القرآن 00 
تعريف أصول الفقه اصطلاحاً 0 


بيان حد العلم وففف ممم رم موف ة ةفر رو ةرم قة رت رز رفي ةر ةر ةزر ررقف ةزر ةر ر ةزر زر زر زر ةزر ل لله 


بيان معنى الخطاب ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ع ل ع ا 0 


الباب الثانى: فى الأدلة والاستدلال وما يتشعب عنهما ممم م 51د 
الدلالة في وضع اللسان 0 
الدلالة في اصطلاح العلماء مقيمة هت ة ةم م ةم ةم ةم م مامه ةق ةف ةنم م ةن مم م رن م ةن ة ةر ةم نمل 


بيان معنى النص في وضع اللسان ع ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
بيان معنى النص في رأي العلماء 00 


خبر الآحاد 0 


الباب الرابع : في أقسام الأحكام 0غ بروريرك 


بيان الواجب فى اللغة 00 
بيان الواجب فى اصطلاح الفقهاء والعلماء ففمةه م ةيمور ةمير ةايم م فر ف وار ةو ث ةمرفم مم قفن م ران للم 


_ بيان الفرض في وضع اللسان 0 


51١ 


الموضوع 
مذهب الحنفية في المراد بالفرض 


بيان الحظر فى اللغة ل 
بيان الحظر في اصطلاح الفقهاء 
بيان المندوب في الاصطلاح 6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 1 00 


واقاوه وو وو ة فوم موف ونث يوه رو و ورين ووم فار ةي ووه وي وو وو نوم ني ث ايها رمن 


فقوف فو مو مل مو وو ف هون و و ةوه ووو و وو يوه موف وية اولوت وو و ميو نه يمه 


بيان المكروه في الاصطلاح 0 
بيان النافلة في وضع اللسان 0 


بيان النافلة فى مقصود الفقهاء .. 


واوعفام ةف يه روه رو رو رو نو وو ره يمه وق امه مايه و مره م فنع ومو ايه لمان م مامه 


بيان السنة فى اللغة 0 


بيان السنة فى مقصود الفقهاء 0 





القسم الثاني : المقاصد والنهايات 
الركن الأول: في السؤال 
الفصل الأول: في وضع السؤال 


هاوواقه وفوف ف ةم و واه اوور ووو ورم ومام هايم فور و هافو و اواو اواو وهار وو وم 6 مم من 


والواماواو ةو فو وو يم ورواو و فوارة وو وار ووو و و وو مو فهو ومو ف مهارم قو رم قله 


والواهاوا ها ةم فواوة و فواي وو و فم وهو ف ةم ووو وو ووو هاوه و وو يووا م هام مف ارهن 


وام وهو ةو ة ووو ة وعم مم م ةم يم مقف قة ون قو يهم نفو و هايو ووو و وه وواون يماما فم مما قم 


وافافف دوه ور ةف وو وو ور رو وو اهاوه فور هه ة ترف ل رو ممه ول ةوق نل 


الرتبة الأولى : الهمزة 0 


الرتبة الثانية : هل 00 
الرتبة الثالثة : ما 00 


الموضوع 


الرتبة الرابعة : من 0 
الرتبة الخامسة : أين 00 
الرتبة السادسة : متى 00 
الرتبة السابعة : كيف 0 
الرتبة الثامنة : كم 0 
الرتبة التاسعة: أى 0 
الرتبة العاشرة: أم 0 


الفصل الثاني : في تقاسيم السؤال 


إيجاز أبي إسحاق وإطناب القاضي في تقاسيم السؤال للا 


القاضي يذكر مثالا للتتبيه على ترتيب الكلام والتدرج في المراتب 
الفصل الثالث: في تمييز صحيح السؤال عن فاسده 


| 
أ 


الفصل الرابع : فى أن السائل لا مذهب له 


اشتراط أن يكون للسائل مذهب بخلاف المناظرة للم مفلل 


سؤال المعتزلي عن تفصيل حدث العالم 0 
مذهب القاضي بطلان السؤال 0 


فاواوو ة وام ة ترو و وو م فوةة واواو ةو مام ره 


مثوام نه مر ةمث 


ركان السؤال الأربعة 0 
سباب فساد السؤال 00 


مئال الخلل في المستفهم 00 


حكم سؤال السفسطائي من حيث الإصغاء وعدمه 00 
مذهب القاضي عيد الجبار 00 
مذهب إمام الحرمين قم جه مامه مم ممه مم ممه مومه لم 
سؤال الكعبي عن علم التواتر 00 
مثال الخلل في الاستفهام 00 
أقسام السؤال عند القاضي عبد الجبار 0 


مثال الخلل في المستفهم منه 0 
مثال الخلل فيما فيه الاستفهام 00 منرم 


قامقا فيه فو ءاموة م وين م رهم 


ووو و ايه قة موار و وو و نايمام م قفرم 


هواوة ايه فواقهة فو نو ونم ةا مل مه امن 


واووع و وو دووهة يوم نيميو قريوة 


وعامواو ور ةو دورو وه ف فار م امو 


قوق قف ةو وه وة نوه يواوه مثو ممه 


والافة ف ةو رو ووه فا مايه ف اريثم 


امام م فء ةو و مع مف ةر روم ريم ف فقو 


وواوة ف ة 6 واوو اه رو واي ةو الم رامن 


ا 00000 


اوقفاو ةف وواو ةا وتوا ناواو 6 م وهم مهن 


وفقووة فيه واو ول ايه مر فل مه مم 


وافاواو ةو رع ويم ووم ار و فاه نو انررم 


ا 0 ا 00 


ووو ف هو م ووو مءة م يمي مار مين 


واوفوو وثةوقءان ةن وةلرة رم م مم رمث 


واواقفقفقة قفوو موقي ةف ةم ث عنم نمه 


الموضوع رقم الصفحة 


الركن الثاني : في الجواب 00 
الفصل الأول: في صحيح الجواب وفاسده 00 
بطلان جواب الدهري عن حدث العالم 0 
الفصل الثاني: في أنه هل يجب على المسؤول تعميم الجواب 00 
حكم الفرض في السؤال 00 
أبو بكر بن فورك على المنع 00 


كثيرون من علماء الجدل على جوازه ال يي ع ا ع ع ا ع ع ع ا ع ا 0 
الخلاف فى إيجاب البناء 0 


الخلاف فى كيفية البناء 0 
المختار 0 


حكم تعميم الجواب 0 
الركن الثالث: فى الاستدلال 00 


الفصل الأول: في الأدلة 00 
أقسام الأدلة 0 00 
الآدلة العقّلية 00 
الأدلة السمعية 00 
الاستدلال بلفظ الشارع والاعتراض عليه (الحديث المشهور) لم ممه مه م ع ل 
المطالبة بالإسناد والخلاف فيه (الحديث الغريب) 00 
عزو الحديث إلى كتاب معحدث 0غ 
عزو الحديث إلى كتب الفقهاء 00 
المعارضة بالنص 00 
العجز عن المعارضة وحكمه 00 
الانقطاع بتطرق الاحتمال والاختلاف فيه 00 


الراجح عند الخزالي ا ا 0 
الاستدلال بالظاهر والاعتراض عليه 00 


الموضوع 

طرق الكلام على الظواهر 0 
المثال الأول : الاسم المفرد المحلى بالألف واللام 
المثال الثاني : الخلاف فى اقتضاء " من " التبعيض 
المثال الثالث : حكم الحمل على الأفعال الظاهرة 
الفصل الثاني : في التمسك بمفهوم الألفاظ ل 
المفهوم حجة 0 


الخلاف فى إثباته 0 


موقف الغزالي من القول بعدم لزوم إثبات المفهوم 
الفصل الثالث: في تمسك المسؤول بالإجماع . 
أقسام الإجماع 0 
حجية الإجماع المتواتر 0 


حكم إجماع التابعين معفم م ووو ةرم ة فار ةم مم ءام رم 
إجماع الآحاد 0 


حكم الإجماع المنقول آحاداً 0 


الفصل الرابع : التمسك بالقياس 0 
القياس في وضع اللسان وافوم ةم مو ء ةنوم ورم م و6 م ينه 
القياس في لسان الفقهاء 0 


الركن الرابع: في الاعتراض لمعه ملل 


" الباب الأول: المنع 00 


وفقاواو ووه وو مو وو موثو و ووة فوة نفم و مارم مم مره 


وموم وو ةو و ووو وو ونه نيو 


واأووو ف ه وو و ةفقوو هو ووه وي مو نيوو يوة ها ءث مه ث مه 


واوفافة وق هوه ثرو ةيو فقوو رفون ووو نو رم م نيمثلم 


وأفقاةه يوق ارو نو رق فن مينر ةنو رو يم رونو يون م مانن 


واوواة ةي وو م وو وق وي هوهي ةي واو ءاره وم فم نه مره نمه 


وموم وو م و رو يق فوه مه في ةو اوهو روه ومو وثف ةا د56 


ا ا ا ا ا 1 201011 


وأفافوفافه ث قاور ةو و ونه ف هاورو ووو فم مو يه ثلاث ها من مل مم 


وأقاقافه وو قو وو ف ونث ميو نوفني يه مم و فار هار 6 قن 


وأفافاة اف ه رةه و تيو م وهو م وو ووو وميه يو ماران ةمامي ره 


واأواواو يوا فقوو ةيف انه وو وو ةراوه وقوه نو م نوا م ةوه رقم 


2 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


وأوو وو هو و مو ووة قوم و نوريو ةو نو ماويءة ث واو و6 يه ث6 نعو 


وافوعة ةو روم ف ويم ووو مف ونم وه نثو امار نرم مامث هماد ممه 


وافاواها وه ووم وي م ووو وو امو و ءاي و ةاون مره ندم 


وافاوح فهو ووو وو ةو وو واه ونه مرو وول وعدنو 


واأففه ةيةه وقوه تومو وو وو يو ووم مه موه ارو م مارها انيه مانن 


وافافهاوة وو وف ووو وو ا لاا ونون 


واووا وو و وو مفو و واو و وروا لولم رةه 


واقافه وو ف و وو وو وو و مايوه نهاري ور مار وو يه ف مامه مره 


واأفاواه اوه فاه واو نهو ووو وه و وان م من مايه ثم ونم قم 


افو ووو ووو ولو الهو 


وامام قف قفارو و مهم وو ووم نفع نم ف ونان ةامر ثم رم م مقن 


الموضوع رقم الصفحة 
الفصل الأول: أنواع المنع قمم وم مم ممم ممم م ممم مم مم ممم ممم ممم مم مامه مه هه ممم و 4 
مثال منع حكم الأصل فق م مله مم مم ممم ممه مم ممم ممم ممم مم م ممم م وى 848 
موقف الشيخ الشيرازي من مثال منع حكم الأصل والجواب عنه الاق 
مثال منع الوصف في الفرع قمم ممصم ممصم ممم مم ممم ممم ممم ممم نمم رمم ممم نم م من اي #4 
مثال منع الوصف في الأصل ممم ممم ممم ممم ممم ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم مل رسا 
الفصل الثاني : في الانقطاع الذي يترتب على المنع من الجانبين ململ ل فت 
أنواع الانقطاع 0ض 
مايتوجه على المسؤول وفيه أربعة مذاهب فمم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةم لمم لل 8ف 
١‏ الحكم بانقطاعه فقم مه مم ةمهمو ممصم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةم ممم مم ممما نمم لل فافع 
١‏ أن لا يحكم بانقطاعه لممي يمو م ماه ممم ممم ةدم م يماي ةين ةةة ءاف ة رن ول 0 6 0 0 491 
"إن كان المنع ظاهراً جلياً فهو منقطع وإن كان خفياً فهو معذور ممم ل م م 91 
4- المختار في حكم الانقطاع فممم ةم مم وممصم ما ممم ممم ممم ممم ممما م ممم لل 7ق 
مايتوجه على السائل قسمان: قممة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم جه ممم م ةم ل ا 
الأول : يتوجه في المعارضة لمم ممم م ممم ةم ممم ممم ممم مم مف ةل ف 
الثاني : يتوجه في النقض قمم م م مومه م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةيقن ة ةررم نه امن ل ا ات 
انتقطاع السائل في منع المسؤول النقض ممم م مم ممم ممم مم ممم م ممم م م ل افع 
دلالة السائل على محل المنع ممه ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ةم مم ل ا 
الخلاف في تعليل منع السائل الدلالة على محل المنع قم ممم ممم مم ممم م ممم لل ل 4ع 
ما يتوجه على معارضة السائل إذا قبلت معارضته من المنع ممء ممم نمع ة ةن 9ع 
الخلاف من الدلالة على ذلك ممم مم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم مم نموم م لل مقع 
الراجح كما يراه الغزالي فمم ممم مجم ممم ممم ممم م ةمج معام ممم ممم فوم م ةنم ةم ممم امم 0 م ملل ل 0 288.0 
الباب الثانى: المطالبة بعلة الأصل ممه ممه ممم ممم ممم ممعم ممعم مم ممم ممم ملم ل القع 
أهمية هذا الباب عند الغزالي ممم مم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم نمم ممم مام ممم م منت رمم لانن لاع 
مسالك دفع هذا السؤال : 1آغ 
المسلك الأول: الدفع بعدم غلبة الظن فم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم وم مم مم ممم لمن رقع 
١‏ 


المسلك الثاني : الدفع بالسبر في العلة وعدم الإطلاع على غيرها ع ع ع ع ع ع 0 


"15 


الموضوع 


المسلك الثالث : الدفع بالعجز عن الاعتراض لصحة العلة .. 
أوجه الاعتراض على المسلك الثالث : 0 
١‏ العجز دليل على الصحة وعلى الفساد 0 
١‏ عسجز السائل عن الاعتراض مثل عجز المستفتي 00 
العجز والقدرة دليل على صحة العلة 0 
4 الاعتراض بعجز العوام والجهال 00 
المسلك الرابع : الدفع بالتسلسل 0 
المسلك الخامس : الدفع بالمنازعة في علة الأصل 000 
المسلك السادس : الدفع برد قياس الشبه 0 
المسلك السابع : الدفع باطراد العلة وسلامتها عن النتقض ... 


حكم الطرد رنف قفر ة ةو ةم رةه و ةا ةف ة ةا رز ةن ةرم ء ةا ام ةزر 


الشبه فى المقصود 0 جا ع ا ع ع 0 0 


111/ 


6 ا 002000 


عا واوفةوةة و ف وو وه ثيه اروم مومه هرمو 


وهامو وايوه افو ةم ره م يو فر نه وام هايهة م656 


اموه و قث وود نم وه وقوءة م وار واي مار نه مهمون 


فاهقه و و ووو ره موقو ووو وه 6 م هيرق 


واووافف هه و وقها ةيه و رو وم مه ف ة مارم فلن 


افاعم وم وه ةف روه وار ةراثا مفمرم نم نو 


وأفافاه ةوف وو وم نه نيهم ةو اير قث ميقن 


وعاوم م ف واو ربو ب يهواواو وو و2 و هارو و مره 


وواوف ف هم وو وو ومو ة مايال ف عه رامين 


وفوف ووة و رو و وا ءءء رم وميم ممم مره 


واأقاهه وه ةا يه يواوه م هه مو وه نف ممم ف مه 


0000 0 


وعفة ةم روووة رم م فيقة انم مرف يرنه 


واأماوهءا و هو وه ثهاوة .قن ءا فم مر يء ره م فقن 


واقافافا و مويو ور وه قو هاي ة ةر م ميم م ممم 


واووققاةه م وو م نون موه و وه انا مم نممو 


ماوق ووو وه وو فيه وم و فيفواو ريو يق ةده 


وأوف ةافو وهو فون و ةر ةو و هرو نم ن مانم 


واماعا م وقوه ووة م ووو وةةه يه مون وامر م مو 


وااواو و و ره وو واور م ةفو ورور ورف رفون 


هوقو وو وم ةعقر وو و ةي ةوه نيم مهام نين 


الموضوع رقم الصفحة 


الباب الثالث: معقود فى بيان فساد الوضع 0 
فساد الاعتبار «أو الوضع) ا ا ا ا ا ا ا 0 
أقسام فساد الاعتبار 00 


رأي الغزالي في هذه الأقسام 0 
معنى فساد الوضع 00 
الباب الرابع : في القول بالموجب 0 
حكم بطلان العلة بالقول بالموجب 00 


شروط صحته مممممةمممم نمم نم ممم بم ةمي ةمل مم ممم ةمث ثم ةم ةنم ة ممم ممم ممم ةم م م ة ةمل 


أقسام القول بالموجب «العلة) 0 


أقسام العلة المنصوبة للحكم 00 
الباب الخامس : في النقض 00 
الفصل الأول: في جهة النقض ولزومه 00 

معنى النقض 2000 

حكم النقض 00 

حكم ما يورد نقضاً ويلقدح في رده المخيل 00 

حكم المنتزع عن قانون القياس وقبوله النتقض 0 

حكم تخصيص علة الشارع 0 

النتقض بالمنسوخ 0 

التقض بخاصية الرسول صلى الله عليه وسلم 0 

رأي الغزالي بالنقض بخاصية الرسول 0 

حكم النقض المختلف فيه 00 

الفرق بين الكسر والنقض 00 

حكم ورود النقض على التفسير 00 

حكم الاحتراز عند من لا يرى النقض بالمنتزع عن القياس 00 
الفصل الثاني: في دفع النقض (مسالك دفع النقض) 0 


أحدها : الدفع باللفظ 2000 


الموضوع 


انيها: الدفع بالمنع 0 
ثالثها : الدفع بعدم العلة 0 


رابعها: الدفع بالتفسيرء معناه وحكمه ع ع 0 
حكم إفهام المسؤول للسائل 0 


قبول اللفظ المشترك للتفسير 0 
خامسها : الدفع بالتسوية وحكمه 0 
حكم العدول بالتسوية وحكمه 0 
الباب السادس: فى القلب 0 
الفصل الأول: في قلب الدعاوى 0 
قلب الدعوى إذا لم يكن الدليل مضمراً في الدعوى ل 
قلب الدعوى مع إضمار الدليل 0 
قلب الاستبعاد في الدعوى 0 
الفصل الثاني : في قلب دلالة الألفاظ (قلب الدليل) .... 
المثال الأول : الخال وارث من لا وراث له 0 
المثال الثاني : غصب الساجة 0 
المثال الثالث : الملامسة 0 
الفصل الثالث: في قلب العلل 00 


اختلاف العلماء في قبوله 0 


المختار عند الغزالي بطلان القلب 00 
الفصل الرابع : في مراتب القلب 0 
الرتبة الأولى : أن يتضمن حكماً مص رحا به 0 
الرتبة الثانية : قلب ما استند إليه المستدل 000 
الرتبة الثالثة : نفي مذهب الخصم ضمناً 0 
الرتبة الرابعة : قلب التسوية 00 
الرتبة الخامسة : جعل المعلول علة» والعلة معلولاً ا 
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ا ا 0020000 


وأفافواف و ةو موه فو ةو و ةم وو مون ولثم ثيه 


واقاققو و ةوه ووو رو مع اماق وار ره مه ممه 


واإهايء ا فة مه فو ةو مه وث مه مومه و ممع ومين 


واأفاوفوة و ةوه وو قو وة ةمه ثعارءة م مله مه ممه 


وفاففاري ةفاي مم وروي وه قثوم نو قام م م ممه 


ووافاة و فيه و واي و وو فو فمار ةا مم مهارم قرم 


فعامة وفع وم هوه مءاةي نه مه وم مان مم مث مره 


واوا ووه وو وو و م وو ةرين وم وقوه نيفو اثمة ن قرو 


واواو و قفوو و ووو ووو ة ووو ةلمن قفوو ني فية 


ا ا ا 1 0000000001 


قافو ف وه نو و ف هاه م و م ون وم مث هرم م نم قي 


ووو ف 6 وو وو قمعيو يه فوار نه مم ره نه نمم 


ووه فيه وه وو وو فو يرام ةقفوم ملو ميف ةريم 


الموضوع رقم الصفحة 


الفصل الخامس : في ماهية القلب قلم مم ممم مم مم ممما ممم ممم ممم رن م ممم من م من كلا 
الخلاف في كونه معارضة أو اعتراضاً نمه مومه ممم جم مم ممم مهفي ممم وم ممم 60م 60 41/1 
فائدة هذا الخللاف فمم مم ممم ممم ممم نمم ممما ممم م ممم ممم ممما ممم مت ةوزن ممم م ءا الالاك 
الاختلاف في قبوله على الحالتين 0 
الباب السابع: في عدم التأثير مومه ووم ممعم مومه مم مم ممم ممم ممم نو فم مم مونلل ةمل .اللا 
معناه والمراد به فميم ةم ةم فم ةينم ممم ممم ممم ةةة مم ةريم ممق ةم ةم ة ةر ةم رمم ةل ا ل ل ل .تلن طلا 
أنواع عدم التأثير فممم مم مم م مونم مني ممم ممصمو ممم مم رتت نممو زنوت ةم زومرو م00 0و قلاع 
عدم التأثير في الوصف فلم ةمهم ممم وم ممم ممم ممم ممم مم ممم نموم امم نمم لم م ل نل قلاع 
عدم التأثير في الأصل فممو وو تت جم ممم نمدم ممم م ممم دمن م م ممم ةم ممم مار ةوفه ن نزو 000 لقع 
عدم التأثير في الحكم ممم جومم ممم ممم ممم مم ممم ممم من ةنم ممم ممم م م م م ملم ل .40 
عدم التأثير في محل النزاع فم مم ممم ممم ممم ممم نوممصم م ةمث فم م ماقم ممم ممم وما ن ةم نال للع 
حكم عدم التأثير في محل النزاع ل 
حكم عدم التأثير في الحكم لمم مومه ممم ةنوم ممم ممم ة ممم ة ةمق ممت ةرو ةم ةف ون ةرم ل الع 
حكم عدم التأثير في الوصف قممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممما لل لاقع 
حكم عدم التأثير في الأصل ا 
حكم تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين فم ممم ممم ممم ممم ممم ةلل لامع 
حكم تعدد العلل في أصل القياس لمم ممم ممصم مم ممم مم مم ممم ممم لمم نم ملل ةو نط4 
الباب الثامن: في ذكر الفرق للم م مم مم ممم مم ممم ممم م ممم مم ممم م ممم مفو ةلف للع 
الفصل الأول: في أنه هل يقبل ؟ ممم ممم مومه ممم ممم م ممم م ممه ململ وء الاط4 
مذهب القائلين برد الفرق وأدلتهم علوم ممم ممم ممم وم فوم متم ممم ام مونم م ةلومم لمع 
مذهب القائلين بقبوله وأدلتهم 1غ 
خلاف القائلين بقبوله هل هو سؤال أو سؤالان 00 
المختار عند الغزالي بمفي ممق مام لفقم يهقم ممم مف قة نير ف ةيقر م ةقر ةمث ةزر ل ةل ل لز زم لانن أ 
الفصل الثاني: في شروط الفرق قم ممم ممع ممم م ممم مم ممم ةم مم عقومل ملم لول مم00 شطع 
الشرط الأول : أن يرد إلى أصل قف ممه م ممم مقرم ف وما فوفر ف ةنو مون ةن رز نر للفلل لطع 
الشرط الثاني : أن يكون الفرق أخص من الجمع لمي ممعم ممم نمم مولن مم ةلمن قلع 
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الشرط الثالث: أن لا يفتقر إلى مزيد في جانب الفرع 0 
الشرط الرابع : أن يكون الفرق عاما 0 
اختلاف العلماء في الشرط الرابع 0 
حكم القياس على أصول متعددة 00 
شروط الفرق في حالة جواز القياس على أصول متعددة 0 
حكم الاقتصار على بعض الأصول مع جواز تعدد الفرق 0 

الباب التاسع : في المعارضة 0 
بعضهم : عدم قبول سؤال المعارضة 0 
المختار عند الغزالي وآخرين قبوله 00 
انقطاع السؤال وحكمه 0 
الاختلاف في لزوم المعلل الإيماء إلى ما به الترجيح عند المعارضة 0 
اختلافهم في المعارضة هل تعارض 0 

الباب العاشر: في المركب 0 


وجه التركيب في العلة وسبب التسمية 00 
حكم صحة القياس المركب 00 
حكم سؤال التعدية عند صحة المركب 0 
المختار عند الغزالي 0 
وجه الاعتراض على المركب إذا بطلت التعدية 0 


إذا عارض المركب غير المركب 0 


الموضوع رقم الصفحة 


الباب الحادي عشر : فى أشياء شتى متمفة ممم ة ممم يفا ة ةمل ةقف ة ةم م ة ةفر ة ءءء ةا م م6 امار 
الفصل الأول: في أدب السؤال والمسوؤّول 00 
حكم سكوت المسؤول 200 


الحكم فيما إذا اختلف جنسها 0 
الحكم فيما إذا كانت الأسئلة غير مرتبة 0 
الفصل الثالث: في الانتقال من سؤال إلى سؤال 000 
حكم الانتقال من سؤال إلى سؤال 0 
هل يعد منقطعاً في الانتقال من سؤال إلى سؤال 0 
عند الغزالي : النظر إلى صفة السؤال 00 


حكم انقطاع المجادل غير المحتج 0 
حكم من أصرّ على لجاجة في السؤال 00 
مذهب عامة الفقهاء ا اا 2000 


الفصل الرابع : في ترتيب الأسئلة 00 
الأكثرون : لا حجر على السائل فيه 00 


القسم الأول : المنع 00 


القسم الثاني : المعارضة فمممفة ره ميم وم ةم ةة نموم ةم قم ةن وم م ةم ة ةة فم نميه مف لت رن ةمه ننم ا ن ةن 


الموضوع 
القسم الثالث: القول بالموجب 


خلافهم في تقديم القول بالموجب واوافافوة ةيوون ةم ورم مي وم فار هار مانن 


8 فهرس الطؤائف والفرق 00 
4- فهرس المسائل الأصولية 0 
٠_فهرس‏ المسائل الفقهية 0 
١-فهرس‏ الأعلام 0 
١‏ فهرس المراجع والمصادر 0 
1١‏ فهرس الموضوعات 0 


انرا 


000 


0 1 1 1 0 ا ا 1 1 ا 10011 


